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إهداء 


أهدي هذا العمل لمن كان لها الفض الأول بعد الله في حياتي 
كلها والدتي العزيزة الغالية التي أدعوالله تعالى لها بالصحة 


والعافية وأن ترضى عني وتتجاوزعن كل تقصير بدرمني. 


مقدمة طبعة الجزائر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من ا فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وتشتهك آنا إله إلا الله وده لا شيك اكه وتشهد أن مدا عبده 
وول روماه اله للا كاف بير وكير ودافا اله اة وس راجا مر 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وبين ها الحلال والحرام القائل - 
عليه الصلاة والسلام-: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"" أما 
بعد: 

فلقد لقي كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي في طبعاته الأولى قبولاً كبيراً واهتماما حاصا من الباحثين وطلبة 
العلم الشغوفين بالفقه الإسلامي عموماً والفقه المالكي بخاصة» لكن كانت 
هناك بعض الملاحظات والأحطاء المطبعية - وأشدد على كوا مطبعية 
بسبب من الناشر - فلما طبع الكتاب فإنه مع الأسف الشديد لم يعرضه 
علي للمراحعة والتصحيح كما جرت العادة به» ورغم ذلك فلقد قمت 
يمراحعة الكتاب بعد طبعه ودونت الملاحظات وتصويباتا على النسخة 
المطبوعة وسلمتها للناشر لعله يستدركها في الطبعات اللاحقة للكتاب» 
وبالرغم من كثرة الإقبال على الكتاب وشدة طلبه وإعادة طبعه مرارا إلا أن 
صاحبنا الناشر لم يقم بالتصويبات التي سلمتها له.. 


کتاب لزكاة انات النهي عن المسالة (1037) من حذيت فعاو نة چ 
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وما فاتحني بعض الزملاء - حزاهم الله حيرا - قي طبع ونشر الكتاب 
بالجحزائر وافقت على ذلك دون تردد» وقمنا باستدراك تلك الأحطاء المطبعية 
التي لجحقت بالطبعات الأولى دون قصد منا أو تعمد.. 

وأرحو أن تنال طبعة كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة" بابجحزائر 
القبول والرضا من الباحثين وطلبة العلم» ونسأله تعالى أن يعيننا على خحدمة 
دينه ونشر الثقافة الإسلامية والفقه الإإسلامى المفيد للأمة في دينها ودنياهاء 
واللّه الموفق المادي إلى سواء السبيل. 

د. عبد الحق حمیش 


رئيس قسم الفقه وأصوله جامعة الشارفة 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

تحتوي خزانة التراث الفقهي على كتب هامة من تراثنا الإسلامي الخالدء 
الذي ألفه سلف هذه الأمة عبر القرون الماضية» وهذه الكنوز ادحرت هذه 
الأمة لتستفيد منها ولتعمل مما فيها. 

هذا اجه العلماءء وطلاب الدراسات العليا نحو تحقيق الكتب القديمة من 
أحل إحياء التراث الإسلامي النافع الذي يستفيد منه الناس وينفعهم قي 
دنهم ودنياهم. 

لكن هذا الاتجاه نحو تحقيق التراث نراه يسير سيرا بطيغاء فإن عددا 
ضخما من المخحطوطات لا يزال غير منشور على أهميته» وبعضه أصل ي 

هذا صار لزاما على المعنيين بهذا الأمر تشجيع تحقيق المخحطوطات وتذليل 
الصعوبات التي یواجهها طلاب العلم الذين يقبلون بحماسة على العمل» ولا 
يدون ما يحققونه» فيتولون وقلوهم تفيض بالأسى حزنا ألا دوا ما 
يحققون. 

وما كانت كتب المالكية حالية من ذكر الدليل ليس فيها إلا الفقه المحض 
والآراء ابحردة» وما كان هذا ليليق بمذهب إمام اعترف له الجميع بالتقدم في 
السنة» وسلموا له الإمامة قي علم الحديث» وكان الإمام الشافعي يفاخر به» 
نعم ما كان يليق بمذهب الإمام مالك أن تكون كتب فقهه ججردة عن الدليل 
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حالية من ذكر الاستنباط والتعليل» ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم 
على أن متقدميهم تكلفوا بذلك فسلموا هم ذلك» ولم يوحد هم معارض 
فأحذ الناس الفقه هذه الطريقة. 

ومع الصحوة الإسلامية المنتشرة حديثاء والدعوة القائمة بالرحوع إلى 
الكتاب والسنة» وللفرق بين ما يأت بالعبادة تقليدا لإمامه معقوله» ومن غير 
معرفة الدليلء وبين ما يأتي ياء وقد ثلج صدره بعد ما عرفه من دليل 
الكتاب أو السنة بحثت في بطون المكتبات الإسلامية - التي تحفظ لنا 
خطوطات ترانا الإإسلامي - عن كتاب يجمع بين الفقه والدليل» فوقع 
نظري على كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة" - للقاضي عبد 
الوهاب البغدادي - فوحدته كتابا ليس كالكتب بل هو كتاب عظيم» 
ينافح عن المذهب المالكي بالحجة والدليل والبرهان» مؤلفه فقيه مالكي 
أصولي ضليع بلغ درحة الاجتهاد المذهي» بل الاحتهاد المطلق - كما صرح 
بذلك السيوطي-. 

ومساههة متواضعة مني في إحياء التراث الفقهي النافع» وتلبية للحاجة 
الماسة في إخحراج وتحقيق هذا الكتاب» فقد اخحترته موضوعا لرسالة الدكتوراه 
للاعتبارات التالية: 

٠‏ أسباب اختيارالموضوع 

1- يعد كتاب "المعونة" كتابا حامعا لأبواب الفقه كلها على مذهب 
الإمام مالك بن أنس» وفق منهج العراقيين الذي يتميز بسلاسة أسلوبه 
وسهولة عباراته» وهو مع صغر حجمه غزير العلم» يحتوي على عدد كبير 
من القواعد والضوابط الفقهية التي تغني عن سرد كثير من الفروع والمسائل 
الفقهية. 
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2- رحوع الكتاب إلى عصر متقدم - القرن الرابع المجري - وقيام 
مؤلفه القاضي عبد الوهاب - بتحرير فروع المذهب» وتوثيق آراء كبار فقهاء 
المالكية ابتداء بإمام المذهب الإمام مالك وأصحابه ابن القاسم» وأشهب»› 

3 احتواؤه على الأدلة الثابتة الصحيحة لحميع المسائل والفروع الفقهية» 
فهو يحتوي على أزيد من ألف ومائتي حديث وآئر» وعلى كثير من 
المالكي وغيرهم. 

4- يعد الكتاب مرحعا هاماء حيث اتخذه الفقهاء الذين جاءوا من 
بعده مصدرا لکتبهم ولارائهم» واعتنوا بتدریسه ونقله جیلا بعد جیل» فهم 
يرحعون إليه عندما يذكرون أقوال الفقهاء والأصول واللغة والعلوم الأخحرى» 
ويعد عالما من كبار العلماء وفقيها من أشهر الفقهاء» فكانوا يثقون به 
وبكتبه وخحاصة منها "المعونة"» وإن كتب فقهاء المالكية المتأحرين مليغة 
بالاستدلال بأقواله - رحه الله 

5- كما أنه يشير إلى أقوال المذاهب الفقهية الأحرى في المسائل 
الفقهية» ويذكر المسائل اجحمع عليها. 

وكتاب "المعونة" لا يزال غخطوطا حيث بدأ يتعرض للتلف» فصفحاته 
الأولى والأخيرة تآكلت وانعدمت حت أصبح من العسير قراءتما. 

وبتحقيق هذا الكتاب ونشره تضاف لبنة حديدة إلى بناء الفقه الإسلامى 
عموماء والفقه المالكي جخاصة؛ نظرا للأهمية الكبيرة التي يتميز بها هذا 
الاب ول د اها ها س 
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وقد قسمت البحث إلى قسمين: 

قسم دراسي» وقسم نحقيق النص. 

ففي القسم الأول» قسم الدراسة والذي جعلته فصلين: 

في الفصل الأول: تحدثت عن القاضي عبد الوهاب» وحعلت هذا 
الفصل ت مبحنين: 

ق المنحت الأول دنت عن عضر المؤلف: 

عن الحالة السياسية» الاجتماعيةء والاقتصادية» والثقافيةء والدينية. 

وق المبحث الثاني تحدثت عن القاضي عبد الوهاب: 

امه ونسبه» ومولده ونشأته» شیوخه» خروحه من العراق ورحلقه الى 
مصر» فضائله ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه» توليه القضاء» وتلاميذه» 
وآثاره العلمية» شعره» عقيدته ووفاته. 

أما الفصل الثاني فخصصته لدراسة الكتاب: 

* فبدأت بلمحة عن تاريخ المذهب المالكي ف العراق» وميزات هذه 
المدرسة» وعلاقة المالكية بالعراق بنظرائهم ف المغرب والأندلس. 

* توثيق كتاب "المعونة"» سبب تأليفه» وقيمته العلمية. 

* مكانة الكتاب ومصادره ومتوياته. 

* أسلوب ومنهج كتاب "المعونة"» وطريقة في الاستدلال. 

* شروح كتاب "المعونة". 

* نقد كتاب "المعونة". 

أولا: المسائل التي استدل ها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة. 


12 


ثانيا: القواعد الأصولية» والفقهية الق ذكرها القاضى عبد الوهاب في 
کتابه. ۰ ۰ 

والقسم الثاني - قسم التحقيق : 

ولقد كان منهجي قي تحقيق الكتاب على النحو التالي: 

1- نسخ اک وإخراج نصه سليما بالرسم الإملائي الحديث. 

2- إثبات فروق النسخ المختلفة بالهمامش. 

3- ترقيم الآيات القرآنية وبيان مكاخا من سور القرآن الكرم. 

4- تخريج الأحاديث والاآثار. 

5- توثيق النقول والمسائل الفقهية. 

6- شرح الألفاظ الغربية والمصطلحات الفقهية. 

7- التعليق على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى ذلك. 

8- ترقيم الفصول ترقيما تسلسليا. 

9- وضع العناوين اللازمة. 

0 -التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب. 

وحتى يستكمل التحقيق جوانبه الفنية ألحقت الكتاب بفهارس وتشمل: 

فهارس الآيات القرآنية الكرمة» فهرس للأحاديث» وفهرس للآثارء 
وفهرس للأعلام» وفهرس للكتب» وفهرس للأشعار» وفهرس للمصطلحات» 
وفهرس للأمم والأماكن والبلدان» وأخيرا فهرس تفصيلي للموضوعات. 

ويعلم الله أي بذلت جهودا مضنية من أجل إخراج الكتاب لي صورته 
القريبة من الكمال» ومن أحل توضيح غوامضه وفتح مغاليقه. 

وهذا لا يعني أنني قد قمت بكل ما يجب» لكي أعلم أنني قصرت قي 


L1 


بعض الأمور التي كان يجب الوقوف عندها طويلاء لكن كما يقال: ما لا 
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يدرك كله لا يترك جله» فحسي أنني قمت بإيصال هذا الكتاب لمهم إلى 
القارئ تي هذه الحالة المناسبة» ليستفاد منه ويطلع عليه بيسر وسهولة» 
وقمت بذلك على قدر استطاعتي تاركا الباب لأرباب الكفاءة الصحيحة 
لتتميم ما نقص» وإصلاح ما اعوج» وتصويب ما وقع فيه الخطأً. 

وأسأل الله تعالى العفو عن السهو والتقصير إنه “ميع محيب» وآخر دعوانا 
أن المد لله وت الاب 


عبد الحق حمیش 
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الفصل الاو 


الفاصي غبد الوهاتث 


المبحث الأول : عصر المؤلف 
أولا: الحالة السياسية. 


ثانيا: الحالة الاجتماعية والاقتصادية. 
ثالثا: الحالة الثقافية. 
رابعا :الجالة الدينية. 

المبحث الثاني : القاضي عبد الوهاب 
أولا: اسمه ونسبه . 
شثانیا: مولده. 
څالثا: نشاته. 
رابعا: شیوخه . 
خامسا: خروجه من العران ورحلته إلى مصر. 
سادسا : فضائله ومكانته العلمية وأقوال الحلماء فيه. 
سابعا: القاضي عبد الوهاب فقيها وأصوليا. 
ثامنا ٠‏ ثوليه القضاء. 


تاسعا: تلامیده. 

عاشرا: آثاره العلمية -مؤلفاته . 
الحادي عشر: شعره. 

الثاني مشر: عقيدته. 


الثالث عشر: وفاته. 


الفاضي عبد الوهافث 


المبحث الأول : عصر المؤلف 

أولا: الحالة السياسية" (304- 467 ه) 

ونعفى بالحالة السياسية هنا هى دراسة الظروف الق تعاقبت على بغداد 
ا NED‏ الفترة التي عاشها القاضى عبد الوهاب وهي 
التى تمتد من عام 362 ه سنة ميلاد القاضى إلى سنة 422 ه» وهى سنة 
وفاته. ۰ 

والسمة البارزة للحالة السياسية التي كان يوصف ها الحكم خلال هذه 
الفترة هو ضعف الخلافة العباسية في بغداد قي هذه الفترة؛ وذلك لاستبداد 
البويهيين بأمور الدولة» حيث ل ببق للخليفة أية سلطة إلا الاسم حتق 
أصبح كدمية توضع وتحرك بأيديهم» فكان الأمير البويهي هو الذي يصدر 
الأوامر وعلى الخليفة توقيعها لتكتسب الشرعية أمام الناس. 

ونتيجة فمذا الاستبداد عاشت بغداد أسواً الظروف» فقد ضعف الخليفة 
عن القيام بأعباء الخلافة في وسط المؤامرات والدسائس» وساءت الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية. 


(1) انظر: الكامل في التاريخ - لابن الأثير: (354-53/7))» البداية والنهاية لابن كثير: (380-293/11)» 
تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسية للخضري ص (410-371). 

(2) البويهيون: المنتسبون إلى بني بويه» وهي أسرة تتكون من ثلاثة رجال ظهر أمرهم وهم: علي والحسن 
وأحمد» أبناء بويه» كانوا أسرة فقيرة ببلاد الديلم» وكان أبوهم أحمد ابن بويه رجلا من عامة الناس يتعيش من 
صيد السمك» وقد كان أحمد بويه بعد أن ملك البلاد وتولى إمرة الأمراء ببغداد يتحدث بنعمة الله فيقول: كنت 
أحتطب الحطب على رأسي (انظر وفيات الأعيان - لابن خلكان: 176/1). 
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وقد تعاقب على الخلافة في هذه الفترة من الزمن خليفتان: الطائع لله 
e‏ بن المقتدر حعفر بن المعتضد 
العباسي اد و کان ا ا 
ثلاثين عاما» حيث تولى الحكم عام 363 ه» أي بعد ميلاد القاضي عبد 
الوهاب بعام واحد واستمر حكمه إلى عام 393 ه. 


وبعده حكم القادر باله: وهو أبو العباس أحمد بن إسحق بن المقتدر 
حعفر ابن المعتضد العباسي البغدادي”“ الذي عرف بالزهد والعلم ولكنه 
كان ضعيفا ليس بيده من الأمر شيء» وكانت مدة خلافته إحدى وأربعين 
سنة» أي أنه حکم ا مات سنة 422 ه» وهو نفس العام الذي توي 
فيه القاضي عبد الوهاب. 
وكان قي مصر الحاكم بأمر الله الفاطمي (411 ه)» والذي تمكنت قي 
يامه الباطنية» وهو الذي أسس المكتبة الشهيرة بمصر دعاها دار العلب. 
وكان قي الأندلس آحر الدولة الأموية سليمان المستعين (407 ه)» حيث 
الدولة الأموية في النزع تي آحر رمق بعد تغلب الدولة العامرية» كما فعل 
الديلم ق ھن 

٠‏ الحالة الاجتمامية والاقتصادية“ 

لاشك أن الاضطراب السياسي يظهر أثره على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية» فقد ظهرت في هذه الفترة في ابحتمع الإسلامي بوادر الانفصام 
والتفكك؛ وذلك لكثرة المفارقات التي اعترته من عصبيات حنسية 


أا 


(1) راجع: ترجمته في شذرات الذهب: (143/3)» سير أعلام النبلاء: (126-118/15). 
(2) راجع: ترجمته في شذرات الذهب: (3/ 326)» وسير أعلام النبلاء: (151-138/15). 
(3) انظر الكامل في التاريخ: (304/7)» البداية والنهاية: (9/12). 

(4) انظر الكامل في التاريخ: (284/7)» البداية والنهاية: (5/12). 

(5) انظر المراجع السابقة. 
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واحتلافات عقدية ومذهبية» وفوارق مادية حعلت احتمع ينقسم من حيث 
الثراء والموارد الاقتصادية إلى ثلاث طبقات: 


طبقة عليا تضم الملوك والأمراء والوزراء والولاة» استأثرت بالجزء الأكبر من 
الموارد والثروات. 

وطبقة وسطى مستورة الحال من التجار والحرفيين والفلاحين. 

وطبقة دنيا فيها سواد الشعب من الفقراء والضعاف» وكان من هذه 
الطبقة معظم الفقهاء» ومنهم القاضي عبد الوهاب الذي لم يكن يستطيع 
ضمان رغیف یومه كما سنعرفه فيما يأ . 

فنتيجة هذه المفارقات حل الظلم والفساد محل العدل والصلاح» وحل 
النزاع والقتال محل التكافل والأمن» فاحتل الأمن وعمت المصائب وأنواع 
البلا أما الحالة الاقتصادية فقد تأثرت هي الأحرى بالاضطرابات السياسية 
والاحتماعية التي حلت بالدولة الإسلاميةء إلا أن هذا التأثير كان بتدرج 
بطيء» فبعد أن امتاز الاقتصاد قي بداية القرن الرابع بالازدهار تقدم العلوم 
والفنون» بدأ يضعف شيئا فشيئا. 

٠‏ الحالة الثقافية" 

على العكس من الحالات السياسية والاحتماعية والاقتصادية» فبالرغم 

من الضعف الفوضی والفرقة التي سادت» فإن الثقافة والمعرفة والحالة 
الفكرية قد نمت وانتشرت انتشارا واسعا وازدهر الفكر ازدهارا كبيرا 
فتعددت الدراسات الإسلامية في مختلف الفنون نما حدا بكثير من المؤرحين 
بوصف هذه الفترة من التاريخ الإإسلامي بالعصر الذهي بالنسبة للثقافة 


)1( انظر المصادر السابقةء وتاري يخ التشريع الإسلامي للخضر ي بك ص 215 تاریخ الخلفاي للسيوطي 
ص (405 - 419)» الفتح المبين -للمراغي: (1/ 215 - 18). 
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الإإسلامية» وأسباب هذا الازدهار تقريب الملوك والأمراء لبعض العلماء 
والأدباء» وتنافسهم في إكرامهم وضمهم إلى بلاطهم وكذلك انتشار 
المكتبات العامة» وإنشاء المدارس الخاصة والعامة» وما شارك وساهم ف هذه 
النهضة الفكرية كذلك انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارات اليونانية 
والرومانية والفارسية والمندية التي بدأت من عصر المأمون» وقد اشتغل بها 
عدد كبير من المشقفين حيث وحدت قبولا» بل وامتزاجا ببعض فروع الثقافة 
الإسلامية - على الرغم ما صاحب ذلك من مصائب وأخحطار - وشيوع 
المناظرة والجدل. 

فلقد كانت بغداد - وهي موطن ومنشأ القاضي عبد الوهاب - من 
أكبر المراكز الثقافية والفكرية سواء من بحب فيها من العلماء الأعلام» أو 
لجأ إليها من طلاب العلم الذين جحاءوا ينهلون من علومها ومواردهاء 
وليستفيدوا من ترائها الثقاي بمختلف فروعه. 

لقد حظيت هذه الفترة بحركة علمية واسعة شملت كل العلوم: الفقه وعلوم 
القرآن والحديث واللغة والأدب والفلسفة والكلام والفلك والرياضيات 
والطب والصيدلة والحراحة والفيزياء والجغرافيا. 

فلا غرابة - إذن - أن تنعكس هذه النهضة الفكرية الشاملة على نفس 
القاضي عبد الوهاب الذي كان يلم بشت أنواع العلوم والفنون كما سنعرف 
ذلك في ترجته إن شاء الله. 

٠‏ الحالة الدينية“ 

في هذه الفترة تميزت الحياة الدينية بتوسع الحركة العقدية» وتعدد الفرق 
واشتداد التنافس النزاع بينها» وكانت الدولة تتدحل ق الشؤون العقائدية» 


(1) انظر الكامل: (355/7) البداية والنهاية: (380/11 - 3303/12) 
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ومثال ذلك: مسائل الخلاف بين أهل السثّة والمعتزلة» كما كانت تقوم بتولية 
القضاة وغير ذلك كما قام أساتذة المدارس الفقهية بوضع أسسها وتدوين 
فقه أئمتها إلا أنه بنهاية القرن الرابع ركدت حركة الاجتهاد حى أصبح 
الفقيه لا يستطيع الاحتهاد إلا ق المسائل الفرعية» كماكثرت المناظرات 
والردود بين أرباب المذاهب وأصحاما. 

ويلحص لنا شيخ الإسلام ابن تيمية الوضع الإجمالي في هذه الفترة 
تلخحيصا دقيقا بقوله: 

"... وقي دولة "بني بويه" ونحوهم الأمر بالعكس» فإم كان فيهم 
أصناف المذاهب المذمومة: قوم منهم زنادقة» وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة 
ومعتزلة ورافضة» وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم» فحصل قي آهل 
الإسلام والسّنة تي أيامهم من الوهن ما م يعرف حت استولى النصارى على 
غور الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر وا مغرب والمشرق وغير 
LE‏ 


(1) مجموع الفتاوى - لابن تيمية: (22/4). 


23 


المبحث الثاني : القاضي عبد الوهاب“ 
۰ اسمه ونسبه 
هو: بو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن 
هارون ابن أمير العرب؛ مالك بن طوق التغلبي البغدادي العراقي المالكي. 
مولده 
ولد ببغداد سنة 362 ه. 
قال ابن العماد: "... كانت ولادته ببغداد يوم الخميس سابع شوال سنة 
اتن وستین وثلانمائة". 
نشاته 
نشأً القاضي عبد الوهاب في دار علم وفقه وأدب وفضلء» فإن أباه على 
بن کر رت 391 هن اغنان الخهوة العدلن شغداد: 
وكان أخوه آبو الحسن محمد بن علي بن نصر (ت 432 ه) آديبا فاضلاء 
صنف كتاب "المفاوضة" للملك العزيز حلال الدولة أبي منصور بن أي 


1) مصادر ترجمته: 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك - للقاضي عياض: (220/7). 
الديباج المذهب - لابن فرحون (62/2). 
شجرة النور الزكية - لمخلوف ص (103). 
تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي: (31/11). 
تاريخ قضاة الآندلس - للنباهي ص (40). 
تبيين كذب المفتري - لابن عساكر: ص (249). 
البداية والنهاية - لابن كثير: (33/13). 
الذخيرة في محاسن الجزيرة - لابن بسام: (515/4). 
سير أعلام النبلاء -للذهبي: (429/17). 
العبر -للذهبي: (9140/3). 
شذرات الذهب - لابن العماد: (223/3). 
طبقات الفقهاء - للشيرازي ص (168). 
وفيات الأعيان - لابن خلكان: (220/3). 
فوات الوفيات - لابن شاكر الكبتي: (419/2). 
النجوم الزاهرة -للأتابكي: (276/4). 
مرآة الجنان - لليافعي (41/3). 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان -للدباغ: (134/3). 
(2) انظر: شذرات الذهب: (223/3)» الوفيات: (222/3). 
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طاهر بماء الدولة بن عضد الدولة ابن بويه (ت 437 ه)» وجمع في هذا 
DS Ea as i oN‏ 

وم نظفر بشيء عن نشأته وتربيته وتعلمه - فيما اطلعنا عليه من 
مصادر- وأصحاب التراحم يغفلون هذا الجانب وعذرهم في ذلك: أن نشأة 
العلماء تتلحص في أحذ العلم وتحصيله كغيرهم من أترايهم ثم لا يظهر 
تمايزهم إلا عند مبلغهم مبلغ الرحال. 

وما نعرفه عن القاضي عبد الوهاب أنه نشأً وعاش عيشة صعبة» فقد عر 
قوته وضاق به الحال» ولقد ضن بدينه ومروءته أن يمتهن ويبيع ذلك ي 
أسواق الخلفاء وبلاط الأمراءء كما كان يفعل ذلك بعض العلماء...؟! 

۰ شیوخه 

قيل للقاضي عبد الوهاب: مع من تفقهت؟» قال: صحبت الأبهري» 
وتفقهت مع أبي الحسن بن القصار وأبي القاسم بن الجلاب» والذي فتح 
أفواهنا وحعلنا نتكلم القاضي أبو بكر بن الطيب» يقصد الباقلان. 

فقد أحذ عن هؤلاء وغيرهم من العلماء والشيوخ» وفيما يلي تعريف لكل 
)@ 
أبو بكر الاأبهري 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صا التميمي الأبجري» شيخ المالكية» 
نزيل بغداد وعالمهاء ازداد انتشار المذهب عنه في البلادء كان ثقة مأمونا 
زاهدا ورعاء انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي» ال عنه القاضي عبد 
الوهاب فقه المذهب» ومن شيوخه أبو القاسم البغوى والباغندي وعبد الله 
(1) انظر الوفيات: (222/3). 
(2) الديباج المذهب: (62/2). 
(3) الديباج المذهب: (206/2)ء شذرات الذهب: (85/34)»ء تاريخ بغداد : (461/5) 
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بن زيدان البجلى - ومن تلاميذه: الدار قطني وابن الجلاب وأبو بكر 
البرقاني (ت 375 ه). 

1- العسكري( 

أو غا اسن من عد بو غك دو كلد اح ي الهدادفۍ 
الدقاق؛ كان ثقة أميناء حدث عن محمد بن يحي المروزي» وأبي العباس بن 
مسروق وحمد بن عثمان بن أبي شيبة وجماعة» وروى عنه: أبو القاسم 
الأزهري» والحسن بن محمد الخلال وغيرهما. رت 375 ه). 

2- ابن سېنای( 

القاضي أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن 
شبك ابل التغدادي؟ من ذرية زير بن عبد ال قال الاطيب: كان 
ثقة» مع محمد بن حبان والباغندي» وأخحذ عنه القاضي عبد الوهاب» وأبو 
القاسم التنوحى وأخرون. (ت 376 ه). 

3- ابن الجلاب 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن الجلاب شيخ المالكية» كان أفقه 
المالكية ف زمانه» له كتاب "التفريغ" مشهور» أحذ عن الأبهري» وأحذ عنه 
العلم القاضي عبد الوهاب» وأبو الحسن الطائفي البصري وغالب المحاريي 
من أهل غرناطة (ت 378 ه). 


)0 شذرات الذهب: (85/3)» سير أعلام النبلاء: (617/16). 
(2) سير أعلام النبلاء: (378/16)ء شذرات الذهب: (87/3). 
(3) الديباج المذهب: (461/1)ء سير أعلام النبلاء: (383/16). 
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4- ابن شاهین( 

عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن اُزداذ البغدادي: الواعظ, كان نة 
مأمونا» صتف مام بضنفة. خد قح أبا بكر الباغندي» وأبا القاسم 
البغوى» وأبا بكر بن أبي داود وغيرهم» وحدث عنه أبو بكر الوراق» وأبو 
أحمد الجوهري» والخلاأل وغیرهم (ت 385 ه). 

5 0 ا )2 

ابو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن ركريا 
البغدادي المخلص» كان ثقة» ممع من أبى القاسم البغوي» وأحمد بن 
سليمان الطوسى» وى عمر محمد بن يوسف القاضى» وأحذ ابو محمد 

6- ابن القصار(° 

أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي: شيخ المالكية» 
کان أصوليا نظّاراء له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف أحسن منه» 
احتصره القاضى عبد الوهاب» ولقد كان ابن القصار قرينا للقاضى عبد 
الوهاب يأخحذ هذا عن ذلك» حدث عن على بن الفضل التسورى وغيرهاء 
روی عنه: آبو ذر الحافظ» وأبو الحسن بن المهتدي بالل (ت 398 ھ). 

7- الباقلان ي“ 
كان إماما بارعا» صنف ف الردٌ على الرافضة والمعتزلة وغيرهما من الطوائف»› 
إليه انتهت رئاسة المالكية قي وقته» مع مع القطيعي وابن ماشا وغيرهاء 
(1) تاريخ بغداد: (265/11)» شذرات الذهب: (117/3). 
(2) سير أعلام النبلاء: (478/16)ء شذرات الذهب: (144/3). 
(3) الديباج المذهب: (100/2)ء سير أعلام النبلاء: (107/17). 
(4) الديباج المذهب: (228/2)» تاريخ بغداد: (379/5)» شذرات الذهب: (168/3). 
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حدّث عنه أبو ذر» وأحذ عنه القاضى عبد الوهاب كثيرا في فن الأصول 
وعلم الكلام - وهو الذي فتح أفواههم وحعلهم يتكلمون كما قال القاضي 
عبد الوهاب (ت 403 ه). 

8- ابن الصلت المجير ^ 

a‏ الحسن أحمد بن موسى بن القاسم بن الصلت يحبر العبدري 
البغدادي: مع من أبي إسحق بن عبد الصمد الماشمي» وأحمد بن عبد الله 
وكيل أبي صحرة» والقاضى الحاملى» وحدّث عنه عبيد الله الأزهري» وعبد 
الباقي الأنصاري وغيرهما رت 405 ه). 

9-ابن شاذان(2 

أبو علي الحسن بن أي بكر بن إبراحيم بن شاذان البغذاديالبزاز 
الأصولي: كان نقة» صحیح السماع» صدوقا. (425 ه). 

٠‏ خروجه من العراق ورحلته إلى مصر 

احتلفت الآراء ف سبب خحروج القاضي عبد الوهاب من بلده وموطنه 
الذي لحق به» ففي يوم توديعه للعراق شيعه يوم فصل عنها من أكابرها 
وأصحاب خابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة» وأنه قال لهم عندما وقفهم 
للتوديع وعر عليهم ف الرحوع: والله يا أهل بغداد» لو وجدت بين 
ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ آمنية» والخبز 


عندهم يومغذ ثلانمائة رطل مثقال. 


(1) سير أعلام النبلاء: (186/17)»ء شذرات الذهب: (174/3). 
(2) شذرات الذهب: (85/3)» تاریخ بغداد: (279/7). 
(3) الذخيرة في محاسن الجزيرة: (516/4). 
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وقال مم أيضا: ....... ولقد ترك أب جلة دنائير ودارا أنفقتها كلها على 
صعاليك ممن کان ينهض بالطلب عندي» فنکس کل واحد منهم رأسه» ثم 
أمرهم بالانصراف فانصرفوا وأنشد: 


ل تطلبن من المجبوب أولادا ولا الشراب لتسقى منه واردا 


MD o 2 €‏ 
ومن يروم من الأرذال مكرمة ن يؤتد في الأتبان آوتادا 
وا اله أيضا برد هله الات : 


سلام على بغداد في کل موطن 
لعمرك ما فارقتها قاليا لها 
ولكنها ضاقت علي برحبها 
فکانت کخل کنت هوى وصاله 


وحق لها مني السلام المضاعف 
وإني بشطي جانبيها لعارف 
ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وتتسأى أخلاقه وتخالف 


وقيل: إن سبب خروحه من بغداد كلام نقل عنه: أنه قاله ق الإمام 
الشافعي وطَّلب أا ار ما اا ع ا 

وقي طريقه إلى مصر مر على دمشق فاحتاز في وجهته تلك بمعرة النعمان 
ويها يومغذ أبو العلاء أحمد بن سليمان” “ فضيقه وقال فيه: 


والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النآى والسفر 
إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شعرا“ 


(1) ترتيب المدارك: (223/7). 

(2) ترتيب المدارك و الوفيات: (225/3)ء تاريخ قضاة الأندلس ص (41). 

(3) ترتيب المدارك: (224/7)»ء تاريخ قضاة الأندلس ص (41). 

(4) أبو العلاء المعري: هو أحمد بن عبد الله بن سليمان» ولد بمعرة النعمان» وهي قرية تقع في الجنوب الغربي 
من مدينة حلب» له نظم "لزوم ما لا يلزم"» و"الهمزة والردف"» توفي سنة 449 ه. 
وفيات الأعيان: (113/1)» وسير أعلام النبلاء: (23/18). 

(5) الذخيرة: (516/4)»ء سير أعلام النبلاء: (429/17). 
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والملك الضليل هو امرؤ القيس» وكفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقيه من 
أن الفاد لوف ال 

ولا وصل إلى مصر تول القضاء» فحمل لواءها وملا أرضها سماها 
واستتبع سادتما وكبراءهاء وتناهت إليه الرغائب وانثالت ف يديه الرغائب“) 
وكانت نيته المواصلة إلى المغرب» فأكرمه هل المغرب ورفعوا من قدره 
وشأنه وحصل له هناك حال من الدنياء فممن أكرمه: الإمام أب محمد بن 
أبى زيد القيرواني» فقد ذكر أنه بعث إلى القاضي عبد الوهاب بألف دينار 
عیناء فلما بلغته قال: هذا رحل وحبت على مکافأته فشرح الرسالة“. 

وبالنظر إلى سنة وفاة الشيخ آبى محمد زيد (ت 386 ه)» نقول: لعل 
هذه الصلة كانت ببغداد أو من أبناء الشيخ الذين خاطبوا القاضي عبد 
الوهاب» وانعقدت بينه وبينهم صلة بسبب شرحه تأليف أبيهم» ووصاوه 
يمال يرضه واستدعوه للدحول إلى المغرب فكتب إليهم. 

ويلاحظ أن القاضي عبد الوهاب بعد رحيله عن بغداد تأثر كثيرا من 
ابتعاده عنها وبدى منه ندم عظيم» ويظهر ذلك من خلال أشعاره التي 
کتبها فى ذلك» ومنها قول: 


(1) انظر: أدب الفقهاء - عبد الله كنون ص (36). 

(2) الديباج المذهب: (26/2)»ء الوفيات: (219/2)» الذخيرة: (516/4). 
(3) ترتيب المدارك: (225/7). 

(4) معالم الإيمان: (13/3). 

(ئ الأكرة في ماعن الزن 25ى 
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0 
۰ 


قطعت الأرض شهري ربع 
فقال لي الحبيب وقد رآني 
ركبت على البراق؟ فقلت: كلا 


إلى مصر وعدت إلى العراق 
سبوقا للمضصمرة الععاق 
ولكني ركبت على اشتياقي 


E N ET 


خليلي في بغداد هل أنتما ليا 
وهل آنا مذكور بخير لديكما 
وهل ذرفتا عند النوى مقلتاكما 
وكم قائل لو كان ودك صادقا 
يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم 
وما هجروا أوطانهم عن ملالة 
وقال وهو يبکي على بغداد: 
أتبكي على بغداد وهي قريبة 
لعمرك ما فارقت بغداد عن قلي 
إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت 
أنا ذاك الصديق لكن قلبي 
ما انتفعنا بقربكم ثم لا لو 
(1) المصدر السابق: (528/5). 


(2) المصدر السابق: (527/4). 
(3) المصدر السابق: (522/4). 


على العهد مثلى أم غدا العهد باليا 
إ ذا ا ت ئ :دكي ن كان نانا 
علي كما أمسى وأصبح باكيا 
لبغداد لم ترحل» فکان جوابیا 
وترمى النوى بالمعسرين المراميا 


ولكن حذارا من شمات الأعاديا 


فكيف إذا ما ازددت عنها غدا بعدا 
لا إن وجدنا الففراق بهابدا 
من الشوق أو كادت تموت بها وجدا 
عندقرب الديار ليس بقلب 


و غلك وات الات دي 
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أنافي خطة وأسأل ربي في خلاصي من شرها ثم حسبي 


لقد حاطب فقهاء القيروان في الوصول إليها فرغبه في ذلك أبو عمران 
الفاسي کاک اوک وعد 

وجب أن نذكر أنه رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج» وي أثناء تأديته هذه 
الفريضة حصلت بينه وبين المنتصر بالله حاكم مصر وقتقلٍ مراسلة فيما يلي 
ا 

إلى المنتصر بالله صاحب مصر 

حصن الله المؤمنين من الشيطان بجبن الطاعة» ودثرهم من قر وسواسه 
بسرابيل القناعة» ووهبهم من نعمه مددا ومن توفيقه رشدا» وصيرهم إلى 
منهج الإسلام وسبيله الأقوام وحعلهم من الآمنين فيما هم عليه موقوفون 
وزینهم بالتثبیت فیما عنه مسئولون: #إ وما ريك وظادو مید 4. 

كتابي إليك من الحب بإزاء مصرك» وفناء برك بعد أن كانت بغداد لي 
الوطن والألفة والسكن» ولا كنت على مذهب صحيح ومتجر ربيح كثرت 
على الخوارج» وشق على للماء ارتقاء المناهج # ولينصررك الله من يتصره: 
إت آله لقَوّ عر ٠‏ فأتيت مكة - حرسها الله - لكي أقضي فرض 
الحج من عج وثج» أسأل الله تعالى القبول»ء وكيف وإنما يتقبل الله من 
المنقين» وقد كنت عندي ذا سنّة ودين عحبا ف الله تعالى وف النبيين وف 
محمد 5 والمهديين» فورد الناطقون وأتى المخبرون» بخبر ما أنت عليه فذكروا 
أنك مدحض لذهب مالك» موعد لصاحبه بأليم المهالك هيهات هيهات: 


(1) ترتيب المدارك: (226/7). 
(2) الذخيرة: (520/4). 

(3) سورة فصلت» الآية: 46. 
(4) سورة الحج» الآية: 40. 
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لِك ميت وإ OEE‏ ملک بوم لْقَمَةٍ لمو عند رکم نووت 1 
E I eh‏ 
لمسلم آ ن وت غا ارد ت لک و دل ات منك» والسلام 
على من اتبع الهدى. 

جواب المنتصر باللّه: حرس الله مهجتك وطوّل مدتك» وقدم أمير 
المؤمنين إلى المنية قبلك وخحصه يا دونك» ورد كتابك المكرم وأتى خطابك 
لمعظم يفصح البكم وينزل العصم» وهبت عليه رياح البلاغة فنمقته» 
ووكفت عليه سحائب البراعة فرققته» فياله من حط می» ولفظ شهى تذكر 
فيه حسن ظنونك بنا وتضبیت مآثرناء فلما أن عرست بإزائها» ورد من فسخ 
عليك» فخذ بظاهرها ما كان عندك ورد ودع لريك علم ذات الصدور 
الاد 

٠‏ فضائله وأخلاقه ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 

لقد كان القاضي عبد الوهاب عابداً زاهداً متأدباً ثقة كثير الحفظ» وكان 
حسن النظر جيد العبارةء فقيها متفنناً باهراً أدبياء من أعيان علماء 
الإسلام» ما قدره وشاع قي الأفق ذكره» قال ابن بسام: "كان أبو محمد قي 
وقته بقية الناس ولسان أصحاب القياس» وهو أحد من صرف وحوه 
المذهب المالكي بين لسان الكناني ونظر اليوناني فقدّر أصوله وحرر فصوله 
وقرر جمله وتفاصيله» ونج فيه سبيلا كانت قبله طامسة المنار دراسة الآثارء 
وكان أكثر الفقهاء - ممن لعله - كان أقرب سندا وأرحب أمداء قليل مادة 
البيان كليل شباة اللسان» قلما يصل ف كتبه غير مسائل يلقفها ولا يشقفهاء 


(1) سورة الزمرء الآية: 31-30. 
(2) الذخيرة: (521/4). 
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ويبوكا ولا يرتبهاء فهي متداحلة النظام غير مستوفاة الأقسام» وكلهم قد قلد 
OEE US Sl‏ 
جر ھا جا ور و وی و 

ولقد كان أحد أركان المذهب المالكى» من الذين أسسوا المذهب» وأصّلوا 
له فهو أحد أئمة المالكية ومصنفيهم» وإليه ا 

قال الخطب العلادي فيه ا لى من الالكن تة م الق 
AS N E O, EEE‏ 
أهمية حاصة ف المذهب حتى حعلت هذه الآراء دليل ترحيح ومذهبا متبعاء 
"... وقد احتلف في صريحه- أي الطلاق 
- وما هو على ثلاثة أقوال: أحدها: أن صريحه لفظ الطلاق حاصة وأن 


کناياته ما عدا ذلك مثل قوله: خلية وبرية وحبلك على غاربك» وما اُشبه 
O)‏ 


فما ا مدا ت ا ود 


ذلك وهو مذهب عبد الوهاب 
وق کر ان ت ا او الاو ا ی م ا ن 
درس - هو e‏ واا 
ولقد تفقه عليه مجموعة كبيرة من العلماء الذين ذاع صيتهم ٤‏ الآفاق 


والذين سيأ ذكرهم. 
وکان e‏ بکر E‏ يعجبه حفظ ایی عمران 


(1) الذخيرة لابن بسام: (515/4). 

(2) شذرات الذهب: (223/3). 

(3) تاریخ بغداد: (30/11). 

(4) تاريخ قضاة الأندلس ص (41)» وسوف يأتي ذكر جميع مؤلفاته. 

(5) المقدمات: (578/1). 

(6) انتصار الفقير السالك - للراعي- ص (307). 

(7) أبو عمران الفاسي: أبو عمران موسی بن عیسی بن ابي الحجاج الغفجومي»ء سكن القيروانء وحصلت له 
والمشرق» توفي سنة 430 ه (الديباج المذهب: 377/2). 
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صاحب المعونة - لاحتمع علم مالك: أبو عمران يحفظه وعبد الوهاب 
الو وال عا لور ااا رک 

ا کن ای و 

ونقل المقری عن ابن بسام قوله: "بلغي عن ابن حزم أنه کان يقول: لو 
م يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا مشل أبى الوليد 
الباحي لكفاهم ٠"...‏ وهذه شهادة كبيرة من ابن حزم للقاضي عبد الوهاب 
قبل أن تكون لأبي الوليد ا 

كما قال فيه ابن فرحون: "القاضى أبو محمد: أحد أئمة المذهب كان 
E‏ نسیج وحده» وفرید عصره". 

وقال صاحب كتاب "النجوم الزاهرة": "... وكان شيخ المالكية ق عصره 
ا 

وقال ابن القيم عنه: "... القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق من 
O E‏ 

ولقد كان القاضي عبد الوهاب منكبا على العلم: طلبا وتعليما وتأليفاء 
مقبلا عليه منشغلا به» لا یسعه غیره ولا یعرج على غیره. 


ثم مات - رمه الله - أراد أهلها أن يزوحوهاء فقالت فهم: إذا عزمتم 


فزوحون على أن بكر. 


(1) الديباج المذهب: (338/2)ء ترتيب المدارك: (246/7). 
(2) ترتيب المدارك: (246/7). 

(3) نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب: (69/2). 

(4) الديباج المذهب: (26/2). 

(5) النجوم الزاهرة: (276/4). 

(6) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (58). 
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فقالوا ها: كيف؟ وقد أقمت سن مكه: 

فقالت: أول ليلة دحل على صلى ركعتين وحلس ينظر في كتبه» ولم يرفع 
يديه» فرفع رأسه ونظر إل وتبسم وأحذ القلم الذي بيده فجره على وحهي 
ربه - عر وحلٌ -. 

فمن كانت له همة سنية فلينسج على منواله e‏ 

٠‏ القاضي عبد الوهاب فقيها وأصوليا 

برع القاضي عبد الوهاب قي الفقه والأصول؛ لذا كانت حل كتاباته 
ومۇلفاتە تدور حول هڏين الفنين من العلوم قط 

وذلك لأنه احتمع للقاضي عبد الوهاب أمران: التمكن من الفقه المالكي 
مكنا عدم النظر مع سعة التفكير» وانضاف إلى ذلك سيلان قلمه قي 
تحريره» فبلغ رتبة نمتازة ف الغخوص الفقهي وسعة التحليل قي إبداء النظر 
PEE N EAS‏ 

ما أعطى لكتبه وزنا حاصا سواء قي داحل المذهب المالكي» أو ف عموم 
الفقه الإسلامي: فإن أكثر الفقهاء ومفسري القرآن وشراح الحديث ينقلون 
عنه ویستدلون بآرائه وأقواله ومن هؤلاء نذکر: 

ابن رشد (ت 520)» والباحى (474 ه)» والقراف (684 ه)» وابن 
فرحون (799 ه)» والقرطي (671 ه)»› والحافظ ابن حجر (852 هھ)» 
والسيوطي (911 ه) وغيرهم. 


(1) المدخل - لابن الحاج : (180/2). 
(2) انظر مقدمة: تحقيق كتاب المعلم: (36-35/1). 
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وقد وصل القاضي عبد الوهاب في الفقه إلى درحة مرموقة حتى عده 
السيوطي اا ی ی الاه 

هذا ق الفقه» أما قي الأصول فقد سجل عصر القاضي عبد الوهاب 
تقدم هذا العلم بخاصة وتفوقه؛ إذ تيا له من الأعلام المتخحصصين فيه العدد 
الكبير أمثال: الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والدبوسى أبو زيد وأبو 
ا حسين البصرى وإمام الحرمين الجوينى وأبو حامد الغزالي وغيرهم» ما أوحد 
نشاطا أصولياء لا يضارعه نشاط ومازالت المؤلفات الأصولية في العصور 
المتأخحرة عاله على إنتاج هؤلاء العلماء تي هذه الفترة فأصبحت المصدر 
والمورد فكرا ومضمونا. 

والقاضي عبد الوهاب حلقة وصل بين كبار علماء الأصول كالباقلاني 
وابن القصار اللذين درس عليهما واستفاد منهما استفادة حليلة في هذا 
الفن = وههما غنيان عن التعريف وعن ذكر براعتهما في هذا العلم - وبين 
العلماء اللاحقين كالشيرازي (476 ه)» والباحى والقراف والزركشى 
والسيوطى وغيرهم. 

فالشيرازي أحذ عنه وقال: "معت كلامه في النظر "» وهو شيخ الباحى 
الذي عد القاضي من الحققين في هذا العلم» وأما القراق فإن كتابيه شرح 
تنقيح الفصول ونفائس الأصول - من مصادرها الأساسية والتي ينقل عنها 
باستمرار كتب القاضي عبد الوهاب الأصولية كالإفادة والتلحيص © 
وغيرهماء وكذلك الزركشي في كتابه البحر الحيط فإنه ينقل عن جموعة كتب 


(1) حسن المحاضرة: (314/1)»ء والاجتهاد ص (194). 
(2) الفكر الأصولي - عبد الوهاب أبو سليمان ص (168). 
(3) الطبقات ص (163). 

(4) أحكام الفصول في أحكام الأصول ص (78). 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول. 
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القاضي عبد الوهاب الأصولية» ونذكر منها 'المفاخر" و"الملخص" 
و"الإفادة" وغيرها» أما السيوطي فإنه كتابه "الاحتهاد" أكثر فيه من 
النقل عن آراء وتوحيهات القاضي عبد الوهاب في باب الاجتهاد من هذا 
الفن. 

٠‏ توليه القضاء 

من أهم الأعمال التي قام بها القاضي عبد الوهاب قي حياته توليه القضاء 
کف و و ا ا 
OE O A A‏ 

وذكر صاحب الذحيرة أنه ولى القضاء بمدينة أسعرد”) وقال القاضي 
ف فا او 

E 

تلامیده 

1- ابن عمروس ٩‏ 

محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس البزاز البغدادي» شيخ المالكية» 
إليه انتهت الفتوى ببغدادء وكان من كبار المقرئين» فقيها أصوليا صالحاء 


(1) انظر: البحر المحيط: (8/1). 

(2) بادرايا (ياء بين الألفين): طسوج بالنهروان» وهي بلدة بقرب باكسايا بين البندنيجين ونواحي واسط يقال: 
إنها أول قرية جُمع منها الحطب لنار إبراهيم (معجم البلدان: 16/1). 

(3) باكسايا (بضم الكاف وبين الألفين ياء) بلدة قرب البنديجين وباداريا بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي 
في أقصى النهروان (معجم البلدان: 327/1). 

(4) انظر ترتيب المدارك: (220/7)» تاريخ بغداد: (31/11)» البداية والنهاية: (3/12). 

(5) الذخيرة: (517/4)» الوفيات: (222/1). 

(6) أسعرد: وهي بلدة إلى الجنوب من ميا فارقين (انظر تقويم البلدان لأبى الغداء صاحب حماة ص 289). 

(7) ترتيب المدارك: (220/7)»ء تاريخ قضاة الأندلس ص (40). 

(8) الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب ميسين» وبين الدينور وهمذان نيف وعشرون فرسخا وأهلها أجود 
طبعاء وبها الثمار والزرع الكثيرة. (معجم البلدان: 545/2). 

(9) الديباج المذهب: (26/2)» شجرة النور الزكية ص (103). 

(10) الديباج المذهب: (238/2)ء شذرات الذهب: (290/3)»ء سير أعلام النبلاء: (73/18). 
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أحذ عن القاضيين بن القصار وعبد الوهاب» وسمع أبا حفص بن شاهين» 
وروى عنه الخطيب البغدادي» ودرس عليه القاضي أبو الوليد الباحى(ت 
452 ھ). 

2- الخطيب البغدادي 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» حاتمة الحمَاظ» 
وصاحب التصانيف الكبيرة» مع من أبى الفضل التميمي وأبى العلاء الوراق 
وغيرهم» قال الخطيب البغدادي عن القاضي عبد الوهاب: م كتحت ته 
AE ES‏ 


3- عبد الحق بن هارو ^ 

أبو محمد عبد الحق بن هارون السهمي الصقلي» شيخ المالكية» ناظر 
بمكة المكرمة أبا الملعالى إمام الحرمين وباحثه» موصوف بالذکاء وحسن 
التصنيف» تفقه بشيوخ القيروان كأبى بكر بن عبد الرهمن» وأبى عمران 
الفاسي» ولقي القاضي عبد الوهاب قي الحج» له كتاب "النكت والفروق 
لمسائل المدونة"» و"التهذيب الطالب" وغیرها (ت 466 ھ). 

4- أبوالفض الدمشقي“ 
يعرف بغلام عبد الوهاب» اشتهر به لطول صحبته وحدمته» له مؤلف 
مشهور في الفروق الفقهيةء وأحذ مادته من كتاب "الفروق في مسائل الفقه" 
للقاضی عبد الوهاب شیخه: کما صرح بذلك ف مقدمة كتابه حيث قال: 
"... وقد كان القاضى - يقصد عبد الوهاب - رحه الله تعالى = حدثنى 
(1) سير أعلام النبلاء: (73/18)ء تذكرة الحفاظ: (1135/3). 
(2) تاریخ بغداد: (31/11). 
(3) الديباج المذهب: (56/2)» شجرة النور الزكية ص (116)» سير أعلام النبلاء: (01/18). 
(4) ترتيب المدارك: (765/4). 
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أنه عمل كتابا وسماه "باجموع والفروق" وأنه تلف ولم يعمل غيره» وذكر 
أيضا أصحابه فروقا مفترقة يصعب حفظها على من رامهاء وتشتد على من 
طلبها؛ لنم م يقصدوا إلى إفرادهاء بل أوردوها في تضاعيف الكتب» وأنا 
e OEE e e OE‏ 


5- ابوالعباس بن قبیس* 
من الخندحان وأبو الحسن الواحدي والعكبري وغيرهم» يروي كثيرا عن 
القاضى عبد الوهاب. 


6- أبوإسحق الشيرازي“ 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» مع البيضاوي 
والزحاجي وأبو خاتم القزويني وغيرهم» وحدث عنه الخطيب البغدادي» وأبو 
الوليد الباحى والكرحى وغيرهم» اشتهرت تصانيفه قي الدنيا كالمهذب 
واللمع والملخحص ف أصول الفقه» ولعله أحذ تسمية كتابه "المعونة قي 
الجدل" من اشم هذا المصنف "'المعونة على مذهب عالم المدينة" لشيخه 
القاضي عبد الوهاب. 


فال انو إسحق الشيرازي في تعريف القاضي الوا واد 
وسمعت کلامه ي e‏ (ت 476 ه). 

وغيرهم من التلاميذ من أئمة المالكية ق المشرق والمغرب وأهل الأندلس 
متهم القاضي محمد بن الشماخ الغافقي وصاحبه مهدي بن يوسف©: 


)1( الفروق الفقهية - لأبى الفضل الدمشقي ص (62-61). 

(2) ترتيب المدارك: (765/4)ء سير أعلام النبلاء: (452/18). 

(3) شذرات الذهب: (349/3)ء سير أعلام النبلاء: (452/18). 

(4) طبقات الفقهاء: ص (163). 

(5) ترتيب المدارك: (221/7)»ء تاريخ قضاة الأندلس ص (41)» الديباج المذهب: (62/2). 
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7- أماالقاضي ابن الشماخ الغافقي فهو 

أبو عبد الله محمد بن الحبيب من أهل العلم والفضل» مل عن القاضي 
عبد الوهاب جميع كتبه وأحذ عنه أهل الأندلس بعد رحلته المشرقية» كتب 
القاضي عبد الوهاب» وهكذا يكون له الفضل في نشر المؤلفات العراقية - 
O RA‏ 

أما المهدي بن يوسف فلم أقف على ترجمة له. 


آثاره العلمية ومؤلفاته 

للقاضي عبد الوهاب كتب كثيرة في أكثر الفنون لكنه برع وبرز في تأليف 
الأصول والفقه المذهبي والخلاف» وما ذكره المترجمون له ما يلي: 

1- التلقين 

وهو من المخحتصرات التي يدور عليها مذهب مالك» ومع صغر حجمه 
يعد من أجود المختصرات» ومن خيار الكتب وأكثرها فائدة» ولقد حقق 
هذا الكتاب بجامعتنا ام القرى من الطالب محمد ثالث سعيد الغاني سنة 
5 هھ - 1406 ھ. 


2- المحبن على كتاب التاقين 

وهو شرح من القاضي عبد الوهاب لمختصره التلقين لكنه م ي 
وتوحد نسخة من هذا الكتاب في خزانة القرويين تحت رقم355. 

3- شرح المدونة 

بدا القاضي عبد الوهاب بشرح المدونة» لكنه م NEE‏ 


(1) ترتيب المدارك: (165/8)ء والمعيار المعرب: (60/10). 

(2) انظر الديباج المذهب: (62/2)» فوات الوفيات: (420/2)» سير أعلام النبلاء: (429/17). 
(3) انظر ترتيب المدارك: (222/7)»ء تاريخ قضاة الأندلس ص (41). 

(4) انظر ترتيب المدارك: (222/7)ء الديباج المذهب: (28/2). 
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4- النصرة لمذهب الإمام دارالهجرة 

وهو من أعظم ما الف القاضي عبد الوهاب» وكان هذا الكتاب قي مائة 
حزء» فوقع الكتاب بخطه بيد بعض قضاة الشافعية» فألقاه في النيل“ قبل 
ان یکت :لد اا : 


5- المهد في شرح مختص ر أبى محمد بن أبي زيد القيرواني 

وهو شرح لمختصر المدونة الذي ألفه الشيخ ابن آبى زيد القيرواني صنع فيه 
ا 

ويوحد الجزء الخامس من هذا الشرح العظيم تي مركز المخحطوطات معهد 
الببحث العلمي بجامعة أم القرى وهو تحت رقم (48 فقه المالكي)» ويحتوي 
هذا الحجزء على الأبواب التالية: 

الجعالة» القراض» المساقاة» الشركة» الوديعة» الوكالات» العصبة» 
الشهادات» الدعاوي» الإقرار» الرهن» العارية» الحجر» التفليس» الضمان» 
الحوالة» الصلح» إحياء الموات» اللقطة» الغصب» الاستحقاق؛ المبات» 
الصدقات» الأحباس» الوقف» الشفعة» القسمة» الوصية. 

6- شرح رسالة ابن أبی زید 

ولقد سبق وأن ذكرنا سبب وقصة تأليفه شرح الرسالة» ولقد قيل: بأنه 
أول شارح ها» وسلك قي شرحه مسلك الإسهاب والإطناب قي نحو ألف 
ورقة» ولقد بيعت أول نسخة من هذا الشرح بائة مثقال ذهبا*) ولقد قال 
شعرا حسنا في مدحه للرسالة هذا نصه: 
رسالة علم صاغها العلم النهد قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد 
(2) انظر ترتيب المدارك: (222/7)» شجرة النور الزكية ص (104). 
(3) انظر ترتيب المدارك: (9222/7)» الديباج المذهب: (28/2)» معالم الإيمان: (112/3). 
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أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدى لعيون الناظرين بها الرشد 
وفي صدرها علم الديانة واضحا وآداب خير الخلق ليس لهاند 
لقد أم بانيها السداد فذكره بهاخالد ماحج واعتمر الوفد 
قم625ق(› 
ردم 

7- المحونة على مذهب عالم المدينة 

وسوف يأڻ الحديث منفردا هذا الكتاب الذي ألفه كمدخل لشرحيه 
السابقين. 

8 عيون المسائل“ 

وهو قي الفقه» وقد ذكره ابن فرحون ونقل عنه قي كتابه اللطيف 'درة 
الغواص قي حاضرة الخواص ٠"‏ . 

ورأيت في فهرس مخطوطات خزانة القرويين”“ كتاب "عيون احالس" 
للقاضي عبد الوهاب أبو محمد بن نصر البغدادي تحت رقم (1143)» لعله 
یکون هو أو یکون کتابا آحر له. 

9- اختصارعيون المجالس“ 

وأظنه احتصار للكتاب السابق. 


(1) انظر مقدمة تحقيق الرسالة ص (43). 

(2) انظر ترتيب المدارك: (222/7)» الديباج المذهب: (28/2)» شجرة النور الزكية ص (104). إيضاح 
المكنون: (134/2). 

(3) درة الغواص في محاضرة الخواص ص 157. 

(4) فهرس مخطوطات خزانة القرويين: (249/3). 

(5) الأعلام: (184/4). 
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0- اختصارعيون الأدلة 

وهو اخحتصار لكتاب عيون الأدلة القاضى ابن القصارء ولدى صورة 
للحزء الأحير من هذا الكتاب E‏ "الظهار"» وينتهي بكتاب 
"الوصايا'. 

مصور من خحزانة القرويين ورقمه (291/80). 

قال القاضي عبد الوهاب في آخر الكتاب: "وقد نقلت لفظ القاضي 
رمه الله حرفا وحرفا إلا في بعض المسائل فاخحتصرت في نقلها بعض 
الاحتصار» وني بعض المسائل قدمت وأحرت ولم نغير المعنى وهو قليل» وقد 
تركت فصولا ومسائل لوقوع الاحتلاف فيهاء وعدد هذه المسائل ألف 
aE A‏ 

1- النظائرفي الفقه 

وهو في حزانة القروبين تحت رقم (382/2)» ول أحد في ترجمة 
القاضي عبد الوهاب نسبة ذلك الكتاب إليه وإن ثبتت نسبته إليه» فإنه 
يعتبر من أول ما ألف عند المالكية ق هذا الفن. 

2-الأدلة في مسائل الخلاف ^ 

وينقل القراقق كثيرا عن هذا الكتاب فى كتابه "الذحيرة". 

3-الإشراف على مسائل الخلاف(° 

وهو كتاب في الفقه الموازن» مطبوع طبعة قديمة بمكتبة الإرادة بتونس يي 
زاین کبیرین. 


(1) اختصار عيون الأدلة: (1/138). 

(2) فهرس خزانة القرويين: (376/1). 

(3) انظر: شجرة النور الزكية (104)»ء فوات الوفيات: (420/2). 

(4) انظر: مقدمة الجزء الأول»ء المحقق ص 21 من كتاب "الذخيرة". 
(5) انظر: ترتيب المدارك: (222/7)ء تاريخ قضاة الأندلس ص (41). 
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4-أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الغ“ 

وهو في الفقه المقارن أيضا. 

5- غررالمحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة(* 

وتوحد نسخة من هذا الكتاب مخطوطة في دار الكتب الوطنية ممدريد ف 
إسبانیا تحت رقم (60. 


6- شرح فصول الأحكام وبيان مامضى به العمل عند الفقهاء 
)4( 
والحكام 
وهو خزانة القرويين تحت رقم (382/1). 
وتوحد نسخة منه أيضا بمكتبة الملك عبد العزيز بجحدة - تحت رقم 110 
فقه مالكي» وللباحى كتاب مطبوع بهذا الاسم. 


7-الرد على المزنى ° 

وقد ذكره ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه: منهاج الشُنة 
الت 

8- الجوهرة في المذاهب العشرة” 


(1) انظر: ترتيب المدارك: (222/7)» تاريخ قضاة الأندلس ص (41)ء شجرة النور الزكية (104). 
(2) انظر :الاعلام: (184/4). 

(3) ذكر ذلك بروکلمان في ملحق (660/1). 

(4) انظر: الأعلام: (9184/4)»ء فهرس خزانة القرويين: (375/1). 

(5) انظر: ترتيب المدارك: (222/7). 

(6) منهاج السُنة النبوية: (216/5). 

(7) انظر: هدية العارفين: (637/1). 
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9- البروق في مسائل الفقه 

E O E E CE E TY 
ويعد هذا أول كتاب مالكي يؤلف بي فن الفروق الفقهية» حيث لا يعلم ولم‎ 
N E E N E 

0- الإفادة° 

وهو في أصول الفقه يكثر ذكره القراني في كتابه شرح تنقيح الفصول. 

1-التلخيص في أصول الفقه أيضا“ 

ويطلق عليه أيضا "الملخص"» ويكثر النقل عنه القراق والزركشي قي 

2- المغاخر © 

وهو ف أصول الفقه كذلك» ولعله نفسه كتاب "الأحوبة الفاخحرة في 
أصول الفقه» الذي اعتمده الزركشى ف تأليف كتابه: "البحر الحيط "°. 

3- المقدمات في أصول الفقه 

ولم أحد من ذكره ضمن ترجمة القاضي عبد الوهاب» وإنما نقل عنه» 
وذكره كثيرا السيوطي قي كتابه: "الرد على أخلد إلى الأرض وحهل أن 
الاجتهاد ي كل عصر فرض» ولعله یکون مقدمة لكتاب من کتبه 
الفقهية؟! 


(1) انظر: الديباج المذهب: (28/2)ء شجرة النور الزكية ص (104). 

(2) انظر: مقدمة تحقيق كتاب "الفروق" - للونشريسي ص 52 تحقيق حمزة أبو فارس). 
(3) انظر: ترتيب المدارك: (222/7)» الديباج المذهب: (28/2). 

(4) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: ترتيب المدارك: (222/7). 

(6) البحر المحيط: (8/1). 
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فمما نقله "مقدمة هذا الكتاب "حيث قال القاضي عبد الوهاب في أول 
كتابه: "المقدمات في أصول الفقه": الحمد لله الذي شرع وكلف» وبين 
ووقف» وفرض وألزم» وأوحب وحتم» وحلل وحرم» وندب وأرشد» ووعد 
وأوعد» ونمى وأمر» وأباح وحظرء وأعذر وأنذر» ونصب لنا الأدلة والإعلام 
على ما شرع لنا من أحكام وفصل الحلال من الحرام والقرب من الآثام» 
وحض النظر فيها والتفكير والاعتبار والتدبر» جل ئناۋه: 
چ ایروا اول الاسر چ ۳“ وقال: چڑ أف دروت لمران 4 وقال: 
۴ ھک نَضْرنها للا وَمايعََنّما إل امون وقال: 
F‏ كتب رلته إلك مرك یکبرا ایی وابد گر أو لوآلا بی وقال: 
ار ال ٠‏ ولت أؤلي لامر من متهم لعلمه آلزين دسكنيطوكة 
متم 7 وقال: و وماگرت ے التزیارہ اورا کال ول ترک 


رَد لا اة می 


منم طايقة مهوا في لن ولسنذروا ومهم لدا رجعوا لل که 

e‏ من ا والتبين» ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة استيفاء 
ا لحجة دون التقليدء فإنه لا يثمر علما ولا يفضى إلى معرفة» وقد جاء النص 
بذم من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساءء واتباع السادة والكبراء تاركا بذلك 
ما ألزمه من النظر والاستدلال» وفرض عليه من الاعتبار والاحتهاد فقال 


GS o2‏ ر 


تعال: ا اميل هم نيوا ما بل تَبِع ما اليا َيه ءابا 6 أوَكو 
گات ١ا‏ اوشم لای قوت میاو ئود 4 وال :إا ودا 


)1( سورة الحشر» الآية: 2. 
(2) سورة النساءء الآية: 82. 
(3) سورة العنكبوت» الآية: 43. 
(4) سورة ص» الآية: 29. 

(5) سورة النساءء الآية: 29. 
(6) سورة التوبة الآية: 122. 
(7) سورة البقرة» الأية: 170. 
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اماتا کل أت وتا علج اکر N E EOL‏ 
على حطر ا 

4- وله تقييد على الأحكام الخمسة 

"ضمن مبحموع من ص 246 إلى 348 في خزانة تطوان برقم 826 

5- المروزى في الأصول“ 

6- وله مؤلف في العقيدة 

دو ال كر و كا بوت العاطرات قل وقد دک 
القاضى عبد الوهاب في عقيدته أن مالكا رهه الله صنف عقيدة وأعطاها 


O) 


Dn ۰‏ 
لاق وهب فکانت عنده ) , 


ولعله يكون مقدمة عقدية لكتاب من كتبه على طريقة ابن أبى زيد 
القيروانن ق كتابه: "الرسالة . 


۰ شعره 
للقاضي عبد الوهاب شعر يروق العيون ويفوق النشور والموزون» فهو 
N‏ 


بغداد دار لأهل المال واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 
أصبحت فيها مهانا أمشي في ازقتها كانني مصحف في بیت زنديق 


ونما ينسب إلیے^: 


(1) سورة الزخرف» الآية: 22. 

(2) انظر: كتاب "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض"» جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي (ت 911 ه) ص 109-107 . 

(3) أفادني بهذه المعلومة الأستاذ عبد الرحمن الشعلان الذي اطلع عليها في زيارته للمغرب. 

(4) انظر: ترتيب المدارك: (222/7). 

(5) عيون المناظرات - للسكونى ص 204. 

(6) انظر ترتيب المدارك: (222/7)» الديباج المذهب: (28/2)» الوفيات ص (222). 

(7) انظر: ترتيب المدارك: (222/7)» تاريخ قضاة الأندلس ص (41)» الوفيات ص (220). 
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وقائله لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل فكان جوابيا 
يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمى النوى بالمقترين المراميا 
وما هجروا أوطانهم عن ملالة ولاكن حذارا من شمات الأعاديا 
وقال: 
متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا سقت البحار من الركايا 
ومن يشي الوضعاء يوما وقد جلس الأكابر في الزوايا 
وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا 
إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمه المنايا 
ومن شعره أيضا^: 
طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقرا 
ونلت من الزمان ونال مني فكان مناله حلواومرا 
أطعت مطامعي فاستعبدتني فلو أني قنعت لكنت حرا 
وأنشد ف المسكرات أبياتا يرد فيها على ما أشيع أا تزيد ف الشجاعة 
والمسرة وقوة النفس وميل إلى البطش فقال*: 
زعم المداممة شاربوها أنها تنفى الهموم وتصرف الغما 
صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا أن السرور لهم بهماتما 
سلببتهم أديانهم وعقولم آرا ت ادم دن ما 


(1) انظر: الوفيات ص (221)» شجرة النور الزكية ص (103). 
(2) انظر: الديباج المذهب: (28/2). 
(3) ذكر هذه الأبيات القرافي في كتابه "الفروق" -الفرق الأربعون: (217/1). 
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ولا نظم المعرى البيت الذي شكك به على الشريعة ق الفرق بين الدية 
والقطع في السرقة وهو: 
يد خمس مئين بعسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

أحاب القاضى عبد الوهاب المالكى - ظطله- بقوله: 
وقاية النفس أغلاهاء وأرخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري 

وهو جواب بديع معناه أن اليد لو كانت تودی ما تقطع فيه» أو ما 
يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة الغرامة فغلظ ذلك حفظا 
ی (Dn‏ 

أقول: وأيضا لو م تقطع الأيدي في ربع دينار أو ثلاثة دراهم» بل قطعت 
قيمة ديتها وهو خمسمائة دينار» أو ستة آلاف درهم لک الجنايات 
على الأموال دون هذا القدر» فسبحان الحليم الخبير. 

عقیدته 

كان القاضى عبد الوهاب من أهل السنة» ولقد شهد بذلك ابن القيم 
وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال عنه ابن القيم: "قول القاضي 
عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق من كبار أهل الستّة - رحمهم الله تعالى- 
صرح بان الله سبحانه استوی على عرشه بذاته نقله شيخ الإسلام عنه قي 
* ۰ 8 * 8 ع 1 2 
غير موضع من کتبه» ونقله عنه القرطي يي شرح الاسماء ا 
القيرواني الذي له الرسالة التي ماها برسالة: "الإيماء إلى مسألة الاستواء" لما 
(1) من كتاب "القواعد" لأبى بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحضى (ت 829 هھ)» 

مخطوط الورقة 19ء وقد حققه الأستاذ عبد الرحمن الشعلان بجامعة الإمام ابن سعود الإسلامية عام 

4ه - 1405 هھ 
(2) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية - لابن قيم الجوزية ص (58) 
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ذكر اخحتلاف المتأحرين في الاستواء» وذكر أقوالا متعددة قول الطبري أبى 
القاضى أبى بكر وأبى الحسن - يعن الأشعري - نصا وهو أنه سبحانه 
وتعالى مستو على عرشه بذاته» قال: وأطلقوا القول في بعض الأماكن 
"فوق" عرشه» قال أبو بكر الحضرمي: "وهو الصحيح الذي أقول به من 
Dn ٠» 5 . 9 ۰‏ 
غیر دید ولا مک ی مکانه له يکون فه ولا ماسة ."7 
۰ وفاته 
إقامة القاضي عبد الوهاب عصر لم تطل» فقد مات بعد مقدمه إليها 
بقليل» وكان ذلك سنة انتين وعشرين وأربعمائة (422 ه)» وأكثر المؤرحين 
على أنه مات قي شهر شعبان» وقيل: إن وفاته كانت ليلة الائنين الرابع 
1 )2 
جر هن فر 
وسبب وفاته أنه مرض من أكلة اشتهاها فذكر أنه كان يتقلب ويقول: لا 
إله إلا الله» عندما عشنا مشا“ . 
2 4 ۶ 5 
ودفن بالقرافة وقبره من قبر الإمام الشافعي وابن القاسم وأشهب)» 
وقيل: إن سنه کان حیين مات لاا وسبعين E‏ والراحح أنه مات 
7 
وعمره ستون عاما. 
(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - أو نقص تأسيس الجهمية - لأبى العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية: (333/2). 
(2) تاريخ بغداد: (32/11)ء ترتيب المدارك: (226/70)»ء تاريخ قضاة الأندلس ص 42ء شجرة النور الزكية 
ص (104). 
(3) شذرات الذهب: (224/3)» مرآة الجنان: (41/3)» سير أعلام النبلاء: (429/17). 
(4) ترتيب المدارك: (227/7). 
(5) شذرات الذهب: (9224/3)ء شجرة الزكية ص (104). 
(6) ترتيب المدارك: (227/7). 
(7) انظر: تاريخ بغداد: (32/11)» تاريخ قضاة الأندلس ص (42)»ء ترتيب المدارك: (226/7)» شذرات 


الذهب: (224/3)ء سير أعلام النبلاء: (429/17)» انظر الوفيات - لابن قنفد ص (234-233). 
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وقد قال عند احتضاره للأمير الذي أعانه على مطالبه: "... جزاؤك 
عندي ُن أشكرك عند ری بعد ad‏ 


(1) الوفيات - لابن قنفد القسنطيني ص (234-233). 
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غعلف فدهت غالم الفدينة" 


دراسة عن كتاب 'المحونة'. ويشتمل على مقدمة ومبجثين : 
٠ه‏ مقدمة: لمحة موجزة عن تاريخ المذهب المالكي في العراق - مميزات مدرسة المالكية 
بالعراق. 
المبحث الأول : كتاب 'المعونة على مذهب عالم المدينة". 
أولا: توثيق كتاب المحونة على مذهب عالم المدينة. 
ثانيا: سبب تاليف الكتاب. 
ثالثا: قيمة كتاب 'المعونة' العلمية. 
رابعا: مكانة كتاب 'المعونة على مذهب عالم المدينة. 
خامسا: مصادر كتاب 'المعونة على مذهب عالم المدينة. 
سادسا: محتويات كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة'. 
سابعا: أسلوب ومنهج كتاب 'المعونة على مذهب عالم المدينة. 
ثامنا: منهجه في الاستدلال على الفروق الفقهية. 
تاسعا: شروح كتاب 'المعونة على مذهب عالم المدينة. 
عاشرا: نقد كتاب 'المعونة على مذهب عالم المدينة'. 
المبحث الثاني : القواعد الأصولية» والفقهية. والمسائل المستدل فيها بعمل أهل المدينة من خلال 
كتاب 'المعونة"'. 
أولا: القواعد الأصولية التي احتواها كتاب: 'المعونة على مذهب عالم المدينة. 
ثانيا: القواعد الفقهية التي احتواها كتاب : 'المحونة على مذهب عالم المدينة'. 


ثالشا: المسائل الفقهية التي استدل فيها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة. 


كنات الفغونة 
على فدهن غالم الفدينة 


مقدمة 

* لمجة عن تاريخ المذهب المالكي في العراق 

أسس المذهب المالكي الإمام: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي؛ الذي 
ولد بالمدينة المنورة عام 93 ه» وعاش بهاء أحذ العلم عن ربيعة الرأي 
(ت136ه)» والزهرى (124 ه)» ونافع (ت 117 ه)» وابن هرمز 
(ت148ه)» وغیرهم. 

اشتهر بالورع والتقوى» كما اشتهر بالضبط والعدالة» قال الشافعي: "إذا 
ذكر العلماء فمالك النجم» وما أحد أمن على في علم الله من مالك بن 
أنس"» حاز الإمامة في الفقه والحديث» وقد حدم العلم حدمة عظيمة 


ع 


بتألیفه کتاب "الموطاً". 


ولقد بنى مذهبه على أصول هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس وعمل 
أهل المدينة» وسد الذرائع والمصاخ المرسلة والاستصحاب والعرف©. 


(1) انظر في ترجمة الإمام مالك: الانتقاء - لابن عبد البر ص 8 الديباج المذهب: (11/1)» ترتيب المدارك: 
(102/1)ء شجرة النور الزكية ص 52 شذرات الذهب: (15-12/2)» سير أعلام النبلاء: (48/8). 
(2) في أصول مذهب مالك راجع المصادر التالية: 
شرح تنقيح الفصول (ص 445). 
الفكر السأمي في تاريخ الفقه الإسلامي 383/1 385. مالك - لأبى زهرة (ص 376). 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: (117/1). 
تاريخ التشريع الإسلامي - للخضري (ص 148)» ترتيب المدارك: (89/1). 
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وکان له عدد كبير من التلاميذ والأصحاب انتشروا فی شتی بلاد العام 
الإسلامي في مصر وإفريقيا والأندلس والعراق. 

ففي مصر كابن القاسم (191 ه)» وأشهب (204 ه)» وف إفريقيا أسد 
بن الفرات (214 ه)» وقي الأندلس يجي بن يجي الليڻي (224ه). 

أما في العراق فقد نشر مذهبه من أتباعه: 

1- عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري (186 ه). 

فعن هؤلاء العلماء بدأ انتشار المذهب للمالكي ق العراق وتفقه عليهم 
أصحاب ابن الماحشون (214 ه)» ومحمد بن مسلمة (216 ه)» وعنه أحذ 
أولاد بني مادء وبنو هماد أسرة علم وغت» أصلها من فارس تحولت إلى 
بغداد» وكانت قريبة إلى الخليفة المأمون» وكانت هذه العلاقة سببا لزيادة 
انتشار المذهب المالكي في بغداد» وأشهر علماء هذه الأسرة هو: القاضي 
إسماعيل بن حاد (282 ه)» صاحب كتاب "المبسوطة' الذي ذاع صيته ي 
العراق وخارحهاء تولى القضاء» وكان هو المؤسس الحقيقي لمدرسة المالكية 
ببغداد» فقد ساهم بالقسط الأوفر في انتشار وازدهار المذهب هناك“ . 

ثم جاء بعده إبراهيم بن ماد بن إسحق (323 ه) والقاضي عمرو أبو 
الفرج الليثي البغدادي (330 ه)» صاحب كتاب: "اللمع قي أصول الفقه"» 
وما من أساتذة أبى بكر الأبهري (395 ه)» الذي بذل كل ماي وسعه 
لتدريس ونشر المذهب المالكى ومواصلة الطريق الذي ابتدأه العلماء 


1) انظر ترجمته في: الديباج المذهب: (282/1)»ء سير أعلام النبلاء: (340/13)»ء شذرات الذهب: (178/2). 
: الديباج 
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السابقون له» فلقد كان للأّبهري ولابن الجحلاب (378 ه)» وابن القصار 
(398 ه)» والباقلاي (403 ه) وآخرهم شيخنا القاضي عبد الوهاب الذي 
تتلمذ وأحذ المذهب عنهم فلقد كان هم الفضل في تقوم وتيت وتأصيل 
أركان المذهب المالكي في العراق كما ساهوا وغيرهم من العلماء قي الحجاز 
ومصر وإفريقيا والمغرب والأندلس في حمل راية المذهي وتعزيزه بعلمهم 
وعؤلفاتم حى قيل: '... لولا الشيخان والحمدان والقاضيان لذهب المذهب 
المالكي» فالشيخان ابن أبى زيد و أبو بكر الأجري» والمحمدان محمد بن 
سحنون ومحمد بن المواز» والقاضيان أبو محمد عبد الوهاب وأبو الحسن بن 
E E a O‏ 
أشهب» وابن نافع. 

لكن ما حل القرن الخامس حى استفحل النزاع بين المذاهب الفقهية: ولا 
قويت شوكة الشافعية ني العراق شنوا حربا على كل المذاهب الأحرى فتقربوا 
إلى الخليفة بواسطة رئيسهم أبو حامد الإسفراييني (406ه) لإزاحة المالكية 


من المناصب العامة . 


ولعل هذا من الأسباب التي حعلت آخر علماء المالكية الكبار ببغداد 
وهو شيخنا القاضي عبد الوهاب يضطر إلى الهجرة من بغداد إلى مصر» 
وهو ما لقيه من الشافعية من عنت وحرج“. 

ومن هنا بدا المذهب المالكي يضعف قي العراق ولم يظهر با إلا نادرا بعد 
E SSN SÎ‏ 


(1) انظر: ترتيب المدارك: (53/1)» والفكر السامي» محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب 
الإسلامي (ص 21-20))» الديباج المذهب: (81-65/1). 

(2) شذراتن الذهب: (178/3)» سير أعلام النبلاء: (195/17). 

(3) انظر: ترتيب المدارك: (222/7). 

(4) ترتيب المدارك: (53/1)» ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص 21). 
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٠‏ مميزات مدرسة المالكية بالعراق" 

امتاز علماء المذهب المالكي بالعراق عن غيرهم من المغاربة والمصريين 
بسعة الاطلاع على علماء ومؤلفات وكتب المذاهب الأخرى والاقتباس من 
طرقها وأساليبهاء كما نم أشاعوا قواعد المذهب على غرار الأصوليين 
الأحناف والشافعية» وكانوا بذلك هم السباقون» ودرسوا المذهب المالكي 
بالمقارنة مع المذاهب الأحرى» ويتضح هذا نما حلفوه من تراث فقهي مثل 
كتاب: "عيون الأدلة" لابن القصار» الممهد والنصرة والإشراف - وهي 
ثلائة كتب للقاضي عبد الوهاب - كما اعتمدت مدرسة العراق قي دراسة 
الفقه على الفقه الفرضي والتقديري» وتوسعوا في العمل بالرأي والقياس يي 
تقرير الأحكام» ولقد احتلف هذا عن منهج المغاربة الذي كان يعتمد على 
نقل النصوص والتحقق من نسبتها إلى السابقين» كما ازدهر فن القواعد 
الفقهية في العراق على أيدي الأحناف والشافعية والمالكية» ومنهم القاضي 
عبد الوهاب - كما سوف نلحظ ذلك من خلال حصرنا ججموع القواعد 
المذكورة قي هذا الكتاب - ولم يعتن المغاربة والمصريون من المالكية به إلا بعد 
عصر القاضي عبد الوهاب. 

وتقيزت طريقتهم في دراسة المدونة السحنونية عن طريقة نظرائهم من 
فقهاء إفريقية المالكين» وقد تحدث المقرى (758 ه) عن الطريقتين وسماهها 
الاصطلاحين وقال: "... أهل العراق حعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة 
كالأساس» وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرحوا على 
الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظ» ودأجم القصد إلى إفراد 
امسائل وتحرير الدلائل» على رسم احدلين وأهل النظرمن الأصوليين» وأما 
الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب» وتحقيق ما احتوت عليه 


(1) انظر: مقدمة تحقيق كتاب "التفريع" (96-95/1) التحقيق حسين الدهماني. 
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بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان وجوه الاحتمالات» والتنبيه على 
ما في الكلام من اضطراب الجواب» واحتلاف المقالات» مع ما انضاف إلى 
ذلك من تتبع الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على حسب 
ما وقع في السماع وافق ذلك عوامل الإعراب أو حالفه. 


٠‏ علاقة المالكية بالعراق بنظرانهم في المغرب والأندل س“ 

لكن بعد ظهور طريقة العراق ومدرسته» بدأ العلماء قي المغرب في تطوير 
منهجهم» وذلك مزج أسلوحم مع أسلوب أهل العراق في تفريع المسائل 
بالفرض والتقدير. 

وكان هذا طبيعيا للعلاقة الوطيدة التي نشأت بين أعلام المدرسة المالكية 
بالعراق وبين أعلام المدارس المالكية الأخحرى. 

فهم يتبادلون الأجازات العلمية والكتب العلمية الفقهية» ويجرون الحوارات 
في المسائل والنوازل» ويشيرون النقاش تارة بصفة مباشرة» وتارة بواسطة 
المكاتبة أو التأليف» ومن ذلك الحوار العلمي الذي دار ق قضية إثبات 
الكرامات» ومناقشة ابن أبى زيد في موضوعهاء وقد أسهم فيه بو بكر 
الباقلاني بتأليف“. 

وقد وحد تلاميذ من المغرب والأندلس للعراقيين أمثال الأبهري والقاضيان: 
عبد الوهاب» وابن القصار. 

كما اهتم العراقيون بشرح مؤلفات المغاربة كما رأينا شروح القاضي عبد 
الوهاب لمؤلفات الشيخ ابن أبى زيد القيروان. 


(1) أزهار الرياض: (22/3). TT‏ 
(2) انظر: مقدمته تحقيق الفروق الفقهية - للمحققان: أبو الأجفان وأبو فارس (ص 25-23). 
(3) ترتيب المدارك: (219/6). 
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المبحث الأول : كتاب 'المعونة' على مذهب عالم المدينة 

٠‏ توثيق كتاب 'المعونة' 

إن حل المترحمين للقاضى عبد الوهاب» والذين تعرضوا لكتاب "المعونة" 
إغا ينسبونه للقاضى عبد الوهاب و ية نخد إلى غيره» فالإجماع إا 
N N O OA E‏ 

كما أن كثرة النقول عن "المعونة" توثق لنا الكتاب ونسبته إلى مؤلفه» 
فكبار فقهاء المالكية يكثرون النقل عنه كابن رشد وابن فرحون والقرافي 
والحطاب والونشريسي وغيرهم من أئمة المالكية» ودائما تكون هذه النقول 
مصدره تت الذهب بقول مؤلفيهاء كما قال القاضي عبد الوهاب ٿ 
المعونة» وأحيانا يجعلون ما ينقلونه سببا للترحيح في المسائل الخلافية: 

أما اسم الكتاب فكذلك: أجمع الترجمون على أن اسمه: "المعونة على 
مذهب عالم المدينة". وهذا ما وحدته مكتوبا على أول صفحات نسخ 
المحطوط الثلاث. 

وقال القاضي عياض: "كتاب المعونة لدرس مذهب عالم المدينة" 

وبعضهم يطلق عليه: "المعونة" فقط. وهناك من أحطأاً وقال: "المعونة قي 
شرح الرسالة"» والصحيح أن "المعونة" كناب مستقل» وشرح الرسالة 
كتاب آحر مستقل أيضاء فلعل واو العطف انقلبت إلى حرف الجر "قي" 


(1) انظر الكتب التالية التي ذكرت كتاب "المعونة": ترتيب المدارك: (222/7)» أسماء الكتب: عبد اللطيف 
رياض زادة (104/1)» الديباج المذهب: (27/2)» الوفيات: (219/3)» تاريخ قضاء الأندلس (ص 41)» 
شجرة النور الزكية (ص 104)»فهرست ابن خير الإشبيلي: (212/1)» الوفيات - لابن قنفد القسنطيني (ص 
3) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: (204/2). 

(2) راجع فصل مكانة كتاب "المعونة"» حيث ذكرنا فيه نماذج لبعض الكتب التي نقلت عنه. 

(3) ترتيب المدارك: (222/7). 

(4) كما قال ذلك صاحب كشف الظنون: (743/2)» وصاحب هدية العارفين: (637/1)» وفي معجم المؤلفين: 
(227/6. 
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فبدلا من أن تقراً "المعونة وشرح الرسالة" صارت "المعونة ف شرح الرسالة" 
واللّه أعلم. 

* سبب تأليغه الكتاب 

من مقدمة الكتاب نستطيع معرفة السبب الذي حعل القاضي عبد 
الوهاب يؤلف كتابه "المعونة'. 

فهو قد الف کتابین قبله هما: 

الأول: شرح لرسالة الإمام أبو محمد بن أبى زيد القيرواني» الثاني: كتابه 
'الممهد'» وهو شرح لمختصر المدونة وهو من تأليف الشيخ أبو محمد بن أي 
زيد القيرواني أيضاء والكتابان يحتويان على بسط الأدلة والحجاج» وعلى 
إشباع الكلام في مسائل الخلاف» وكثرة المسائل والتفريعات» واخحتلاف 
الوحوه والروايات. 

فذكر أحد طلابه تعذر حفظ وضبط ذلك على المبتدئ» فطلب من 
شيخه القاضي عبد الوهاب عمل مختصر يكون سهل المحمل قريب المأحذ 
والحفظ» يقتصر فيه على رؤوس المسائل» فأحابه القاضي إلى ذلك وكذلك 
ليكون كتاب "المعونة" مدخلا إلى ذلك الكتابين: "شرح الرسالة"» 
و"الممهد'. 

ويضاف إلى ما ذكره المصنف ف المقدمة فإن الكتاب يعتبر دعامة للفقه 
المالكي من حيث التدليل والتوحيه والتعليل» وهذا المعنى يستنبط من 
تسميته: "المعونة على مذهب عالم المدينة"» ومن مادته التي اشتمل 
عليها الكتاب. 

٠‏ قيمة كتاب 'المعونة' العلمية 

هذا الكتاب قيمة علمية كبيرة: فهو يعد مرحعا مهما في الفقه المالكى 
المدلل؛ لأنه يمتاز بشموله على معظم المسائل والأحكام الفقهية قي 2 
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موحزة سهلة واحتواؤه الاستدلالات على فروع ومسائل المذهب المالكي - 
فقد شق على طلبة العلم الببحث على أدلة لمسائل وفروع المذهب المالكي. 

فالكتاب يحتوي على ألفين وسبعمائة وسبعة وستين (2767) فصل» 
ومعظم الفصول يحتوي كل منها على عدد كبير من المسائل ولكل مسألة 
دلیلها. 

والأغتماد ق الاستدلال عل الكتاب والسة وأخباز السلف والقياس 
والإجماع» وهذا يدل على براعة القاضي عبد الوهاب الفائقة» وعلى ملكته 
الفقهية الشاملة» وإحاطته بكتاب الله» وسنة نبيه يل حفظا وفهما. 

احتواء الكتاب على أزيد من ألف حديث وأثر» ومعظم هذه الأحاديث 
صحیح کما سوف يأ بيان ذلك. 

اخفا و الكتاب على أقوال مالاق = رة الله ت واقوال كار غلماء 
المذهب المالكي» وعلاوة على جمعه لآراء وأقوال المذهب المالكي» فإنه يشير 
إلى مذهب المخالفين من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من 
الفقهاء مثل: داود وطاووس والحسن البصري وحمد بن سيرين وقتادة 
والأوزاعي ومجحاهد وربيعة وعثمان البتى والطبري وسفيان بن عيينة. 

احتواء الكتاب على عدد كبير من القواعد الأصولية والفقهية» والتي 
سوف يأ ذكرها وحصرهاء ولذلك يكون القاضي عبد الوهاب أول 
المشاركين في تأسيس قواعد فقهية للمذهب المالكي كما سبق الإشارة إلى 
ذلك: 
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وكذلك كون هذا الكتاب مدحلا لمن أراد الوقوف على شرحى المؤلف 
لمتنى "الرسالة" و"المخحتصر" لابن أبى زيد كما صرح بذلك القاضي عبد 
الوهاب في مقدمة هذا الكتاب. 

وإن كل هذه المميزات جحعلت لكتاب "المعونة" قيمة علمية كبيرة» فكانت 
الحاجحة ماسة بتحقيقه وإخراحه إلى النور ليستفاد منه» وليقف طلبة العلم 
على هذا الكنز العظيم من تراثنا الفقهي . 

٠‏ مكانة كتاب 'المحونة على مذهب عالم المدينة' 

لقد كانت "للمعونة" مكانة عظيمة بين كتب المذهب المالكى» وتظهر 
هذه المكانة ف تأثیره فیمن جاء بعده» فلا يخلو کتاب من مۇلفات امتأحرين 
إلا ویذکره وينقل عنه» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على عظم هذا 
الكتاب وفوائده الجمة وعلى قيمته العلمية الق سبق الإشارة إليها. 

وفيما يلي ذكر نماذج لبعض الكتب التي اعتمدت كتاب "المعونة" قي 
النقل عنه» وأما الكت التق نقلت آراء القاضى عبد الوهاب جملة» فهى 
کثیرة حدا لا یسعنا حصرها ولا داعی لذکرها: 

1- فتاوی‌ ابن رشد 
(ت520 ھ). 

فمما حاء قي الجزء الأول قوله: "... قال عبد الوهاب ثي المعونة: إن 
ذلك لبقائها على النجاسة وذلك بعيد» إلا أن يريد ببقائها على حكم 
النجاسة ف الأكل خحاصة»ء فيكون لذلك وحه؛ وهو القياس على رفع 
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النجاسة من الثوب مما عدا الماء من المائعات لزوال العين وبقاء الحكم في 
الا 

2- المقدمات الممهدات 

لابن رشد - الجحد -كذلك. فقد نقل عن المعونة قوله: "وقد ذكر عن 
البي ل ي كتاب الجامع مع المعونة أنه قال: الام بيت لا وتر ف ا 
و و ا 


س 


وجاء قي موضع آحر له: "... وروی عنه أنه م به مار قد کوی يي 
که اتد کک کا ع ا 

3- البيان والتحصيل 

لابن رشد - الحد - أيضا. ذكر المعونة فى الأحزاء والصفحات التالية: 

«436/15 «384 301 148 17/14 201 199/12 366/4 
.291 2,96 


4- الفروق 

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 ه). 

قال القراف: "... وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيا للتسلسل؛ لأنه 
بحتاج إلى بينة تشهد بالجرح أو التعديل» وتحتاج البينة بينة أحرى إلا أن يقبل 
بعلمه بخلاف صورة النزاع مع أن القاضي قال ق المعونة: قد قيل هذا ليس 
حکما ولا یتمکن غیره من نقضه بل لغیره ترك شهادته وتفسیقه» وإذا ۾ 
A U‏ 


(1) فتاوی ابن رشد: (434/1). 
(2) المقدمات: (4363). 

(3) المصدر السابق: (472/3). 
(4) الفروق : (47/4) 
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وقي موضع آخر من الكتاب نفسه (152/3). 
5- تبصرة الحكام 
ل إسحق إبراهيم علي بن فرحون (ت 799 ه). 


قال ابن فرحون: '. ات القاضي عبد الوهاب قول أشهب ب المعونة 
بأن الراهن رضى a‏ 


وقال في موضع آخر: "وقي المعونة للقاضي عبد الوهاب إذا كان لرحل 
على رحل من بينة فطالب المدعي كان للمدعى عليه أن بمنعه حق يحضر 
رايغ وات شمادة الود سه 

6- إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب 

لمؤلفه محمد بن أحمد علي بن غازي (ت 919 ه). 

فلقد حاء فيه: "... ولا حلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال 
والفروج؛ ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب قي ا 

7- مواهب الجليل 

لأ غبك الله محمد بن عبد الرمن المغريي المعروف بالحطاب (ت954م) 
المعونة أحد الكتب التي اعتمد عليها الحطاب قي شرحه لمخحتصر خليل فلقد 
حاء في مقدمة الكتاب: "... وقد عد القاضي عياض في المدارك بالترحيح 
مذهب مالك وبيان الحجة في وجحوب تقليده» ورحح ذلك من طريق النقل 
والعقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه» وذكر القاضي عبد الوهاب قي آخر 
a‏ 


(1) تبصر الحكام: (60/2). 

(2) نفس المصدر: (224/2). 

(3) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب ص 23. 
(4) مواهب الجليل: (26/1). 
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وقال أيضا ف موضع آحر: "... وصرح القاضي قي المعونة بأنه إذا فقد 
شرط منها لا يسمى متمتعا قال: لأن أصل التمتع الجمع بين العمرة والحج 
Dn ۰ 5‏ 
قي سفر واحد e‏ 

والمواضع التي نقل فيها عن المعونة كثيرة حدا ولا يكن ذكرها كلها ف هذا 
المختصر. 

8- القاج والإكليل 

ذكر المعونة في أكثر من موضع نذكر منها: (5/ 228» 229). 

٠‏ وممن نقلوا عن المعونة أيضا 

9- أبو الوليد: الباحى (474 ه) في كتابه "المنتقى" (41/1» 22/4 
0 203/5› 479). 

0- العلامة قاسم بن عيسى بن ناحي (837 ه) قي شرحه للرسالة. 

انظر الأحزاء والصفحات التالية: (125/2ء 202/2 376/2) وغيرها. 

1- العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق (199 ه). 
في شرحه للرسالة. انظر على سبيل المغال: (375/2). 

2- وأبو العباس أحهمد بن يحي الونشريسي (ت 914 ه) قي كتابه 
"'المعيار المعرب" قي الأحزاء والصفحات التالية: (248/1» 171» 60/2» 
09« 5/5 6). 


E‏ توان ال المعداني (ت 1140 ه) ټ کتابه 
ا 0 القناع عن تضم الصناع ف الصفحة 76. 


(1) المصدر نفسه: (59/3). 
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٥‏ مصادرالکتاب 

لم يذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه "المعونة" سوى ثلاثة كتب وهي : 

1- الموطاً ک للإمام مالك. 

2- المدونة. 

3- والمختصر الكبير - محمد بن عبد الحكم وهو من الكتب 
المعتمدة عن فقهاء المالكية بالعراق» فقد قال الأهري: "... قرأت ختصر 
I‏ 

ولقد اعتمد القاضي عبد الوهاب ف كتابه على إمام المذهب بالدرحة 
الأولى» فجعل أقواله هي أساس نقله» ثم على أكبر أصحابه وتلاميذه ومن 
حاء بعدهم» وفيما يلي ذكر لأهم الأعلام الذين نقل عنهم القاضي عبد 
الوهاب في كتابه "المعونة". 


- ابن القاسم (191 ه). - ابن نافع (186 ه). 
- ابن وهب (197 ه). - للمغيرة (188 ه). 
- اُشهب (204 ه). - عبد الملك بن الماحشون (214 ه). 


- محمد بن مسلمة (216 ه). - مطرف (220 ه). 
- ابن حبیب (238 ھ). - سحنون (240 ه). 
- ابن عبد الحم (268 ه). - ابن المواز (269 ه). 
- إسماعيل بن إسحق (282 ه). - ابن بكير (305 ه). 


- أبو الفرج (331 ه). - الأبجري (375 ه). 


(1) ترتيب المدارك: (427/1)» والديباج المذهب: ( 137/1). 
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٠‏ محتويات كتاب 'المعوذة' 

"'المعونة" كتاب حامع لفروع ومسائل الفقه المالكي من عبادات 
ومعاملات وحنايات وأقضية مع ذكر الأدلة لكل هذه الفروع والمسائلء كما 
أنه يشير إلى رأي المخالفين جردا عن دليلهم. 

وقد احتوى المعونة على (2767) فصل» وكل فصل يحتوي على عدد 
كبير من الفروع والمسائلء وفيما يلي ذكر لأسماء الكتب التي وردت في 


النسخة المعتمدة: 
1- کكتاب الطهارة 2- کتاب الصلاة 
3- کتاب الزكاة 4- کتاب الصيام 
5- کتاب الاعتكاف 6- كتاب المناسك 
7- کتاب الجهاد 8- كتاب الأيمان والنذور 
9- كتاب الأضاحي 10- کتاب الذبائح 
1- کتاب النکاح 2- کتاب البيوع 
3- کتاب الإجارات 4- کتاب القراض 
5- كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة 
6- كتاب الشركة 7- کتاب الرهون 
8- کتاب الحجر 9- کتاب الصلح 
0- كتاب الحوالة 1- كتاب الوكالة 
2- کكتاب اللقطة 3- کتاب الإقرار 
4- كتاب الشفعة 5- کكتاب القسمة 
6- کتاب الجراح 7- کتاب الجدود 
8- کتاب القطع 09- کتاب العتق 
0- کكتاب المكاتب 1- کكتاب المدبر 
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2- كتاب الأقضية والشهادات والدعاوي والبينات وما يتعلق بذلك. 

3- كتاب الحبس والوقف والصدقة والعمرى والرقبى 

4- كتاب الوصية 5- کتاب المواريث 

6- کتاب الجامع 

٠‏ أسلوب ومنهج كتاب 'المعونة' 

سلك القاضى عبد الوهاب طريقة مثلى قي تأليف كتاب "المعونة"» فقد 
انستوب ت ومسائل الفقه» وتمل الكتاب الأقوال الصحيحة 
المشهورة تي المذهب المالكي» وكان ذلك قي تبويب وترتيب بديع» وبعبارة 
رصينة وأسلوب علمي سهل» وبإيجاز غير خل دقيق ومضبوط يعين القارئ 
على الفهم دون غموض أو تردد. 

والكتاب وإن كان مختصرا كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب قي 
مقدمة الكتاب وي مواضع أخحری منه» إلا أنه يعطي تنبيهات وقواعد يحصر 
بها الفروع الكثيرة فيغنى ذلك عن الإسهاب والتطويلء فقد قال قي أكثر من 
موضع: 

"... وقي قدر ما ذكرنا تنبيه على تفريع هذا الكتاب" (ص 663). 

ويقول أيضا: "... وعلى هذا تجري مسائل الباب ...". 

ويقول: "... وحصر هذا الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة 
وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين» فإن السلم فيها جائز". 

وقال أيضا: "... وقد نبهنا بقدر ما ذكرنا على ما أهملناه". 

وني كتاب الفرائض قال في أصول المسائل بعد أن أجمل أحكامها: 
"...ولا بحتمل المخحتصر بسط هذا الباب". 
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كما أنه يمل الأحكام في قواعد يسهل حفظها والوقوف على فروع 
الباب كلهاء فمما قاله: "... وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد 
مبلغه دون أعيان آحاده» وذلك كالحنطة والشعير والثمر والزبيب والجوز 
واللوز وسائر الفواكه والبقول» فما هذه سبيله يجوز بيعه حزافا... . 

ويقول القاضي عبد الوهاب: "وعقد هذا الباب: أنه إن تغير به فهو بحس 
قليلا أو كثيرا ..." (ص 179). 

وجلة القواعد الفقهية التق سنذكرها محملة تدل على هذا المعنى» كما أن 
للقاضى عبد الوهاب ية حاصة في استنباط الأحكام والفوائد من 
أدبت آل مدل ا یآ ن ادت دا قد کر عا 
يذكر فيها اسك والفوائد المنتقاه من الحديث» ومثال ذلك: 

فمما حاء في باب التصرية قوله: "... ودليلنا على أا عيب قوله 4: 
"لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" . 

ففيه أدلة 

أحدها: أنه ى عنه» فدل على انا تدليس. 

والثاني: انه ثبت للمبتاع الخيار. 

والغالث: أنه أوحب عليه إذا ردها صاعا من تمر. وفيه دليل على أن 
اللين يأحذ قسط من الثمن... وهكذا طريقته في استنباط الأحكام من 
الآيات والأحاديث التي يستدل با. 

أما منهجه قي عرض المسائل فهو يأت بجملة أحكام الباب مختصرة 
وموحزة» ثم يعقد فصولا تفصيلية مستقلة لفروع ومسائل ذلك الباب» يدلل 
نها ويذكر شروطها وما يتعلق بها من أحكام وتدليل وتفريع. 
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فمثلا يذكر تي كتاب القطع شروط قطع يد السارق» وشروط وأوصاف 
السارق التي يستوحب بها القطع» ومقدار نصاب السرقة» وبيان الجرز» 
وغيرها ٠...‏ فإذا انتهى من عرض هذه الأحكام العامة الجملة» بدأ ييسطها 
في فصول: 

فيعقد فصلا لدليل القطع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

م يذكر فصلا في وجوب القطع. 

ت فصلا آحر تي دليل شروط النصاب. 

ثم فصلا في الدليل على مقدار النصاب. 

غم فصلا في تعليل هذا المقدار من النصاب ف الذهب والفضة. 

م فصلا في تقوم العروض بالذهب والفضة. 

ثم فصلا ق تعليل اشتراط الحرز. 

نم فصلا تي تعليل تسوية أحكام السرقة بين الرحل والرأة. 

وهكذا على هذا المنوال يسير في عرض المسائل الفقهية في جميع أبواب 
الكتاب. 

وأحيرا تحدر الإشارة إلى أن للقاضي مصطلح في نسبة القول أو الأقوال 
إلى الإمام مالك حيث يقول: وعنه في ذلك روايتان مثلاء فالمراد بعنه. 
الإمام مالك رحه الله. 

۰ منهجه في الاستدلال 

لقد اتبع القاضي عبد الوهاب طريقة حسنة في تدليله على الأحكام» فهو 
بعد أن يذكر الحكم ق المسألة يبدأ ق التدليل عليها أولا من الكتاب» 
فيذكر الآيات ووجحه الاستدلال منهاء ثم الأحاديث النبوية والآثار الواردة 
عن الصحابة والتابعين ويشير إلى الإجماع إذا لم يكن هناك حلاف ي 
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اللسألةء ثم يستدل بالقياس» ويستعمل أحيانا بعض الأدلة الشرعية الأحرى 
كيجاع أهل المدينةء أو سد الذرائع أو المصالح وغيرها. 

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 

فصل 

وأما وحوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى 
HT‏ إذا e a‏ ۳ 
n‏ منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خحروج للدت ا رن غاله رئ 
يقينه» ولذلك علله ي حين قال: 'فإنه إذا اضطجع استرحت مفاصله'» 
ولأن النائم يخرج منه الريح غالباء ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه 
فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من 
بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة حدثاء فكان الاحتياط أن يازمه 

۰ ومشال آخر 

فصل 

إذا ثبت أن الكفارة تحب بالعود فهي ثلائة أنواع: إعتاق وصيام وإطعامء 
وهي على الترتيب دون التخحيير› والأصل ف هله الجملة قو e‏ 

بز ینتوو دنام یرم وار ر ت ك 
س ا ن اا aT‏ ولا 
حلاف فيه. 
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ومشال آخر 

فصل 

ونما قلنا: إن حد امحصن الرحم» لقوله تعالى: أو جع نله هی 
سی چ فقال 4 : "حذوا عني فقد حعل الله هن سبيلا: البكر بالبكر 
حلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم"» وقوله كيل: 
"واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت؛ فارجمها". وما روى من 
رجمه 4 ماعزا والغامدية» وقي حديث عمر - طله - لولا أن يقال: عمر 
زاد ق كتاب الله لكتبت: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتة"» وروي 
الرحم عن عمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم ¬ قولا وفعلا ولا 
حلاف» ولا یلتفت إلى ما بحكى من الخوارج من نفيه. 

٠‏ شروح كتاب المعونة 

م أقف على شرح لكتاب "المعونة" لكني وقفت في ترجمة جحد الدين 
البليسي (779 ه) على أنه ألف حاشية على المعونة. 

فمما قاله ابن العماد: '... وفيها جحد الدين محمد بن محمد بن إبراهيم 
البليسي الإسكندراني الأصل» موقع الحكم» مع من الوان» والمزى» وغيرهاء 
وتفقه باحد الزنكلون» وأحذ عن ابن هشام» وعني بالحساب» فكان رأسا 
فيه وقي الشروط وإليه انتهت معرفة السجلات» وكان يوقع عن المالكية» 
وينوب عن الحنفية» ومن مصنفاته حاشية على المعونة وشرحه للوسيلة» 


Dn 
EE 


)1( شذرات الذهب: (263-26/6). 
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نقد كتاب 'المعونة على مذهب عالم المدينة' 

إن هذا الكتاب يعتبر نموذجا فريدا في التأليف الفقهى عند المالكية» لكن 
لم يمنع ذلك من وحود ما يدعو إلى الملاحظات - القليلة - التي جمعتها - 
حول هذا المؤلف العظيم» وفيما يلي ذكر هذه الملاحظات» مع ضرب 
الأمثلة ضما: 

1- وأولى هذه الملاحظات: الاحتجاج بالحديث الضعيف 

فقد جاء في قواعد المقري ما يلى: 

"قاعدة 121" 

حذر الناصحون من أحاديث الفقهاءء وتحميلات الشيوخ» وتخريجات 
المتفقهين» وإجماعات امححدثين» وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب» 
والغزالي» وإجماعات ابن عبد البر» واتفاقات ابن رشد» واحتمالات الباجى» 
واحتلافات اللخمى. 

وقال لي العلامة أبو موسى بن الإمام: قال لي حلال الدين القزويني: ما 
أحسن فقه قاضيكم لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف. 

فقلت: شیخکم اکثر احتجاجا به ... یعنیان أًبا حمد» و أًبا ES‏ 

الى بل ومين خلال ري لخادت الكاب: ان فة 
الضعيف فيها قليلة حدا إذا ما قورنت بالأحاديث الصحيحة المستشهد ها 
من الصحيحين» أو السنن الصحيحة. 

2- استدلاله ببعض الأحادیث في غبر موضعها 

ومثاله: في استدلاله على نى عن حلق الشارب لقوله: "... وأما حلقه 
فمنھی عنه» هذا مذهب اک أهل العلم» وعلماء المدينة» ومروی عن 


(1) القواعد -للمقري: (351-349/1) (تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد). 
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جمهور الصحابة» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى استحبابه» وإنما قلنا ذلك 
لقوله ل: "ليس منا من حلق". 

والاستدلال بهذا الخبر في هذه المسألة في غير ما ورد فيه؛ وذلك لأنه وارد 
في النياحة» كما نبه إليه الحافظ ابن e‏ 

3- كثرةذكره للأحاديث بالمعنى وتغفييره للألفاظ. مما أرهقنا في 
تخریجها 

الةو كه دي "خر اة الكش و لخدت ن الودى 
بلفظ: "نعمة الأضحية الكبش". 

وذكره حديث: "حق المسلم على المسلم ثلاث" والحديث في 
الصحيحين بلفظ: "حق الملسلم على المسلم سینت 

4- ذكره لفصل "جوا الشرب قائما"» وكرره ثانية مع تغبير طفيف لي 
الاستدلال وي التعبير. 

5- توسعه في بعض الأبواب والفصول» واخحتصار بعضها الآحر» فقد 
توسع کثیرا قي باب الشهادات مثلا - واحتصر اتات کات النكاح 
والطلاق والبيوع. 

6- التعريفات الأصولية التي ذكرها في كتاب "الجامع"» وهو آخر كتب 
"المعونة"» وقد كان في حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى له من الخاتمة» 
ولکن عذره فيه لما صرح به: هو أن جحدد هذا الرأي بعد خروج نسخ من 
الكتاب» فكره إفسادها بالاخحتلاف. 


(1) فتح الباري: (348/10). 
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مقارنة بين كتاب 'المعونة' وكتاب 'الذخيرة - للقرافي- 

الفصل الثاني : في حكمها 

في الجواهر» قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب: المذهب كله على 
وحوب الإزالة» وإنما الخلاف في إعادة من صلى ما بناء على كوخا شرطا في 
الصلاةء أم لا. 

وقال المازري: وقع الاتفاق على تأثيم المصلى بهاء ومعنى قول بعض 
الخلهاع اها هة أن ها علم بالسنة» وقال القاضي اا قي شرح 
الرسالة» وجماعة: هي سنة» والخلاف في إعادة من صلى ها مبني على 
الخلاف فيمن ترك السنن متعمدا. 

واللحمى وغيره من المتأحرين المغاربة يقولون في المذهب ثلانة أقوال: 

الوحوب: وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ناسيا أو 
عامدا. 

والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدا أو ناسيا. 

والوحوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز» وهو ظاهر الكتاب 
لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت 
(انتهى من الصفحة 186 من كتاب الذخيرة). 

أما في "المعونة"» فقد قال القاضي عبد الوهاب ف نفس الموضوع: 

فصل:[ حكم إزالة النجاسة] 

احتلف أصحابنا في إزالة النجاسة» هل هي واحبة وحوب السنن المؤكدة 
أو وحوب الفرائض؟: وفائدة ذلك تتصور في منع تعمد الصلاة بها مع 
القدرة على إزالتهاء وإذا قيل: إا سنة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على 
حواز الصلاة مع اليسير من حنسها كدم البراغيث وغيره. 
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وعند أبى حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات» ولو كانت فرضا لم 
جز الصلاة مع الشيء منها كالطهارة من الحدث» وإذا قيل: إا فريضة 
فلاو جماع على منح تعمد الصلاة جا وذلك یفید كوا فرضا كالطهارة من 
الحدث» فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنا سنة يأثم ولا إعادة عليه» وعلى 
القول الآحر بأخا فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة. 

فصل 

وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيا أو ذاكرا» ولكن لا يقدر على 
إزالتها فصلاته حائزة لما روي أن رسول الله - ئي - حلع نعليه ف الصلاة 
فخلع الناس نعالحم» فلم فرغ قال هم: "لما خلعتم نعالكم" فقالوا: رأيناك 
حلعتهاء فقال: "إن حبریل أحبرن أن فيها قذرا» وروي بحسا و يعد 
الصلاةء ولا أمرهم بإعاد غا ولا قطعهاء بل مضی عليها. 

وقال القرافي في موضع آخر 

من الثامنة: القهقهة لا توحب الوضوء حلافا لأبى حنيفة؛ لأا لا توحبه 
حارج الصلاة فلا توحبه داخلها قياسا على العطاس والسعال» أو نقول: لو 
أوحبته داحل الصلاة لأوحبته حارج الصلاة قياسا على الريح. 

وما ما یروی عنه - ٍ- أنه کان يصلي بأصحابه فدخحل رحل قي بصره 
قضى - عليه الصلاة والسلام- افر کل من کان منهم ظا ان يعيد 
الوضوء والصلاة. 

فقال عبد الحق: لا يصح من أحاديث هذا الباب شيء ولو سلمنا 
صحتها فهي قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه ريح فأراد - عليه 
الصلاة والسلام- ستره بذلك رانتهى ما الصفحة 230 من كتاب الذخيرة). 
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وأما في المعونة فقد قال القاضي عبد الوهاب: 

فصل: [الوضوء من القهقهة ] 

ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها حلافا لأب حنيفة؛ لأن كل ما 
م يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا قي أصل الصلاة كالكلام ولأا 
صلاة شرعية فلم تنتقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة. 

فمن حلال هذه المقارنة السريعة نلاحظ أن كتاب الذحيرة يمتاز بتفصيل 
أكثر المراد في المذهب قي بعض الأحكام وزيادة أدلة ومناقشة لأقوال وآراء 
المحالفين»ء وهذا شأن المتأحرين الذين استفادوا ما حلفه المتقدمون وزادوا 


عليه ونقحوه. 


المبحث الثاني : القواعد والمسائل الأصولية المذكورة في كتاب 
المعوذة' 

6 إجماع أهل المدينة لا يعارض بأحاديث الآحاد» وهو أولى من خبر 
الاحاد. 

© النهي يدل على فساد المنهى عنه. 
الشرط لا يتأحر عن المشروط. 
الأمر يدل على الوحوب. 
الظاهر لاستغراق الجنس. 
الألفاظ إذا أطلقت وما معهود في الشرع حملت عليه. 
الطريق الذي به تعلم العلل هو: وحود الحكم بوجودهاء وارتفاعه 
بارتفاعها. 

© إذا احتمع الحظر والإباحة ني شخص غلب عليه حكم الحظر. 

6 الحديث إذا روى زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى. 
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إطلاق الأمر يدل على الفور. 

في صحة القياس وثبوت التعليل. 

العلة إذا عادت لمخالفة أصلها وحب فسادها. 
ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. 

الاحتهاد مع وحود النص لا فائدة منه. 
إطلاق الكلام حمول على المتعارف. 
والإطلاق تي العقود محمول على العرف. 

الأمر إذا صدر بعد الحظر حمل على الإباحة دون الوحوب. 
الإطلاق يقتضي العموم. 

إذا احتمع المانع والمبيح غلب المنع. 

أصول مالك تدل على أن أقل الجحمع ثلاثة. 
معنى الوحوب. 

معفى الندب. 

ا 

معنى الكراهة. 

مخ اة 

معنى الرحصة. 


(أ) القواعد الفقهية المذكورة في كتاب 'المحونة' 


المغسولات نفلا لماانفردت عن المغسولات فرضاء فكذلك 


وات ف هان د ع العمو حاتف وا 


الا ضع .ل واب عه 2 الاتری: 
ظهور المبدل يبطل حكم البدل. 
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۵ كل أمر فرق بين قليله وكثيره» واحتيج إلى فاصل بينهما م يرد الشرع 
به» فالمرحوع فيه إلى العرف: كالعمل في الصلاة وغيرها. 

۵ کل من لم بحيز إمامته لا يعتد بإذنه. 

كل من نم جز أن يكون حاكما لنفسه م يكن إماما في الصلاة: 
کاجنون. 

۵ كل من صحت صلاته حلف الصف إذا كان معه غيره صحت 
صلاته إذا انفرد أصله المرأة. 

6 الخطبة في أصول العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة: كخحطبة 
العيدين والجمعة. 

أن الأصل أن لا يفعل قي الميت شيء إلا بشرع. 

6 حقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراضي بإسقاطها. 

6 العين إذا تعلق بها حقان: أحدها بعوض» والآحر بدون عوض كان 
ما يتعلق بالعوض مقدما على الآحر: كالدين والركاة والوصية. 

۵ كل ركاة لزمت الكبير لزمت الصغير. 

ه كل حق تعلق يما نقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول فلا يجوز 
الانتقال إليه مع وجوده. 

۵ کل حق تعلق بغير مال فإن الوحوب يتعلق على مالکه اعتبارا بسائر 
الأصول. 

6 الحكم الذي يثبت ق البدن لا يقبل ق الشهادة عليه واحد أصله 
النكاح. 

٠‏ كل ما لا يكون الصائم صائما إلا بوحوده» فلا يصح الصوم بعد 
مضي جزء من اليوم عريا منه» أصله الإمساك والنية. 
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۵ كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد» فإن صومه يصح أصله سائر 
الأيام. 

6 الضرورة لا تعتير بالاختيار. 

6 الإمساك أحد ركنى الصوم» فكان تركه سهوا قي إفساده كتركه عمداء 
أصله النية. 

۵ کل معنی لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة» إن أول النهار 
مساو لآخحره في شروط الصحة» فكذلك ق الندب والإباحة. 

١إ‏ الكفاة عة باك اغا المت 

6 كل فعل يفسد الصوم ويوحب القضاء يتعلق به الكفارة وكل ما لا 
يوحب القضاء لا يتعلق به الكفارة كالردة. 

أداء العبادة أفضل من تأخيرها. 

© القربة لابد ها من نية. 

۵ کل عبادة شرط فیها زمان» فأقله ما يستغرقه وقته کالصلاة. 

6 الفرق بين أن يعقد النكاح قي اعتكافه وبين الإحرام أن الطيب منوع 
في الإحرام» وليس كذلك الاعتكاف 'فروق فقهية'. 

6 ما ضاد العبادة أفسدها. 

۵ كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة م تنتقل إلى غيره مع العجحز 
كالصلاة والصوم. 

۵ كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم قي تركه» فإن العود 
إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه: كالمبيت مزدلفة. 

كل عبادة كان ها إحلال لم يصح الدحخول فيها إلا بإحرام: 
كالصلاة. 
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0 من منع فعل شيء منع من المعونة عليه. 

e‏ کل عبادتين لا تتداحلان فالجمع بينهما غير جائز. 

6 العبادة التي لا نقض فيها ولا تحتاج إلى حبران أفضل نما خالفها. 

© ترك السنة مع العذر جائز. 

6 إذا فات المتبوع سقطت توابعه. 

° ليس قي الأصول عبادة تفتح تطوعا ثم تنقلب فرضا. 

6 مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والائنين. 

6 الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصودا. 

© النية والنطق طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب. 

الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار. 

6 ترك السنن ناسيا لا بيبطل العبادة. 

۵ کل حنس حاز نکاح نسائھم حاز اکل ذبائحھم» وکل ما لا ینکح 
نسائهم فلا يکل ذبائحهم. 

۵ کل مر احتيج فيه إلى اختيار وتعرف» ولم يرد توقيف بتحديد أمده 
وحب الرحوع فيه إلى العرف. 

۵ كل ذكر كان عصبة في الميراث كان عصبة عقد النكاح. 

e‏ كل نقص منع وحوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد 
النكاح. 

© إحازة ما تقدم بطلانه لا يصح. 

۵ كل عدد حاز للحر أن يجمع بينه حاز للعبد. 


6 المعقود به إذا كان فاسدا وجب فساد العقد. 
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6 لما كان النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون المعاتبة والمكايسة» حاز 
فيه من التسامح ما لم يجز تي البيوع. 

اليمين في الأصل متوجحهة على أقوى المتداعيين سببا. 

6 إن الدعوتين إذا تعارضتا وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار 
فيه» فالقول قول مدعى الصحة والاستقرار. 

6 للبائع أن يمنع إقباض السلعة حت يقبض الثمن. 

۵ کل نکاح غیر حائز فیجب فسخه. 

6 الدخحول لا یصحح العقد الفاسد. 

6 السبب إذا منع الخطبة قي بعض الأحوال حاز أن يؤثر قي إيجاب 
الفرقة. 

6 من استعجل الشيء قبل وقته عوقب جحرمانه. 

6 ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك. 

۵ کل جنس توؤکل ذبائحهم جازت مناکحتهم. 

۵ كل جنس جاز نكاح حرائرهم» جاز وطء إمائهم بالملك. 

٠‏ كل عقد لو وقع في الإسلام لكان باطلا كذلك إذا وقع في الكفر. 

6 كل تحر تعلق بالوطء الحلال تعلق بالوطء الحرام. 

6 كمال الملك ونقصانه معتبر بالملك لا بغيره. 

6 لا يجوز لشخحص أن يملك نكاحا لا ملك الطلاق فيه. 

6 كل من يحد إذا وحد لفظ القذف منه فإنه إذا طلق نفذ طلاقه. 

© إذا وحد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهره لا 
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6 كل زمان يمنع الوطء لإيقاع عبادة فيه» فإن ذلك الوطء يوحب 
استنافة 

6 الشيء الواحد إذا كان علما على حكم لم يجز أن يكون علما على 
ضصده. 

۵ كل طعام ابتيع فلم يقبض» فلا يجوز أن يقع عليه عقد آخحر حقق 
يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه» أو ممن صار إليه غير مبتاعه. 

6 إن من المبيع ما يقصد مبلغه دون اعيان آحاده. 

6 إن كل سلعة حاز أن تباع مشاهدة» وتحصرها الصفة إذا غابت عن 
العين» فإن السلم فيها جائز. 

۵ كل ما حاز أن يكون في الذمة نمنا حاز أن يكون مثمونا. 

6 الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير. 

6 المعروف يجوز فيه ما لا جوز في غيره. 

۵ كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يباع مع أحد الجنسين 
غيره أو معهما جميعهاء وسواء كان الغير نما فيه الرباء أو ما تدعو الحاحة 
إليه منه معفو عنه» وأن الذي يمنع ما زاد على ذلك. 

۵ کل من حاز سلمه جاز بیعه للاأعیان. 

۵ كل من صح أن يؤكل قي البيع صح أن يليه بنفسه. 

۵ من ورث شیئا وره بحقوقه. 

۵ كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتلاف. 

الخراج بالضمان. 

۵ كل حكم لزم ق رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه. 
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© الاتفاق لا مزية له على الاحتلاف في الحكم بفساد العقد مالم يفارق 
الاحتلاف حكم حاكم. 

٠‏ حكم الأكثر في حكم الجميع» وإن القليل لا حكم له. 

6 الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط. 

6 كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منفعة إياها فإن 
المعاوضة عليها جائزة. 

٠‏ إن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحة. 

e‏ الربح تابع للأصل. 

6 الأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع بمينه. 

6 أن الضررين إذا تقابلاء فالأول أولى بالمراعاة لفضل السبق. 

أن سائر المتلفات تقوم حال الإتلاف ف المواضع التي يتعلق به 
الضمان. 

© البينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيهاء فيجوز 
في الضرورة ما لا جوز قي غيرها. 

6 من وهب ما لا ملك نم تصح هبته. 

6 الحد يدرأً بالشبهة. 

6 إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب» 
وحب أن يعتبر فيه نصاب من الورق» أصله الركاة. 

الجنايات الق تستحق بها تناول الأعضاء بحب على الجماعة إذا 
ارا فها ما يى على الد 

6 إن حرز كل شيء على ما جرت العادة. 

© الكفار لا يؤحذون بحقوق الله تعالى. 
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© إن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه بألا يتعدى إلى إسقاط حق 
غیره. 

۵ كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل ذلك الشيء فإنه يصبح 
إنابته فيه إلا أن يقوم دليل من حهة الشرع بمنعه. 

۵ کل من ردت شهادته لفسق فبلت عند زوال فسقه. 

6 الأصول موضوعة على أنه لا بحكم للمدعي على سبب واحد» وإنغا 
يحکم بسببين كالشاهدين والشاهد واليمين. 

۵ کل جنس قبلت منه شهادة ي شيء على انفراد کفی منه شخصان» 
أصله الرحال. 

۵ كل دعوى ينفيها العرف وتكذها العادة فإخا غير مقبولة. 

6 بدل الشيء يقوم مقامه. 

۵ کل ما حاز بیعه حازت هبته. 

6 إن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلغان: 


کالبنات والابنتین. 
6 إن أصول الفرائض مبنية على أنه لا يجوز أن يرث الأبعد من الولد 
ويسقط الأقرب. 


6 كل حجب الحصر بعدد استوى فيه الاثنان والثلاثة أصله حجحب 
الأ عن القلت إل الشتس. 


6 الأصل في المواريث أن العصبة أولى مما يبقى . 
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(ج) المسائل التي استدل لها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة" 
* صفة الآذان. 

* مقدار الصاع. 

* الركاة قي الفواكه والبقول والخضروات. 

* متى تقطع التلبية. 

* استشناء كيل معلوم في بيع الجزاف. 

* عهدة الرقيق. 

* العمل بالقافة. 

TE 


٤ع‎ e E3 


(1) يعد القاضي عبد الوهاب من أوائل العلماء الذين تكلموا عن أصل: عمل أهل المدينةء وتقسيمه وكونه حجة» 
کما سوف يأتي في کتاب "الجامع"» وأن الذين جاءوا من بعده كلهم عالة على ما قاله في ذلك» مثل: القاضي 
عياض» والباجى وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم. 
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النمفيف 


وصف نسخ المخطوط 
المدينة": نسختان كاملتان تقريباء وثالفة إلى كتاب الركاة - أي وكأا 
تحتوي على سفر واحد من خمسة أسفار» والرابعة بها سقط كبير رغم أا 
كاملة. 

1- نسخة خزانة القرويين بفاس ورقمها (777) 

وهو جزء ضخم بط ندل جحید مکوت بالسواك› متلاش»› بأوراقه 
الأولى تمزق وتنقيع» م م لاطا ن م ی ع ا بتاریخ 
جمادى الثانية عام 1175 ه . 

وهذه النسخة كاملة ليس بها سقط داحل المخحطوط» لكن عيبها أن بها 
تمزقا وطمسا في الصفحات الثلاث الأولى» والصفحة الأأحيرة. 

وهي تتألف من اننتين وستين ومائة ورقة (162)» ومسطرتا من ثلاثين 
إلى انين ونلاتين سطرا. 

وقد كتب في بداية هذه النسخة كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة 
أبى عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة"» تصنيف القاضى أب محمد بن 
علي بن نصر المالكي» وقد رمزت ها بحرف (ق). 


(1) انظر فهرس مخطوطات القرويين: (414-413). 
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2- نسخة المدينة المنورة 

وهي موجوده بمكتبة املك عبد العزيز صمن وقف سیدنا تمان کت 
ن برقم (158). 

وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي واضح لكنها ليست كاملة» فلقد وحدت 
بها سقطا كيرا فيما بين الصفحات . 

كما أن من بداية النسخة يبدأ ترقيم صفحاتا من الورقة الثانية 
عشرة(12). 

وهي تتألف من ائنتين وسبعين ومائة ورقة (172› ومسطرقا ثلائة 
وثلائون سطرا. 

وقد كتب في أول النسخة كتاب "المعونة على مذهب عام المدينة» 
للإمام القاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحه الله رحمة واسعة". 

وقد رمزت ها بحرف (م). 

3- نسخة الأسكوريال 

وهي موجوده بمكتبة الأسكوريال ي مدريد بأسبانيا ت رقم (1196). 

وهي نسخة مكتوبة بخط أندلسي واضح» لكن يوحد منها سفر واحد 
فقط عدد أوراقه نمانية وعشرون ومائة (128)» ومسطرقا خمسة عشر (15) 
سطرا فقط. 

وقد كتب في صفحاتا الأولى ما يلي: 

كتاب المعونة لعبد الوهاب القاضى . 

السفر الأول من كتاب المعونة على مذهب عالم EE EEN‏ 
مالك بن أنس أبى عامر الأصبحى إمام دار الهجحرة» تصنيف القاضى أبى 
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محمد عبد الوهاب بن على بن نصر ابن أحمد البغدادي» وهذا السفر ينتهي 
إلى آخحر باب الكاة. 

ولقد استفدت من هذه النسخة - والقى سافرت من أحلها أكثر من مرة 
ا ی وو ا 

وأخيرا ججدر الإشارة إلى أني استفدت من النسخ الثلاث في إخراج النص 
على النحو التالي؛ هذا فلم اعتبر نسخة الأصل دون غيرهاء وإنما اعتمدت 
طريقة النص المختار حت الأصل - قدر المستطاع = إلى نص المؤلف» 
وذلك لأنني لم أقف على تاريخ نسخ الكتاب على أي من النسخ الثلاث. 

وقد رمزت ها بحرف (س). 

4- نسخة الخزانة العامة بالرباط 

وهي نسخة تحصلت عليها عن طريق الباحث "عبد المحسن الريس" الذي 
يحضر رسالة الدكتوراه عن آراء القاضي عبد الوهاب الأصولية» وكنت على 
وشك الانتهاء من التحقيق» لكن رغم ذلك فلقد قابلت هذه النسخة من 
المحطوط مع باقي النسخ» وأثبت فروق النسخ قي التحقيق» علما بأنه يوحد 
سقط كبير قي هذه النسخة من بدايتها وف وسطها أيضا. 

وقد رمزت ها بحرف (ر). 

وهي تقع في (138) ورقة» ومسطرقا (30) سطراء تبدأً بصلاة الخوف› 
وما قبلها كلها ساقط» وعلی آخره تاريخ نسخها 20 شوال سنة 1287 ه. 
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منهجي في نحقيق الکتاب 

1-نسخ الكتاب وإخحراج نصه سليما بالرسم الإملائي العصري» وتحقق 
النص تحقيقا يجعله قريبا من الصورة التي وضعه عليها المؤلف - رحه الله. 

2-إثبات فروق النسخ المختلفة باهامش. 
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3-ترقيم الآيات القرآنية وبيان مكاخا من سور القرآن الكرم. 
4-تخريج الأحاديث والآثار» ولقد اتبعت الطريقة التالية في التخحريج: إذا 
وحدت الحديث ق الصحيحين أو ق أحدها فأكتفي هما ولا أتبعه ق 
كتب السنن والمسانيد الأخحرى. 
أما إذا كان الحديث ف السنن أو المسانيد فإ أخحرحه منها مع الإشارة 
إلى أقوال علماء الحديث في درحة الحديث ما أمكن ذلك. 
ولقد كان تخريجي همذه الأحاديث بأن أذكر الكتاب» ثم الباب المترحم 
له» ثم أعقبها بذكر الجزء والصفحة من الكتاب. 
5-توثيق المنقول والمسائل الفقهية الموحود بالنص من مصادرهاء وفيما 
يلي ذكر للكتب التي اعتمدت عليها ق كل مذهب مع ملاحظة أن 
الاعتماد كان على أمهات الكتب المؤلفة قبل عصر القاضي عبد الوهاب أو 
المعاصرة له» وفي أحيان قليلة حدا اضطر إلى الاستشهاد ببعض الكتب 
المتأحرة. 
ففي المذهب المالكي اعتمدت على : 
1- للمدونة - برواية سحنون. 
2- للموطاً - للإمام مالك (175 ه). 
3- الرسالة - لابن أبى زيد (385 ه). 
4- التفريع - لابن اللجحلاب (378 ه). 
5- الكافي = لابن عبد البر (463 ه). 
6- للمقدمات - لابن رشد (520 ه). 


والذخيرة قي بعض الأحيان من الجزء المطبوع منهاء وهي للقراقي (684 
ه) ومواهب الجليل - للحطاب (954 ه)» ومعه 'التاج والإكليل" للمواق»› 
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والفواكه الدواني - للنفراوي (1125 ه)» حاشية الدسوقي - مع الشرح 
الكبير. 

وعند الحنفية 

1- ختصر الطحاوي - لأهى حعفر أحمد بن سلامة الطحاوي 
(321ھ). 

2- مختصر القدوري - لأب الحسين أحمد بن محمد القدوري (428ه). 

مع ملاحظة اس اعتمدت النسخة التي هي مع شرح المداية الملسمى 
باللباب للميداني (1298 ه). 

وي بعض الأحيان النادرة جدا أرحع إلى المبسوط للسرحسى 
(ت490ه)» وتحفة الفقهاء - للسمرقندي (539 ه)» وبدائع الصنائع - 
للكاساني (587ه)» وفتح القدير - للكمال ابن الهمام (861 ه)» وحاشية 
ابن عابدین (1252 ه). 

وعند الشافعية 

- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (204 ه). 

- مختصر المزني: لأبى إبراهيم إ“ماعيل بن يحي المزني (264 ه). 

- الإقناع - للماوردي (450 ه). 

- المهذب - للشيرازي (476 ه). 

- روضة الطالبين - للنووي (767 ه). 

وعند الحنابلة اعتمدت على: 

- مسائل الإمام أحمد - برواية ابنه عبد اللّه. 

- مسائل الإمام أحمد - برواية ابنه صالح. 

- وختصر الخرقي (334 ھ). 
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- والمغنى لابن قدامة (620 ه)» في بعض الأحيان. 

أما مسائل الظاهرية: فقد اعتمدت فيها على حلي ابن حزم الظاهري 
(456ھ). 

وعلى الكتب التي تذكر آراء الإمام داود كالمغنى والمجموع. 

وأحيرا فإن مسائل الإجماع والمسائل التي لا حلاف فيهاء فقد اعتمدت 
قي توثيقها على الكتب التالية: 

1- الإجماع = لابن المنذر (318 ه) 

2- مراتب الإجماع - لابن حزم (456 ه). 

3- امحلي = لابن حزم (456 ه). 

Oy N 

5- امحموع - للنووي (676 ه). 

6- شرح صحيح مسلم - للنووي أيضا (676 ه). 

7- المغني - لابن قدامة (620 ه). 

8- فتح الباري - لابن حجر (852 ه). 

9- نيل الأوطار - للشوكاني (1150 ه). 

6- شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية من الكتب التالية 

8 حدود - ابن عرفة (803 ه) مع شرح الرصاع عليها المطبوعة معا 
فإن كان تعريفي من حدود ابن عرفة أشرت إلى حدود ابن عرفة» وإِن کان 
من شرح الرصاع» فإني أذكر شرح الرصاع - مع ذكر الصفحة والحزء. 

6 غرر المقالة قي شرح غريب الرسالة - لأبي عبد الله محمد بن منصور 


المغراوي. 
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© الفواكه الدواني على رسالة ابن أبى القيرواي - لأحمد بن غنيم 
النفراوي (1125 ه). 

6 المصباح المنير - للفيومي (770 ه). 

۵ معجم مقاييس اللغة - لأحمد بن فارس بن زكريا (395 ه). 

6 الصحاح - للجوهري. 

# المغرب - للمطرزي (616 ه). 

وحاولت - قدر استطاعتي - أن تكون التعاريف مختصرة أبدأها 
بالتعريف اللغوي» ثم أثني بالتعريف الاصطلاحي في عبارات ¬ موجزة 
وختصرة. 

7-التعليق على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى ذلك» مثل أن يذكر 
مخالفته لقوم فأذكرهم» أو أنه يرحح ويعتمد رأيا ضعيفا ف المذهب» فأذكره 
تي احتصار شديد. 

8-التعريف بالأعلام الوارد دكرهم ي نص الكتاب تعريفا موحزا وخختصرا 
مع الإحالة إلى المصادر ليرحع إليها من أراد التفصيل» ول أترحم للمشاهير 
من الأعلام كالخلفاء الأربعة وكبار الصحابة والأئمة الأربعة. 

ولقد حاولت قدر المستطاع عدم إثقال الهوامش بالتعليق على الأمور 
الواضحة سواء كانت لغوية أو فقهية أو في تخريج الأحاديث أو غيرها. 

وأحيرا» وحتى يستكمل التحقيق جوانبه الفنية لحقت الكتاب فهارس 
تشمل علی: 

1- فهرس للآيات القرآنية الكريمة. 

2- فهرس للأحادیث. 

3- فهرس للاثار. 
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4- فهرس للأعلام. 
5- فهرس للکتب. 
6- فهرس للأشعار. 
7- فهرس للمصطلحات الفقهية وغيرها. 
8- فهرس للأماكن والبلدان. 
9- فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية. 
واللّه الموفق وهو المادي إلى سواء السبيل. 


المحقق 
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رموز ومصطاحات 


: نسخة المخحطوط من خزانة القرويين. 

۾ نسخة المحطوط من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. 

س :+ نسخة المحطوط مكتبة الأأسكورال. 

وة نسخة الخزانة العامة بالرباط. 

[ ]: ما بين معقوفتين تدل على كل ما أضفته من عندي: من سقط أو 
عناوين الفصول والأبواب. 


الفغونة 


غعلف فذهفث غالم الفدينة 
"الإفام فالك بن انس“ 
تاليف 


القاضي عبد الوهاب البغدادي ( 422د) 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي المالكي 
رمه الله: اللهم إنا نحمدك بجميع حامدك. ونثني عليك بجلالك وكرمك» 
نسألك العصمة والسلامة من كل ضلالة وبدعة وحيرة وشبهة» ونرغب 
إليك في كل ما أزلف لديك وقرّب من رضوانك وبعد من سخطك وأنت 
السميع القريب اللطيف الجيب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» وصلواته على محمد حاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته [وأزواحه 
]| وسلامه وتشریفه وإکرامه. 

أما بعد: يا أحي حفظك الله وحفظ عليك دينك وأمانتك وخحواتيم 
عملك وحعلك ممن يقصدون بعلمهم رحته وطلب ما عنده» فإنك ذكرتنا 
وقوفك على شرحنا كتاب "الرسالة" لأب محمد عبد الله بن أبى زيد رحمة الله 
عليه» وما رأيته منطويا عليه من [بسط] الأدلة والحجاج وإشباع الكلام 
في مسائل الخلاف» وعلى الكتاب المترحم a A‏ 
اللسائل والتفريعات واحتلاف الوحوه والروايات» وذكرت بعد حفظ ذلك 
ES ag E E a E‏ 


ودر 


(1) مطموسة وتم إكمال النقص من كتاب "التلقين". 

(2) مطموسة في (ق)ء و(س). 

)3( سبق الحديث عن هذين الكتابين في الدراسة. 

(4) الشادي: تقال لمن أخذ طرفا من العلم أو الأدب» واستدل به على البعض الآخر (المصباح المنير: 307/1) 
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مختصر لك [سهل] احمل قريب المأحذ يقتصر فيه على ما لا [بد 
منه]) ولا عناء عنه ليسهل على المتلقن مأخذه» ويقرب على المبتدئ 
[تفقهه]“ وحفظه» وليكون إلى ذينك الكتابين*“ مدخلا والتي بحفظ ما 
أودعناه فيهما وموصلاء فأحبتك إلى مسألتك وأسعفتك لطلبك مستخيرا 
الله سبحانه قي ذلك راغبا إليه ني النفع به والمعونة عليه» وهو حل امه ولى 
الإحابة ومبلغ الطلبة مته وعونه» وهو حسي ونعم الوكيل. 


(1) بياض في (ق)» و(س)»› وأكملناه حسب ما اقتضاه السياق. 
)2( بیاض في (ق)»۰ (س)» وأکملناه حسب ما اقتضاه السياق. 
(3) غير واضحة في (ق)»ء و(س). 

)4( يق د "شرح الرسالة"» واا د 
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لتاب 1( الط ارة 2( 


[1- ا 

و واحبة لقوله تعالى: ذا ممم لى 
السلوة فَاعَس لوا وجو مک ادیک کم إلى المراف ى الآية» وقوله لل 
قبل الله صبلاة بغير طهور کی ا ای بسع لوو ا 
EEE. ERE‏ 
الصلاة إلا به" ولا حلاف ف ذلك. 


(1) الكتاب في اللغة: الجمع»› وفي الاصطلاح: اسم لجنس من الأحكام و نحوها تشتمل على أنواع مختلفة: 
كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرهاء (انظر معجم مقاييس اللغة: 
 ›, 5‏ المصباح المنير ص 524 المطلع ص 5). 

)2( الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة 
الصلاة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 12). 

(3) الوضوء لغة: الحسن والنظافةء وفي الاصطلاح: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء» ويرتفع عنها 
الحدث لاستباحة العبادة الممنوعة (المصباح المنير ص 663» شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص 
2 
a‏ و "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنی التوکیدء والقز اش والاجب EI‏ 
إلا في باب الحج (المقدمات: (63/1)» والجامع من هذا 4 

)5( سورهة ة المائدة الآية: 6. 

)6( أخرجه مسلم في الطهارةء باب: : وجود الطهارة للصلاة : (204/1). 

)0 أخرجه أبو داود في الصلاة باب: : من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: (526/1)» وابن ماجه في 
الطهارةء باب: ما جاء في الوضوء علی ما أمر الله تعالی: (156/1)› والترمذي في أبواب الصلاة باب: ما 
جاء في وصف الصلاةء وقال: حسن (100/2). 

(8) أخرجه الدارقطني: (79/1)ء والبيهقي: (86/1)» والحاكم: (150/1)» وقد تفرد به المسيب بن واضح 
وهو ضعيف» وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: 28/1). 

(9) الإجماع» لابن المنذر (31)» المحلى - لابن حزم: (94/1). 
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فصل" [2- حكم السواك] 

والسواك مدوب إليه لقرلة ب ما لكم دون عن فلحا 
استاكوا"» وقوله ة: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل 
صلا" ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها. 


فصل [3- الرد على من قال بالوجوب] 

لبن بواجت لاال حكن فته ٠‏ وريه لقره ا ونه کیت 
علي ولم تكتب عليكم: فذكر السواك"» ولأن المقصود منه إزالة الرائحة 
عن الفهم فأشبه غسل الفم من الغمر. 

مسالة[4- حكم النية في الطهارة من الأحداث] 

E a ASE AS SERENE a OA 


دوو 


يزعم آنا غير واحبة في الوضوء والغسل» ودليلنا قوله تعالى إكاشتة لل 
السو و فهو من الصلاةء وقوله لل: "إنما الأعمال بالنيات» وإنغا 


(1) الفصل: هو الحاجز بين الشيئين»ء فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: (505/4)). 

(2) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص 297). 

(3) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا 
الكتاب 

(4) أخرجه البيهقي: (36/1)» وقال حدث مختلف في إسناده» والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها 
(المغرب ص 391). 

(5) أخرجه البخاري في الجمعةء باب. السواك يوم الجمعة: (24/1)» ومسلم في الطهارةء باب السواك 
(220/1). 

)6( او الموطأً الر لابن بی زید القيرواني 5 الكاقي - لابن عبد 3 23 
951 [ 1 

(8) أخرجه الطبراني في معجمه بلفظ: "ثلاث من أخلاق المرسلين"'» وأخرجه ابن أبى شيبة موقوفاء 
والدراقطني في الأفراد مرفوعا (نصب الراية: 470/1). 

(9) هي القصد وعزم القبل على أمر من الأمور (المصباح المنير ص 632 الفواكه الدواني: 144/1). 

(10) أي أنها من فروضه (انظر: المدونة: (36/1)» التفريع - لابن الجلاب (92/1)»ء الكافي ص 19). 
والشرط في اللغة: إلزام الشيء» وفي الاصطلاح: مایلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا 
عدم (الفروق للقرافي: 62/2). 

(11) انظر: مختصر الطحاوي (17). 

(12) سورة المائدة: الآية: 6. 
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کا ولأا طهارة عن حدث كالتيمم» ولأا عبادة 
متقرب بها كالصلاة والصيام. 

فصل [5- محل النية وصفتها] 

ومحل النية: القلب» وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه 
نطق بلسانه» ويلزم المتوضئ أن ينوي بوضوئه الطهر من الحدث» ومعنى 
ذلك استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه» فإن نوى استباحة فعل بعينه 
فالأفعال على ضربين: منها ما يجوز فعله مع الحدث» ومنها ما لا يجوز إلا 
مع ارتفاع حكمه» فالأول مغل القراءة ظاهرا» ودحول المسجد وكتابة 
العلم ودرسه» كل هذا يجوز مع الحدث الأصغر» فإن نواه بوضوئه فلا يجزئه 
[للصلاة]” ولا غيرهاء نما لا يجوز إلا بطهارة وحكم حدثه باق» والثاني: 
مثل الصلوات على اختلاف أنواعها من فرض ونقل» ومثل: مس المصحف 
والطواف» فإن كان نوى بوضوئه استباحة بعض هذه الأفعال جاز له فعل 
سائرها» وکان حکم حدثه زائلا. 


فصل [6- حكم التسمية على الوضوء] 

التسمية على الوضوء غير خلافا لأحمد بن حنبل؛ لقوله حل 
و عرّ: للا فُمْشَم إلى الملوة فأغي لوأ 4 وم يذكر التسمية» وكذلك 
الأحبار التي رويناهاء ولأنه قول باللسان فلم جب في الوضوء كالتسبيح» 
ولأا طهارة شرعية كالتيمم» وغسل الميت. 


(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي: (2/1)» ومسلم في الإمارة» باب: "إنما 
الأعمال بالنيات" (1515/3). 

(2) أي على ظاهر القلب. 

(3) في (ق)» و (س): بياض» ووضعناه حيث اقتضاء السياق. 

(4) انظر الرسالة (94)» المقدمات الممهدات: (83/1)» الكافي (ص 23). 

(5) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله - (35)» المغني: (103/1). 

(6) سورة المائدة: الآية: 6. 
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فصل [7- استحباب غسل يد المتوضي وغيره قبل إدخالها في الإناء] 

ويستحب” لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو 
حائض أو ماس لذكره أو ملامس لزوحته أو قائم من نومه: أن يغسل يده 
قبل إدخاها في إناء وضوئه» لقوله : "إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلیغسل يده قبل أن يدخلها ٿي إناء وضوئه؛ فإنه لا يدري اين باتت يده 
نه وها للحن قاتم ق سار من ذكرناه لأنه كما أن الناتم لا يسل 
ما يعس بيده من أعراق البدن وأوساحه وكذلك التيقظ) لا يمعكنه الاحتراز 
من إدخاطما في أنفه أو حكه بدنه» وإنغا نص على النائم؛ لأن المعنى فيه 
اوجد منه قي غیره. 

فصل [8- نفي وجوبه ودلیله ] 

وليس بواحب”أيضا حلافا لأحمد وداود) حين أوحباه على القائم 
من نومه» للظاهر والخبرء والمقصود بمما بيان ما يلزم القائم إلى الصلاة فعله 
مع حلوه نما تنازعناه» ولأهَا طهارة شرعية كالغسل» ولأنه عضو من البدن 
كغيره من الأعضاء» ولأن النوم إن کان حدثا فهو کالبول» وإِن کان سببا 
للحدث فهو كاللمس» وكذلك لا يوحب غسل اليد قبل إدحاها الإناء 
وكذلك النوم» ولاهم يفرقون بين نوم الليل والنهار فيوحبونه من نوم الليل 
دون نوم وذلك خلاف الأصول. 


(1) الاستحباب: هو ما كان في فعله ثواب» ولم يكن في تركه عقاب (المقدمات الممهدات لابن رشد: (64/1)) 

(2) أخرجه البخاري في الوضوء»ء باب: الاستجمار وترا (8/1)» ومسلم في الطهارة» باب: كراهة غمس 
المتوضئ وغیره يده (233/1). 

(3) في (س): المتنبه. 

(4) انظر: التفريع: (189/1)» الرسالة (ص 94)» الكافي (ص 23). 

(5) في إحدى رواياته (المغنى: 98/1)» إذ قام من نوم الليل. 

(6) انظر: المغنى: (97/1)ء المحلى: (281/1)»ء المجموع: (398/1). 

وداود: هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني الكوفي البغدادي الشهير بداود الظاهري» أخذ عن أبى ثور 
وإسحق بن راهويه» وحدث عنه ابنه أبو بكر وزکریا الساجی ويوسف بن يعقوب الدراوردى وغيرهم» 
ت(270 ه) (انظر: تذكرة الحفاظ: (87/2)» سير أعلام النبلاء: (98/13)). 
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مسالة [9- حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء] 

E E E E E E EN 
حلافا لأحمد وغيره» لقوله جل وعز:‎ e بواحبتین ° و‎ 
فاعس لوا وج ووه 4 والاسم لا ينطلق على الباطنء ولقوله لل‎ 
ا‎ E EES لاعراي:‎ 
ا و و ف‎ 


فصل [10- حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل] 

ذلك فيسا واخفن ى الا فاو ا و 
ولأنه غسل واحب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داحل الفم والأنف كغسل 
الميت» ولأا طهارة عن حدث كالوضوء. 


فصل[11- حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة] 
eh E LEL O ETO‏ 
E‏ لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه ينبغي تعمد تركهماء 
فمق تركهما ناسيا أتى هما ما م يصل ليؤدي الصلاة على الوحه الأفضل› 


(1) المضمضة: هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه تلاثا (حدود ابن عرفة -المطبوع من شرح الرصاع 
ص 34). 

(2) الاستنشاق: جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه و يده على أنفه (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع 
ص 34). 

(3) السنة: ما داوم النبي ي4 على فعله» أو ما أمر النبي يي بفعله واقترن بأمره ما يدل على أن مراده به الندب 
(المقدمات: 64/1)ء و قال القاضي عبد الوهاب: المسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب (الجامع من 
هذا الكتاب). 

(4) انظر: المدونة (15/1)» الرسالة (932))» التفريع: (191/1). 

(5) مسائل الإمام أحمد ( ص 24). 

(6) سورة المائدة الآية: 6. 

(7) هو نفسه الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة (82). 

(8) الصماخ: هو التقب الذي تدخل فيه رأس الإصبع إلى الأذن (حاشية الدسوقي: 98/1). 

(9) انظر: المدونة (15/1)» التفريع (191/1))؛ الكافي (ص 23). 

(10) انظر: مختصر الطحاوي ( ص 19). 

(11) انظر: المدونة (15/1)» التفريع: (19/1)؛ الكافي (ص 23). 
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وإن صلى م يعد؛ لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة» والسنن لا تعاد إذا 
الف أوقاتى. 


فصل[ 12- غسل الوجه واليدين في الوضوء] 

2 

غسل الوحه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء”“ للظاهر والخبر 
والإجماع . 


فصل[ 13- غسل المرفقين مع اليدين] 
E TTT‏ 
وغسل المرفقين مع اليدين واحب” ‏ حلافا لمن نفى وحوبه؛ لأنه 5ل 
کا ا ا ی و ا 


فصل [14- مسح جميع الرأس] 

ومسح جميع الرأس واحب خلافا لأبى حنيفة والشافعي ؛ بقوله حل وعز: 
مسحو جوا ر برغ وسیک چا ٠‏ للجملة فيجب استيفاؤهاء ولأنه كلل 
مسح رأسه بيده فأقبل بمما وأدبر“» وأفعاله على الوحوب» ولأنه عضو من 
أعضاء الوضوء» فلم يجز الاقتصار من تطهيره على أقل ما يقع عليه الاسم 
أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء ولأنه عضو أطلق النص فيه فوحب 
ا ا 


(1) سوف نلاحظ كثيرا ذكر مثل هذه القواعد التي يستدل بها القاضي عبد الوهاب. 

(2) انظر: المدونة (15/1)ء التفريع (190-189/1)» الرسالة (ص 95)» الكافي (ص 21). 

(3) انظر: مراتب الإجماع - لابن حزم (ص 19-18)» المجموع (427-413/1)» المغنى (114/1ء 122)» 
فتح البارى (234/1)» نيل الأوطار (142/1). 

(4) انظر: الرسالة (ص 95) الكافي (ص 21). 

(5) حکی نفي وجوبه عن ابن داود وزفر (المغنی: 122/1). 

(6) أخرجه الدارقنطي (83/1)» والبيهقي (56/1)» من حديث القاسم بن محمد» وهو متروك عند أبى حاتم 
وقال أبو زرعة منكر الحديث» وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات» وقد صرح 
بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم (تلخيص الحبير 75/1). 

(8) انظر المدونة: (16/1)» الرسالة (ص 96)» التفريع (19/1). 

(9) مختصر الطحاوي (ص 18)» مختصر المزنى (ص 3). 

(7) سورة المائدةء الأية: 6. 

(8) أخرجه البخاري في الوضوءء باب: مسح الرأس كله: (54/1)» ومسلم في الطهارةء باب: صفة الوضوء: 
(204/1. 
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فصل[15- كيفية إيعاب مسح الرأس] 

وكيف ما أوعبه أحزأه إلا أن احتياره فيه: أن يأخحذ للماء بيده ثم يرسله 
أو بأحدها ثم يضعه في الأحرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردها إلى 
GE I E Og IC EL ES‏ 
لعموم الظاهرء واعتبارا بتساويهما في سائر الأعضاء. 


فصل [16- مسح الأذنين] 

وعسح أذنيه ظاهرها وباطنهما؛ لأنه فعل ذللى » ويستحب له 
و الاو اوا ی کی لر لدی ر دلت وة 
الملغسولات نفلا هما انفردت عن المغسولات فرضاء فكذلك الممسوحات نفلا 
اة فد عن لاحات فا 

فصل[17- المسح على العمامة والخمار] 

ولا جوز مشخ على عمامة ولا شار بدلا عن الاس حلاف لامر“ 
وداود» لقوله حل وعز: ا وامسحوا بر وسیک چ" وهذا يوحب مباشرة 


اق اوا ي اع ی و ررر ر ر ارا ن و 

)3( انظر ما أخرجه أبو داود في الطهارةت ا : صفة وضوء النبي : )89/1( والترمذي في الطهارة باب: 
ما جاء أن مسح الرأس مرة: (49/1): "أنه E3‏ مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهر هما بابهامه"› 
وقال الترمذي: حسن صحیيح. 

(4) انظر: المدونة: (916/1» الرسالة: (ص 96)» التفريع: (190/1)» الكافي (ص 23). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 18). 

(6) أن عبد ال رأی رسول الله و يتوضا فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء ا أخرجه الحاكم 

(7) انظر: المدونة: (16/1)» الموطاً: (35/1)» التفريع: (191/1)» الكافي (ص 23). 

والعمامة - معروفة - وهي ما بلفه الرجل على رأسه. (انظر المصباح المنير 430)» أما الخمار فهو: ثوب 
تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير 181). 

(8) انظر: مسائل الإمام أحمد (30). 

(9) انظر المحلى: (81/2)»ء المجموع: (447/1). 

(10) سورة المائدةء الآية: 6. 
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العضو» ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجحه» ولأن فرض البدل 
لا یکون کفرض المبدل. 

مسالة [18- غسل الرجلين] 

E e E 
لإوأمُككم 4 بالنصب وهو عطف على الغسلء وقوله 4: "فإذا‎ 
غسل رجليه خحرجحت الخطايا من أظفار رحلیه 1 وذلك يفید أن فرضهما‎ 
الغسل» ولأنه عضو منصوص على حده کالیدین.‎ 

فصل[19- حكم أقطع الرجلين في الوضوء] 

ويغسل أقطع الرحلين موضع القطع لبقائه محل الغرض» ولا يلزم أقطع 
اليدين من المرفقين“ غسل موضع القطع؛ لأن للمرفقين يدخحلان في القطع 
فلا يبقى شيءِ من شل الفرض؛ والقطع في الرحلين من تحت الکن 0 
فبعض محل الفرض باق فلزمه غسله» فان اتفق أن يکون بقي شيء من 

4 : : : 7 
المرفقين غسل موضوع القطع“. 

مسالة [20- ترتيب الوضوء] 

وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق“ خلافا للشافعي ٩‏ حین یوجبه؛ 
لقولله جحل وعز: بإ لذا قفتم إلى الصاو لصاو فَاعسلوا و جوک 


ر2 


(1) انظر: الرسالة (ص 97))» المقدمات (87/1). 

(2) حكي المسح عن ابن عباس وأنس والشعبي وابن جرير (انظر مصنف عبد الرزاق: (19/1)»ء كنزل 
العمال: (433/9)» المغنى: (133/1)). 

(3) سورة المائدةء الآية: 6. 

)4( أخرجه مالك في الطهارةء باب: : جامع الوضوء: (31/1› والنسائي في الطهارة باب: مسح الأذنين مع 
الرأس: (64/1)» وابن ماجه في الطهارةء باب: ثواب الطهور: (104/1). 

)5( المرفق: هو موضبل 1 ا بالساعد (المغرب ص ا 

(7) راجع هذه المسالة في المدونة: (026/1). 

(8) انظر: المدونة: (14/1)» التفريع: (192/1)» الكافي ( ص 21). 

(9) انظر: الأم: (30/1)» مختصر المزنى (ص 3). 
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وا 8{ الآية» وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب» واسم 
الغسل ينتظم“ من رتب ومن م يرتب» ولأا طهارة شرعية كالغسل» ولأنه 
تقديم وتأحير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقدىم اليسرى على اليمنى» ولأنه 
عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] كالوحه. 


فصل [21- دليل استحباب ترتيب الوضوء] 

إا کا ا ن ف ا ماو ی رو الله کل ل“ 
ومداومته علیه» وعمل السلف من بعده به» ولأن الأمة ا على أنه 
الطهارة بتركه لا يخرحه عن تعلق الفضيلة به. 

فصل [22- صفة الوضوء] 

والاحتيار قي صفته: أن ببدأً بعد النية بغخسل يديه قبل إدخاهما الإناء ثم 
باللضمضة والاستنشاق› ت بغسل الوجه» ت بیمنی يديه ت يسراهاء ت 
مسح بالرأس» ثم الأذنين» ثم يغسل نى رحليه ثم يسراههاء وإنغا احترنا ذلك 
على هذه الصفة أَما الصفة التي نقلت الصحابة - رضوان الله عليهم - أنا 

1 Ou 

كانت صفة وضوئه بلي وإنغا حلصنا بذلك تقدم النية» وإن كان تقدممها 
وتؤحر كسائر الأعضاء المفروضة» فببّنا أمُا بخلاف غيرهاء وأن تقدممها 
فرض» وإنما لا تتناول الماضى المنقضى» وإنما قلنا: إنه يقدم غسل يده؛ لأن 


(1) سورة المائدةء الآية: 6. 

(2) هذه الكلمة غير واضحة في (ق)ء و(س). 

(3) بياض في (ق)» و (س)»ء وأكمل النقص من "الإشراف": (11/1). 

(4) انظر: الأحاديث السابق ذكرها. 

(5) انظر: المحلى: (95-93/2)» المجموع: (485/1)» المغنى (136/1). 

(6) انظر: حديث عبخ الله بن زيد بن عاصم الذي وصف فيه وضوء يي وقد سبق تخريج الحديث في الصفحة 
(125). 
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. ل ا Dn‏ . 
اتر ذلك ورد بقل 9 فاو يم بدو ى يلها ذلك روئ 
من وصف وضوءه 44 رواية وحكاية وباقیه قد ذکرناه. 


مسالة [23- حکكم من مسح رأسه ثم حلق شعره] 

وف مسح راه م حالق شعرة فلا إغادة عليه حلاف لعبك العرير بن 
ی سلمة؛ لقوله حل وعز: اوخوا رموسیگم چ وهذا قد فعل» 
ولأنه عضو زال حكم الحدث بتطهيره» Ml‏ لا يوحب إعادة تطهیره کسائر 
الأعضاء» ويفارق المسح على الخف أنه إذا حاف غسل رحليه؛ لأن المسح 
لالخف جدل» ف شعر الرأس أصل» وطهور المبدل بيبطل حكم 
ا 


فصل [24- حكم الموالاة في الوضوء] 
وإذا تعمد تفريق وضوئه حت طال وتفاحش استأنفق ولم يجزه البناء 
عليه“ حلافا لأب حنيفة» والشافعي؛ لقوله حل وعز: لدا فُمَمَم ا 


رد 


اة ايوا e‏ اللطلق على الفور» ولأا عبادة تبطل 
بالمحدث فكان للتفريق تأثير قي إبطاله كالصلاةء ولأها عبادة ذات أركان 


يتقدم الصلاة ها فلم جز تفريقهما كالأذان. 


(1) سبق تخريج الحديث. ‏ _ 

(2) انظر: حديث: "أنه مسح رأسه بيديه...". 

(3) انظر: الذخيرة: (259/1).. 
المدنيء الفقيه الإمام المتشدت دت e E‏ توفي ببغداد سنة 164 ھ تذكرة 
الحَفَاظ: (222/11). 

)5( سورة ة المائدة» الآية: 6. 

(6) غير واضحة في (ق)» و (س). 

(7) انظر: المدونة: (15/1)» التفريع: (192/1)»ء الكافي (ص 20). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص 18). 

(9) انظر الأم: (30/1)» مختصر المزنى (ص 3). 

(10) سور ةه ة المائدة الآية: 6. 
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فصل [25- تفريق الوضوء مع العذر] 

وتفريقه مع ا 
الماء عن قدر الكفاية» ا م يطل صلى أم لم يصل› 
E N ENT‏ 
وو جر الان ر ا ا ا ا و ر 
الكفاية» وق حد الطول المعتبر قي ذلك روايتان: إحداهما الرحوع إلى العرف 
قي القرب أو التفاحش» والأحرى ما لم حف وضوؤه» فوحه الأولى أن كل 
أمر فرق بين قليله وكثيره» واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع عنه 
فالمرحوع فيه إلى العرف كالعملل في الصلاة وغيره» ووحه الثانية أن ما م 
جف وضوءه لم يخرج عن حد التقارب؛ لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته» 
وحكم الخسل والوضوء تي ذلك واحد. 

مسالة [26- الفرض في عدد تطهير الأعضاء] 

الفرض تطهير الأعضاء مرة» والفضل في تكرار مغسوها مرتين وثلاثاء ولا 
فضيلة في تكرار الممسوح كله» ولا فيما زاد على الثلاث من مغسوله“) 
فأما الدليل على وحوب للمرة؛ فلأن بحصوها يكون فاعلاء وبعدمها يخرج 
غ وق الاسم عليه» فإذا ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى: 
ايلوا علو وجویک 4 OE‏ والإجماع O‏ 


(1) انظر: المدونة: (15/1)» التفريع: (191/1)» الكافي (ص 20). 

(2) بیاض في (ق)» و (س). 

(3) طمس في (ق)» و (س) وأكمل النقص في الإشراف: (5/1). 

)4( العبارة ھکذا موجودة في (س)»› وفي (ق) مطموسة. 

(5) انظر: المدونة: (2/1)» الرسالة (98)» التفريع: (190/1)» الكافي (ص 21). 

)6( سورة ة المائدة» الآية: 6. 

(7) التي سبق ذکرها. 

(8) انظر: مراتب الإجماع - لابن حزم (ص 19)» شرح مسلم -للنوى: (213/2)» المغنى (139/1)» فتح 
البارى: (188/1). 
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Dn 0 ی س ا ۰ ب‎ i 
. توضاً مرة مرة» وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"‎ #4 


فصل [27- الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء] 
وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله &# لما توضاً مرتين: "من 
ع س بل ع )2 O lê f‏ 
توضاً مرتین آتاه الله أحره مرتين"“» وقوله - لما توضا ثلاثا - "هذا 
٤‏ 2 )3 ع 

وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبى إبراهيم"» بين حكم الأعداد 

ومراتبها قي الفرض والكمال» فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليهاء 

فحكمه حكم الفضل. 

فصل [28- الزيادة على التثليث في الوضوء] 
وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه؛ لقوله ف الثالثة: 

ا 2 4 . ع n‏ 1 
هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء اى إبراهیم ' » ونسبته إِياه إليه 

الكلتاة. وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه» وروى: "الوضوء مرة ومرتين 

e “|‏ ع 1 5 
وثلاثا ومن زاد فقد أساء وظل "© . 
فصل [29- تكرارمسح الرأس] 
فأما الدليل على أنه لا فضيلة في تكرار مسح الرأس ثلاثا خحلافا 
ع الى “٠‏ ع lia £ TA‏ 6 

للشافعی» فما روى: أنه 4 غسل أعضاءه كلها لاتا ومسح EET‏ 

(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) سبق تخريج هذا الحديث. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) الحديث الوارد بهذه العبارة: "ومن زاد فقد أساء وظلم"» روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: جاء 
أعرابي إلى النبي ي4 يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء ثلاتا ثم قال: "هكذا الوضوء»ء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم» 
أو ظلم وأساء" أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: الوضوء تلاثا: (30/1)» والنسائي في الطهارةء باب: الاعتداء في 
الوضوء: (75/1)» وابن ماجه في الطهارةء باب: القصد في الوضوء: (146/1). والحديث صحيح عند من يصحح 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لصحة الإسناد إلى عمرو (نصب الراية: (29/1)» تلخيص الحبير: 
(83/1)). وكما يلاحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين. 

(5) انظر: الأم: (26/1)» مختصر المزنى (ص 2). 

)6( آخرجه ابو داود في الطهارةء باب: صفة وضوء النبي E3‏ (82/1)› والنسائي في الطهارة باب: غسل 
الوجه: (58/1)» وابن ماجه في الطهارة» باب: ما جاء مسح الرأس: (150/1)» والترمذي في الطهارةء 


باب: وضوء النبي E‏ وقال الهيثمي: إسناده حسن. 
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والذي روی: "آنه #٤‏ مسح ثلاثا“) محتمل للتکرار من غير تحديد ما 
ولأنه مسح قي الوضوء كا مسح على الخفين والجبائر» ولأنه مسح أوحبه 
المحدث كالتيمم» وبذلك فارق الاستجمار» ولأن موضع المسح التخفيف 
فلا جوز أن یکون من سنته ما يخرحه عن موضوعه» والتکرار تغلیظ 

فصل [30- الغسل من الجنابة] 

الغسل من الجناببة فريضة» لقوله تعالى: ر وان تم جشبا 
اروا ٠74‏ وقوله: چ حى تيلوا چ N‏ 
وقوله - وسل عن المرأة تحتلم هل عليها العسل = فقال: "نعم إذا رأت 
لاء" وقوله بل: "تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وأنقوا البشرة") 
وذلك معلوم من دين الأمة ضرورة. 

فصل [31- سقوط الوضوء] 

اذا ادك امف أحنب المحدث ل يازمه وضوء مع غُسله؛ لقوله 
تعالی: # حى تعد تياو چ '» ولم يوحب غير العسلء ولأن الحدث الأصغر 
يدخحل ي الحدت: الا کر بدلیل أن الحدثين المتساويين يتداحلان» فالأصغر 
بأن يدحل في الأكبر أولى. 


(1) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: صفة وضوء النبي #: (81/1)» والدارقطني: (91/1)» والبيهقي: 
(63/1)› وفيه عبد الرحمن بن وردان. قال ابو حاتم: ما بھ بأٰں» وقال ابن معين: صالح ووتقه ابن حبان 
(تلخيص الحبير: 84/1). 

(2) سورة المائدة الآية: 6. 

(3) سورة النساء الآية: 43. 

(4) أخرجه مسلم في الحيض» باب: "إنما الماء من الماء": (269/1). 

(5) أخرجه البخاري في الغسلء باب: إذا احتلمت المرأة: (74/1)ء ومسلم في الحيض» باب: وجوب الغسل 
على المرأة بخروج المني منها: (250/1). 

)6( أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: : في الغسل من الجنابة: : )173/1( وابن ماجه في الطهارة باب: تحت 
كل شعرة جنابة: (196/1)› والترمذي في الطهارة باب: ما جاءِ أن تحت كل شعرة جنابةت قال أبو داود. فيه 
الحارث بن وجيه» حديث منكر» وهو ضعيف. 

(7) انظر: الرسالة (ص 99)» التفريع: (187/1). 

(8) سورة النساء الآية: 43. 


117 


فصل[32- صفة الفسل] 

والفرض على الجحنب تعميم GS E‏ 
يندا بغسل یدیه» ثم يتنظطف من اذى ِن کان به ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» 
E CS‏ 
فة غسله کي حديث عاقشة) وأم سلمة» رضي الله عنهماء وکل 
من وصف ا وان يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه. 

فصل [33- صفة اغتسال المرأة من الحيض] 

وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتساطها من الجنابة» فإن كان 
Ss‏ 
الماء عليه وتضغته”“ بيديها مع كل حفنة» وذلك روي في تعليمه 4 اَم 
سلمة الغسل لما قالت له: انقض شعري في العُسل فقال: "إنغا يكفيك أن 
تحثي الماء عليه» وغل ا ا ا 

فصل[34- إلزام الدلك على المختسل] 

ويلزمه إمرار يديه على بدنه في العُسل وأعضائه في الوضوء» فإن اقتصر 
على جرد الانغماس؟ أو صب للاء فلا زيه“ حلافا لأِي ا 
والشافعي” EO‏ س ع 


(1) انظر: المدونة: (33/1)» الذخيرة: (309/1). 

(2) انظر الرسالة (ص 99)»ء التفريع: (194/1)ء الكافي (ص 25-24). 

() أخرجه البخاري في العُسل» باب: الوضوء قبل العُسل: (68/1)ء ومسلم في الحيض» باب: صفة سل 
الجنابة: (253/1)»ء ومالك: (44/1). 

(4) أخرجه مسلم في الطهارةء باب: في وضوء النبي 4ٍ: (210/1). 

(5) ا الضغث ا س : الخلط ومعنی تضغثه ه يعني تداخله الماء ا چ 

(7) الاغتماس في (م). ‏ 

(8) انظر الرسالة (ص100)ء التفريع: (194/1)»ء الكافي (ص 25). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص19). 

(10) انظر: الأم (40/1)» مختصر المزنى (ص 5). 

(11) اتصال في (م). 
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غمسا» وذلك يقتضى صفة زائدة على إيصال للماء؛ لأن أهل اللغة قد فرقوا 


بين الغسل والغمس» ولقوله ئي لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "وادلكي 
حسدك بيديك"“ والأمر على الوحوب. 

فصل [35- ما يكره من الماء في الخسل] 

O O ST E E 
الدائم» فإن فعل أجحزأه“» وما كرهنا له ذلك جواز أن یکون قد بق على‎ 
فرحه نحاسة فتحل ق الماء الدائمي ولان يضر تماد واستعمال اماد‎ 

5 i 

المستعمل ف الطهارة مكروه”. 

فصل [36- فدرالماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغخسل] 

وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد 

6 : 7 ع 7 

مضروب” 0 وإما هو موکول ای حال المستعمل من رفهفه وخحوهه» والأصا” 
فيه قوله تعالى: چ فاعيلوأ و جومم £ الآية» وقوله تعالى: "حى 
تسلو ا ناطلى وكدلك ا عار انه ي ن بالقناد 
دون الإسراف لأنغا صفة فعله كلل . 


(1) ذكره ابن حزم في المحلى: (45/2) وأعله وهو غريب جداً (مسالك الدلالة ص 26). 

(2) المكروه ضد المستحب» وهو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب (المقدمات: 1/ 64). 

(3) أما إن كانت كبيرة كثيرة الماءء فلا بأس به (التفريع: 195/1). 

(4) انظر التفريع: (195/1)» الكافي: (( ص 25). 

(5) وهو لا يجوز مطلقا عند الحنفية والشافعيةء ويجوز مطلقا عند أبى ثور والظاهرية (بداية المجتهد: 20/1). 
(6) انظر الرسالة: (ص88)» الكافي: ( ص 25). 

(7) أي والدليل فيه .. 

(8) سورة النساء الآية: 43. 

(9) فقد كان يي يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء» باب: الوضوء بالمد: (58/1). 
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باب : المسح على ال فين( 


اللسح على الخفين حائز ق السفر؛ لثبوت الرواية عن النبي ل 
والسلف قولا وفعلاء وعنه”“ في جوازه للمقيم روايتان: إحداها المع 
والأحرى الجواز» فوجه المنع أن جحويزه في السفر للضرورة التي تختص المسافر 
من خحوف انفكاكه عن الرفقة مى تشاغل بخلعهما كل وقت أداء الطهارة» 
وذلك معدوم ثي الحضرء ولأن السفر يختص بأشياء من الرحص لا تجوز يي 
sS‏ ر وغيرههما وكذلك المسح» ووجه الجواز - وهو النظر 
- قول النبي 5: "مسح المسافر والمقيم على خفيه "© وقوله: "إذا أدحلت 
N SE‏ م تخلعهما أو 
E‏ و'لأنه 4 مسح e‏ ولأنه مسح 
قي طهارة المحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب 
والجبائر. 


(1) أي هذا باب ويطلق على الصنف» ومجموعة الأبواب تؤلف الكتاب وتحت الباب فصول (الفواكه الدوانى: 
108/1(. 

)2( ا شيء يخالف التقل والرزانة أما الخف فمنه»ء وهو لابسه لأن الماشي يخف (معجم مقاييس 
اللغة: 154/2). 

(3) مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوءء» باب: المسح على الخفين: (59/1)» ومسلم 
في الطهارةء باب: المسح على الخفين: (229/1). 

(4) يقصد عن الإمام مالك. 

(5) انظر: المدونة: (45/1)» الكافي (ص 26). 

(6) هذا الحديث بهذا النص لم أجده» لكن روى أن رسول الله و أرخص للمسافر ثلاتة أيام ولياليهن وللمقيم 
يوما وليلة.. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي: (114/1)» ونقل البيهقي أن الشافعي 

صححه (تلخيص الحبير: 153/1). 
(7) أخرج الدارقطني (203/1)» والحاكم (181/1)» حديثا قريبا منه في المعنى» وقال الحاكم: على شرط مسلم. 
(8) هذا في حديث بلال الذي أخرجه البيهقي (275/1). 


120 


فصل [1- جوازالمسح على الخفين للنساء] 
والرحال والنساء فيه سواء لما روي أنه: : أرنحص في المسح على 
اخفين"» وأطلق» ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات. 


فصل [2- توقيت المسح على الخفين] 
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا قي الحضر)» خحلافا 
ن ا لقوله: "إذا أدحلت رحليك ف الخفين وأنت 
طاهر فامسح عليهما وصلٌ فيهما ما لم ا ا 
فأطلق ولم يؤقت» وني حديث أبي ن ا "امسح ENE‏ 
واعتبارا بالمسح على الحبائر والعصائب” بعلّة أنه حص فيه للضرورة. 


فصل [3- استحباب خلع الخفين كل جمعة] 

E NN LR 
والغسال لا يكون فيه مسح على كل حال» وكذلك في حديث عقبة بن‎ 
عامر لما سأله عمر = طه - منذ كم لم تخلعها؟ فقال: منذ الجمعة إلى‎ 
ا‎ E TE 


(1) حديث أبي يكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب: ما جاء في توقيت في المسح: (184/1)» ونقل 

(2) انظر المدونة: (45/1)» التفريع: (199/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 21). 

(4) انظر: الأم: (34/1)» مختصر المزنى (ص9). 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(6) في (م): أبى عمارة وهو تصحيف. 

(7) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: توقيت المسح: (109/1)» وابن ماجه في الطهارةء باب: ما جاء في 
المسح بغير توقيت: (185/1)»ء وهذا الحديث فيه مقالء قال الإمام أحمد: حدیث ابی بن عمارة لیس بمعروف 
الإسناد (نصب الراية: 178/1). 

(8) العصائب سقطت من (م). 

(9) في (م): ليغسل. 

(10) انظر: المدونة: (45/1)» الكافي (ص 26). 

(11) أخرجه الحاكم في المستدرك: (181/1)»ء وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


121 


فصل [4- شروط المسح على الخفين] 

والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة» 
فإن لبسهما أو أحدها وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له ا 
حلافا لأبى حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه» وإحدى رحليه ثم أدحلها 
ا مخف ثم غسل الأحرى وأدحلها الخف فإنه يجوز له المسح^؛ لقوله إة: 
"دعهما فان أدخلتهما وها طاهرتان") ولأنه لبس ابقدئ قبل كمال 
الطهارةء فلم يجز المسح فيهما ليله“ إذا لبسهما قبل غسل الرحلين. 


فصل [5- متى ينتقض المسح على الخفين] 

إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهماء أو ما 
يؤدي إلى خلعهما وهو النابة والحيض والنفاس» والذي يدل على أن 
حلعهما ينقض المسح خلافا لداود)» قوله بل: "ما م تخلعهماء أو تصبك 
فم عل بدا فن غل طهرن ا بطل کی 
كالجحبائر» وإذا ثبت أن حخلعها يبطل المسح» فكذلك ما يلزم معه خلعهما؛ 
لأنه يحتاج إلى العسل وذلك غير جائز فيه. 


(1) انظر الرسالة: (105)» التفريع: (199/1)» الكافي (ص 26). 

)2( انظر: مختصر الطحاوي (ص 21)؛ ترتیب الصنائع (100/1). 

(3) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في حديث المغيرة. 

ز4 ای قل من اة الان كا ار لل لكق قي اة الور قن غل اوخن فاه و تخت رة 
كذلك إذا لبسهما قاصدا المسح عليهما قبل كمال الطهارة. 

(5) انظر: المدونة: (45/1)» الكافي (ص 26). 

(6) المحلی: (137/2). 

(0 بی تکرب الخیت: 
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فصل [6- حكم المسح على الخفين غير ا لمجلدين] 

ولا يجوز المسح ورین کی کا اوا ی اجان ا 
تعال : ا وڪم إل لكين 4 فعم کل حائل» ولأنه لا يمكن 

فصل [7- حكم المسح على الجرموقين وا لجوربين ا لمجلدين] 

a, 5. u 

وعنه في ال حرموقين ‏ روايتان» فوحه الحواز ما روى: "أنه 4 ارحص 
في المسح على الخفين"» فع ولأنه حف يكن متابعة المشي فيه» فأشبه 
كالعمامة» ولأنه مسح نائب عن غسل فلم جز على ما يواريه كالقفافيز ٿ 
التيمم» وف الحوربين المحلدين أيضا روايتان. 

فصل [8- صفة المسح على الخفين] 

وصفة المسح على ال أن يأحذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدا 
O O‏ 
قلنا: إنه يرسل الماء ويقتصر على البلل الباقي على اليدين؛ لأن ذلك صفة 
اللسح ف كل ممسوح» وإن شاء غمس يديه في الماء ورفعها مبلولتين؛ لأن 
الغرض حاصل في الحالينء وإنما احترنا مسح الأعلى» والأسفل خلافا لأب 
EE‏ قوله: إن الأسفل ليس يمحل للمسح أصلاء لما رواه المغيرة: 


(1) انظر: المدونة: (44/1)» التفريع: (199/1)؛ الكافي (ص 27). 

(2) قال بجوازه الإمام أحمد. (انظر مسائل الإمام أحمد: (33)» ومختصر الخرقي (ص 20)) 
(3) سورة المائدة الآية: 6. 

(4) الجرموق: خف غليظ لا ساق له (الفواكه الدواني: (160/1)» وهو يلبس فوق الخف. 

(5) انظر: المدونة: (44/1). 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (م): الخف. 

(8) انظر: المدونة: (43/1)» الرسالة (ص 105)» التفريع: (199/1). 

(9) مختصر الطحاوي (ص 22)» مختصر القدوري: (37/1). 
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"أن رسول الله ل مسح IT EE‏ ولأنه موضع من 
لحف يحاذي المغسول من القدم فوحب أن يكون محلا للمسح أعلى 
اال 

فصل [9- في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه] 

وإذا ثبت أن الاحتيار مسح الأعلى والأسفل» فإن ترك الأسفل واقتصر 
على الأعلى كره له ذلك» واستحببنا له الإعادة في الوقت» وإن 2 على 
الأسفل فلا يجزيه”» والأصل فيه قول علي بن أب طالب - طله-: "لو 
كان الدين يؤخحذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح» من ا ولکن 
رأيت رسول الله ك يعسح ظاهره"» ولأن باطن الخف قي حكم النعلء 
وظاهره في حكم الخف بدليل أن الحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه 
بلبس النعل» وقد ثبت أنه لو لبس خفا لیس له ظهر قدم وله اُسفل قدم أنه 
فة عه ولو ليس فا لن له طهر كه وله اسفل قد اا اه 
الفدية» فإذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي 
يتعلق به حكم الجواز حون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل» والله 
أعلم. 


)1( أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: کیف المسح: (116/1)› وابن ماجه في الطهارة باب: : في مسح أعلى 
الخفق وأسفله: (183/1)› والترمذدي في الطهارةء باب: في المسح علی الخفين أعلاه وأسفلهء وقال الترمذي 
حدیث معلول: (162/1). 

(2) في (م): الخف. 

(3) انظر: المدونة: (43/1)» التفريع: (199/1)» الكافي: (27). 

)4( أخرجه أبو داود في الطهارة باب: كيف المسح: (114/1)» وقال الحافظ اين حجر : إسناده صحیيح 
(تلخيص الحبير: 160/1). 

(5) في (م): لما لزمته الفدية. 
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باب: المسح على العصائب والجبائر“" 


السح على العصائب وابمبائر جائز) إذا حيف الضرر بنزعهما 
ومباشرة العضو بالماء» لما روى قي حديث على - فله- أنه قال: "انكسرت 
إحدی زندی فأمر بي رسول الله أن أمسح على الجبائر 2 > ولأن 
ضررها أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاحة إلى استدامة لبسهماء 
والخوف على العضو من إصابة الماء. 

فصل[1- عدم اشار اط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب] 

ولس هن هما ان شت ع هان کف ا ا 
لأن الخبر مطلق غير مقيد» ولم ينقل أنه 5 سأل ولا استقصى» ولأن 
سببهما غير موقوف على اخحتيار من يوجحد به بخلاف الخف. 


فصل [2- لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب] 
ولا إعادة على من صلى بالمسح E‏ خحلافا للشافعي ب لأنه يظهر 
بطهارة مثله كالتيمم» ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين. 


(1) عنوان الباب من (م). 

(2) العصائب: من العصب» وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به (المصباح المنير: (413/2)» الفواكه 
الدواني: 163/1). 

(3) الجبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه (المصباح المنير: (89/1)» الفواكه الدواني: 
163/1( 

(4) انظر: المدونة: (25/1)» التفريع: (202/1)» الكافي (ص 27)» وقوله: جائز بمعنى المشروع لا بالمعنى 
المقابل للمكروه والحرام, 

(5) أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب: المسح على الجبائر: (215/1)» وفيه عمرو بن خالد وهو متروك 
(نصب الراية: 186/1). 

(6) انظر: التفريع: (215/1)» الكافي (ص 28)ء وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الشافعية. 

(7) انظر: الذخيرة: (319/1). 

(8) انظر: مختصر المزنى (ص 7)» المذهب: (37/1). 
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باب: التيمم 


اليم : ك ا الماءء والأصل فيه قوله تعالى: #إفُكَم 
اوا ییا یا 4 > وقوله : "الصعيد الطيب ا 
ولو EAL‏ ولا حلاف في ذلك في السفر. 

فصل[1- التيمم في الحضر] 

وأا ف اضر فيجور عدا إ5 عة الوضول اة © حلفا لان 
حنيفة “حین منعه لیر الحبوس والریض؛ لقوله عز وحل: فلم دوا ماه 
ک2 ٍ صدا با چ فعب» وقوله 3 e EEN‏ و 
A‏ ولو لم يجدوا الماء عشر ا > ولأنه عادم الماء كالمسافر. 


فصل[2- ل إعادة على من تيمم في الحضر] 
ولا إعادة عليه“ حلافا للشافعي"؛ لأنما صلاة لزم آداؤها بالتيمم 
فوحب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر. 


)1( التيمم في اللغة: القصدء ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة 
(ص101)» المغرب (ص 28). 

(2) سورة المائدةء الآية: 6. 

(3) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: الجنب یتیمم: (236/1)› والنسائي في الطهارة» باب: الصلوات بتیمم 
واحد: (139/1)› والترمذدي في الطهارة» باب: ما جاء في التيمم للجنب... وقال: حسن صحیح (212/1). 

(4) حكى الإجماع صاحب المغنى: (233/1)» المجموع: (224/2). 

(5) انظر: المدونة: (47/1)» الرسالة («ص 102)» التفريع: (201/1). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٠)20‏ مختصر القدوري: (30/1). 

)0 سور ة المائدةء الاية: 6. 

(9) انظر: المدونة: (47/1)» الرسالة (رص 0 التفريع: (203/1). 

(10) انظر: المذهب: (43/1). 
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فصل [3- تيمم المريض] 
: ر( . 
والمرض مؤثر في حواز التيمم بغير حلاف إذا حيف منه التلف 
باستعمال الماء» فأما إذا حيف من زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم ا 
(@ 4 
حلافا للشافعي ؛ لقوله عز وحل: ارون کم ر ت سى 4 فعم» ولأن 
حرمة النفس أعظم من حرمة المال» وقد ثبت أنه لو وحد الماء بما يلحقه 
ضرر ٿ ماله لم یلزمه شراؤه فکان بأن يسقط عنه استعماله لضرر ق بدنه 
أولى» واعتبارا بخوف التلف» ولأنا طهارة حوزت لضرورة» فلم يفترق الحكم 
فيها بين خحوف التلف وزيادة المرد > أصله المسح على الجبائر. 


فصل [4- التيمم للمحدث والجنب] 

لا حلاف قي حواز التيمم للمحدث» فأما الجنب فيجوز له التيمم 
عند وحکی عن ا وابن مسعود منعه» ودلیلنا قوله تعالی: 
# لمستم السا فلم دوا ماء تيمو 4 ¢ فعم کل ملامس» قوله ول 
E COTE‏ ووصف له التيمم» ولأنه حدث 
عادم للا فاه ادت الأصغر. 


فصل [5- أعضاء التيمم] 
التيمم ا ف ون الوحه ا فقط؛ لقوله تعالى: 
مسوا بۇ جووڪم وآيریگم نه 4 وقول للل: "الشسيمم 


(1) انظر: المغنى: (257/1)» المجموع: (213/2). 

(2) انظر: التفريع: (202/1)»ء الكافي (ص 28)» الذخيرة: (339/1). 

(3) انظر: الأم: (42/1)ء المجموع: (314/2). 

)4( سورة ة المائدة» الآية: 6. 

(5) انظر: المدونة: (48/1)» الرسالة (ص 104)ء الكافي (ص 28). 

(7()6) مصنف ابن أبى شيبة: (157/1)» المغنى: (257/1). 

(8) سورة المائدةء الآية: 6. 

(9) أخرجه البخاري في التيمم» باب: التيمم ضربة (91/1)» ومسلم في الحيض» باب: التيمم (280/1). 
(10) سورة المائدة الآية: 6. 
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OEE BO E 
© اا يكقيات رة لوهك وييك‎ 

فصل [6- صفة التيمم] 

والفرض للوحه إيعابه» للظاهر والخبر ولأنما طهارة من حدث 
فأما اليدان فقيل: إلى المرفقين» وقيل: إن تيمم إل الک 
أحزاء» فوحه الأول قوله عز وحل: ا یکم 4 واسم اليد يقتضى 
ى ا وقوله 45: التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين إلى 
ا ولأنه بدل يفعل ي حل مېدله» فکان ق اللاستيعاب كمبدله 


ووحه رواية الكوعين: قوله عز وحل: یکم 4 » واسم اليد 
الأحص به إلى الكوع» ولأن الأحذ بأوائل الأسماء واحب» والاسم يقع على 
الكوع» LN OEE LS E‏ 
حكم علق على مطلق اسم اليد» فوحب E‏ 
كالقطع» ولأا طهارة عن حدث فوحب أن يكون مقدار فرض اليدين فيها 
قدرا يختص به أصله سائر طهارات الأحداث. 


(1) أخرجه الدارقطني (181/1)ء والحاكم في المستدرك (180/1)»ء قال الحاكم: صحيح الإسنادء وقال 
الدارقطني: رجاله كلهم ثقات (نصب الراية 151/1). 

(2) أخرجه البخاري في التيمم: باب: التيمم ضربة (91/1)»ء ومسلم في الحيض» باب التيمم (281/1). 

(3) في (م): في الوجه, : 

(4) من قوله تعالى: "قامسخځُوا بوجُوهكم" وهو أو الوجه يستوعب الجميع» لأنه لا يقال لمن مسح خديه فقط 
أنه مسح وجهه. 

(5) للأخبار التي سبق ذكرها قريبا. 

(6) الكوع: هو طرف الزند مما يلي الإبهام (معجم مقاييس اللغة: 147/5). 

(7) انظر: المدونة: (47/1)» التفريع (202/1)» الكافي (ص 29). 

)8( سورهة ة المائدة»ء الآية: 6. 

(9) سبق تخريج الحديث. 

(10) سورة المائدةء الآية: 6. 

(11) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[7- النية في التيهم] 

والنية في التيمم واحبة» وينوي الجنب وامحدث به استباحة الصلاة دون 
رفع الحدث» فإن نوى الجحنب استباحة الصلاة من الحدث الأصغر» ففيها 
Eg N RAT OLA A PIS‏ 
الأضعف عن نية الأقوى» والأحرى أنه بجزيه لاما حدثان موجحبهما واحد 

3 ۾‎ ٤ 

هو التيمم» فإذا نوى أحدها أجزأه عن الآحر كامحدث ببول ونوم“ ينوى 

فصل [8- التيمم للمجدوروا لمحصوب] 

المحدور” والحصوب” إذا حافا التلف» أو زيادة امرض جاز مما التيمم 
EE EC RE‏ 
وللجنب الصحيح إذا حاف التلف أو المرض من شدة البرد أن يتيمم؛ لقوله 

ی کے 6( » ل o‏ 
عر وحل: ‏ وماجحک مک فی الین من حرج 4 وقوله: زولا فوا 
کے کچ 

فصل [9- المريض الذي لا يجد من يناوله الماء] 

والمريض إذا قدر على استعمال الما ولم جد من يناوله إياه تيمم؛ لأنه 

(8) a A 

کالعادم» وكذلك الخائف من لصوص او سباع (مق خحرح إليه) 4 
ويستحب هما الإعادة في الوقت إذا زالت أعذارها بخلاف المريض الذي 
يخاف الضرر؛ لأن عذرها أضعف» ولإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما 


(1) انظر: الكافي (ص 29)» الذخيرة (351/1). 

(2) في (م): لا یجوز. 

(3) في (ق)ء و (م): يبول وینوم. 

(4) المجدور: من به الجدري» وهي قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفخ (المصباح المنير: 93/1). 
(5) المحصوب: من الحصبة وهي بثرة تخر ج بالجسد (معجم مقاييس اللغة: 70/2). 

(6) سورة الحج» الآية: 78. 

)0 سورة النساء الآية: 29. 

(8) ما بين القوسين سقط من (ق). 
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يظنه الخائف» ولتفريط المريض بتركه بإعداد من يناوله الماء إذا أراده» أو من 
یقربه منه. 

فصل [10- إذا وجد الماء بثمن] 

E I O O 
القدرة على نمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه» أصله الرقبة ف الكفارة‎ 
أنه لا يجوز له الصوم مع كونا في الملك أو نمنهاء وإن وحده غاليا متفاحش‎ 
الغلاء م يلزمه وعدل إلى التيمم.‎ 

فصل[ 11- العادم للماء] 

العادمون للماء ثلاثة: منهم من يدحل الوقت عليه وهو راج له يغلب 
غل ف ورل اه ق الوت جب ل اع الت لح ن 
الوقت والطهارة الكاملة؛ لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة 
أول الوقت» ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا بجده حت يخرج الوقت 
فيستحب له أن يقدم التيمم؛ لأن في تأحيره فوت الأمرين» ومنهم من هو 
بين الخوف والرحاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين فيتيمم وسط الوقت؛ 
لأنه لم تبلغ فيه قوة الرحاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له 
الاس 

فصل [12- المتيمم يجد الماء في الوقت] 

إذا تيمم ثم وحد الماء ق الوقت فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده 
قبل الشروع ف الصلاة» أو بعد الشروع فيهاء أو بعد الفراغ منهاء فإن وحده 


(1) انظر: المدونة: (50/1)» التفريع (201/1)»ء الكافي (ص 28). 
(2) في الوقت سقطت من (ق). 
(3) انظر: المدونة: (47/1)» المقدمات: (121/1)» الكافي (ص 28). 
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LL وقوله: "إذا وحدت ۳ فأمسه‎ e ۳ ٤ E ! 


ا ف و ع کا ای ا 
لأنه حال لا يلزمه فيها طلبه كبعد الفراغ» وإن وحده بعد الفراغ» فكذلك 
أيضا خحلافا لطاووس؛ لأا صلاة أديت بطهر صحيح» فلم يلزم إعادتما 
أصلا إذا أديت بالوضوء» أو إذا وحد الماء بعد الوقت. 


فصل [13- وجوب طالب الماء] 

وعليه أن يطلب الماء“ خلافا لأب حنيفة؛ لقوله عز وحل:#إمَكَمَ 
وا ما 4 وهذا یفید وحوب اطلب ولأنه بدل مرتب فلم جز 
الانتقال إليه إلا بعد طلب المبدل وإعوازه"'» كالصوم في الكفارة. 


فصل [14- التيمم قبل دخول الوقت] 
ولا جوز التيمم O E ES‏ 
تعالى: لدا ALR EE‏ اع لوا چ إلى قوله: زيممو 4 وذلك 


(1) أخرجه البخاري في التيمم: (91/1). 

(2) سبق تخريج الحديث في الصفحة (24)» وهو جزء من حديث: "الصعيد الطيب وضوء المسلم..." 

(3) انظر: المدونة: (50/1)» التفريع: (203/1)؛ الكافي (ص 30). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 21)» مختصر القدوري: (32/1). 

)5( انظر: المحلى: (169/2)› وقال به أيضا سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وطاووس: هو أبو عبد الرحمن 
الفارسيء» اليمني الجندي الحافظ عالم اليمن»› سمع من زيد وعائشة وأبى هريرة» روى عنه: عطايء 
ومجاهد» وخلق سواهما (ت 106 ه) (شذرات الذهب: 133/1ء سير أعلام النبلاء: .)G8/5‏ 

(6) انظر: المقدمات: (118/1). 

(7) انظر: تحفة الفقهاء - للسمرقندي: (938/2). 

(8) سورة المائدة الآية: 6. 

(9) لأنه لا قال: لم يجد إلا بعد الطلب» والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماءء فدل على أن 
البحث عنه والطال له مأمور به. 

(10) أعوانه في (ق)» والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» والإعواز: الفقر (الصحاح: 
3. 

(11) انظر: التفريع: (203/1)؛ الكافي (ص 30). 

(12) انظر: تحفة الفقهاء: (46/2). 

(13) سورة المائدةء الآية: 6. 
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لا يكون إلا بعد دخول الوقت» ولأنه تيمم مع الاستغناء عنه فأشبه حال 
وجود الحاء. 


فصل[15- الجمع بین فرضین بتيمم واحد] 

ولا جوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد“؛ لأن التيمم لا يرفع 
الحدث» وإنغا يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه» ولو أبيح 
ذلك لأدى إلى سقوط الطلب» أو تقدم التيمم على الوقت. 

فصل [16- الجمع بين نوافل أو فوائت كثرة بتيمم واحد] 

ويجوز أن يجمع بين نوافل كثيرة (بتيمم واحد) في فور واحد ما ۵ 
يقطعه» أو يطل به ؛ لأنه غير ختص بوقت» ولأن حنسه يجري بحرى 
الصلاة الواحدة.. 

فإذا حرج عن فوره» أو طال استأنف له تيمما؛ لأن ذلك يجري محرى 
الفراغ من المكتوبة» فيحتاج إلى تيمم لاستغناف أخرى.. 

فأما اجمع بين الفوائت Ea‏ : فمن أحازه حعلها 
حنسا كالنفل» ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة. 

فصل [17- ما يتيمم عليه ] 

الصعيد الذي يتيمم به: هو الأرض وجيع أنواعها من تراب وحص" 
ورمل وحجارة وصخر وغير ذلك (خلافا الا يي قوله: هو 
الراب لا غير دن9 : 


5 


(1) انظر: المدونة: (52/1)» الرسالة (ص 102)» التفريع: (203/1). 
(2) ما بين القوسين سقط من (م). 

(3) انظر: التفريع: (203/1)» الكافي (ص 30). 

(4) انظر: المدونة: (52/1)» الرسالة (ص 102). 

(5) الجص: ما يبنى به و هو معرب (الصحاح: 1032/3). 

(6) انظر: المدونة: (50/1)ء الرسالة (ص 102)» التفريع: (202/1). 
(7) انظر: الأم: (50/1)ء المهذب: (32/1). 

(8) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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والدلیل عليه قوله تعای: مما د صویدًا يبا 4 > وقال أهل اللغة: 
الصعيد وحه الأرض كان عليها تراب أو لم ا قال الزحاج: لا حلاف 
E RE EOE‏ 
وطهورا"» ولأنه نوع من أنواع الأرض كالتراب. 

فصل [18- إمامة المتيمم للمتوضئين] 

ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين» فن فعل أحزاهم”» أما كراهتنا فلأن 
المتيمم أحفض حالا من المتوضئ لنقص طهارته وسبيل الإمام أن يكون 
مساويا للمأموم أو أعلى.. 

وأما حوازه فلأن كل من حاز له أن يوم المتيممين جاز له أن يوم 
المتوضغين كالمتوضئ. 

فصل [19- وجود الماءِ دون الكفاية] 

ون وخ من الا دون اة ن يلزه اعا افا 
للشافعي ٠‏ رة نال :م تج دوا ماه يرا 4 6 فألزم الب عدن 
سقوط استعمال الماءء (فلما كان التيمم ا قي هذا الموضع دل على 
أن استعمال بعض للماء غير واحب» ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا 
يجحب» كما لو وجد الرقبة م يلزمه إعتاقها والصوم. 


(1) سورة المائدة الآية: 6. 

(2) معجم مقاييس اللغة: (287/3)» الصحاح: (498/2). 

(3) معجم مقاييس اللغة: (287/3)»ء والزجاج: هو إسحق إبراهيم بن محمد بن السرى الزجاج البغدادي» نحوي 
زمانه» لزم المبرد» صنف كتاب "معاني القرآن" (ت 311 هى. (شذرات الذهب: 259/1 سير أعلام 
النبلاء: .)G60/14‏ 

(4) أخرجه البخاري في التيمم: (86/1)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: (370/1). 

(5) انظر: المدونة: (52/1))» الكافي (ص 47). 

(6) انظر: مواهب الجليل - للحطاب: (333/1). 

(7) في أحد قوليه (الأم: 49/1). 

(8) سورة المائدةء الآية: 6. 

(9) ما بین قوسین سقط من (م)-و (ق). 


133 


باب: الوضوء 


ا آخاھا ما من لشن من غا ویچ 
وبول ومذي وودي) وهذا ما لا حلاف فيه الثاني: النوم وما ي 
معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو حنون» والثالث: الملامسة للذة وما 
في معناه من مس الذكر. 


فصل [1- خروج البول والمذى على وجه السلس] 

وإذا كان خروج” البول والمذي على وجه السلس والاستنکاح فلا 
وضوء فيه“ خلافا لأب حنيفة والشافعي)» لما روي ان عمران بن 
حصین" قال: يا رسول الله» إن بي الناصو ر یسیل مني» فقال 45: 
O OE EAE SS OS‏ 
حروحه على وجه السلس فأشبه أن يخرج قي الصلاة. 


(1) الغائط: المطمئن من الأرض الواسع» والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته» فكنى 
به عن العذرة (الصحاح: (1147/3)). 

(2) المذى: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة (ص 82)) 

(3) الودى: ما أبيض خاثر يخرج بأثر البول (الرسالة ص 83). 

(4) انظر: الإجماع - لابن المنذر (ص 31)» المغنى: (168/1). 

(5) في (ق): خرج. 

(6) السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: 284/1). 

(7) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارةء ويطرأً ذلك في اليوم مرة أو مرتين. (مواهب الجليل: 
(301/1)). 

(8) انظر: المدونة: (10/1)» التفريع: (196/1). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص 18)» الأم: (18/1). 

(10) في (ق)» و (س): رجلا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعى الصحابي الجليل الفقيه 
المحدث» ولى قضاء البصرة» حدث عنه زرارة» ومحمد ابن سيرين (ت 52 ھ) (انظر تذكرة الحُقَاظ: 
(29/1). 

(11) في (ق): الثاسورء والناصور - بالصاد المهملة -: قرحة غائرة قلما تندمل (المغرب ص 453). 

(12) أخرجه البيهقي: (357/1)» وفيه عبد الملك بن مهران وهو مجهول. 
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فصل [2- الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد] 
ES‏ 
فيه خلافا مما؛ لقوله تعالی: أو جا دمن من الاب ےت 
و ينطلق على الحدث المعتاد» وقوله 5: لا وضوء إلا من صوت 
أو ری" 0 » ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة» دليله إذا حرج من 

E 


فصل [3- وجوب الوضوء من النوم] 
وا او من النوم فالأصل فيه قوله تعال: دا قَمْمَ إل 
اللاو و ایلوا ^ » قي فيه: إذا کک من المضاحع“» وقوله 5: 


"العينان وكاء السه فمن نام ا وق الکن شن بول او غائ اه 
نوم "“» ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث فأجري 


غالبه محرى يقينه؛ ولذلك علله 5 حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرحت 
E,‏ (ولأن النائم يخرج منه الريح غالباء ثم هو حال انتباهه لا 
يدري ماکان منه فنحن مت سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع کوننا 


(1) انظر: المدونة: (10/1))» التفريع: (196/1)؛ الكافي (ص 10). 

(2) لهما يقصد أبا حنيفة والشافعي (انظر: مختصر الطحاوي (ص 18)» الأم: (17/1)). 

(3) سورة المائدة الآية: 6. 

(4) الاسم: سقطت من (م). 

)5( أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب: f‏ وضوء إلا من حدث: (172/2)» والترمذدي في الطهارةء باب: : في 
الوضوء من الريح: (109/1)› وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

)6( سور ةه ة المائدة الآية: 6. 

(7) قاله السدى وزيد بن اسلم معنى الآية: "دا فُمثُم إلى الصّلاة" يريد من المضاجع يعني النوم (جامع البيان- 
للطبري: 112/6). 

(8) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: الوضوء من النوم: (140/1)» وابن ماجه في الطهارةء باب: الوضوء 
من النوم: (161/1)؛ والحديث معلول بضعف الوضين وتدليس بقية (نصب الراية: 45/1)). 

(9) أخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب: الوضوء من النوم: (131/1)» والنسائي في الطهارةء باب: التوقيت 

في المسح على الخفين للمسافر: (71/1)» والترمذي في الطهارةء باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم: 

(159/1» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(10) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: : الوضوء من النوم: (140/1)› والترمذي في الطهارة باب: ما جاءِ 
في الوضوء من النوم: (111/1)» قال أبو داود: هو حدیث منکر. 
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على غير ثقة من بقاء طهارته STS‏ 
الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع ارف 
فصل [4- وجوب الوضوء بزوال العقل] 
e SAO E‏ 
أدحل في هذا المعنى من النوم؛ لأن النوم يزول بالانتباه وقليل الإيقاظ» وهذه 
الأشياء أبعد منه عن الإفاقة» فكانت أولى بوحوب الوضوء منه. 


فصل [5- اللامسة والقبلة] 

NE Sas E ES E 
تعالى: ا أو لمستم السا © فعم» ولأنه لمس يحرم‎ e 
الربيبة فأشبه التقاء الختانين.‎ 


فصل [6- شروط وجوب الوضوءباللمس] 
ومن شرط وحوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة» فإن عريت منه م 
ب ا جاوفا ا و ا او م ا 


وعدمها؛ لأنه ا "کان ا و م ولا ا وقد ثبت 


(1) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(2) الإغماء: ضعف القوى لغلبة الداء» يقال: غمى عليه» فهو مغمى عليه (المغرب ص 346). 

(3) انظر: المدونة: (13/1)» التفريع: (196/1)؛ الكافي (ص 11). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 19)» تحفة الفقهاء: (22/2). 

(5) سورة المائدةء الآية: 6. 

(6) انظر: المدونة: (13/1))» التفريع: (196/1))» الكافي (ص 12-11). 

(7) انظر: الأم: (15/1)» مختصر المزنى: (ص 3). 

(8) حديث النبي ي#ٍ: "أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ" أخرجه أبو داود في الطهارة باب: الوضوء من 
القبلة: (123/1)» وابن ماجه في الطهارة»ء باب: الوضوء من القبلة: (168/1)» والترمذي في الطهارةء باب: 
ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: (133/1)ء وهذا الحديث فيه مقالء قال الترميذي: لا يصح في هذا الباب 

عن النبي E‏ شيءِ (راجع نصب الراية: )72/1 -76((. 

أما حديث اللمس: فعن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله عل ورجلای في قبلته»ء فاذا سجد غمزني 
فقبضت رجلي.. 1 أخرجه البخاري في الصلاةت باب: الصلاة علی الفراش: (101/1)› ومسلم في 
الصلاة باب: : الاعتراض بین يدي المصلي: (67/1. 
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أنه لا جوز هله على اللذةء فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة» ولأنه مس لا 
لذة فيه فأشبه مس الرحل الرحل. 

فصل [7- اللمس المقارن للذة] 

وإن وحدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافا للشافعي؛ لأنه 
ی اا کا 

فصل [8- مس الذكر] 

ومس الذكر مؤثر في وحوب الوضوء» خلافا لأبى حنيفة؛ لقوله بلل: 
"من مس ذكره فليتوضأً"» ولأنه مس يفضي إلى خحروج اني فأشبه مس 
الفرج بالفرج. 

فصل [9- صفة مس الذكر] 

احتلف أصحابنا في صفة المراعاة فيه”: فمنهم من يقول: إن الاعتبار 
فيه أن يكون ببطن الكف دون غيره ولا اعتبار اللذة» ومنهم من يقول: إن 
لافار هال ك الاب فة اول وك 2ة انحن 
أحدكم بيده إلى فرحه فليتوضا") والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف» 


ووجه الأحرى أنه ا بالید يؤر ف نقضص الوضوء» فکان الاعتبار فيه 
Ra‏ 


(1) ويشترط عدم وجود الحائلء انظر: الأم: (15/1). 

(2) انظر: المدونة: (9/1)» التفريع: (196/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (19)» مختصر القدوري: (12-11/1). 

)4( أخرجه مالك في کتاب الطهارة باب: : الوضوء من مس الذكر: (42/1)» وأبو داود في الطهارة باب: 
الوضوء من مس الذكر: (125/1))» والنسائي في الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر: (83/1)» وابن 
ماجه في الطهارةء باب: الوضوء من مس الذكر: (161/1)ء والترمذي في الطهارةء باب: الوضوء من مس 
الأكر (26[1 1 وصتحكه رقال الخاكء على رط اليخن 136/0 

(5) انظر المدونة: (8/1)» التفريع: (196/1). 

(6) في (ق): کمس). 

(7) أخرجه البيهقي: (134/1)» والحاكم: (138/1)ء وقال: هذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور. 

(8) في (ق): کلمس). 
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فصل [10- مس الأنثيين] 
TT O. OE 1‏ 2 
ولا وضوء من مس الأنثيين ‏ حلافا لعروة بن الزبير“» ولا من مس 
ال عاف لعاف ١‏ اعا مراع نان و لد ق ما 
فأشبهت سائر الأعضاع: 


فصل [11- مس المرأة فرجها] 

وني تخريج مس الرأة فرحها حلاف على وحهين: أحدها ألا وضوء فيه؛ 
لأن الحبر ورد ق الذكر دون غيره» والفاني أن فيه الوضوء مع اللذة 
والإلطاف؛ لأنه شخحص ملتذ بمس فرحه كالرحل. 


فصل[ 12 -٠ا‏ لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين] 

اوو ھا جج س غور اسان تو و ار راف ای عو 
وحلافا لأب حنيفة*؛ لأنه حارج من غير المخرج المعتاد للحدث» فأشبه 
الود الاح من ار وان کل حارج ا بشض قله اوضر فكدلك 
كثيره» أصله الذموع عكسة البول؛ 


(1) انظر: التفريع: (196/1)» والأنثيين: الخصيتين (المغرب (ص 29)). 

(2) عروة بن الزبير: ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ابن كلاب: ابن حوارى 
رسول الله E3‏ وابن عنته صفية الإمام» عالم المدينةء أحد الفقهاء السبعة (ت 93 ھ) (سیر اعلام النبلاء: 
(421/4)»ء شذرات الذهب: (103/1). 

(3) انظر: المدونة: (8/1)» التفريع: (196/1). 

(4) انظر: الأم: (19/1)ء» مختصر المزنى: (3/1). 

(5) انظر: المدونة: (18/1)» التفريع: (196/1)»ء والقيء: الطعام المقذوف (المصباح المنير: 522/1)» 
الرعاف: خروج الدم من الأنف (المصباح المنير: (230/1)). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 18). 

(7) في (م): المخرج. 
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فصل [13- الوضوء من القهقهة ] 

O FOS DENGE EEN SE 
كل ما م يكن حدثا في غير الصلاة م يكن حدثا في أصل الصلاة‎ 
كالكلام» ولأا صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهةء أصله صلاة انازة.‎ 


فصل [14- الوضوء مما مسته النار] 
ا وضو ا عة التار ادا الم ادن أنه اكل كش 


و اة ا (O)nf‏ ا ٤‏ ل 

شاة ثم صلى وم يتوضا ولا روي ان آحر الأمرين كان منه ييي ترك 
O)‏ 

ال ا 


فصل [15- الوضوء من أكل لحوم الإبل] 
ولا وضوء من لحوم ا خحلافا لأحمد 0 لقوله : 
ا وخا من طعام احله الله عز ا ولأنه مأکول فاشبه الخبز. 


(1) انظر: التفريع: (196/1)» الكافي: (ص 13). 

(2) انظر: تحفة الفقهاء: (24/2). 

(3) في (م): الجنائز. 1 

(4) منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن 
والزهري وغیرهم (المغنی: (191/1)). 

(5) أخرجه البخاري في الوضوءء» باب: من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق: (59/1)» ومسلم في الحيض»› 
باب: نسخ الوضوء مما مست النار: (273/1). 

(6) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: في ترك الوضوء مما مست النار: (233/1)»ء والنسائي في الطهارة 
باب: ترك الوضوء مما غيرت النار: (90/1)»ء والحديت مضطرب المتن كما قال ابن أبى حاتم في العلل: 
(64/1). 

(7) انظر: مواهب الجليل: (302/1). 

(8) انظر: مسائل الإمام أحمد (ص 17)» مختصر الخرقي (ص 18). 

(9) انظر: المحلى: (327/1). 

(10) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: (781/5). 
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فصل [16- غسل اليد والفم من أكل اللحم واللين] 

ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن؛ ولأنه بل شرب لبنا 
فمضمض وقال: "إن له دما" ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من 
الفم كالسواك. 

فصل[17- ما يجب الغسل] 

ويوحب الغسل شيتان: أحدها المني» ودم الحيض والنفاس و 
والثاي: الإيلاج TENT‏ فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: # ولا 

جال عایږی سیل ی تيلوا 4 © وقوله عز وحل :وإ نکم جشبًا 

اهر 4 وقوله بلل: "لماء من الماء"» وقوله: "من رأت ذلك منكن 
فلتغتسل "*» وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد. 

فصل [18- الإيلاج دون الإنزال] 

وأما ارياج قي القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يجب العسل 
لداود“ لقوله ل: "إذا ا 
حدیث آخر: "أنزل أو م ينزل"'» ولأنه حكم يجب بالإنزال» فوحب أن 
يحب بالإيلاج» وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر. 


9 
خحلافا‎ 2 
e 


(1) انظر: المدونة: (4/1)» مواهب الجليل: (02/1). 

)2( أخرجه البخاري في الطهارةء باب: هل يمعضمض من اللبن: (60/1)» ومسلم في الحيض» » باب: : نسخ 
الوضوء مما مست النار (274/1). 

(3) المني: هو الماء الدافق الذي یخرج عند اللذة الکبری بالجماع (الرسالة ص 84(. 

(4) انظر: المدونة: (34-33/1)ء التفريع: (197/1)» الرسالة (ص 99). 

)5( سورة النساي الآية: 43. 

(6) سورة المائدةء الآية: 6. 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) انظر المدونة: (33/1)» التفريع: (197/1)» الكافي: (ص13). 

(10) انظر: المحلى: (8/2)» المغنى: (204/1). 

(11)( أخرجه الترمذي في الطهارةء باب: إذا التقى الختانان وجب الغخسل: (180/1)› وقال حدیث صحیيح»› وابن 
ماجه في الطهارةء باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: (199/1). 

(12) أخرجه مسلم ةف في الحيض» باب: : نسخ "الماء من الماء"“ ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: (271/1. 
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فصل [19- الإيلاج في الدبر] 

وإذا أو في دبر لزم العُسلء وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد 
فأشبه القبل. 

فصل [20- حيض الجنب أو جنب الحائض] 

إذا حاضت الحنب أو أجنبت الحائض» فلا غسل عليها حت تطهر» فإذا 
طهرت كفاها e‏ ا خحلافا لاو لما حدثان ترادفا 
موحبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو کانا من جنس واحد 


فصل [21- وجوب الغسل على من أسلم] 
ذا أسلم الكافر فعليه السا 0 لأنه عل أمر غیلان ونمامة و » حین 
ا ET‏ ولأنه جنب فالزمه الاغتسال للجنابة. 


فصل [22- حكم لبث الجنب في المسجد] 
كر الي لمكن الجد افا لدا ولف و 
ا 


(1) في (ق): وجب. 

(2) انظر: المدونة: (33-32/1)» التفريع: (197/1). 

(3) انظر: المحلى: (64/2). 

(4) انظر: المدونة: (40/1)» التفريع: (197/1)» الكافي: (ص 14). 

(5) غيلان: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن تقيف الثقفي» أسلم 
بعد فتح الطائف» وكان أحد وجوه الطائف (الإصابة في تمييز الصحابة: (189/3). 

(6) ثمامة: هو تمامة بن أثال النعمان بن سلمة بن عتييبة بن ثعلبة بن يربوع بن تعلبة بن الدؤل ابن حنيفة 
الحنفي أبو أمامة اليمامى (الإصابة: 203/1). 

)0 حدیث غیلان لم أجده أما حدث تمثمة فقد أخرجه البلخاري في الصلاةت باب: : الاغتسال إذا أسلم: 
(118/1. 

(8) انظر: المدونة: (37/1). 

(9) انظر: المجموع: (174-173/2). 

)10 ا داود في الطهاري باب: الجنب ا المسجد: a‏ وابن ماجه في الطهازة باب: 
(140/1. 
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فصل [23- حكم الجنب بجتازالمسجد] 


e 8‏ 2 3 
ولا جوز له الاجتياز فيه » حلافا للشافعي” ا ولانه نوع من 
الكون فيه كاللبث. 


فصل [24- منع المحدث من مس المصحف] 

اکور قدت دااع ا ادو مسن الف اا نرد 
لقوله عر وحل: ل لايش إلا نم(3 والنهي على الحظر“ 
ولقوله 4: "لا مس القرآن إلا طاهر"» والمراد ما كتب فيه. 

فصل [25- الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف] 

ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف” على غير وضوء للضرورة إلى 
تعليمهم» والمشقة اللاحقة في أحذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم 

فصل [26- الجنب يقرأ القرآن] 

او بوا داد 


ولا حائض شيغا من القرا 


10 . ا 1 ۶ 
٤ )‏ لقوله : ١‏ يقرا جنب 
i 12 11 N.‏ ل 


(1) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: (37/1)). 

(2) انظر: ألأم: (54/1)» مختصر المزنى: (ص 19). 

() للحديث المذكور آنفا. 

(4) الأدبي: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع : (212/1). 

(5) انظر: المجموع: (72/2). 

(6) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول (ص 168). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ: (199/1) مرسلاء والدارقطني: (117/1)» وصححه» وقال ابن عبد البر: أنه 
أشبه المتواتر لتلقى الناس به بالقبول (الدراية: (87/1). 

(8) انظر: التفريع: (212/1)» والألواح: هي الصحيفة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: (560/2). 

(9) انظر: التفريع: (212/1). 

(10) المغنى: (144/1)» المحلى: (105/1)» المجموعة: (172/1). 

(11) أخرجه الترمذي في الطهارةء باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: (236/1)» وابن ماجه في 
الطهارةء باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: (195/1)»ء وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه 
أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: (195/1)). 

(12) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: في الجنب يقرأ القرآن: (155/1)»ء وابن ماجه في الطهارةء باب: ما 
جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: (195/1)» والنسائي في الطهارة» باب: حجب الجنب من قراءة 
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يي لا محجزه شيء عن REE‏ الجنابة"» ولأنه لا منع من 
الدحول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى. 

فصل [27- قراءة الآيات اليسبرة من الجنب] 

ان هرات ا غ و ا عا ن حه 
والشافعي؟؛ لأن حكم اليسير مخالف حکم الكثير» ألا ترى: "أن الني عل 
منع أن بسافر A‏ الم :اهَل لک 
تاوا ی لمر سوام یسا ویک ألا مد إل لَه 4 ا 
الإنسان يتعوذ بنکر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ» فكان ما يحتاج إليه من 
ذلك ست مرن المنع. 

فصل [28- حكم قراءةالحائض] 

وقي قراءة الحائض روايتان”: فوحه المنع قوله ل: "لا يقرا جنب ولا 
حائض شیئا من E‏ ولأنه حدث موحب للغسل كالحنابة» ووحه 
الجواز فلاا غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدعا فكانت معذورة بذلك 
للمشقة التي تلحقها كامحدث. 


القرآن: (118/1)» والترمذي في الطهارةء باب: في الرجل يقرأ على كل حال مالم يكن جنباء وقال: حديث 
حسن صحیح: (274-273/1). 

(1) في (ق): سوی. 

(2) انظر: التفريع: (212/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (18)» الأم: (5/1)» المجموع: (17/1). 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: (15/4)» ومسلم في 
الإمارةء باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: (1490/1). 

(5) سورة آل عمران» الآية: : 64 وتخريج الحديث: أخرجه البخاري في التفسيرء باب: "قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله": (167/5). 

(6) انظر: التفريع: )206/1 
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فصل [29- في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول] 
r EEN ENS NO‏ 
E e a LANL YE O E‏ 

بول" » وقوله 4: "ولکن شرقوا أو غربوا"“. 

فصل [30- جوازذلك في الدوروالأبنية] 

ويجوز ذلك ق الدور والأبنية“ خلافا لأى حنيفة» لما روى ابن عمر 
- -: "أنه ٤‏ كان E‏ ب مون الحو مس فا ت 
لمقدس» ولأن الأبنية قد تضيق فلا يعكن إلا على هذه الصفة ففي منع 
ذلك مشقة. 

فصل [ 31- حكم الجماع مستقبلا القبلة] 

وقي الجحماع مستقبلا القبلة روایتان: : قال ابن القاس ا 
وقال ابن e‏ یکره» فوحه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث 
دون غيره فوحب قصره عليه؛ ولأن الجماع مفارق للحدث لأنه يتعلق به 
حكم الندب في بعض الأحوال» ووحه قول ابن حبيب لأنه يتعلق بكشف 
العورة فأمر بالاستتار فيه فكان كالحدث؛ ولأن المعنى في معن الاستقبال 


(1) انظر المدونة: (7/1)» التفريع: (212/1)ء والصحاري» أي الأفضية. 

(2) انظر: المجموع: (89/2). 

(3) أخرجه البخاري في الصلاةء باب: قبلة أهل المدينة: (103/1)ء ومسلم في الطهارةء باب: الاستطابة: (224/1). 

(4) هو جزء من الحديث السابق. 

(5) انظر: المدونة: (7/1)» التفريع: (212/1). 

(6) انظر حاشية ابن عابدين: (342/1). 

(7) أخرجه البخاري في الوضوء» باب: من تبرز على لبنيتن: (45/1)» ومسلم في الطهارةء باب: الاستطابة: 
(224/1). 

(8) في (ق): خلاف» وفي هذه النسألة (انظر المدونة: (7/1)) 

)9( ابن القاسم: هو أبو عبد اللہ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى بالولاءء الإمام الفقيه المالكي 
ركن المذاهب» وقد صحب الإمام مالك عشرين عاماء وله سماع منه عشرون كتابا (ت 191 هى (الديباج: 
(456/1)؛ تهذيب التهذيب: (465/1). 

)10( ابن حبیب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السليمي الأندلسيء > سمع ابن الماجشون 
وأصبغ» كان حافظا للفقه المالكي» ألف كتبا كثيره حسانا في الفقه والأدب والتاريخ منها "الواضحة" (ت 
8 ه) ( الديباج: 8/2). 
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بالحدث لتعظيم القبلة وإحلال حرمتها» وذلك يقتضي تساوي هذه الأمور 
في المنع. 
فصل [ 32- حكم إزالة النجاسة] 
احتلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل واحبة الب كد 
O‏ : 
القدرة على إزالتهاء وإذا قيل: إا ا مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على 
2 : 3 
حواز الصلاة مع اليسير من جنسها کدم البراغيث ویره وعند ایی 
حنيفة بقدر الدرهم N‏ ولو كانت فرضا لم تجز الصلاة 
مع شيء منها كالطهارة من الحدث» وإذا قيل: إا فريضة فللإجماع على 
منع تعمد الصلاة بها وذلك يفيد كوا فرضا كالطهارة من الحدث» فإذا 
ثبت هذا فعلى القول بأنا سْنّة يأنم ولا إعادة عليه» وعلى القول الآحر بأغا 
فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة. 
فصل[ 33- الصلاة بالنجاسة ناسيا أوذكرا مع عدم القدرة على إزالتها] 
وعلى كلا الوجهين إن صلى ها ناسيا أو ذاكرا» ولكن لا يقدر على 
إزالتها فصلاته جائز ؛ لما روي: "أن رسول الله ي حلع نعليه ق الصلاة 
فخلع الناس نعاهم» فلما فرغ قال لهم: "م خحلعتم نعالکہ؟"» فقالوا رأيناك 
0 اا ا 7A e‏ 1 
حلعتهاء فقال: "إن جبريل أخحبرني ا و > و 
يعد الصلاة ولا أمرهم بإعاد ا ولا قطعهاء بل مضی عليه. 
(1) انظر المدونة: (22/1)» الرسالة (ص 88)» التفريع: (98/1)ء الكاقي: (ص18). 
(2) في (ق): فبمن. 
(3) انظر: المدونة: (23/1» الكافي: (ص 18). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 31)» مختصر القدوري: (52/1). 
(5) انظر: المغنى: (63/2). 
(6) انظر: المدونة: (23/1)» الكافي: (ص 19-18). 
(7) أخرجه أبو داود في الصلاة في النعل: (425/1)» وابن خزيمة: (384/1)»ء والحاكم في المستدرك: 
(260/1)» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (تلخيص الحبير: (278/1). 


(8) روى: "خبثا" وليس "نجسا" كما ذكر المؤلف» وقد أخرجه أبو داود كذلك: (425/1). 
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فصل [34- عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة] 

كل بحاسة سوى الدم فإنه لا يصلي بشيء منها كالبول والغائط والمذى 
وساثر النحاسات» خلافا لأبى حنيفة في ججويزه الصلاة بقدر الدرهم لأنغا 
بحاسة يكن الاحتراز من جنسها» كالزائد على قدر الدرهم. 

فصل [35- الصلاة بيسبر من الدم] 

وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره» فإن كثر وتفاحش ل يجز؛ لأن الدم 
خفف في الأصل» إنغا حرم مسفوحه فكان أحف من سائر النجاسات» 
ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم حائزء وكذلك قالت عائشة - رضي 
الله عنها-: "لولا أن الله قال: #إ أودَما مَسَمُوسًا 4 لتتبع الناس ما في 
ا 

فصل [ 36- الصلاة بدم الحيض] 

لا حلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تحوز الصلاة مع يسيره» وأما 
دهاشي في رواد إا اء ان كمه كم سار ادما 
والأحرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر 
الدماءء فوحه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء» ووجحه الثانية أن دم 
الحيض مغاظ أمره جخلاف غيره؛ لأنه حارج من فرج فكان كالبول والمذى. 


(1) انظر: المدونة: (23/1)» التفريع: (205/1)» الكافي (ص 18). 
(2) مختصر الطحاوي (ص 31)» مختصر القدوري: (52/1). 
(3) في (ق): منها. 

(4) انظر: المدونة: (22/1). 

(5) سورة الأنعام الآية: 5. 

(6) انظر: جامع البيان -للطبري: (71/8). 

(7) انظر: المدونة: (22/1)» التفريع: (205/1)» الكافي (ص 18). 
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فصل [37- الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية 
1 1 2 
ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية ‏ حلافا للشافعي”“ في قوله: لا 
يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنشى» والحديث المروى ف 
التفريق بينهما“» قال مالك: ليس بالمتواطاً عليه . 


فصل[38- حکم أبوال وأرواث الحیوان] 

E U a OES 
والشافعي(: فة قدا‎ O O O E 
و ا آل شمه فاا ياس رل ن ا ابا لحرن شرب‎ 
CE E 
ی لی ر و ی‎ 
لتعرض المسجد لما كى عن مثله» ولانه مائع باح الشرع شربه کاللین.‎ 


(1) انظر المدونة: (27/1)» الكافي (ص 18). 

(2) انظر: الأم: (55/1). 

)3( الحديث هو: " يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي"أخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب: ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم: (175/1)› e‏ داود في الطهارة باب: بول الصبي يصيب الثوب: (262/1)› 
والحاكم: (166/1)» وقال: صحيح الإسناد. 

(4) لم أعثر على من ذكر هذا القول عن مالك؟ (انظر فتح الباري: (325/1)» التمهيد: (110/9). 

(5) الروث: الخارج من كل حافر (المغرب (ص 200)» المصباح المنير: (242/1). 

(6) انظر: المدونة: (4/1ء 21)ء الكافي (ص 19). 

)7( انظر: مختصر الطحاوي (ص 31)» الام: (93/1)» مختصر المزنى (ص 19). 

(8) أخرجه الدارقطني: (128/1)» مرة عن يحي بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب» وأخرجه أخرى عن سوار بن 
مصعب» قال عنه ابن معين: متروك الحديث. (نصب الراية: 125/1). 

(9) أخرجه البخاري في الزكاةء باب استعمال إبل الصدقة: (137/1)» ومسلم في القسامةء باب: حكم 
المحاربين: (1296/3). 

(10) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجد: (247/1)» وإسناده ضعيف 
(نصب الراية: (492/2). 

(11) "طوافه ب على بعير" أخرج هذا الحديث البخاري في الحج» باب: استلام الركن بالمحجن: (162/2)» 
ومسلم في الحج» باب: جواز الطواف على بعير: (926/2). 
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ا ا ی ا ا 
البول» ولأنه مائع يوحب البلوغ كدم الحيض» ولأنه يجري في ججرى البول» 
ولو كان طاهرا قي الأصل لوحب أن ينجس ريه في جحرى بجس. 

E E‏ لقول عائشة = رضي الله 
عنها-: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ئل فيخرج إلى الصلاة ونقع 
الاو ع وه وا ع فة كسان ابات 

وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه» وشك في موضعه غسله كله؛ لأنه ليس 
بعضه أولى من بعض» ولا أمارة تميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه» 
فوحب غسل جيعه؛ لأنه لا يصل إلى عسل ما أصابه إلا بذلك» كما يلزم 
اساك رومن لجل إد1 ا كن قير اللهار عة أنه ا بل إل 
استيفاء النهار إلا بذلك.. 


وإن علم الجهة من الثوب وشك تي موضع الإصابة منها م يكن عليه 
غسل باقيه» وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابا بجواز أن 
یکون أصابه و يازمه؛ لأن الشك لا يلزم به ا 

لا جوز إزالة النجاسة مائع سوى الماء المطلق عن الثياب والأبدان“) 
حلافا لأ ا لقوله ٍ: "قي دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 


(1) انظر: المدونة: (25/1)» الكافي (ص 18). 

(2) انظر: الأم: (55/1)» مختصر المزنى (ص 18). 

(3) انظر: الكافي: (ص 18). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 31). 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء» باب: غسل المني وفركه: (63/1)» ومسلم في الطهارةء باب: حكم المني: 
(238/1). 

(6) انظر: المدونة: (24-23/1)» الكافي (ص 18). 

(7) الماء المطلق: هو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه (شرح حدود ابن عرفة (ص 28)» 
المقدمات: (86/1). 

(8) انظر: المدونة: (23/1)» الكافي (ص 19) 

(9) انظر: مختصر الطحاوي: (16-15/1). 
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بالماء وصلي EOE‏ لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن 
غیره» ألا تری أن الماء لما صح أن يدفع النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها 
عن غيره. 

السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله؛ لأنه صقيل لا يقبل 
A A O EO EE YE‏ 
غسل“. 

ويغسل الخ والتعل من العذرة والبولء فأما من أرواث الدواب» ففيه 
راتان : إحداها أنه يغسل» والأحرى أنه يعسح» فوحه قوله: إنه يغسل 
اعتبارا بالثياب والحصر» ووحه قوله: إنه بمسح؛ فلأن غسله إفساد له 
فسومح فيه مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نحسة. 

فصل[39- نجس المني] 

لى ي هاا الهاي فما غار من الل اه 
البول» ولأنه مائع يوحب البلوغ كدم الحيض» ولأنه يجري في ججرى البول» 
ولو كان طاهرا قي الأصل لوحب أن ينجس ريه في ججرى بجس. 


)1( أخرجه البخاري في الطهارةء باب: : غسل الدم: (62/1)“ ومسلم في الطهارةء باب: نجاسة الدم وكيفية 
غسله۰ :)240/1(< ومعنی "حتيه: : أي حکیه وتقشره" (النهاية في غریب الحديث لابن الأثير: 9711› 
وی اقرصيه: أي ا الأصابع مع الماء ليتحلل (النووي على شرح مسلم: (199/3). 

(3) في (ق): لا يتخلله. 

(4) في (ق): غسله. 

(5) الروايتان معا لابن القاسم (انظر المدونة: (21/1)» التفريع: (20/1). 

(6) في (ق)ء و (م): بياض. 

(7) انظر: المدونة: (25/1)» الكافي (ص 18). 

(8) انظر: الأم: (55/1)» مختصر المزنى (ص 18). 
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فصل [40- غلل المني رطبه ويابسه] 

ET‏ حلافا لأبى حنيفة؛ لقول عائشة = رضي الله 
عنها-: " كنت أغسل المني من ثوب رسول الله بي فيخرج إلى الصلاة ونقع 
E LE O A E‏ 

فصل [41- الشك في موضع النجاسة من الثوب] 

وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه» وشك في موضعه غسله كله؛ لأنه ليس 
بعضه أولى من بعض» ولا أمارة تميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه» 
فوحب غسل جيعه؛ لأنه لا يصل إلى عسل ما أصابه إلا بذلك» كما يلزم 
ااا حو عن ل 5 1 مكو فر امار جا انهل مل إل 
استيفاء النهار إلا بذلك.. 

وإن علم الجهة من الثوب وشك ثي موضع الإصابة منها م يكن عليه 
غسل باقيه» وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابا لجواز أن 
یکون أصابه و يازمه؛ لأن الشك لا يلزم به ا 

فصل[42- مايزيل النجاسة] 

ر رة الاس ما ری ا الى عن ااج واا دا 
حلافا لأيى حنيفة؛ لقوله بيل: "ني دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 


2 


(1) انظر: الكافي: (ص 18). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 31). 

(3) آخرجه البخاري في الوضوء» باب: غسل المني و فركه: (63/1)» ومسلم في الطهارةء باب: حكم المني: 
(238/1. 

(4) انظر: المدونة: (24-23/1)» الكافي (ص 18). 

(5) الماء المطلق: هو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه (شرح حدود ابن عرفة (ص 28)» 
المقدمات: (86/1). 

(6) انظر: المدونة: (23/1)» الكافي (ص 19) 

(7) انظر: مختصر الطحاوي: (16-15/1). 
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بالماء وصلي E‏ لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن 
غر آلا تر أن الماء لما صح أن يدفع النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها 
عن غیره. 

فصل [43- السيف يصيبه الدم] 

السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله؛ لأنه صقيل لا يقبل 
SR IRR TEN SE‏ 
Os‏ 

فصل [44- إزالة النجاسة من الخف و النعل] 

۰ الخف والنعل من العذرة والبول» فأما من أُرواث الدواب» ففيه 
روایتان( ٤‏ إحداهها انه یغخسل» والأحرى أنه بحسح» فوحه قوله: إنه يغسل 
اعتبارا بالثياب والحصر» ووحه قوله: إنه يمسح؛ فلأن غسله إفساد له 
فستوشح فيه مع كوت الأروات مكروهة غددنااغير اة 


)1( أخرجه البخاري في الطهارة باب: ۽ غسل الدم: (62/1)› ومسلم في الطهارة باب: نجاسة الدم وكيفية 
غسله: :)240/1( ومعنى "حتيه: : أي حکیه و تفقشره" (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 9711› 
ومعنی اقرصیه: ا الأصابع مع الماء ليتحلل (النووي على شرح مسلم: (199/3). 

(3) في (ق): لا بتخلله. 

(4) في (ق): غسله. 

)5( الروايتان معا لابن القاسم (انظر المدونة: (21/1)» التفريع: (20/1. 

(6) في (ق)»ء و (م): بياض. 
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باب: الاستنجاء ٥‏ 


ويستنجى من البول والغائط؛ لقوله 45: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب يمن" وقوله: "لا يكتفين أحدكم 
NEG‏ 

فصل [1- الاستنجاء من الريج] 

ولا يستنجى من الريح؛ لقوله : "ليس منا من استنجى من الريح 
لأا ليست حسما يعلق ولا أثر ها 

فصل[2- الجمع بين الأحجاروالماء في التطهير] 

والأفضل الحمع بين الأحجار والماء؛ لأن الأحجار تراد للتجفيف» 
والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع» فإن م يكن ذلك فالماء أفضل» فإن اقتصر 
على الأحجار أحزاه لما رويناه» ما لم يَعْدُ المحرج أو ما لابد منهء فإن 
عداه لم جز فيه إلا الماء؛ لأن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن» 
والرحص لا تتعدى بها مواضعها. 

فصل [3- الحجر الواحد في الاستنجاء] 

آي فر واد ر عدا لا ٠‏ ي و ن 
E‏ 


(n 
« 


(1) الاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة (ص 35))» الفواكه الدواني: (128/1). 

(2) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: الاستنجاء بالأحجار: (37/1)» والنسائي في الطهارةء باب: الاجتزاء في الاستطابة 
بالحجارة: (38/1)» وأخرجه الدارقطني» وقال: إسناده صحيح (انظر: نصب الراية: (215/1). 

(3) أخرجه مسلم في الطهارةء باب: الاستطابة: (224/1) بلفظ: "نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ". 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: (196/1)» وابن عساكر في تاريخ دمشق: (173/5) وهو ضعيف. 

(5) انظر: المدونة: (8/1)» الرسالة (ص 91)» التفريع: (20/1). 

(6) انظر: الأحاديث التي سبق ذكرها. 

(7) انظر: التفريع: (211/1)» الكافي (ص 17). 

(8) انظر: الأم: (22/1)ء مختصر المزنى (ص 3). 

(9) أخرجه البخاري في الوضوء» باب: الاستنثار في الوضوء: (48/1)» ومسلم في الطهارة: (212/1) بلفظ: 
"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا". 
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استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء» ولأن الإنقاء قد وحد فأشبه إذا 
أتى بالثلاة. 

فصل [4- كراهية الاستنجاء بالعظام] 

ويكره الاستنجاء بالعظام"؛ لقوله بل: "أما العظم فزاد إحوانكم من 
حن" فإن فعل أحزأه حلافا للشافعي*؛ لأن النهي عن ذلك لتعلق 
حق الغير» وهو كونه طعاما له» وذلك لا يقتضي الفساد. 

فصل [5- كراهية الاستنجاء باليمین] 

ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر*) ولنهيه بي عن ذلك وروي 
CD O E E‏ 
فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه. 


(1) انظر: التفريع: (211/1)» الكافي (ص 17). 

(2) أخرجه البخاري في المناقب» باب: ذكر الجن: (241/4)ء ومسلم في الاستطابة: (224/1). 

(3) انظر: الأم: (22/1)» مختصر المزنى (ص 3). 

(4) انظر: الكافي (ص 17)» الذخيرة: (203/1). 

(5) أخرجه البخاري في الطهارةء باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: (47/1)» ومسلم في الطهارةء الباب 
نفسه: (225/1). 

(6) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: (23/1)»ء والطبراني من حديث 
عائشة» وهو منقطع» وله شاهد من حديث حفصة» قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: (111/1). 
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باب: في طهارة الماء 


أ اف وا عل ان ماه وماد م ا 


ا 


و ول تعالی: رتا ا ا 4 E‏ ر 
یکم اکا ت لور وہ € ول کلم ترات 


E E ERT ر ا‎ 
1 SJi 
E GE 


الأعرابي: ا 0 ا 


فصل[1- حكم ماء البحر] 
ولا حلاف في الحملة التي ذكرناها إلا ف ماء البحر*» فذكر عن بعض 
الصحابة منع التطهير به والجمهور على أنه مطهر طاهر؛ لعموم الظواهر 


(1) يعني: طاهر في نفسه» ومطهر لغيره. 

(2) سورة الفرقان» الآية: 48. 

(3) سورة الأنفالء الآية: 11. 

(4) سورة المائدة الآية: 6. 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة باب: ما جاء في بئر بضاعة: (55/1)»ء والنسائي في المياه» باب: ذكر بئر 
بضاعة: (141/1)» والترمذي في الطهارةء باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: (95/1)»ء وقال: حديث 
خسن 

(6) أخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب: الحياض: (174/1)ء والحديث ضعيف؛ لأن فيه رشيد بن سعد» جرحه 
النسائي وابن حبان وأبو حاتم (نصب الراية: (94/1)). 

(7) أخرجه البخاري في الوضوء»ء باب: صب الماء على البول في المسجد: (16/1)» ومسلم في الطهارة باب: 
وجوب غسل البول: (236/1)ء والذنوب: الدلو العظيمة (المصباح: (210/1)). 

(8) انظر: الرسالة (ص 87)» المقدمات: (86/1)» المغنى: (8/1). 

(9) حكي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة (مصنف ابن أبي شيبة: (131/1)» المغنى: 8/1). 
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التي ذكرناهاء ولقوله #4 وسئل عن التطهير بمائه: "هو الطهور ماؤه» الحل 


11 1 
ا واعتبارا بسائر المياه. 


فصل [2- الماء المطلق] 

المياه ضربان: مطلق ومضاف» فالمطلق: هو ما لم يتغير أحد أوصافه بما 
يخالطه نما ينفك عنه غالبا نما ليس بقرار له ولا حادث عنه» والمضاف: هو 
ما تغير بجا وصفناه» من ذلك التغير بالزعفران والعصفر) والخل» 
واللبن وغيره» فأما المتغير بالطين» ففي القسم الأول؛ لأنه قراره ولا ينفك 
N O PRA ASAE‏ 
تو اهاد ای ا ها غل روو اهر ر 
وذلك يرحع إلى صفة ما تغير به» فإن كان طاهرا سلبه حكم التطهير 
فقط» وكان طاهرا غير مطهر كسائر المائعات» وإن كان بحسا سلبه الصفتين 
جميعا. 


0 


فصل [ 3- الماء المضاف] 

قد بينا أن ما حالطه الزعفران والعصفر» ر ذلك أوصافه» فانه يخرحه 
ع ا ا و ا غ غه 
التطهير حائز به إلا أن يكون عن طبخ فلا يجوز» ودليلنا: أنه تغير بما ليس 


(1) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: الوضوء بماء البحر: (64/1)» والنسائي في الطهارة» باب: ماء البحر: 
(44/1)»وابن ماجه في الطهارةء باب: الوضوء بماء البحر: (136/1)› والترمذي في الطهارة» باب: ما جاء 
في ماء البحر أنه طهور» وقال: حديث حسن صحیح: (101/1). 

)2( الزعفران: معروف» وز عفر الثوب: صبغه به (الصحاح: (670/3)). 

(3) العصفر: صب (الصحاح: (750/3)). 

(4) الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه (الصحاح: (171/1))» المصباح المنير: (ص 369). 

)5( الحمأة: طين أسود (المصباح المنير ص 153). 

(6) في (م): یغیره. 

0 انظر: الرسالة (ص 87)؛ الكافي (ص 15)» إذا غير أحد أوصافه. 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص 15)» مختصر القدوري: (19/1): مادام باقيا على وقته وسيلا منه. 
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بقرار له ولا متولد عنه» بل مما ينفك عن خخالطته غالباء فأشبه إذا تغير 
بنجاسة أو بطبخ. 

فصل [4- الماء المتغير بالنجاسة] 

فأما ما تغير بالنجاسة فإنه نجس لا حلاف فيه" وما لم يتغير طاهر إِذا 
کان کثیرا» وإن کان یسیرا فمکروه إلا انه فی الحکم طاهر مطهرء ولا 
حد في ذلك سوى التغييرء» وقال أبو حنيفة: كل ماء حلته النجاسة نجس إلا 
أن يكون من الكثرة بحيث يعلم أن النحاسة لم تصل إلى جميعه» واعتبار 
0 ا حو ا و 
وحل: اروز یکم ن التسماہ ماھ اھ رکم پو چ فعې وقوله 4 
O E O aE EO OE‏ 
(وقوله - ل = في حديث بغر بضاعة: "حلق الله الماء طهورا لا ينجسه 
شيءَ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريه" )» ولأنه م يتغير من نجس كما 
لو لم تضطرب جنباته» ولأن هذا يؤدي إلى تنجيس للمياه كلها؛ لأننا نعلم 
أن البحار والأحار لا تنفك من وقوع النجاسة فيهاء فإذا كان ذلك الموضع 
بحس يجب تنجيس ما حاوره وعتد ذلك إلى جيعه» وذلك فاسد. 


(1) انظر: الرسالة (ص 88)» المقدمات: (86/1)» الذخيرة: (163/1)» الكافي (ص 15). 
(2) انظر: الرسالة (ص 88)» التفريع: (216/1)» الذخيرة: (164/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 16)» مختصر القدوري: (21/1). 

(4) سورة الأنفالء الآية: 11. 

(7) ما بین قوسین سقط من (م). 
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فصل[5- الاعتبار في القلتين بتغير بتغبر الماء] 

ووافقنا الشافعي و في القلتين» فصاعدا أن الاعتبار في ذلك بالتغيں 
ت ی ی ا ا ا 
أو م يتغير» وقدرها عنده خمسمائة رطل بالعراقى على ضرب من 
ASA‏ ولأنه م يتغير من النجاسة كالقلتين» ولأنه 
خالط لما لم يغلب عليه» فلم ينقله عن حكمه أصله الطاهرات» ولأن كل ما 
م ينقل الماء من حكمه إذا كان قدره قلتين» فكذلك إذا قصر عنهما أصله 
سائر الأشياء المخحالطة له وما يستعمل فيه. 


فصل [6- الماء المستعمل] 
لاء الست ف طماة ادق طاهر © حدقا ان برف :اذ 
يقول: إنه نجس؛ لعموم الظواهر» ولأنه ماء لاقى حسما طاهرا فلم ينجسه» 
فصل [7] 
e a E 7 : :‏ 
والتطهیر به مکروه غير حظور“)» حلافا لأبى حنيفة والشافعي”“ ل 
قوهما: إنه كسائر المائعات؛ لقوله عز وحل: #إ وَأنرأتاءن سما ما 


SS ET RRC SBD القلتان:‎ (1) 

(2) كذا في (ق) والصواب: وخالفناء لمقابلة وافقنا في آول الكلام. 

(3) انظر الكافي (ص 15))» الذخيرة: )163/1 الأم: (5-4/1)» مختصر المزنیى (9). 

(4) وهو عموم النصوص من الكتاب وا 

(5) انظر: المدونة: (4/1)» الذخيرة: 165/1« الكافي (ص 16). 

(6) انظر مختصر الطحاوي (ص 16)» وابو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن صبيب الأنصاري الكوفي 
البغدادي» صاحب الإمام أبو حنيفة وتلمیذه کان فقيها من خفاظ الحديث» وهو أول من دعی قاضي القضاة» 
حدث عنه أحمد بن حنبل وأسد بن الفرات وغيرهما (ت 182 هم (أخبار القضاة: 253/3)» سير أعلام 
النبلاء: (535/8). 

(7) انظر: المدونة: (4/1)» الكافي (ص 16). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص 16)» المجموع: (203/1). 
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طهورا Cg‏ والطهور: الطاهر المطهر» وقوله: اور یکم ي الاما 
یھ رکم ب پو کے فعم كل أحواله» وري أن بعض أزواج النبي 5 اغتسلت 
في حفنة فجاء النبي بل لم ليغتسل منها أو ليتوضأء فقالت: إن كنت جنبا 
فال ن ا جف و ا جا غ و ا 
کالذي يستعمل. 

فصل [8- الوضوء بنبيذ التمر] 

ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر“ خلافا لأبى حنيفة؛ لقوله تعال: رلم 
دوا ماه موا چ فلم يجعل بين ااا مي واف 
يجعل بينهما واسطة وهي النبيذ» ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به حضراء فلم 
جز سفرا كسائر المائعات» عكسه الماء لما حاز التطهير بجميع أنواعه حضرا 
جاز التطهر به سفرا. 

فصل[9- إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله] 

مالا تفس له اقل كالذبات والصرار ‏ :إذا مانن الما ية 
حلافا للشافعي؛ لقوله بلل: "إذا وقع الذباب قي إناء أحدكم فاملقوه» 
فإن قي إحدى جناحه دواء» وقي الآحر داءء وإنه يقدم الداء ويؤخر 


(8 


(1) سورة الفرقانء الآية: 48. 

(2) سورة الأنفالء الآية: 11. 

(3) أخرجه أبو داود في الطهارة باب: الماء لا يجنب: (55/1)» والنسائي في المياه: (141/1)»ء وابن ماجه 
في الطهارةء باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة: (132/1)» والترمذي في الطهارة» باب: الرخصة في 
فضل طهور المرأة» وقال: حسن صحيح: (94/1)ء في رواية النسائي: "لا ينجسه شيء". 

(4) انظر: المدونة: (4/1)ء الكافي (ص 15). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 15). 

(6) سورة المائدة الآية: 6. 

(7) الصرار: طائر يطير بالليل ويقفز ويطير والناس تظنه الجندب» والجندب يكون في البراري (المصباح 
المنير: 338). 

(8) انظر: المدونة (ص 48)ء الكافي (ص 16). 

(9) في أحد قوليه (انظر الأم: (5/1)» مختصر المزنى (ص 8)). 
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O E CE E E E 
والإجماع من ء الأمة ف سار لاعفا على حواز اکل الل الذي تموت فيه‎ 


فصل[10] 

فإذا ثبت انه لا نجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظرء فإن م یغیره 
فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه» فإن غيره سابه التطهير وحعله 
OA LAS E‏ 

فصل [11- إذا مات في الماء حيوان] 

أما ما له نفس سائله إذا مات قي الماء: فإن كان من دواب البر فعقد 
N CAN EEN‏ 
بيعه ولا استعماله في طهارة ولا أكل شيء عجن به» وإن ن م يتغير فهو في 
الحكم طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله إذا كان قليلا أو كانت البفر 
صغيرة» ويستحب أن يطرح” منها بقدر ما تطيب به النفس ليس في ذلك 
ھا ا و ل ت 

فصل [12- موت دواب الماء في الماء] 

وأما دواب الماء التي لا تعيش إلا فيه كالسمك والسرطان والسلحفاةء 
وغير ذلك فإنه طاهر ي عینه لا ينجس إذا مات» ولا ينجس ما مات فيه 
تغير أو لم يتغير» إلا أنه إن غير الماء منع الوضوء به من جهة الإضافة 
(1) أخرجه البخاري في الطب باب: إذا وقع الذباب في الإناء: (33/7)» بدون لفظة: "ونه يقدم الداء ويؤخر 

الدواء"» وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطب» باب: يقع الذباب في الإناء: (1159/2). 
(2) انظر: المغنى: (43/1)» المجموع: (1882/1). 
(3) أي لم يكن مطلقا. 
(4) انظر: المدونة: (4/1/» الذخيرة: (162/1)» الكافي (ص 16). 
(5) عقد الباب: أي ما يجمع الباب من أحكام. 
(6) في (م): ينزح. 
(7) انظر: المدونة: (4/1)ء المقدمات: (93/1)» الذخيرة: (171/1)» الكافي 16. 
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فقط» والأصل تي هذه ابحملة قوله ئي تي البحر: "هو الطهور ماؤه» الحل 


والشراب. 

فصل[13- سۈرالكلب] 

الكلب طاهر» وسؤره مكروه» وفي الحكم أنه طاهر مطهر” (خلافا 
للشافعى ) ف قوله: إن الكلب بحس ودليلنم(: لأنه حي فأشبه الحيوان» 
ولأن كل حي بحس بعد الموت» فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوان» 
ویدل على طھارة سؤرہ قوله تعالی: فوا عا آشسکی ع چ ولم یأمر 
بغسله» وقوله ٤‏ - وسل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب 
والسباع- فقال: "لها ما حملت في بطوغا ولكم ما بقى شرابا وطهورا"*» 
ويدل على أن غسل الإناء منه تعبد*» فنقول: لأنه غسل مقيد بعدد 
فأشبه الوضوء. 


فصل [14- غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب] 

إذا ثبت أنه طاهرء فإذا ولغ“ الكلب ف الإناء غسل سبعا للخحبر؛ وهو 
قوله كل "إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات""» وذلك 
تعبد عندنا لا لنجاساته» ولا يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا 


(1) انظر: المقدمات: (93/1)» الكافي (ص 16). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) انظر: المدونة: (605/1)ء التفريع: (214/1). 

(4) انظر: الأم: (6/1)» مختصر المزنى (ص 1). 

(5) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(6) سورة المائدة ألآية: 4. 

(7) أخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب: الحياض: (173/1)»ء بلفظ: "لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غير 
طهور" وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله (نصب الراية: (136/1). 

(8) التعبد: معناه أنا لا نعلم مصلحته» لا أنه ليس فيه مصلحة ( الذخيرة: (63/1)). 

(9) في (ق): أولغ. 

(10) أخرجه مسلم في الطهارةء باب: حكم ولوغ الكلب: (234/1). 
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کان فیه ماء» فأما إذا کان فیه لبن او حل أو عسلء ففي غسله روایتان: 
ا اه بعل لعن اوقا على الا واد ف ل 
فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف عله فلا يقاس عليه» والخبر وارد في 
الماءء فلا يجوز تعديه» ولأن الماء خف أمره لكثرته» وعدم التشاح فيه» ولأنه 
لا حطر لثمنه» وسائر الأطعمة والأشربة بخلافه. 


فصل [15- سؤرالنصراني والسباع] 

aN EEN E aa 
وأكل الخنزير» وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدحاج‎ 
المحلاة» وسائر السباع» وكل هذا كراهية وليس بقتحرم.‎ 


(1) روى ابن القاسم عن الإمام مالك نفى غسله» وروى ابن وهب عنه إثباته (انظر المدونة: (5/1)» التفريع: 
(14/1). 

(2) انظر: الذخيرة: (179/1)» والحكم يشمل جميع المشركين. 

(3) الدجاج المخلاة: يعني بها الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل العذرة وغيرها., 
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ڊاب : الدماء 


الدماء التي تزحیها الرحم ئلائة: دم e‏ ودم ا ودم عِلّة 
E‏ ا ا و 
الصلاة وصحة فعلهاء ويمنعان صحة الصوم دون وحوبه» وفائدة (الفرق 
أفما إا رال تن فة الفبو وا بل فضا الصلاة ومنعان 
الجماع في الفرج وما دونه» ومنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد 
والاعتكاف. 


فصل [1] وتي منعهما قراءة القرآن حلاف فيه“ . 


فصل [2- الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء] 
فما منعهما وجوب اا فلما روي عن عائشة رضي الله عنھا- 


f‏ ي 1 چ ۴ e‏ 7 ع 
أا قالت: كنا نۇمر بقضاء الصوم» ولا نۇمر بقضاء الصلاة ) ¢ ولان 


ذلك إجاع©. 


(1) الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع (ص 39)). 

(2) النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (ص 41)). 

(3) الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب (ص 135)- حدود ابن عرفة (ص 40). 

(4) في (ق): ذلك. 1 

(5) فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتهاء وروى أشهب منعها (انظر التفريع: 
(206/1). 

(6) انظر: المدونة: (56-55/1)» التفريع: (9206/1؛ الرسالة (ص 86)»ء الكافي (ص 31). 

(7) أخرجه البخاري في الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة: (83/1)» ومسلم في الحيض» باب وجوب 
قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: (265/1). 

(8) انظر: الإجماع (ص 37)» شرح مسلم -للنووي: (3298/2)» بداية المجتهد: (54/1)» المجموع: 
(318/2)» فتح الباري: (65/1). 
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فصل[ 3- الدليل على منع الجائض فعل الصلاة] 

أما منعها من E‏ فلقوله: "دعي الصلاة أيام أقرا ئى "©» 
وقوله: "إذا كان فأمسكي عن الصلاة") ولأخما يمنعان رفع الحدث فمنعا 
الأداءء ولا حلاف أيضا قي ذلك. 


فصل [4- الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب] 

فأما منعهما فعل الصوم فلا حلاف فيه وكذلك لا حلاف أغما لا 
يمنعان ES‏ وإن منعا ا ويدل (علی ذلك“ حديث عائشة 
- رضي الله عنها -: أا قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
CC N EE‏ 
ذلك مؤديا إلى فوات ما يحب ف المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من 
الماضي» والصوم بخلافه؛ لأنه عير ترز ولا يۇدي اى ضيق أو حرج . 


فصل [5- الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء] 
وأما منعهما من الحماع قي الفرج فلقوله عز وحل: بإ فاعرلا ياء ِي 
اَلْنَحِيض 4 گ والأحبار متظاهرة بذلك» ولا حلاف E‏ 


)1( انظر: : المقدمات: TY‏ الذخيرة (ص 0 الكافي (ص 31). 
تات الصتحاضة التي عدت ایام أقراتها: )204/1 اتر مذي في e‏ ات اا ان ا 
تتوضا لكل صلاةت وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبى اليقطان» وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف 
(تلخيص الحبير: (170/1). 

(3) أخرجه مسلم في الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: (262/1)» بلفظ: " فإذا أقبلت الحيض فدعى الصلاة"» 
وهو بلفظ المصنف عند أبى داود في الطهارة»ء باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: (197/1). 

(4) انظر: الإجماع (ص 37))» المغنى: (308/1). 

(5) في (ق)ء و (م): مطموسة. 

(6) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه. 

(7) في (ق): عليه. a‏ 

(8) سبق تخريج الحديث» ووجه الدلالة منه من باب اللزوم» أي إذا أمر بقضاء الصوم دل على أنها كانت 
ممنوعة من صومه» وقد أخرج البخاري في الحيض» باب: ترك الحائض الصوم عنه يٍ: "أليست إحداكن 
إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي...": (78/1). 

(9) سورة البقرة الآية: 222. 

(10) انظر: المغنى: (333/1)» المجموع: (274/2). 
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فصل [6] 

اما الوط ادون ال © مجر اك ادا لاص وغه 
بے سے ۶ے 4 . ع ع 
لقوله: چ الوا ايسآ ی ألم يض 4 فعم» وروي أن النبي 4 سعل 
عا ل لجل من اة دا خاضك فال ا فرق لارا ون لما 
ا ولأنه وطء مقصود ف العادة كالوطء ف الفرج. 


فصل [7- عدم جوازالوطء بعد الطهر وقبل الغسل] 

e E I EE 
2 A 8 LSE 8 0 
لقوله تعالى: ۾ لذا طهر 4 » معناه فإذا فعلن التطهير» وانقطاع الدم‎ 
الذي به تطهر» ليس من فعلهاء ولأا حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه‎ 
قبل العشرة الأيام“ ولم يمر يما وقت الصلاة.‎ 


فصل [8] 
والاستمتاع بها فوق الإزار حائز“"؛ لقوله ييل لعائشة - رضي الله 
عنها- دی عليك إزارك ت عودي اى De,‏ قوله: ا 2 


(1) في (م): دونه. 

(2) انظر: المدونة: (57/1))» التفريع: (209/1)ء الذخيرة: (376/1). 

(3) هو قول أصبغ وابن حبيب (المقدمات: 136/1)» الذخيرة: (376/1)» وأصبغ هو: أبو عبد الله أصبغ بن 
الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي المصري» كان فقيه بلده له تفسير غريب الموطأء وسماع عن أبن 
القاسم وآداب القضاء (ت 225 ه) (انظر الديباج: (299/1)» الشذرات: 56/2). 

(4) سورة البقرة الآية: 222. 

(5) في (م): إزارها. 

(6) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب: ما جاء في المذى: (146/1)» بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفق عن ذلك 
أفضل"'» وقال: ليس بالقوى» وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: (167/1). (3) انظر: الموطأ: (57/1)» 
التفريع: (209/1) الكافي (ص 31). 

(7) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض» وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر 
الطحاوي (ص 22). 

(8) سورة البقرةء ألآية: 222). 

(9) في (م): عشرة ايام, 

(10) انظر: المدونة: (57/1)» التفريع: (209/1)» الكافي (ص 31). 

(11) أخرجه مالك في الموطأً: (58/1)» هو مرسل» وقد روى حديث بمعناه في الصحيحين. (انظر: صحيح 
البلخاري في الحيض» باب: مباشرة الحائض: (78/1)» ومسلم في الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق 
الإزار: (242/1). 
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الحائض ما فوق الإزار» وليس له ما و ولأن المنع من الفرج وما دونه 
لأحل ملاقاة الأذى» وذلك مأمون فيما فوق الإزار. 

فصل [9- دليل منع الحائض والنفساء من الطواف] 

O E E OS 
وقد دللنا عليه فيما تقدم» والآحر أن الطواف لا يصح إلا بطهارة» وأما‎ 
منعهما مس لصحف وقراءة القرآن» فقد ذکرناه فما تقدم.‎ 

فصل [10- دليل منع الحائض والنفساء من الاعتكاف] 

ا م 0 ی 
دحول المسجد» وصحة الصوم» ولا يمنعان وجوبه لاما لو نذرتاه ٿ حال 
الحيض والنفاس انما يفعلانه بعد الطهر للزمهما إذا طهرتاء فأما إن نذرتا 
أن تعتكفا حال الحيض والنفاس فلا يلزمهما سواء نذرتاه ق المدة أو قبله؛ 
لأن ذلك نذر معصية كما لو نذر إنسان صوم يوم النحر والفطرء فإن قيل: 
فما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتكاف ليلة» م قلتم على قول بعض 
أصحابكم يازمه يوم وليلة؟ فإن كان الليل لا يصح فيه الصوم» كذلك جب 
أن يكون زمان الحيض والنفاس» قلنا: لا مجحب ذلك والفرق بينهما واضح 
وهو: أن الليل زمان الاعتكاف على وجه ألا ترى أنه يحرم عليه ف ليله ما 
يحرم عليه قي خاره» ولو فعل في ليله ما یفسد اعتکافه لبطل اعتکافه إلا انه 
لا يصح إفراده؛ لأنه تبع لنهاره» كما أن حال خروحه من المسجد يكون 
معتكفا تبعا لجال حصوله فيه فإذا كان كذلك فلم ينذر معصية» وألزمناه 
يوما وليلةء لأن إيجاب التبع للمتبوع لأنه مشروط به» كمالو نذر صلاة 


(1) سبق تخريج هذا الحديث. 
(2) انظر: المقدمات: (135/1)» الكافي (ص 33). 
(3) انظر: المقدمات: (136/1))» الكافي (132). 
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لكان قد أوحب على نفسه التطهر هما وزمان الحيض بخلافه؛ لأنه ليس 
بزمان للاعتکاف على وحه لا تبعا ولا غیره» ألا ترى أنه إذا طرأً على 
الاعتكاف قطعه» وإذا طرأً عليه الليل م يقطعه» والله أعلم. 


فصل [11] 

وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص”“ فيها متناولا للحيض 
وحده» فإن النفاس ملحق به بالإجاع^؛ لأن أحدا م يفرق بينهما في هذه 
الأحكام» أو بالقياس وهو أنه دم حارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ. 


فصل[12- أقل الحيض] 
O OS AE E‏ في قوله: ثلاثة أ يام» 


والشافعي” رل دب و ر د ان اي ات 
أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الآحر 


11 6 ۰ 7 
فتوضئي وصلي 2 فلم ا E‏ من وحوده ورژیته»› ولأن 
e‏ تترك الصلاة برؤية الدم بالإجاع“. فلولا أنه حيض وإلا م تؤمر 
باضاعتها والتغرير جا ولأنه دم يس قط فرض الصلاة فلم یکن لأقله حد 


(1) في (ق): النقص. 
(2) انظر: المغنى: (337/1). 
(3) انظر: التفريع: (206/1)» الكافي (ص 31). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي: (23/22). 
(5) انظر: الأم: (64/1)» مختصر المزنى: (ص 11). 
)6( أخرجه أبو داود في الطهارة في باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: (197/1)» والنسائي في 
الطهارة» باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: (102/1)» والحاكم: (174/1)» وقال: على شرط مسلم. 
(7) كونه #٤‏ علق الصلاة بوجود دم لم ينازع فيه أحدء فالاستدلال حينئذ خارج عن موضع النزاع؛ لأن الأئمة 
قرلون مرجب را السطوب ات أن الحمت جن آقل الح أر أك وها لحك لطر اذلف 
فلا شاهد فیه. 

(8) المبتداة: هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك» وكانت في سن تحيض أمثالها فيه (الفواكه الدواني: 
(117/1). 

(9) انظر: المغنى: (327/1). 
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فصل[ 13- اكثرالحیض] 

اک وة غ بو افا ن ها رل ن ا 
لقولةكة: "فامسكى عن الصلاة") فوحب استدامة ذلك ما ل بمنعه 
دليل» وقوله 4: "تمكث إحداكن نصف عمرها لا تصلي"» وروي: "شطر 
Sy UE O OCA OS GEE‏ 
يقتضي أن يكون أكثر من عشرة أيام» ويفرض الكلام قي أن أقل الطهر 
E‏ فإن e‏ وإن سلم بنينا 
مسألتنا عليه» فقلنا: إن كل أيام من أيام الدم أبقيت لأقل الطهر وقتا من 
الشهر» جاز أن حيضا كالعشرة وما دوكا. 


فصل[14- أقل النفاس] 
E EN‏ ن ار 


8 
يوم؛ لأن ذلك تقدير يرحع إلى دعوى ولا فصل بين مدعيها وبين مقابله 


لخلافهما؛ لأن الرحوع ف ذلك ای الوحود» وقد وحد کثیر من النساء بنفس 
الساعة والدفعة. 


(1) انظر: المدونة: (54/1)» التفريع: (206/1)» الكافي (ص 31). 

(2) انظر: الطحاوي (ص 22). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء 
وقد طلبته كثيرا فلم أجد له إسنادا (تلخيص الحبير: (164/1)ء وأخرجه ابن حبان في سننه بلفظ : "... فإنها 
تمكث شطر عمرها لا تصل". 

(5) في (س): تترکه. 

(6) آبقیت سقطت من (ق)؛ (م). 

(7) انظر: المدونة: (59/1)» التفريع: (207/1)» الكافي (ص 31). 

(8) انظر: بدائع الصنائع: (173/1). 

(9) الدفعة: يعني الدفقة (المصباح المنير (ص 196). 
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فصل [15- أكثر النفاس] 

وي کثره روایتان(: إحداهما أن الرحوع فيه إلى العادة» وما يعلم النساء 
أنه أقصى ما تحلسه المرأة» والثانية أنه ستون يوما وهذه أولى؛ لأن ذلك قد 
وحد عادة مستمرة ق النساء فيجب الحكم بكونه نفاسا. 


فصل[14- أقل الطهر] 
فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين فقيل: ما يعلم أنه يكون طهرا من 
غير تحدید» وقيل: خمسة» وقيل: نمانية» وقيل: عشرة» وقيل حمسة عشر 

CE E‏ فوحه نفى التحديد: أن كل 

أمر وحب تحديده» ولم يرد نص به وحب الرحوع فيه إلى العرف» وكل ما 

قيل قي ذلك يرحع إلى دعوى فلم يجب قبوهاء ورحع الرحوع فيه إلى العرف» 

وكل ما قيل يي ذلك يرحع إلى دعوى فلم يجب قبوههاء ورحع إلى العادة» 

ولذلك نظائر: منها العمل قي الصلاةء والقبض ف البيع» والحرز ق القطع 

وغيره» وقد أمر الله تعالى بالرحوع إلى النساءء وحعلهن مؤمّنات فيما يخبرن 
e e 3 3 0‏ رح رہ م ص | 2٤‏ 52و ۰ 
به عن نفوسهن من ذلك فقال: م ولا حل هن أن ينم ما لى أله 

اا 4 وأا اديك اة فك اد ب الل ع ا 

لد أنه معلوم بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة» وأما الثمانية 

والعشرة فما نحفظ عن من قال هما شيعا يبمكن أن يعتمد ويعول عليه» وأما 

(1) انظر: المدونة: (58/1))» التفريع: (207/1)» الرسالة (ص 86). 

(2) انظر: الرسالة (ص 86)» التفريع: (206/1)ء الكافي (ص 31). 

(3) وذلك أن الرجوع إلى العرف والعادة مبني على أقوال النساء ومااعتدن من ذلك في شأن الحيض» 
وقولهن يجب الرجوع إليه. 

(4) سورة البقرةء الآية: (228). 

(5) أحمد بن المعذل: ابن غيلان بن حكم» شيخ المالكية بالعراقء أبو العباس العبدي البصري» شيخ إسماعيل 
القاضي» كان من بحور الفقه صاحب تصانيف وفصاحة وبيان» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن 
مسلمة (الشذرات: (95/2)» السير: (519/11). 1 

(6) عبد الملك: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة بن الماجشون القرشي من 


أصحاب مالك» أخذت عنه الفتوى» أخذ عنه ابن حبيب وسحنون له: سماعاته» وكتاب في الفقه وغيرها 
(ت 212 ه) (الدیباج: (6/2)). 
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ديكو نة فشر فلا آقل الطهر جب أن يكر ناق مقابلة ا كثر 
الحيض» بحري العادة بقلة أحدها مع كثرة الآحر؛ لان الله تعال 
المطلقة التي تحيض ثلاثة o TS N ETE‏ 
ا ER‏ بدل کل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام 
فصل [17- أكثر الطهر] 
ع : 4 م : 
ولا حد لأكثر الطهر لاحتلاف العادات“ وتفاوتماء وكذلك الاستحاضة 
ع “٤‏ ع .۰ 1 و 5 
لأحد لأقلها ولا لأكثرهاء ولا حلاف في ذلك . 
فصل[18- المبتدأة] 
وال غ ن مدا وماد اا ك الاو و اول 
ت 8 ۰ ٤‏ ن E 8 2 (D‏ و 
دم تراه» ٤‏ إن دام ڪا اى ايام لداها ‏ وانقطع» فذلك احره فلتغتسل عند 
انقطاعه ولتصلي» فان زاد على أيام لداتماء ففيه ثلاث روايات إحداها 
أا لل دلت افدر ف غ كرون محا واه اعا 
عليه بثلاثة أيام» ثم تكون مستحاضة» (والثالثة أا تجحلس ما دام الدم ها 
آلآ و م عر وا فا ردت کات سا ر 
الأول هو أن أمر الحيض نجحتهد فيه فلما أمكن أن تكون حائضا أقل 
الحيض وأكثره وما بينهما وحهل أمرھما لم ي يكن الحكم ببعض ذلك بأولى من 
(1) في قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن تلان روء" [البقرة: 228]. 
(2) في (م): مؤسسة. 
(3) في قوله تعالى: "واللائي ينن من نسائكم إن ارتَبتُم فُعدَنُهنٌ ثَلانَة أشهُر" [الطلاق:4]. 
(4) في (ق): العادة. 
(5) انظر: الذخيرة: (373/1 المقدمات: (126/1)» الكافي (ص 30). 
(6) في (م): معتداهء وهي التي لها ايام معلومة يأتيها فيها الحيض (الفواكه الدواني: (117/1). 
(7) لداتها: جمع لدة» وهي التي ولدت معها في عام واحد (الذخيرة: (81/1)). 
(8) انظر: المدونة: (56-55/1))» التفريع: (207/1)» الرسالة (ص 86)» الكافي (ص 31). 
(9) استطهرت: أي تحريت وأخذت بالاحتياطء والاستطهار طلب الطهارة (المصباح المنير: 688/2). 
(10) ما بین قوسین مطموس في (ق)؛ و (م). 
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الحكم يغيره» فكان أولى الأمور ردها إلى عادة لداتما وأقرانما؛ لأن الأغلب 
تناسب طباعهن إذ ليس ما هو أولى منه» ووحه الاستظهار قوله 4ه في 
حديث أسماء الحارثية: "اقعدي أيامك التق كنت تقعدين» واستظهري بثلاثة 
يام تم اغتسلى و فإذا ثبت ذلك ف المعتادة قسنا عليها المبتدأة 
بعلة أا حائض أشكل عليها مدة أكثر حيضهاء ولأنه مائع حارج من 
البدن أشكل أمره فطلب التمييز بينه وبين غيره» فجاز أن يعتبر بثلائة أيام 
کلبن التصرية› ووجه الثالغة: اکن دم خحرجح من الفرج في زمن فالحيض  ٤‏ 
أولى به؛ لأنه لما أمكن أن يكون الحيض منتقلا من زيادة إلى نقصان» ومن 
نقصان إلى زيادة وحب أن يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض لبقاء زمانه ولا 
مانع منه. 

فصل[19- الحتادة] 

فأما المعتادة ففيها روايتان*) إحداهما: الاستظهار على أيام عادتما بثلاثة 
a A Î‏ 
وحوهها. 

فصل [20- المستحاضة] 

فإذا تمادى الدم بعد الأيام المحكوم بكوتما حائضا فيهاء والمبتدأة والمعتادة 

: 0 

وا فإعا تکون مستحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطا ويحكم ها 
بحكم الطاهرء ثم لا تزال كذلك إلى أن تنقضي مدة أقل الطهر على ما بيناه 
من الاحتلاف» فإذا مضت نظر» فإذا كان الدم قد انقطع قبلها ثم رأت 
الدم بعد مضيها فذلك حيض مستأنف؛ لأن مضي للمدة الفاصلة بين 
(1) أخرجه البيهقي: (33/1)» وفيه حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حُجة ولفظه: "امكثي ثلاثا". 
(2) فالحيض أسقطت من (ق)ء و (م). 
(3) انظر: المدونة: (58/1)» التفريع: (207/1)» الكافي (ص 33-32). 
(4) سواء: سقطت من (ق). 
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الدمين يوحب كون الدم الثاني حيضاء وإن اتصل الدم بعد مضي مدة أقل 
SS‏ 
وقت تغيره سواء» كان تغيره عندما تقضي أقل الطهر بلا فصل أو بعده» 
وإن لم يتغير فالاستحاضة ثابتة فتصلي أبدا حت يوحد التغيير» ولا يعتبر 
بتغييره قبل مضي مدة أقل الطهر أو بقائه على لونه» وإنما يعتبر بالتمييز بعد 
اة على ما وحغت:“. 

فصل [21- اتصال وانقطاع أيام الحيض والنفاس] 

ويام الحيض والنفاس قد تتصل وقد تنقطع» فإذا اتصلت فالحكم ثابت 
اء وإذا انقطعت فرأت الدم يوما والطهر يوماء أو رأت الدم يومين والطهر 
يوما أو يومين: فإها تترك الصلاة ف أيام الدم» وتغتسل عند انقطاعه 
وتصلي وتصوم ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة ها ولا تحتسبها 
طهرا قي عدة ولا استبراءء فإذا كمل ها من أيام الدم مدعا المعتبرة على 
الاحتلاف الذي بيناه اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة إلى أن يغير الدم 
ليها فیا حلم اه کم خی ٠‏ غا ما قمتاه: 

فصل [22- هل تحيض الحامل] 

ا ع و ی ا ا م مو 
يعرف» فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة * فعيم ولأا رات الدم في 


(1) انظر: المدونة: (56/1)» التفريع: (208/1)؛ الكافي (ص 33). 

(2) في (م): حيضة. 

(3) انظر: المدونة: (59/1, التفريع: (208/1). 

(4) انظر: مختصر القدوري: (1/ 48-47). 

)5( سبق تخریج الحديث» وهذا الحديث لیس فيه دلالة والحديث سبق لبيان حکم الصلاة أيام الحيض» وأما 
الحامل تحيض فلا شاهد فيه على الإطلاقء وقد جاءت السنة بخلاف هذاء وهو قوله عك "لا توطأً حامل حتی 
تضع» ولا حائل حتی تستبر أ بحيضه "أخرجه أبو داود في کتاب النكاح» باب: وطء السبيايا: (614/2)› 
فجعل ييي وجود الحيض علما على براءة الرحم. 
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أيامها المعتادة فصح أن تكون EE‏ ولأنه دم يمنع الصلاة 
والصوم فصح وحوده مع الحمل كالنفاس؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا وضعت 
ê Oe 2‏ 

ولدا وبقي [في بطنها ولد آحر] » ورأت قي خلال الوضعين دماء فإنه 
نفاس» ولأن العوارض التي تمنع الحيض لا تمنعه جملة كالمرض والرضاع»› 
وبذلك فارق الإياس؛ لأنه حلقة وليس بعارض» ولأنه قد ثبت أن الحائض 
تحمل» فصح أن الجامل تحيض. 

فصل [ 23- استمرارالدم بالحامل] 

احتلف عنه إذا قطابق“ الدم بها هل تستظهر أم لاء فعنه فيه روايتان““: 
إحداها أا تستظهر اعتبارا بالحائل» والأحرى لا تستظهر؛ لأن أمرها 

فصل [24- حكم الصفرة والكدرة] 

eT‏ وک حكمهما حكم الدم» فهما في أيام المحيض 
حيیض» وف أيام النفاس نفاس» وڼ ايام الاستحاضة استحاضة» والأصل 
فيه حديث عائشة - رضي الله عنها-: "كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض ES‏ ولأا صفة للدم كالحمرة والسواد. 


(1) الحائل: التي لا حمل بها (التفريع: (208/1)). 

(2) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. 

(3) في الإشراف هكذا ولعلها تمادى أو استمر. 

(4) انظر: المدونة: (59-58/1)» التفريع: (207/1)» الكافي (ص 33). 

(5) الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة (الفواكه الدواني: (16/1). 

(6) الكدرة - بضم الكاف- وهو الدم الكدري الذي يشبه غساله اللحم (الفواكه الدواني: (116/1). 

(7) قال النووي: لا نعلم من رواه بهذا اللفظ وأخرجه البيهقي: (337/1)» وقال روى بإسناد ضعيف (تلخيص 
الحبير: (170/1)). 


172 


فصل [25- علامات طهر الحائض] 

لاط غاا ا ا لواحت جا 
يكون علامة لطهر من حرت عادتا به» وإِن رأته غير من حرت عادغا به» 
كان طهرا نما أيضا لإمكان انتقال العادة على احتلاف بين أصحابنا في 
ذلك] ۵ 2©. 


(1) انظر: المدونة: (55/1)» الرسالة (ص 85)» الكافي (ص 31). 

(2) الجفوف: وهي أن تدخل المرأة خرقة في فرجهاء فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم (انظر: 
المدونة: (51/1)» والفواكه الدوانى: (116-115/1). 

(3) القصة البيضاء: أي الماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير؛ لأن القصة مأخوذة من القص وهو 
الجير(انظر الفواكه الدوانى: (115/1). 

(4) ما بين معقوفتين مطموسة في (ق)» و (م). 

(5) في ق: تم كتاب الوضوء بحمد الله - يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله» بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله 
على محمد واله. 
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لتاب (لے را" 


الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع همس وهي : الظهر» والعصر› 
والمغرب» والعشاء الآحرة» والصبح» فأما اللجحمعة فإتا بدل من الظهر» وها 
ا و ا ف ی لے غا کک ی 
في ذلك» فهي متعلقة مواقيت لا يجوز تقديمها عليها ولا تأحيرها عنهاء 
وکن ن ولك ن ها اه 

فصل[1- وقت صلاة الظهر] 

أما الظهر: فأول وقتها الذي لا يجوز قبله زوال الشمس”» والأصل فيه 
قوله تعالی: ا قر لوہ دلوو آلَمیں چ ودلوکھا میلھا للزوال 
وحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين 
زالت الشمس» ويي اليوم الثاي حين كان ظل كل شيء مثله» وقال: الوقت 
e E‏ 


فصل[2- معرفة الزوال] 
ومعرفة الزوال: هو أن يدير دائرة صحيحة ي ا مستو من ا 
ويقيم قي وسطها عودا مستويا فتراه أول النهار طويلا حارحا من الدائرة» ثم 


)1( الصلاة لغة: الدعاء» وفي الاصطلاح: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط (حدود ابن عرفة - مع 
شرح الرصاع ص 43). 

(2) يعني تعلق الفرض بكل عين ولا يكفي البعض (شر ح تنقيح الفصول ص 155) 

(3) انظر: مراتب الإجماع ص 34ء 35 المجموع: (4/3» 51)» المغنى: (369/1)» المحلى: (308/20). 

(4) انظر: المدونة: (60/1)» التفريع: (219/1)» الرسالة (ص 108). 

)5( سورة ة الإسراءء الآية: 78. 

)6( أخرجه النسائي في الصلاةت باب: : أول وقت العشاء: : )211/1 والترمذدي في الصلاةت باب: ما جاءِ في 
مواقيت الصلاة: : )281/1( وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري): حدیث جابر أصح شيءِ في 
المواقيت» والحاكم في المستدرك» وقال صحيح الإسناد: (193/1). 

(7) مکان: سقطت من (م). 


174 


لا يزال في نقصان كل ما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف 
عنده» ثم يعد في الطول؛ فذلك هو علامة الزوال. 

فصل [3- تأخيرالظهر عن الزوال في مساجد الجماعات] 

وح ان ب عن الان م اجة ااا ت ان ان یکوت 
الف درا حاف للشافی > كروي أ غمر ن الاب ك 
کے لآق نے الا دل رن دنك فة ذا 
قي المجحماعة؛ لأا صلاة تدرك الناس متشاغلين معايشهم ومتصرفاتم غير 
متأهبين» فلو صليت ق أول الوقت لفاتتهم فضيلة الجماعة فاستحب 
تأحيرها قليلا ليدرك فضلها. 

فصل [4- آخروفت الظهر المختار] 

وأحر وقتها المختار: إذا كان الظل مثله» والاعتبار با مئل من زيادته بعد 
ا ا ا 0 
ملا اليا ديك جربل انه صل الى < صل ال غلها ك الظهر 
في اليوم الأول حين زالت الشمس» وني اليوم الثاني حين كان الظل مثله م 
فل ا و ولأنحا صلاة تحمع إلى ما بعدهاء فكان وقتها 
أقصر من الذي يليها كالمغرب. 


(1) في (م): عليه. 

(2) الفيء: الظل (المصباح المنير ص 486). 

(3) انظر: المدونة: (60/1)» الرسالة (ص 109)ء التفريع: (220/1). 

(4) انظر: الأم: (73-72/1)» مختصر المزنى (ص 13). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق: (531/1)» مصنف ابن أبى شيبة: (49/1). 

(6) انظر: المدونة: (60/1)» التفريع: (2191)» الرسالة (ص 109). 

(7) فیما رواه عنه أبو یوسف» أما ما رواه الحسن بن زياد وغيره عن ابي حنيفةء أن الظل غذا صار مثله خرج 
وقت الظهر (مختصر الطحاوي ص 23). 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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فصل [5- آخروقت الظهر وأول وقت العصر] 

إذا كان الظل مثله فهو آخحر وقت الظهرء وهو بعينه أول وقت العصر» 
وهو وقت مشترك بينهماء فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة حرج وقت الظهر» 
وانفرد العصر بالوقت)» وقال الشافعى2: لا يعداحل الوقتانء ودليلنا: 
حديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليهما- الظهر في اليوم الثاني 
خن كان الظل مله لوقت العضر بالأمس 0ء فدل على ما قلناه. 

فصل [6- آخروفت العصر] 

lA aE E A EOE 
العصر ف اليوم الثاني حین کان ظل کل شيء مغليه» ولأا صلاة حد الظطل‎ 
. أوهاء فوجحب أن د به آحرها کالظهر‎ 

فصل[7- وقت المغرب] 

ووقت المغرب: غيبوبة الشمس؛ لأن حبريل صلاها بالنيى - صلى الله 
عليهما- ني اليومين جيعا حين أفطر الصائم*)» ولا حلاف في ذلك. 

فصل [8- في أن وقت المغرب واحد] 

0 8 ۰ چ 9 ۰ 10 £ 

ووقتها واحد“» حلافا لأبى حنيفة » للخحبر الذي رويناه » ولأا 
صلاة مفروضة من الخمس» فوحب أن يكون وقتها كجنس عددها من 
(1) انظر: المدونة: (60/1)»ء التفريع: (219/1)ء الرسالة (ص 11). 
(2) انظر: الأم: (71/1)» مختصر المزنى (ص 11). 
(3) أخرجه الترمذي في الصلاة باب: : ما جاء في مواقيت الصلاة : (282/1)› وقال: حدیث حسن صحیح. 
(4) انظر: التفريع: (219/1)» المقدمات (ص 148)» الكافي (34). 
(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(7) انظر: الإجماع (ص 38)» الاستذكار - لابن عبد البر: (42/1)» المغنى: (381/1). 
(8) انظر: المدونة: (60/1)» التفريع: (219/1)» الرسالة (ص 111). 
(9) انظر: مختصر الطحاوي: (23). 


(10) لحديث جبريل الذي سبق ذكره. 
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فصل [9- وفت العشاء] 

ووقت العشاء الآحرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالني 4ل 
في اليوم الأول حين غاب الشفقء ولا حلاف في ذللك. 

فصل [10- معنى الشفق] 

E N PR O NT 
رل اتل مالي 2 العا ي الوم الأول كن غاب فو‎ 
والاسم ينطلق على الأمرين» فيحب جحله على أسبقهما وهو الحمرة» ويي‎ 
حديث جابر: "أنه ي صلى بالسائل له العشاء الآحرة قبل مغيب‎ 
ENE CS EN EE CN 
البياض» وذكر عن الخليل بن أحمد» وابن أويس» وغيرها: أن البياض‎ 
لا يغيب إلى طلوع الفجر.‎ 

فصل[11- آخروقت العشاء] 

EG E AE az 
نصف الليل؛ لحديث جبريل أنه صلى به - عليهما الصلاة والسلام-‎ 


(1) انظر: المغنى: (372/1)» المجموع: (41/3). 

(2) الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: 219/1 الرسالة ص 111). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 23). 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) مغیب: سقطت من (). .. 

(7) الخليل بن أحمد: هو الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدي الأزدى اليحمدي» أبو عبد الرحمن من أئمة 
اللغة والأدب» وواضع علم الفروض» وهو أستاذ سيبويه»ء له كتاب العين في اللغة (ت 170 ه) (وفيات 
الأعيان: 172/1). 

(8) ابن أويس: هو الإمام الحْجّةء أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحي بن عمرو بن أويس ابن سعد بن 
أبى سرح القرشي العامري الأويسي المديني» حدث عن عبد العزيز بن الماجشون ومالك وابن لهيعة وعنه 
البخاري وأبو داود والترمذي وأبو زرعة» وثقة أبو داود وغيره بقی إلى سنة 220 ه.(سير أعلام النبلاء: 
(389/1). 

(9) انظر: المدونة: (61/1))» التفريع: (219/1)» الرسالة (ص 111)؛ الكافي (ص 35). 

(10) انظر: مختصر الطحاوي (ص 23)» تحفة الفقهاء: (102/2)» حيث ورد: أن آخر وقت العشاء حين يطلع 
الفجر. 
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العشاء الآحرة اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين 
N‏ 

فصل [12- تاخيرالعشاء في مساجد الجماعات] 

ويستحب في مساحد الجماعات تأخحيرها ما م E E‏ 
#: "لولا أن أشق على أمُتى لأحرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: 
yT‏ 

وروي أن رسول الله ئ أحرها ليلة حت نام الناس» فنودي فخرج فقال: 
اریت او ون ا ا ل ا ر 2 
ماهم فقا ما حك بها غیرک © 

فصل[ 13- وقت صلاة الفجر] 

ووقت صلاة الفجر: طلوع الفجر الغا *» RT‏ 
الذاهب فيه يبتدئ من المشرق معترضا حت يعم الأفق؛ وذلك 
لحديث حبريل - SR o‏ 
الفحر» وقي اليوم Na EAN UR Î‏ 
فليس بوقت هما؛ لأنه قي الليلء ولا يحرم الطعام ولا الشراب على الصائم. 


(1) سبق تخريج الحديثين. 

(2) انظر: التفريغ: (220/1) - الرسالة (ص 111)» الكافي (ص 34). 

(3) أخرجه ابن ماجه في الصلاةف باب: : وقت صلاة العشاء: : )226/1( الترمذي في الصلاة باب: : تأخير 
العشاء الآخرة: (311/1)» وقال: حديث حسن صحیح»› وفي هذه الروايات شك في ثلث الليل أو نصفه 
وأخرجه الحاكم: (146/1)› عن أبي هريرة» وفیه إلى "'نصف الليل" من غير شك. 

(4) إلى هذا الوقت: سقطت من (م). 

)5( أخرجه النسائي في الصلاةف باب: : آخر وقت العشاء: : )215/1 وابن ماجه في الصلاةف باب: : وقت العشاء: 
(226/1)› وأبو داود في الصلاة» باب: في وقت العشاء: (293/1)» وقد تفرد أبو داود بالمدح الوارد في 
الحديث بقوله ع4 : "ولم تصلها أمه قبلكم". . وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحیيح (تلخيص الحبير: 176/1(. 

(6) انظر: التفريع: (219/1)ء الرسالة (ص 108)» الكافي (ص 35). 

(7) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [14- أخروقت الفجر] 

ووقتها نمتد ما م تطلع الشمس؛ لقوله #5: 'ووقت الصبح ما م تطلع 
الشمس" وني حديث جبريل - الظ- أنه صلى به في اليوم الثاني حين 
اأسفر تم قال: "الوقت بين Ck‏ 


فصل [15- التغليس بالفجر] 

وال ا انشا E‏ ال 

E E‏ لقوله 4 وسل عن أفضل 
الأعمال فقال: "الصلاة لأول 7 ٤‏ وروت عائشة - رضي الله عنها-: 
"أنه ل كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات جمروطهن ما يعرفن من 
الغلس ٠"‏ ولأا صلاة مفروضة مؤقتة “ غير مقصورة في السفر فكان 
تقديمها أفضل كالمغرب» ولأن من أصلنا أنه يؤذن ها قبل وقتهاء وفائدة 
ذلك إدراك فضيلة التغليس بجهاء ولا فائدة له سواه. 


(1) أخرجه مسلم في المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس: (427/1). 

(3) التغليس: اختلاط ضياء الصباح بظلمة اليل (الفواكه الدواني ص 165). 

(4) الأسفار: هو الظهور (غرر المقالة ص 108). 

(5) انظر: المدونة: (61/1)» التفريع: (221-220/1)» الرسالة (ص 108). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 24). 

(7) في (م): الإصباح. 

)8( أخرجه البخاري في مواقیت الصلاة باب: : فضل الصلاة لوقتها: (134/1)› ومسلم في الإيمانء باب: : بيان 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ((90-89/1). 

)9( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب: وقت الفجر: (144/1)› ومسلم في المساجد» باب: استحباب 
التكبير بالصبح: (445/1). 

(10) هذه العبارة غير واضحة في جميع النسخ» ولعلها موفية. 
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باب: الآذان والإقامة(2 


الآذان والإقامة سنتان غير واحبتين ا لداود؛ ادل وجوت 
الآذان في الجحماعة؛ لأنه نداء بالصلاة فأشبه الإقامةء واعتبارا بحال الانفراد. 


فصل [1- الآذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد] 

وسنة الآذان قي الحماعة الراتبة دون الانفراد وما يتفق من الجمع من غير 
قصر» وسنّة الإقامة في الحمع والانفراد”» وذلك بأن الآذان إعلام بوحوب 
الصلاةء ودعاء إليها وإنذار لمن يريد الجيء إليها وهذا يختص بالحماعة؛ لأن 
المنفرد غير مريد لإعلام غيره فلم يلزمه» والإقامة جخلافه؛ لأا أهبة للصلاة 
لش الود فا ازع كاف هة لكل مل ا 

فصل[ 2- صفة الآذان والإقامة] 

الآذان ي غير الضبح سبع عشرة كلمة وحكاية لفظه: الله أکین الله 
أك شه آنه إلا اله هة ان 9 إل الا ال أشهة أن ا 
زرل اله آمهد ان مدا ورل ا2 و بار ن صرت رل 


(1) الآذان: الإعلام» وفي الشرع: قربة بذكر مخصوص في وقت مخصوص لإعلام وقتها (حدود ابن عرفة- 
مع شرح الرصاع ص 55). 

(2) الإقامة: هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في الصلاة المفروضة ذات الركوع 
والسجود (الفواكه الدواني (171/1). 

(3) انظر: التفريع: (221/1)ء وجاء في رسالة ابن أبى زيد: والآذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة 
(الرسالة ص 112). 

(4) انظر: المجموع: (89/3). 

(5)انظر: المدونة: (65-64/1)» التفريع: (221/1)» الكافي (ص 37). 

(6) في (م): في نفسه. 

(7) انظر: المدونة: (62/1)» التفريع: (222/1)» الرسالة (ص 112)؛ الكافي (ص 38). 

(8) أن يذكر الشهادتين مرتين بخفض بهما صوته تم يعيدهما رافعا بهما صوته. 
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A Î‏ ا ن ا رول 
الله أشهد أن حمدا رسول الله حی علی الصلاة» حی علی الصلاة» حی 


على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» ويزيد 
في نداء الصبح بعد حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم» الصلاة خير 
من النوم» ولفظ الإقامة: الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللّه» أشهد 
أن محمدا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
E E E E TE‏ 
مواضع: أحدها في التكبير أول الآذان» والفان في الترحيع) والثالث في 
التفويب” والرابع في إيتار الإقامة» والخامس في قوله: قد قامت الصلاةء وما 
ا 


فصل[3- تثنية التكبير في الآذان] 
فأما التكبير ي a E E O‏ 
© ا )6( شیا“ 
والشافعي اربع مرات»› ودليلنا: روی ابن وهب » عن عثمان ن المحكم 
۰ 7 8 3 چ ۰ ~~ ج ES‏ 
الجذامى ابن حریح ˆ قال: حدني اغ واحد من آل ای حدوره أن 


(1) أي في ما بين الآذان والإقامة. 

(2) الترجيع: وهو أن يأتي بالشهادتين خافضا بهما صوته ثم يرجعهما رافعا بهما صوته (الفواکه الدوانی: 172/1). 

(3) التثويب: هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم (الفواكه الدوانى: 173/1). 

)4( انظر: افو (61/1)› المرا71/1)» الرسالة ( ص 2 التفريع: )222/1 الكافي (ص 38). 

(6) ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلې > مولى ريحانة عبد الرحمن بن زيد بن أنس الفهريء روی عن 
مالك والليث وابن عيتينة روی عنه سحنون» وأصبع» وأحمد بن صالح المصري» صنف "الموطا الكبير" 
( 197 8 في مصر (المدارك: 21 کک ة النور الزكية ص 60(. 
يحي بن سعيد الأنصاري وابن جریح» ویونس بن زیده وروی عنه: أبو زرارة الليث بن وابن وهب 
وآخرون»› قال ابن حجر : : صدوق له أوهام (ت 163 ھ) (ترتیټ المدارك 0/1. 

(8) ابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي» أبو الوليد المكي» أصله رومي» عن حكيمة 
بنت رقيقة» وعطاء بن أبى رباح» وزيد بن اسلم» روی عنه: الأوزاعي» والليث» وابن وهب» ثقةء فقيه 
فاضل» کان یدلس ویرسل (التقریب: 520/1). 
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O E SI O E 

E AANA YOL A YÎ 

u NEE SE e 

CE E 9‏ ينهم ايوم ۰ ورو 

فاو ون سد الط ٠‏ ع ا ان ها دن انان فل ادد اتر 
ل لز ا e OS‏ 

رسول الله َه به» قال موسى بن هارون: وأذان بلال وسعد القرظى 

واحد» وهو آذان أهل المدينة» ولأن ذلك إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم 
e e DE : OE‏ 2 

عن سلفهم» فلا يعارض بأحاديث الآحاد ‏ ولأنه أحد طرق الآذان 

فان ر قامة فيه» أً لله دكا ٥‏ مة. 
فکان مساويا للإقا أصله لا إله إلا اللّه» ولأنه نداء بالصلاة كالإقا 


(1) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ» وأكمل النقص من نص المدونة: (6/1). وأبو محذورة: أوس 
بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن حج» وقيل: اسمه سمير بن عمير موؤذن المسجد الحرام» وصاحب 
رسول الله بء حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته» وابن أبى مليكة وابن محيرين وآخرون (ت 59 ه) 
(طبقات ابن سعد: 450/5 السير: 13 

)2( أخرجه مسلم في الصلاة باب: : صفة ة الآذان: (287/1)› عن بی محذورة بسند آخر» أما السند الذي أورده 
به الحديث المصنف فهو في المدونة: )61/1( وهو ضعيف؛ لأن فيه عثمان بن الحكم الجذامي»› وهو 
صدوق له أُوهام (تخريج الأحاديث الواردة في المدونة للدرديري: 61/1. 

(3) عطاء: هو عطاء بن يسار أبو محمد المدني مولى ميمونة» روی عن ابن عباس» وأبى أسلم» و بكير بن 
عبد الله بن الأشج» قال يحي بن معين: ثقة (ت 94 ه) (التقريب: 23/2). 

(4) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ فأكملته من المدونة: (62/1). 

(5) نقل قول عطاء هذا ابن جريح (المدونة: 62/1). 

(6) عمار بن سعد القرظى: بن عابد المؤذن المعروف أبوه سعد القرظىء» ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره 
ابن منده في الصحابة وقال: له رؤية وأنكر ذلك أبو نعیم (التهذيب: 41/7. 

(7) حديث بلال أخرجه البخاري في الآذانء باب: الإقامة: (89/1)» ومسلم في الصلاةء باب: الأمر بشفع 
الإقامة: : )286/1(« وحديث بلال يخالف ما ذهب إليه المصنف» فإن بلالا كان يؤذن بالتكبير أربعاء فيكون 
الحديث حُجَّة على المؤلف وليس له. 

(8) موسی بن هارون: هو الإمام الحافظ محدث العراقء ايو عمران البزار» سمع من أحمد بن حنبل» و يحي 
بن معين» وابن أبى شيبةء وعنه أبو سهل بن زيادء وأبو القاسم الطبراني» صنف الكتب واشتهر اسمه (ت 
4 ه) (تاريخ بغداد: 50/13)» السير: (1116/12). 

(9) حكى إجماع أهل المدينة في الموطا: (71/1)» الاستذكار: (102/2)» المنتقى: (134/1)» البيان 
والتحصيل: (435/1). 

(10) الخبر الواحد أو أحاديث الآحاد: هو خبر العدل الواحد - أو العدول- المفيد للظن» وعرف أيضا: هو خبر 
لم ينته إلى التواتر (شرح تنقيح الفصول ص 356)» مختصر ابن الحاجب: 55/2). 
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فصل[4- الترجيع في الآذان] 

وأما الترحيع ف س ادف أي اة ديت آي دوه 
ظله- الذي رويناه وفيه: "ثم ترحع فترفع صوتك" فيقول: أشهد أن لا إله 
إلا آله ومثله في حديث سعد القرظى قي صفة أذان بلال ویعضده نقل 
أهل المدينة المتواتر» وعملهم به المتصل. 

فصل[5- التشويب في آذان الصبح] 

فأما الصلاة حير من النوم» فمن سُنّة أذان الصبح» حلافا لأبى حنيفة» 
والشافعي في أحد قوليه؛ لقوله َة لبلال: "احعلها في أذانك")» وف 
حديث أبى محذورة: أن رسول الله ي علمه الآذان» وفيه: "فإن كنت في 
ا ج ادوه الاد ر هی او 
و ا 

فصل[6- إيتارالإقامة] 

فأما إيتار الإقامة فخلافا“ لأبى حنيفة""؛ لأنه يذهب على أا شفع 
کالآذان» ودلیلنا: ما رواه عمار بن سعد عن أبیه قال: "مر بلال أن يشفع 


Dm. it 
الاذان» ویوتر الإقامة"‎ 


(1) انظر: المدونة: (62/1)» التفريع: (222/1)» الرسالة (ص 112). 

(2) انظر: تحفة الفقهاء: (110/2). 

(3) سبق تخريج الحديثين. 

(4) وهو مما يعرف بالتثويب» وعبر عنها القاضي عبد الوهاب في الإشراف بالتنويم: (67/1). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء: (110/2)» الأم: (85/1)» مختصر المزنى (ص 12). 

(6) أخرجه الطبراني بهذا اللفظ في معجمه الكبير» نصب الراية: (264/1). 

(7) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: في الترجيع في الآذان: (366/1)» مختصراء وقال حديث أبى محذورة 
في الاذان صحیيح»› وابو داود في الصلاةف باب: کیف الاذان: (340/1). 

(8) انظر: الموطأً: (72/1). 

(9) انظر: المدونة: (62/1))؛ التفريع: (222/1)» الرسالة (112). 

(10) انظر: مختصر الطحاوي (ص 25)» تحفة الفقهاء: (110/2). 

(11) أخرجه البخاري في الآذان متنى مثنى: (150/1)» ومسلم في الصلاةء باب: الأمر بشفع الآذان» وإيتار 
الإقامة: (286/1). 
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وروی مسلم واا ر 208 0 0 د 
مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة"» وروی سعد القرظى: أن رسول الله أمر 
بلال بالآذان ثم قال: والإقامة واحدة واحدة» وقال إبراهيم بن عبد العزيز 
بن أي حذورة: أدركت حدي واي وأهلي يقیمون فرادی» وكان ذلك نقل 
أهل المدينة وعملهم المتصل. 

فصل[7- في قوله : قد قامت الصلاة مرة واحدة] 

فأما احتياره في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة”“ خلافا للشافعي» 
فلما رواه سعد القرظى: أن رسول الله 4 أمر بلالا بالإقامة واحدةء ويقول: 
TC RO E OT‏ 
ولأنه نقل أهل المدينة حلف عن سلف» ولأنه لفظ يختص بالإقامة» فوحب 
أن يكون على أصلها ني الإيتارء كما أن الصلاة حير من النوم لما كان لفظا 
يختص الآذان كان على أصل الآذان قي الإشفاع. 

فصل [8- جوازالآذان لصلاة الصبح قبل وفتها] 

ولا [يجوز]* أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها“ خلافا 
لأبى حنيفة"“ في منعه الآذان للصبح قبل وقتها؛ لقوله ٍ: "إن بلالا يؤذن 


)1( لم أجده في مسلم» فقد أخرجه أبو داود في الصلاةت باب: الإقامة: (350/1)› النسائي في الآذان» باب: کیف 
الإقامة: (18/2)» وأبو عوانة وابن خزيمة والدارقطنى وأبى حبان والحاكم والبيهقي» وقال ابن الجوزي: 
وهذا إسناد صحيح (تلخيص الحبير: (191/1). 

(2) أخرجه ابن ماجه في الآذانء باب: إفراد الإقامة: (241/1)» إسناده ضعيف؛ لضعف أولاد سعدء ومعناه في 
صحيح البخاري» وقد سبق تخريجه, 

(3) أخرجه الدارقطني: (236/1ء 237). 

(4) انظر: المدونة: (62/1)» التفريع: (222/1)» الرسالة (ص 113). 

(5) انظر: الأم: (83/1)» مختصر المزنى (ص 12). 

(6) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه» وهو في سنن أبى داود في الصلاة في باب: الإقامة: (349/1)» بلفظ: 
"أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة إلا أنه يقول: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة. 

(7) سبق تخريج الحديث أعلاه. 

(8) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ولعلها لا يجزئ. 

(9) انظر: المدونة: (64/1)» التفريع: (221/1)»ء الرسالة (ص 112)»ء الكافي (ص 37). 

(10) انظر: مختصر الطحاوي (ص 25). 
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بليل"» وروي: لا بمنعکم من سحورکم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فکلوا 
واشربوا حت يؤذن ابن أم مكتوم"» وي حديث زياد بن [الحارث 
الصدائي] قال: لما كان أول آذان الصبح» أمرني رسول الله ل فأذنت 
فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله» فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] إلى 
الفجر فيقول: لاء حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة"» ولأن من سنتها 
التغليس بماء وذلك يقتضي تقدم آذانا وسائر شروطها [قبل] وقتها؛ 
ليتمكن من آدائها مع أول الوقت. 

فصل[9- الآذان لغبر صلاة الفجر] 

فأما سائر الصلوات فلا يؤذن ها إلا بعد دحول وقتها“؛ لأن ذلك هو 
الأصلء ولأن ذلك هو إعلام بوحوب الصلاة ودعاء إليهاء وذلك إنغا يكون 
بعد دخول الوقت» وأما الصبح فإتا تدرك الناس [غير متهيئين ها فاحتيج 
إلى الآذان ها قبل وقتها]؛ ليتأهب الناس ها لاستدراك فضيلة التغليس 
اء وسائر الصلوات جخلافها لأا تدرك الناس متصرفين قي معايشهم 
وأشغالهم فلا يجحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوحوجا. 


(1) أخرجه البخاري في الآذانء باب: الآذان قبل الفجر: (153/1)» ومسلم في الصيام» باب: بيان الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر: (768/2). 

(2) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 

وزيادة بن الحارث الصدائي: هو الذي کان مع رسول الله عل : في بعض أسفاره» فسار مع رسول الله ل :ولزم 
غرزه» ونزل زياد بين الحارث مصر» وروى عنه المصريون (طبقات ابن سعد: 503/7). 

(3) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ. [ 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: الرجل يؤذن ويقيم الأخر: (352/1)» وابن ماجه في الآذانء» باب: السنة 
في الآذان: (237/1)» والترمذي في الصلاةء باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم: (383/1)» وقال حديث زياد 
إنما نعرفه من حديث الإفريقي» وهو ضعيف عند أهل الحديث. 

(5) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 

)6( ا المدونة: کک o‏ الريدلة ( ص 
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[10- مسائل الآذان !° 

E NESSES‏ [الإساع]؛ لأن 
الآذان إعلام للغائب والحاضر ويحتاج قي إعلام الغائب أكثر نما يحتاج إليه 
في إعلام الحاضر» ويكره التطريب والتلحين فيه» ويمثل ما يكره: من التشبيه 
بالأغاني وما ينبغي تنزيه أذكار القرب عنه» وله رفع الصوت به» ووضع 
الأصابع في أذنيه؛ لأن ذلك عون له على التبليغ» والتوحه إلى القبلة أحب 
إلیناء وله أن يؤذن کیف تیسر علیه» ولا يتكلم في اذانه ولا يقطعه بغیره؛ 
ا ا ا کے ف ای اه 
فإذا تخلله ما لیس منه من کلام» أو رد سلام زال الغرض به» واختلط على 
سامعه وظن أنه ليس بالأذان المأمور به» ويجوز اتخاذ الأعمى مؤذنا؛ لأن ابن 
أم مکتوم کان يؤذن للني ل وکان أعمی*» ولأنه لما حازت إمامته فالآذان 
بالجواز أولى» ولأن الغرض من الآذان الإعلام والتبليغ وذلك متأت منه 
كتأتيه من البصير. . 

EY,‏ 0 ا و 
غيره حاز أن يؤذن ويقيم غيره» وأذان المحدث جائز» والأفضل أن يكون 
طاهرا؛ لأنه دعاء إلى الصلاة فيجب أن يكون الداعي إليها على صفة من 
يمكنه أن يصلي» فإن أن على غير طهور حاز؛ لأن الإحلال بالفضيلة لا 


)1( يراجع في هذه المجموعة من المسائل التي تتعلق بالآذان المراجع التالية: : المدونة: (61/1 -65(“ والتفريع: 
(222-221/1)» الكافي (ص 38). 

(2) أنكر الإمام مالك - رحمه الله - استدارة المؤذن» وروى جوازه إذا أراد الإسماع (المدونة: 62/1). 

(3) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ. 

(4) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ. 

(5) كما ثبت في الحديث الذي ذكر قريبا. 

(6) وهذا ما قاله المصنف يخالف ما جاء في السّنة من حديث الحارث الصدائي الذي سبق ذكره في الصفحة 
السابقة. 
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عنع الجواز» والإقامة جخلاف الآذان؛ لأا متصلة بالصلاة غير متراحية عنهاء 
Oh LO EE SE‏ 

إحداها الجواز اعتبارا بالآذان» والأحرى الكراهية؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
التراحي بينها وبين الصلاة لتشاغله بنزوله» ومشيه إلى الموضع الذي يريد 
الصلاة فيه. . 

ولا آذان على مسافر؛ لأنه لا جماعة عليه» ولا على النساء لان لسن 
من أهل الجماعة» وإن أقمن فحسن؛ لأن الإقامة آكد من الآذان؛ لأنه قد 
٤‏ ا AT e‏ 
حوطب بها من [يؤم» وکل من لم جز إمامته لم يعتد بأذانه]. 

فصل [1- مستمع الآذان يقول مثل ما يقول المؤذن] 

ومن مع الؤذة تحب له أن يول مل ها قول لان ربولا 
لل“ e‏ 3 و و :1 1 4 
ي قال: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول"”» وينتهي بالتحكية 

ت O‏ . 
اى اخحر التشهد لان ذلك ذکر وليل وتکبیر» فجاز للسامع ليس بداع 
إليه فلم يكن لحكايته المؤذن في ذلك معنى.. 

OTT € O. ۴ 

ولا أذان لشيء من النوافل”؛ لأنه لم يرو عن النبي أنه أذن له فيها ولا 
أقيم» ولأن الآذان إعلام بوحوب الصلاة» والنوافل غير واجحبة» والإقامة قي 
ذلك تابعة للآذان» والله أعلم. 


(1) انظر: المدونة: (64/1)» التفريع: (221/1)ء الكافي (ص 3). 

(2) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص في الإشراف: (70/1). 

(3) انظر: المدونة: (3/1). 

)4( أخرجه البخاري في الآذان» باب: ما يقول إذا سمع المنادي: (152/1)› ومسلم في الصلاة» باب: استحباب 
القول مثل قول المؤذن: (288/1). 

)5( وهذا هو المشهور في المذهب»› وفي مقابل المشهور أن المطلوب أن يحاکيه في ج جميع الآذان» قاله ابن 
تلب .۰ ورواه ابن شعبان عن مالك واختاره المازري (مواهب الجليل: 442/1. 

(6) انظر: التفريع: (122/1)» الكافي (ص 37). 
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باب: أحكام القبلة والصلاة 


وعلى المعاين للقبلة استقبالها؛ لقوله تعالى: #إ فول وَجْهكَ E‏ 
الحرام ي 4 ورل :يث 2 وو جوک نره 4 0 وإِن کان 
غائبا عنها ففرضه الاجتهاد قي طلبها بالأدلة المنصوبة عليها؛ فإن صلى بغير 
احتهاد فلا تجزيه» وإن عميت عليه الأدلة لزمه أن يصلي إلى حيث يغلب 
E ES‏ 
es 7 e‏ حلافا 

ہے ےو مے 6 

اة والشافعي” ؛ لقوله تعالی: چ فم وجه ا ا له ا ٤‏ 

فمفهوم هذا: أن الإجحزاء بحصل على أي وحه وقع الاستقبال من الجهات» 

ذات ريح ومطر» فحضرت الصلاة فصلى كل رحل منا على حياله لغير 

القبلة فلما أصبجتا سالا رسول اله بل فقال: "مضت صلاتکم"» ونزلت 

هذه الأية: فم وه آله لله إٍ ر آله له چ 8 وروی عطاءِ عن جابر قال: 

بعث رسول الله له سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة» و نعرف القبلة فقال 

(1)» (2) سورة البقرة الآية: 144. 

(3) انظر: المدونة: (92/1)» التفريع: (261/1)» الكافي (ص 38). 

(4) المغيرة: بن عبد الرحمن المخزومي» الإمام الفقيه» أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك» سمه 
أنه وهشام بن عروة» وابا الزناد ومالكاء وعنه أخذ جماعة وخرّج له البخاري» ولد سنة 134 هه وتوفي سنة 
8 ه (شجرة النور الزكية ص 56). 

(5) انظر: الأم: (94/1)» مختصر المزنى (ص 13). 

)۰)6 (7) سورة البقرةء الآية: 15. 

(8) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم: (326/1))؛ والترمذي في 
الصلاةت باب: : ماجاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغم: (176/2)» وفيه أشعت السمان يضعف في 
الحديث» والحديث ليس فيه ما ذكره المصنف: "مضت صلاتكم"» وهي في الدارقطني: (271/1)» بلفظ: "قد 


أجزأت صلاتكم". 
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طائفة منا: القبلة هاهنا قبل الشمال» وقالت طائفة: ها هنا قبل الجنوب» 
ا إذا تلك الخطوط لغير القبلة 1 رسول الله ع فأنزل 
الله تعال ایتا تَا و ا فم وه آل ق ا ر ال 
"أحسنتم» ولم يأمرنا کک » ولأنه [أدى] الصلاة على الوحه الذي 
فرض عليه بي الاحتهاد ي طلب حهة القبلة مع عدم التوصل إلى ذلك 
يقينا فأجحزاه كما لو أصاكا. 


فصل [1- استحباب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير قبلة] 

تبت أنه لا فة الإعادة بسحب له أن بعك فى الوق ت©؛ 
ليستدرك فضيلة الوقت لحواز أن يكون[قصر] ني احتهاده [وصلى] 
فيه» ولبقاء الوقت من التأثير والحرمة ما ليس له مع الفوات. 

فصل [2- النية في الصلاة] 

ویلزم 2 أن يعقد الصلاة وينوي ا فيها بقلبه» ولیس عليه 
اط بلا ٠‏ ردك اقول تال چ وما اوا زل بوا اه خی ر 
لبي والإحلاص: هو إليه بالعمل» وقوله للً: "إنغا الأعمال 
بالنيات» وإنغا لامرئ ما نوی" ولأا قربة» فلابد فيها من نية کسائر 


(1) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع وأكمل ال ن جن الحديث. 
وفخند بن عبيد الله ارز ری عن عطاء» اوها ايفان 

(3) سورة البقرة الآية: 115. 

(4) أخرجه البيهقي: (11/2). 

(5) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 

(6) انظر: المدونة: (92/1)» التفريع: (261/1). 

(7) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 

(8) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 

(9) انظر التفريع: (226/1)» الكافي: (ص 39). 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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القرب» وإذا ثبت ذلك فيجحب أن تكون النية مقارنة لابتدائها غير متأخحرة 


فصل [3- تكبيبرة الإحرام] 

والدحول فيها بتكبيرة الإحرام» ولفظها الله أكبر لا يجزيه غيره"» حلافا 
ان ا حرم بقوله: الله حل والله أعظہ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتمون SE TE OE‏ 
ال ا E‏ 2 ا 
را کا او ل ول ا ا و ا کر 
ولأنه لفظ عزا عن التكبير مع القدرة عليه فلم يصح [انعقاد الصلاة به 
OS A E e E‏ 
یکون متعینا کالرکوع والسجود. 

فصل [4] 

ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر) حلافا للشافعي» لما ذكرناه» 
ولأنه غير بنية قوله: الله أأكبر» فلم جز أصله قوله: الله الكبير. 


(1) انظر: المدونة (66/1)ء الرسالة (ص114)» الكافي ( ص 39). 

(2) انظر: تحفة الفقهاء: ( 123/2). 

(3) أخرجه البخاري في الآذانء باب: الآذان للمسافرين: (155/1). 

)4( أخرجه أبو داود في الصلاة باب: : تحريم الصلاةت و(411/1)» واين ماجه في الطهارة وياب: مفتاح 
الصلاة الطهور: (101/1)› والتر مذي في الطهارة باب: : مفتاح الصلاة الطهور: )8/1 -9( . وقال: هذا 
الحديث اشح شيءِ في هذا 8 ب وأحسن» واخرچه الإمام أحمد في مسنده: : )123/1 < 129(. 

E a‏ (73/1) للمصنف. 

(7) انظر: المقدمات: (70/1)» الكافي (ص 39). 

(8) انظر: الأم: (100/1)ء مختصر المزنى: (ص 14). 
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فصل [5- رفع اليدين عند نكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع] 

ویرفع يديه عند تکبيرة ا لما روى: "أنه ئل كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه حذو منکبیه "» وئ رفعهما عند الركوع والرفع منه روایتان: 
فوحه اختياره ما روي: "أن النبي ٤ي‏ كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع 
وحين يرفع رأسه من الركوع"» ووحه الآحر أن قوله ل "کان يرفع يديه 
مرة واحدة» ثم لا يعود لرفعها بعد" ولأنه تكبير موضوع للانتقال من 
ركن إلى ركن كتكبير السجود. 


فصل [6- في صفة رفع اليدين] 
f IN : 6 2 . :‏ 
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك » خلافا للشافعي”؛ لما روی: "أن 
رسول الله َل كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه"©. 


فصل [7- دعاء الاستفتاح] 
ا ۰ 10 اا ا1« 0« 1 11 . 1 
للشافعي” لقوله : تم یکبر تم يقول"" وقول لللى غلمة: کر 


(1) انظر: المدونة: (71/1)» التفريع: (266/1)» الرسالة: (ص 114). 

(2) أخرجه البخاري في الصلاةء باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: (179/1)» ومسلم في باب استحباب 
رفع اليدين حذو النكبين: (292/1). 

(3) انظر: المدونة: (71/1)» التفريع: (226/1)» الكافي: (ص 43). 

(4) أخرجه مسلم في الصلاةء باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى وبعد تكبيرة الإحرام: (3010/1). 

)5( أخرجه بو داود في الصلاةء» باب: من لم یذکر الرفع عند الركوع: (478/1)› والترمذي في الصلاة» باب: 
رفع اليدين عند الركوع» وقال: حديث حسن: (40/2). 

(6) انظر: المدونة: (71/1)» الرسالة: (ص 114)»ء الكافي: (ص 43). 

(7) انظر: الأم: (103/1)» مختصر المزنى: (ص 14). 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(9) التوجيه: أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا ... والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم 
وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جدك» لا إله غيرك (المدونة: 66/1). 

(10) انظر: الأم: (66/1)» مختصر المزنى: (ص 14). 

(11) سبق تخريج الحديث. 
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اقرا" وى حديث أي: "أنه ي قال له: كيف تقر إذا افتتحصت 


الصلاة؟ قال: فقرأه الك لله رب الا 1( و یذکر توجحیها ولا تسبیحا. 


فصل [8- الواجب من القراءة في الصلاة] 

ا القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره» حلافا 
ا e‏ في قوله: أي شيء قرا من القرآن أحزاه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا صلاة إلا OE‏ وقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
ا و ا ا 
فكذلك الأقوال. 

فصل [9- عدم قراءة البسملة في الصلاة وأنها ليست آية من الفاتعة] 

ولا يقراً: بسم الله الرمن الرحيم A‏ ا 
ss‏ إلا من النمل في قوله: لله من سايم وله بسر 


لحن ا « وقال الشافعي: : هي من الحمد ولا نحزي ال9 
O N‏ 


ودليلنا: أا لو کانت من الحمد لكان- عليه الصلاة والسلام- بين 
ذلك بيانا مستفيضا على عادته قي بيان القرآن» ولو فعل ذلك لانقطع 


(1) أخرجه البخاري في الآذان» باب: أمر النبي ي4 الذي لا يتم ركوكه بالإعادة: (192/1)» ومسلم في 
الصلاةء باب: وجود قراءة الفاتحة: 298/1. 

)2( أخرجه البخاري في التفسير» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: : )146/5(< ومالك في الموطأ. (83/1)› 
وحديث أبيٌّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به. 

(3) انظر: المدونة: (69/1): التفريع: (226/1)؛ الكافي: (ص 40). 

)4( انظر: مختصر الطحاوي: (ص 28). 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: (184/1)» ومسلم في الصلاةء باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: (295/1). 

(6) أخرجه عبد الرزاق: 93/2 و الدرامي: (183/1)» بهذا اللفظء ويشهد حديث الصحيحين السابق له. 

(7) ما بين معقوفتين سقط من (ق)» ومطموسة في باقي النسخ. 

(8) انظر: المدونة: (68/1)» الرسالة: (ص 114)؛ الكافي (ص 40). 

(9) سورة النملء الآية: 30. 

(10) انظر: الأم: (107/1). 
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العذر» ولم يقع حلافه كسائر آياتاء ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يقول الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها له ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا ال ای د وک ا ا 
I O A O a‏ 
كان التسهة ها لحد ها الأ خرى: أنه جن أن القسمة بالايات وق 
إثبات التسمية إبطال هذا المعنى» وق حديث أنس: "أن النبي لل وأبا بكر 
مر وغتمان وعليا كانوا شتتحون الفراءة بالمد لله رب الغالن وف 
حبر آخحر: "انوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم"» وني حديث عبد 

الله بن مغفل أنه قال لابنه: إياك والحدث» فإ صليت خلف رسول الله 4ل 
وای بكر وعضمان فلم یکن أحد منهم يقرؤها. 

فصل[10- الإسراروالجهر في الصلوات] 

والصلوات الراتبة”“ من الفرائض تي هذاء والنوافل في هيعة من الإسرار 
والجهر على ثلاثة أوحه: منها ما يجهر بالقراءة ني جميعهاء ومنها ما يسر ي 
جميعهاء ومنها ما يجهر في بعضها ويسر قي بعضهاء فالأول هو الصبح 
والمجمعة هذا من الفرائض» وصلاة العيدين والاستسقاء والوتر من السنن» 
والثاي: هو الظهر والعصر من الفرائض وركعتي الفجر وصلاة الكسوف من 
النوافل» والثالث: هو المغرب والعشاء الآحرة» فالجهر في الركعتين الأوليين 


)1( اخز جه بلقي الصلاةء باب: ووت ر الفاتحة في كل ركعة: (296/1)» ومالك: (84/1). 
(3) اخرجه سودي الصلاةف ا حجه ب من قال: ل يجهر بالبسملة: 


(5) الصلاة الراتبة: ا لھا وقت مراي 
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منهاء وباقيها يسر فيهاء وكل هذا نما تناقلته الأمة بالعمل» وعضده 
الجاع“ فأغنى عن زيادة عليه. 


فصل [11- في تطويل القراءة في بعض الصلوات] 

ويستحب إطالة القراءة في الصبح والظهر بطوال [المفصل]» وتخفيفها 
في العصر والمغرب» وتوسطها في العشاء الآحر”» [وهذا] أيضا ما 
نقلته الأمة بالعمل. 


فصل[ 12- التامين بعد الفراغ من قراءة الفاتعة] 
وشحب للماموم والمنفرة إذا فقا من قراءة أم الفران: الاين ها 
روي أنه :٤‏ "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: 


وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنے] "© , 


فصل[13- تامين الإمام] 

وقي الإمام روايتان: إحداها لا يؤمن وهي الظاهر» والأحرى أنه يؤمن» 
فوحه الأول قوله : "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولا: آمين"“"» فلو 
كان التأمين من سنه لقال: إذا قال: آمين» فقولواء ولأن الإمام داع والمأموم 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 28-27)» الرسالة: (ص 124-122)» مختصر المزنى: (ص 15)» 
مختصر الخرقي: (ص 27)» ومراتب الإجماع: (ص 33)» والمجموع: (355/3)» فتح الباري: (182/2). 

(2) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ» وتم إكمال الناقص من التلقين ص 75. 

(3) انظر: التفريع: (227/1)» الرسالة: (ص 123-122)» الكافي: (ص 41-40). 

(4) ما بين معقوفتين مطموسة في ج جميع النسخ» وتم إكمال الناقص على حسب ما اقتضاه السياق. 

(5) انظر: التفريع: (277/1)» الرسالة: (ص 114)» الكافي: (ص 43). 

)6( أخرجه البخاري في الآذان» باب: : جهر المأموم بالتأمين: (190/1)› مسلم في الصلاة باب: : التسميع 
والتحميد: .)G07/1(‏ 

(7) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ» وأكمل الناقص من نص الحديث. 

(8) أخرجه البخاري في الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين: (190/1)» ومسلم في الصلاةء باب: التسميع 
والتحميد: .)G07/1(‏ 

(9) انظر: ١‏ 2 الرسالة: (ص 115-114)» الكافي: (ص 43). 
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مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون الؤمن غير الداعي» ووحه 
Dn T+» f‏ کک و ى ع : 
الغانية قوله: "إذا أمن الإمام فآمنوا"» ولأنه ذكر س للمأموم فكان 
مسنونا للإمام كسائر الأذكار المسنونة» ولأنه مصل فاستحب له التأمين 
فصل [14- قراءة السورةمع أم القرآن] 
قراءة سورة مع أم القرآن سُنّة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو 
ثلاثية» وقي لتا ركعق اف لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة 
(n N "Ns Gs‏ ا 
والسلام» وقد قال: صلوا کما رایتمون اصلي > وروی ابو هريره قال: 
ل 0 ا ا 
O)" |.‏ 
7 


فصل [15- الركوع والسجود] 

والسجود من أركان الصلاة*؛ لقوله تعالى: ا أزشكرا 

واسْجدو ها وقوله #5: "واركع حى تطمئن راكعا" إلى قوله: "فإذا فعلت 
هذا فقد تمت صلاتك 8 وقوله: لوا كا رأيتمون أصلي "> ولا ولا 
حلاف فی ذللی۵. 


)1( أخرجه البخاري في الآذانء باب: :جهر الإمام بالتأمين: (190/1)› ومسلم في الصلاةت باب: في التسميع 
والتحميد والتأمين: (307/1). 

(2) انظر: المدونة: (69/1)» التفريع: (227/1)» الرسالة: (ص 116-114)» المقدمات: (163/1)» الكافي: 
(ص 40). 

(3) سبق تخریج هذا الحديث. 

(4) في (ق): أن لا آنادي: وهو خطا. 

)5( أخرجه أبو داود في الصلاة باب: : من ترك القراءة في صلاته: (512/1)› من طريق جعفر بن ميمون»› 
وأخرجه الحاكم: (239/1)› وقال جعفر بن ميمون من ثقات البصريين» وصححه الذهبي (نصب الراية: 
.G671‏ 

(6) انظر: المدونة: (72/1)» الرسالة: (ص 117)» المقدمات: (158/1). 

(7) سورة الحج الآية: 77. 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) انظر: مراتب الإجماع: (ص 26)» المجموع: (363/3» 393)» المغنى: (495/1ء 514)» نيل الأوطار: 
(265/2). 

(10) انظر: الرسالة: (ص 117-116)» التفريع: (243/1)» الكافي: (ص 43). 
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فصل[ 16- الاعتدال في الركوع والسجود ] 

والاعتدال فيهما واحب» حلافا لأبى حنيفة؛ لقوله ب "اعتدلوا في 
السجود"» وقوله: "اركع حتى تطمئن ایی ۵ وقي حدیٹ اې حید: 
ا کن دل ن رک واه رک یقن م5 فان :هر 
الطمأنينة والاعتدال كالقيام والجلسة الأحيرة. 


فصل[17- التكبيرفي الركوع والسجود والرفع منه ] 

ويكبر عند الشروع قي الركوع والسجود والرفع من السجود لما روي: "أنه 
ل کان یکبر ي کل خحفض ورفع"» [وهذا کله] منقول بالعمل“. 

فصل[18- التسميع والتحميد في الرفع مع الركوع] 

فأما رفع رأسه من الركوع فالإمام يقول: مع الله لمن حمده» والمأموم يقول: 
اللهم ربنا ولك الحمد والمنفرد يقومما*» والأصل في أن الإمام لا يقوها ما 
روي: "أنه بي كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سع ا 

وإنما قلنا: إن المأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد؛ لقوله: "إنغا حعل 
الإمام ليؤتم به ... إلى قوله: فإذا قال: مع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
ا وإنما قلنا: إن الإمام يقتصر على قول: مع الله لمن حمده من 


(1) انظر: تحفة الفقهاء (96/2). 
(2) أخرجه البخاري في الآذان» باب: لا يفترش ذراعيه في السجود: (300/1)» ومسلم في الصلاةء باب: 
الاعتدال في ا ا 


)468/2(< وقال: حدیث حسن صحیح. 

)5( أخرجه النسائي في الصلاة باب: : التكبير للسجود: (161/2)› والترمذي في الصلاة باب: ما جاءِ في 
التكبير من الركوع والسجود» وقال: حسن صحيح: (35/2). 

(6) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ» و أمل الناقص على حسن ما يقتضيه السياق. 

(7) انظر: المدونة: (73/1)» الموطأً: (77-76/1)»ء الكافي: (ص 43). 

(8) انظر: المدونة: (1/ 72)ء التفريع: (228)» الرسالة: (ص 117). 

(9) أخرجه مسلم في الصلاةء باب: ما يقول إذا رفع من الركوع: 346/1. 

(10) سبق تخريج هذا الحديث. 
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غير أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد» لأن المأموم يقتصر على أن يقول: 
اللهم ربنا ولك الحمد» ولا يقول مع الله لمن حمده؛ لقوله: "إذا قال: ممع 
اله من حمده فقولوا: ربنا و لك الحمد"" ولم يقل: فقولوا مع الله لمن 
حهده» و لأنه مير بين ما يقوله الإمام» وحعل اللهم ربنا ولك الحمد قي حيز 
ما يقول المأموم» فدل على احتصاص كل واحد منهما مما أضيف إليه» ولأن 
قول الإمام: “مع الله من مده دعاءء وقول المأموم: ربنا ولك الحمد تأمين» 
وقد بينا أن من سبيل الدعاء أن يدعوا واحد ويؤمن غيره. 


فصل [19- حكم التسبيح في الركوع والسجود, ونمكين الجبهة والأنف 
في السجود] 

والتسبيح في الركوع والسجود غير واحب) حلافا لأحمد” وداود“؛ 
لقوله: "م ارکع حت تطمئن راکعا م رفع" ول یقل: فسبح» وقال: "م 
اسجد حتی تطمئن ساحدا ثم احلس"» وم يأمر بتسبيح» وي آخر الخبر: 
"فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك"” وهو ت موضع تعليم» ولأنه نوع من 
التسبيح فأشبه الدعاء قي ما زاد على الثلاثةء [ولأنه ركن في الصلاة فلم 
TE‏ 


وعکن جبهته وأنفه من الأرضن ٿي سجوده» فان سجد على أنفه دون 
حبهته فلا يجزيه» وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد قي الوقت استحباباء 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) التسبيح في الركوع: أن يقول: "سبحان ربي العظيم و بحمده"» وأما في السجود فان يقول: "سبحان ربي 
الأعلى وبحمده". 

(3) انظر: التفريع: (244/1)؛ الرسالة: (ص 118-117)» الكافي: (ص 43). 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد: (ص 74)» مختصر الخرقى: (ص 26» 29). 

(5) انظر: المجموع: (386/3). 

(6) هذا جزء من حديث المسئ صلاته» سبق تخريجه. 

(7) هذا جزء من حديث المسئ صلاته» سبق تخريجه. 

(8) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ» فأكمل الناقص من الإشراف: (81/1). 
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BE RT E ESS BES 
حنيفة؛ لقوله يل: "وعكن وحهه"» وف رواية: "جبهته من الأرض في‎ 
سجوده"» ولأنه موضع من الوحه فلم ينسب السجود عليه على الحبهة‎ 
أصله الذقن.. وإنغا استحببنا أن يعيد في الوقت؛ لأن قي الحديث تمكين‎ 
الوحه» ولا يبحصل ذلك على الاستيعاب» ويؤدي الصلاة» على الوحه الجائز‎ 

بالإجماع. 


فصل“ [20] 

فصل [21- حكم التشهدان] 

التشهدان جميعا سُستان» حلافا للشافعي ثي إيجابه الآحر منهما) 
E O N‏ و ا کک 
المعجزء فلم يكن فرضا أصله الدعاء والتسبيح» ولأنه تشهد فأشبه الأول» 
ولأنه ذكر يختص به القعود» [فلم يكن فرضا]» فأشبه التشهد الأول» ولأنه 
غير متعين الألفاظ فلم يكن واحبا؛ لأن الأركان الواحبة ق الصلاة متعينة 
الألفاظ. 


(1) انظر: المدونة: (73/1)» الرسالة: (ص 117)ء الكافي: (ص 41). 

(2) انظر: تحفة الفقهاء: (135/2). 

(3) هذا حديث المسئ صلاته» سبق تخريجه» ورواية: "جبهته من الأرض في سجوده" أخرجها ابن حبان في 
صحیحه: (275/3). 

(5) انظر: الرسالة: (ص 120-19)» التفريع: (228/1)»ء الكافي: (ص 42). 

(6) انظر: الأم: (118-117/1)»ء الإقناع -للماوردي: (ص 42). 

(7) ممن قال بوجوبه: الإمام أحمد وعمر وابنه وأبو مسعود البدري (مختصر الخرقي: (ص 28). 


(8) كالقرآن الكريم. 
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فصل[ 22- ألفاظ التشهد] 

والاحتيار عندنا من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب - فل = وهو: 
التحيات لله الزاكيات لله الطيبات ^ الصلوات للهء السلام عليك أيها 
التق ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إل وه ۷ يك اة أن مدا عدا و 


وإنما احترنا ذلك؛ لأن عمر علمه الناس على المنبر فلم ينكر عليه أحد 
وهو إمام» ولأن ألفاظه متفق على نقله وثبوتا. 

فصل [ 23- حكم الصلاة على النبي 4] 

الصلاة على النبي بب ليست بشرط في صحة الصلاة“» خلافا 
للشافعي؛ لقوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك"» ولم يذكر ما 
تنازعناه» ولأنه ذكر أخحص في تضاعيف الصلاة قي غير القرآن فلم يكن 
واحباء أصله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» واعتبارا بالصلاة على غيره من 
الأنبياءء ولأنه نوع من الدعاء فأشبه سائر الدعاءء ولأن من أصلنا أن 
التشهد غير واحب فنقول: ذكر يختص به القعود قبل التحليل فأشبه التشهد 
الأول. 


)1( التحيات لله: أي کل أنواع الثناءء والتعظيم له عز وجل (الفواکه الدواني: 187/1. 

(2) الزاكيات يعني ناميات الأعمال يقال: زكى عمله إذا نما. والطيبات: أي ما طاب من القول الأعمال (غرر 
المقالة ص 120ء والموطأً ص 90). 

)3( اخرجه مالك في الموطا: (90/1)› والبيهقي: (144/2)» والحاكم: (266/1)› وإسناده صحیيح (نصب 
الراية: 422/1( وزيادة: "و حده لا شريك له" واردة من حدیث عائشة وهو في الموطاً آيضا: (91/1). 

(4) انظر: التفريع: (288/1). 

(5) انظر: الأم: 181/1 المهنب: (79/1). 

(6) حديث المسئ صلاته سبق تخريجه. 
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فصل [24- التسليم في الصلاة] 

التسليم الأول فرض لا تتم الصلاة E‏ حلافا لای E‏ 
لقولة: تيلها القسليم .وها خان غنم البيان فيقتضي آلا يقشع 
التتحليل إلا به» وقوله: "صلوا كما رأيتمون أصلي "» ورأیناه قد سلم ٿي 
الصلاةء ولأنه أحد طرق الصلاة فوحب أن يكون نطقا كالتحري» ولأن 
الدحول في الصلاة لما كان بلفظ معين فالخروج منها مثله» ولأنه ركن في 
الصلاة فكان متعينا كالركوع والسجود» وأن ما يضاد العبادة فلا [يصح] © 
به حكم هما كالأكل في الصوم» والوطء في الحج. 

فصل[ 25] 

التسليمة الثانية ليست e‏ حلافا لأحمد بن ا فی قوله إن 
التسليمتين فرض؛ لقوله: "وتحليلها العسليم"*» وذلك يقتضي أقل ما يقع 
عليه الاسم» وروت عائشة - رضي الله عنها- أنه بي كان يسلم واحدة 
A NOES LA E E O EES‏ 
كالتحرمة. 


(1) انظر: التفريع: (343/1)»ء الرسالة: (ص 122)» الكافي: (ص 42). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (ص30-29)» تحفة الفقهاء: (138/1). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) ما بين معقوفتين مطموسة» ولعله ما أثبتناه. 

(6) انظر الرسالة ص 122» المقدمات: 164/1ء الكافي: ص 43-42. 

(7) مسائل الإمام أحمد (ص 83)» مختصر الخرقي: (ص 27 ) 

)8( أخرجه ابن ماجه في الصلاة باب: :من سلم تسليمه واحدة: (297/1)› الترمذي في الصلاة باب: : التسليم 
في الصااة: : )91/2 والحاكم: وقال: على شرط الشيخين» وقال النووي»› هو حدیث ضعیف و لا 

)0 أخزجة ا ماجه في الصلاة ا :من سلم تسلیمه واحدة: (297/1)› الترمذي في الصلاة باب: : التسليم 
في الصبرة: ا وقال: علی شرط الشيخين» وقال النووي: هو حدیث ضعيف» ولا 
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فصل[ 26] 

والاحتيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة" خلافا 
للشافعي» روى أنس: "أن النبي َل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون 
تسليمة واحدة) ولأن الثانية لا يقع بها تحليلء» ولا رد على سلام» والسلام 
لا يراد إلا لأحد هذين الوحهين. 

فصل[ 27] 

وأما المأموم فيستحب له أن يأ بتسليمة ثانية يردها على E‏ 
E PE O N‏ 
ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين 
فاحتاجوا إلى الرد عليه» وروی عن ابن عمر مثله. 


فصل[28- تعيين لفظ التسليم] 

ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم» فإن نكر ونون فلا 
ملافا تعض العاف لقره ا ملو كما رايتون 
أصلي"» والنقل متواتر بأنه كان يقول: "السلام عليكم"؟؛ ولأنه نطق 
واحب تي الصلاة» فكان معينا كتكبيرة الإحرام. 


(1) انظر: التفريع: (271/1)» والرسالة: (ص 122)»ء الكافي: (ص 43-42). 

(2) انظر: الأم: (121/1)» مختصر المزنى: (ص 15). 

(3) قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (نصب الراية: 434/1)»ء وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد: 146/2). 

(4) انظر الرسالة ص (122)» التفريع: (271/1)» الكافي: (ص 43). 

(5) أخرجه البيهقي: (181/2). 

(6)أورده البيهقي في سنته: (181/2). 

(7)انظر: المدونة: (66-65/1)» التفريع: (271/1)» الكافي: (ص 42). 

(8)انظر: روضة الطالبين -للنووي: (267/1). 

(9) سبق تخریجه. 

(10) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: (409/1). 
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باب: سترالعورة 


احتلف أصحابنا في ستر العورة: هل هو شرط في صحة الصلاة أو 
وو“ فإذا قلنا: إنه شرط فوحهه قوله #: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
E‏ » وقوله: "صلوا كما رأيتمو أصلي 8 > ولان کل ماکان واجبا 
في غير الصلاة تأكد وحوبه في الصلاة» وإذا قلنا بالوحه الآحر فلأن 
[هيأة] الصلاة من حقها بأن يتعلق [وحوما] بالصلاةء فيجحب 
بوحويها ويسقط بسقوطها كالطهارة وغيرهاء فلما اتفقنا على أن وحوب 
ار ا ا و کن ن 
الناس دل على أنا ليست من شرط صحة الصلاة. 


فصل [1- عورة الجرة] 
ا جميع عورة إلا الوحه والكفين» فيجحب عليها ستر جميعه إلا 


oA 


ان « E EE‏ قوله تعالی ولا یی زینتهن إلا ما 
ر قيل: الوحه والكفان» وروي أن أم سلمة سألت النبي عليه 


(1) انظر المقدمات: (162-161/1)» الكافي: (ص 63). 

(2) أخرجه ابن ماجه في الحيض» باب: إذا حاضت المرأة - لم تصل إلا بخمار: (215/1)» وأبو داود في 
الصلاةء باب: : المرأة تصلي بغير خمار: 421/1 والترمذي في الصلاة» باب: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا 
بخمار: 215/2 وقال: حديث حسن» والحديث ليس فيه دلالة على ستر العورةء وإنما يدل على وجوب ستر 
الرأس للمرأةء وفيه دليل من باب التنبيه على ستر سائر الجسد للمرأة فقط 

(3) سبق تخريج هذا الحديث. 

(5()4) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ» وأكمل الناقص من دلالة السياق» ومن كتاب الإشراف: 
89/1. 

(6) انظر: المدونة: (94/1)ء الرسالة: (ص 90-89)» التفريع: (240/1). 

(7) سورة النورء الآية: 31. 

(8) الدرع: القميص الذي يسلك في العنق» والخمار: توب تغطى به المرأة رأسها (المصباح المنير» ص 180»ء 
192 
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الصلاة والسلام: أتصلي المرأة ق درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان 
f 5 1 . ۰ ۰ ۰‏ ا £ 1 
الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها"» وهو في الموطأً موقوف على أم سلمة» 


فصل [2- عورة الرجل] 

وأما عورة الرحل فمن سرته إلى ركبته”» ومن أصحابنا من يقول: هو من 
فوق العانة إلى الركبة» والفخذان من العورة”» خلافا لمن قال: إن العورة 
السؤتان فقط^؛ لقوله 5: "إذا زوج آحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته 
إلى ركبتيه"» وني بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"“) وقوله 
لعلئ = طله-: "لا تنظر إلى فحذ حي و وف سحدیت عبد الله 
بن حرهد عن أبيه أن النبي ي قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة"“. 


فصل [3- عورة الأمة] 
ANE r SE BNE E BR Ob‏ 
ورؤية شعرها وذراعيهاء وروي عن عمر بن الخطاب = ط44- أنه كان 


)1( أخرجه مالك في الموطأ: 915/2 وأو داود في الصلاة باب: :کم تصلي المرأة: (429/1)/1)› والحاكم: 
)250/1( وقال: ٠‏ أنه علی شرط البخاري»› وقال ابن الجوزي: هذا الحديث فيه مقال (نصب الراية: 299/1(« 
وأم سلمة: : هي أن المؤمنين هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بنت عم خالد بن 
الوليد من المهاجرات الأولء کانت آخر من مات من أمهات المؤمنين» لها جملة أحاديث (ت 61 ھ)- 
شذرات الذهب: (69/1)ء سير أعلام النبلاء: (201/2). 

(2) التفريع: (240/1)» الكافي: (ص 63). 

(3) انظر: الذخيرة: (480/1)» مواهب الجليل: (499-498/1). 

(4) انظر: التفريع: (240/1). 

)5( هذا ما قاله داود: إن الفخذ لیں بعورة» المجموع: (175/3). 

)6( أخرجه أبو داود في الصلاة باب: متی يؤمر الغلام بالصلاة: (334/1( عن سوار ابن داود الصيرفي» قال 
فيه: يحي بن معين تقةء أما طريق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"» فقد أخرجه الطبراني في الأوسط 
فيه أحرم بن حوشب وهو ضعيف (انظر نصب الراية: (298/1)› ومجمع الزوائد: (56/2). 

)0 أخرجه أبو داود في الحمام» باب: : النهي عن التعري: (303/4)› وابن ماجه في الجنائز»ء باب: ما جاءِ في 
غسل الميت: : )469/1(< وقال بو داود: حديث فيه نكارة» وأخرجه الحاكم وسكت عنه (نصب الراية: 
24444. 

(8) أخرجه أبو داود في الحمام» باب: النهي عن التعري: (303/4)» و الترمذي في الاستئذان» باب: ما جاء أن 
الفخذ عورة: (1025/5)» وقال: حديث حسن» وما أرى إسناده بمتصل. 

(9) انظر: التفريع: (240/1)» الكافي: (ص 63). 


203 


يضرب الإماء إذا لبسن الإزار» ويقول: الا تتشبهن بالحرائر » وقال لابنه: 
ألم أحبرك أن خاريتك حرجت ف الإزار تشبهت بالرائر ولو لقيتها 
ع 1 
لاوجعتها ا ٤‏ 

فصل [4- الصلاة في ثوب واحد] 

الصلاة ثي الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز؛ لأنه بل كان يصلي في 
الوت الواح ول ا ل ف ر کک وا وا ت ها 
فیکره ET‏ أو ما يقوم مقامه في الجحماعة ع 
لأن البي 5 کان لا يصلي إلا برداء( 0 


ويكره السراويل“ وحده لأنه من زي الأعاحم والأفضل ف القوب 
الواحد في القميص لا يعرى به الكتف» فإن م يكن فالمئزر أفضل من 
السراويل. 


فصل [5- تغطية الأنف في الصلاة] 
0 في الصلاة أنفه؛ لنهيه ي عن ذلك وقوله: "حط كط 
الشيطان 8 ولانه ضرب من سوء الأدب» وترك التوقير للصلاة. 


(1) أخرجه البيهقي: (26/2)» والوارد في الخبر أن عمر ضربهن على الاختمار وليس على لبس الإزار. 

(2) انظر: التفريع: (240/1)» الرسالة: (ص 129). 

(3) أخرجه البخاري في الصلاةء باب: الصلاة في القميص: (61/2)ء ومسلم في الصلاةء باب: الصلاة في 
ثوب واحد: 368/1. 

)4( أخرجه البخاري في الصلاة» باب: الصلاة في القميص: (96/1)› ومسلم في الصلاةء باب: الصلاة في 
ثوب واحد: (367/1). 

(5) انظر: التفريع: (242/1). 

(6) لم أقف علی حدیث بلفظ رداء ولکن كما قال البيهقي: أن الأحاديث الصحيحة التي رويناها في صلاة النبي 
يي في توب واحد متوشحا المراد به الرداء أو ما يشبه الرداء والله أعلم (240/2)» وأخرج مسلم حديث أبى 
سعید قال: دخلت على رسول الله ع : وهو يصلي في توب متوشحا به. (في الصلاةء باب: الصلاة في ثوب 
واحد: (368/1). 

(7) انظر: المدونة: (90/1)» التفريع: (242/1). 

(8) انظر: الرسالة: (ص 129). 

)9( الحديث قال فيه عل: "لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان' a‏ 
المصنف» وقد أخرجه الطبراني ف في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (انظر: مجمع الزوائد: 
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فصل [6- اتقاء الجر والبرد بثوب المصلي] 

ويجوز أن يتقي بثوبه الحر والبرد وأذى الأرض؛ لما روي: أنه بل كان 
يصلي في كم له يتقي بفضوله حر الأرض وبردها"» ولأن شدة الحر والبرد 
مقى كلف المصلي مباشرته بيده يمنع الخشوع وأداء الصلاة على ما بجحب ما 

فصل [7- كفت الشعر والشوب في الصلاة] 

کفت الشعر” والفوب له حالان: حال یکره فیهاء وحال بیاح» فما 
حال الإباحة فأن يكون فعل ذلك لغير الصلاة لعمل كان يعمله» فشمر 
كمه أو ذيله أو كفت شعره؛ لعمله الذي يربأه ثم أدركته الصلاةء فهذا يجوز 
له أن يصلي على هذه الجال؛ لأنه لم يقصد بذلك الصلاة فينسب إلى 
التكبر وترك الخشوع» وحال الكراهة أن يكون قاصدا بذلك الصلاةء وأن 
يصون ثوبه و شعره أن يصيب لبسهما الأرض» وذلك لقوله 4: "أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم» ولا يكفت شعرا ولا ثوبا"*» فأخبر أن النهي 
E E E E‏ 
الخشوع. 


و و افو تن کل ر ون كو دة ر اوت وال المح اج المر: 
(174/1). 

(1) انظر: التفريع: (243-242/1). 

)2( هذا الحديث لم أجده من فعل النبي ي ولكن أخرج البخاري في كتاب بالصلاة» باب: :في الثياب» باب: 
السجود على الثوب: (101/1)» ومسلم في المساجد» باب: استحباب تقديم الظهر في او الوقت: (433/1) 
عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي يي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. 

(3) يكفت: يعني يضم الصحاح: (263/1). 

(4) انظر: المدونة: (95/1)» التفريع: (243/1). 

)5( أخرجه البخاري في الصلاة باب: : السجود علی سبعه ة أعظم: (197/1)› ومسلم في الصلاة باب: أعضاء 
السجود: (354/1). 

(6) ما بين معقوفتين مطموسة»ء وأكمل على حسب السياق. 
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باب: السهوفي الصلاة 


ال ن الا راا مر قان وله دان كن اوقل 
تؤخحران على حاله إلى آحر الصلاة مع النقصان يؤتى بها قبل السلام» وي 
N LN GOTE yS‏ 
كليهما - فإن كان من أحدها مثل أن يزيد في الصلاة زيادتين أو ينقص 
منها سجد للكثير مثل سجوده للقليل» وإن كان زيادة ونقصاء م يزد على 
سجدتين لكن يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام. 

وإنغا فرقنا بين النقصان والزيادة لتفريق رسول الله بل بينهماء ففي حديث 
ابن بحينه: أنه ئي قام من النتين فقال الناس معه» فما بلغ آخحر الصلاة 
واننظر تسليمه سجد سجدتين قبل السلام م سلم”» وني حديث أي 
هريرة: "أنه يي قام من ائنتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
فقال: كل ذلك ۾ يكن. فقال: "أحقا ما يقول ذو اليدين؟' قالوا: نعم 
ا ا و ان م ا 

ومن حهة المعنى: فلأن سجود النقصان جبران للنقص الواقع قي الصلاةء 
وسبيل الجبران للنقص في العبادة أن يكون فيها لا بعدهاء وسجود الزيادة 


(1) السهو: في اللغة يدل على الغفلة والسكون» ويفارق الناس لأن الناس إذا ذكرته والساهي بخلافه يتذكر 
بأدنى مذكر (الفواكه الدواني: (219/1)» المصباح المنير ص: (293). 

(2) انظر: التفريع: (244/1)ء الرسالة: (ص 129)» الكافي: (ص 56). 

(3) أخرجه البخاري في الصلاةت باب: :من لم ير التشهد الأول واجيا: (201/1)› ومسلم في المساجد» باب: 
السهو في الصلاة والسجود: (399/1). 

)4( أخرجه البخاري في السهو: (66/2)» ومسلم في المساجد» باب: السهو في الصلاة والسجود: (404/1). 
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ترغيم للشيطان وشكر لله تعالى على إتمام الصلاة وإكما ها" فلم يكن فيه 
المعنى المقتضي لوقوعه قبل التسليم» ولأنه لما زاد ق الصلاة ما سهى بفعله 
1 کا ا الد ا ا ادن و کلت 
A ASN OSO e O‏ 

فصل [1- أدلة تأخير السجود إلى آخر الصلاة وألا يزيد على سجدتين] 

وإنما قلنا: إنه لا يسجدها عقيب السهوء بل يؤحرها إلى آحر الصلاة؛ 
لأن رسول الله لل كذلك فعل» ولأنما لمحميع السهو فأحر إلى آحر 
الصلاة؛ لحواز أن يتبع السهو سهو آخر فيكون السجود لحميعه» وإنما قلنا: 
إنه لا يزيد على سجدتين» وإن كثر السهو؛ لقوله ل: لكل سهو 
AE E‏ 
الستجرة الذي قعل يسبت الهو اقتضى أن يكون عقب سببة کسجود 
التلاوة إلا أنه حعل سجود السهو مؤخرا إلى آحر الصلاةء طمذا المعنى وهو 
أنه بمجحميع حنسه» إذ قد يمكن أن يسهو ثانيا ألا ترى أن سجود التلاوة لما 
كان لكل سجدة تقرأ سجود يخصها أن به عقيب سببه. 

فصل [2- اجتماع الزيادة والنقصان في الصلاة] 

وإنغا قلنا: إنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد فما قبل السلام) فلأنه 
لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما ألا يسجد أصلا وذلك غير حائز بالاتفاق» 
أف انج أربع سجدات» وذلك غير حائز؛ لأنه حلاف للأصول» أو 


)1( كما جاءِ ا في الحديث الذي ارج مسلم في المساجد: ا 

(3) في جميع الخ جائز؛ وهي جابر كما ندا 

(4) كما جاء في الأحاديث التي سبقت. 

)5( أخرجه أبو داود في الصلاة باب: : من نسی أن ننهذ وهو جالس: 630/1“ وابن ماجه في الصلاة باب: 
فیمن د تھا د د اليتاام: 811 وأحمد: 280/5 وفيه إسماعیل بن عیاش» ولیس بالقوى إذا روى عن 

LL (6)‏ ا 30/1 التفريع: 1 الرسالة ص 129. 
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أن يغلب أحدها فكان النقصان أولى بالتغليب لأنه حبران» وسجود الزيادة 
شكر وإرغام للشيطان» ولا جوز أن يؤتى بسجود الشكر على [ترك 
صلاة] “ ناقصة» ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة» 
فلذلك وجب تغلیب النقصان. 


فصل [3- التكبير في سجدتي السهو] 
کی ا ا 
فعل ذلك ولأن الشروع في كل السجود بعكبير» فكذلك الرفع منه 


اعتبارا بسجود الصلاة وسجود التلاوة. 


فصل[4- التشهد لسجدتي السهو بعد السلام] 

فإذا كانت بعد التسليم تشھد فں؛ لأن رسول الله 4 فعل دلا 
ولأن من سبيل السلام أن يكون عقيب تشهد ألا ترى أن سلام التحليل 
لا یکون إلا عقب تشهد أو لا ترى أنه إذا فرغ من تشهده ثم قام ونسى 
السلام» فإنه يرحع إذا كان قريبا فيعيد التشهد ثم يسلم» ولا يكتفي بالتشهد 
الأول لتراحيه عن السلام. 

فصل[5- هل يتشهد للسجدتين التي قبل السلام؟] 

اا الاد ل اا ف و ادا ن ی 
والأحرئ أنه لا يتشهد حماء فوجه قولة: إنه تشهد شما ما روئ اغمران ٠ابن‏ 
ب ن النبي 5 سهى فسجد سجدتين ثم تشهد و ولأنه 


(1) ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل من السياق. 

(2) انظر: المدونة: 128/1 التفريع: 250/1. 

(3) في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكثير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد: 155/2). 
(4) انظر: المدونة: (127/1)» الرسالة ص 129. 

(5) لم أعثر على من أورد ذلك. 

(6) انظر: الرسالة: (ص 129)» التفريع: (250/1). 

(7) أخرجه مسلم في المساجدء باب: السهو في الصلاة والسجود: (405/1). 
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سجود عن سهو فأشبة الذي بعد السلام» ولأن السلام يقتضى أن یکون 
عقيب تشهد اعتبارا بالصلاة التي لا سهو فيهاء والتشهد الذي أت به قد 
تخلل بينه وبين السلام سجود السهو فيجب أن يستأنف غيره ليقع السلام 
عقیبه» ووحه کونه لا يتشهد له أنه يكتفي قي ذلك بالتشهد الأول؛ لأنه م 
يفصل بينه وبين السجود بسلام» لأن الركعة الواحدة لا يتشهد فيها 
ا 

فصل[ 6] 

ويسلم من اللتين بعد السلا 0 که منهما") فأما اللقان 
قبل السلام فان السلام من الصلاة یغنی عن حدید سلام فما. 


فصل [7- في کي كيفية التسليم من سجدتي السهو] 

وني كيفية التسليم منها روايتان” , إحداها أنه يجهر به كالتسليم من 
الصلاة» ووحهها أنه يسلم عقیب تشهد فاشبه التسليم من الصلاة 
والأخحرى أنه يخفيه اعتبارا بصلاة الجنائزء ولأا صلاة لا ركوع فيها. 

فصل [8- من ترك سجود السهوالذي هوبعد السلام] 

إذا ترك السجود بعد السلام ناسیا سجد مق ذکر» و بعد الصلاة لترکه» 
والذي قبل السلام يأتى به مادام عن قرب وفي محلسه» فإن تباعدا وانتقض 
O RN OT‏ 
يفعل بعد العبادة لا تفسد بتركه» والذي قبل السلام هو ثي نفس العبادة 
قبل التحلل منها فجاز أن بيبطل بتركه» ولأن سجود الزيادة شكر لله وترغيم 


(1) انظر: المدونة: (112/1)» الرسالة: (ص 129). 

(2) كما جاء في الأحاديث التي ذكرت سابقا 

(3) انظر: الكافي: (ص 43» 60)» ومواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل للمواق: (21/2). 
(4) انظر: المدونة: (129/1)» التفريغ: (25/1)» الرسالة: (ص 129). 
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للشيطان على نمام الصلاة فهو يتضمن صححتهاء وانتفاء الفساد عنهاء 
وسجود النقصان جبران للنقص الواقع فيهاء فجاز أن يفسد بتركه. 

فصل [9- حكم إعادة الصلاة عمن ترك جميع السجود] 

وقد احتلف عنه هل تعاد الصلاة عمن ترك جميع السجود للنقصان أو 
بعضه» فعنه في ذلك روايتان: إحداها أن ذلك حكم جيع السهو) 
والأحرى أا تعاد من ترك السجود لنقص الأفعال دون الأقوال» فوجه 
الأولى هو أنه جبران للنقص الواقع في الصلاة فأشبه [النقص] عن 
الأفعال» ووحه الثانية هو أن حكم الأفعال أكد من حكم الأقوال بدلالة 
أن حمل علی المأموم س ركان الأقوال وهو هو القراءة» ولا يحمل عله 


فصل[ 10- أنواع المآروك من الصلاة وما يسجد له منها] 

لمتروك من الصلاة أربعة أنواع: فرض» وسْتة» وفضيلة» وهيئة» فالمفروض 
لا يجزيه سجود السهو» ولا زي مَن تركه إلا الإتيان به» وذلك كتكبيرة 
الإحرام» والقراءة بأم القرآن» والركوع والسجود وغيرها من فرائض الصلاة» 
والهيغات كرفع اليدين وصفة الجلوس وما أشبهه» وكذلك الفضائل الداحلة 
على الصلاة» وليست من أصل بنيتها كالقنوت وسجود التلاوة» لا يسجد 
للسهو منهاء والمسنون مثل سورة مع أم القرآن قي الركعتين الأوليين» 
والإسرار والجهر في مواضعهاء والتكبيرات غير الافتتاح وما أشبه ذلك [من 
لا مو اة 


(1) انظر: المدونة: (129/1)» التفريع: (250/1)» الكافي: (ص 59). 
(2) أي حكم من ترك أي نوع من السهو في إعادته الصلاة 

(3) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 

)4( مابين مقوفتين مطموسة وأكمل التق هن اللنياق: 
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فصل[11- إذا لم يدركم صلى] 

ارک ا ل ا ال پمک اکر وی 
عليه» ولا يصح له معها يقين» فهذا ضرب من ضروب الوسواس فينبغي أن 
يلهى عنه ولا يلتفت إليه» ويستحب له أن يسجد بعد السلام؛ لأنه إلى 
الزيادة أقرب» وحال يقل شكه» أو يكثر إلى حد يمكن معه معرفة اليقين» 
SL O‏ 
السلام» ولا يرحع J E J‏ 
"إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على ا فإذا 
استيقن التمام سجد سجدتين"”» ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط» 
والاحتياط هو البناء على اليقين دون غالب الظن والتخحمين. 

فصل [12- من نسى تكبيرة الإحرام] 

إذا نسى تكبيرة الإحرام قي صلاته أعاد سواء أكان إماما أو مأموما أو 
منفردا" فإن ذكر وهو في الصلاةء فإن كان م يكبر للركوع ابتداً الصلاةء 
وإن کان إماما [أعلم] من خلفه ...... فله فعل ذلك لملا يخلط عليهي» 
فإن كبر للركوع: فإن كان إماما أو منفردا فحاله ق ذلك كحاله قبل أن 
يکبر للركوع» وإِن كان مأموما نظر: فإن أمكنه أن يرفع رأسه فيكبر لاإحرام 
ويلحق الركعة مع الإمام فعل» وإن غلب على أنه إن فعل ذلك فاتته الركعة 
استحب له أن بعضي مع الإمام ثم يعيد الصلاة» وإن احتار أن يقطع 
ويبتدئ فذلك له. 


(1) انظر: المدونة: (128/1)» التفريع: (251-250/1)» الرسالة: (ص 131)» الكافي: (ص 60). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 230)» مختصر القدوري - مع شرحه اللباب: (98/1). 

)3 أخرجه مسلم في المساجد» باب: السهو في الصلاة: (400/1). 

(4) انظر: التفريع: الكافي: 0 
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ووحه استحبابنا له ذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن تكبيرة 
الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام» فلم نأمره بالخروج من صلاة يختلف آهل 
العلم في انعقادهاء وكان ذلك مخالفة حاله قبل أن يكير للركوع؛ ولأن أحدا 
لا يقول: أن الصلاة منعقدة به بغير تكبيرة» وهذا المأموم لأنه قد عقد 
صلاته بصلاة إمامه» فأما إن كان إماما أو منفردا فلا يوحد هذا المعنى 

فصل [13- سهوالاموم] 

إذا سهى المأموم لم يسجد خمله الإمام عنه لقرله 4 "الإماء 
TE‏ والضامن يقتضي مضمونا وذلك هو القراءة وسجود السهو؛ 
ولأنه لما ألزمه أن يسجد في سهو الإمام» وإن لم يكن منه سهو حاز أن لا 
يسجد في سهو بان يتحمله عنه الإمام. 

فصل [14- المسبوق يسهو إمامه ] 

إذا فاته بعض الصلاة مع الإمام» وكان الإمام قد سها فينظر: فإن كان 
سجوده قبل السلام سجد معه لوحوب إتباعه» وإن كان بعده انتظر إلى أن 
يفرغ من قضاء ما عليه» ثم يسجد؛ لأن عليه أن يتبع الإمام على حد ما 
يفعل الإمام» والإمام أتى بهذا السجود بعد فراغه من الصلاةء فكذلك 
يفعل المأموم. 


(1) انظر: التفريع: (248/1)» المقدمات: (198/1). 

)2( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: ومايجب على المؤذن ماتعاهد الوقت: )356/1 والترمذي في 
الصلاةت باب: ما جاءِ أن الإمام ضامن: (402/1)» وفي سندهما اضطراب» ولکن رواه أحمد: : )419/2(« 
بسند روى له مسلم بنفس ذلك السند نحوا من أربعة عشر حديثا (نصب الراية: 58/2). 
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فصل [15- الكلام في الصلاة] 

الكلام عامدا = لا لإصلاح الصلاة - يبطلها من غير حلاف فأما 
الكلام سھوا فلا OEE‏ خحلافا لأب ف ا لقوله: رفع عن أمتي 
الطا والتان" : ولأنه كلام أتى به [أشبه](© أن يقول السلام 

فصل[ 16- الكلام لصلحة الصلاة] 

وإذا ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم م تبطل صلاته”“» خلافا للشافعي 
أن حا د ل احا یا شرل در ادن ولك کک دی 
اليدين؛ الحاجحة داعية إليه مصلحة الصلاة فأشبه قوله ا 


(1) انظر: الإجماع: (ص 40)» المجموع: (30/4). 

(2) انظر: المدونة: (127/1)» التفريع: 260/1 الرسالة: (ص 131)» الكافي: (ص 66). 

(3) انظر: مختصر القدوري: (85/1). 

(4) الحديث بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب: 
الطلاق المكره والناس: (659/1)› وابن حبان والحاكم وقال: صحیيح علی شرط الشيخين (نصب الراية: 
642(. 

(5) ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق. 

(6) انظر: المدونة: (126/1)» التفريع: (260/1)» الكافي: (ص 66). 

(7) انظر: المبسوط: (171-170/1))» الأم: (124/1). 

(8) حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه. 
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باب: القنوت في صلاة الصبح والصلاة النافلة 


4 . ا 2 چ . .)3 ا 
فضيلة” “قي صلاة الصبح”» حلافا لأبى حنيفة؛ "لأن رسول 


الله به يقتت ى صلاة الجر وقال تس ازال رسول اله ي بت 
فا ی فار الها وة کا الجا فل بد ت ای یگن 
وعمر» وعلي» وأ موسى*» وابن عباس واليراء بن عازب*) 
ا 

فصل [1- موضع القنوت] 

وموضعه الركعة الثانية» وكذلك فعل رسول الله ل4 وهو خير إن 
شاء قبل الركوع» وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول› 


(1) الفضيلة: مأخوذة من الفضل وهو في الفعل استحقاق الثواب عليه (انظر الجامع من هذا الكتاب( والقنوت: 
الدعاء المصباح: (516/1). 

(2) المدونة: (100/1)» التفريغ: (166/1)»ء الرسالة: (ص 118)»ء الكافي: (ص 44). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 28)» مختصر القدوري: (77/1). 

(4) أخرجه البزاز والطبراني وابن أبى شيبة والطحاوي: فيه أبو حمزة القصبة» وهو فاحش الخطأء ويشهد له 
حدیث بی هريرة الذي في الصحيحين نصب الراية: (123/2). 

(5) أخرجه أحمد : (162/3)» والدارقطني: (39/2): والبيهقي: (201/2)» وصححه الحاكم» وأقره البيهقي 
على ذلك (نصب الراية: 131/2). 

(6) بو موسی: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» الإمام الكبير صاحب رسول الله ل 
الفقيه المقرئ» أقرأ أهل البصرة وأفقههم في الدين»ء استعمله النبي - ء#- على اليمن مع معاذ ولى إمرة الكوفة 
والبصرة (ت 42) (شذرات الذهب: 29/1 سير أعلام النبلاء: (680/2). 

(7) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ِء الصحابي القرشي» حدث عن 
النبي ي وعن عمر وعليّ ومعاذ وغيرهم» حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير (ت 81 ه) (تذكرة 
الحفاظ: (37/1)» سير أعلام النبلاء: (331/3). 

(8) البراء بن عازب: هو ابن الحارث وعمارة الأنصاري الحارتي المدني» نزيل الكوفةء الفقيه الكبير من 
أعيان الصحابة» روى حديتا كثيراء (ت 72 ه) شذرات الذهب: 77/1» سير أعلام النبلاء: 194/3). 

(9) أخرج هذه الآثار: البيهقي: (206-201/2)» ابن أبى شيبة: (312-311/2)» عبد الرزاق: (112-108/3). 

(10) انظر: الرسالة: (ص 118))» الكافي: (ص 44). 

(11) عن ابى هريرة: "أن رسول الله ء4 قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسيرء باب: 
"ليس لك من الأمر شيء": (171/5)» ومسلم في المساجد: (467/1). 
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1 1 

وروي عن عمر س٠‏ وات وعلئ” وقيل: إغا فعله عمر ليدرك الصلاة 
من يتأحر جيه إليها. 

فصل [2- نحية المسجد] 

ومن دحل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا 
کا ا و ا ا 

فصل [ 3- الصلاة في أوقات النهي] 

MOG RO TS 

0 ج ا 1 8 5 5 0 O)‏ 

ولأنه "هى عن الصلاة بعد العصر حت تغرب الشمس» وبعد الفحر حق 
تطلع"» وقيل إنا تطلع وتغرب بين قرف الشيطان. 

فصل [4- الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي] 

لا حلاف في منع ذلك فيما لا سبب له» فأما فيما له سبب مثل أن 
يدحل المسجد فيريد تحيته» أو ما أشبه ذلك» فسبيله ق المنع عندنا سبيل ما 
E TSE CTE ET‏ 

: ر ب a)‏ 9 
الشافعى: "كل نافلة ها سبب مثل تحية المسجد وقضاء فائتة جائز فعلها في 
الأوقات ا E‏ ودليلنا قوله: "لا صلاة بعد العصر حت تغرب 
OF‏ & ا f.‏ 

الشمس" فعم؛ ولأا صلاة نفل فأشبهت ما لا سبب له. 
(1) لم أجده عن عمر» لكن ثبت هذا عن عثمان» كما أخرجه البيهقي: (209/2)» وعبد الرزاق: (109/3).. 
(2) أخرج هذه الآثار البيهقي: (209-208/2)» ابن أبى شيبة: (313-312/2). 
(3) أخرجه البخاري في الصلاةء باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين: (537/1)» ومسلم في صلاة 

المسافرين: (495/1). 
(4) انظر: الرسالة: (ص 126)ء الكافي: (ص 37-36). 
(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: (568/1). 
)6( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةت باب: الصلاة بعد الفجر حتی ترفع الشمس: (145/1)› ومسلم في 

صلاة المسافرين» باب: : الأوقات التي نھی عن الصلاة فيها فیها: (566/1). 
(7) انظر: التفريع: (270-236/1)» الرسالة: (ص 16 
انظر: N‏ (ص 19). 
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فصل [5- قضاء الغوائت في الأوقات المنهي عنها] 

وتقضى الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهى عنها"» حلافا لأى 
E CA E e N e‏ 
BAS U Sh EEE OSE EES‏ 

فصل [6- من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد] 

إذا صلى ركعتي الفجر قي بيته ثم دحل المسجد فقيل: يركع تحية المسجد» 
ا ول اخ اکا ا 
يجلس حت يركع ركعتين "؛ ولأنه دال إلى مسجد [لأداء]“ صلاة 
الففجر وأشبه إذا م [إيصل] ووحه الثاني في قوله 4: "إذا طلع الفحر 
فلا صلاة إلا رعق الف ". 

فصل [7- صلاة الوتر] 

و ا ق اا 
وليست بفرض ولا سنة» لقوله 5 للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "مس 
صلوات في اليوم والليلة"» ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستاء وقال: 


(1) انظر: المدونة: )213/1 الرسالة: («ص 131). 

)3( اک ww‏ في المواقيت» باب: من نسى صلاة للها إذا ذكر: 148/1 a‏ في صلاة 
المسافرين» باب: قضاء الصلاة الفائتة: 477/1. 

(4) انظر: الرسالة: (ص 126)» الكافي: (ص 37ء 126). 

5 سبق تخریچ الحديث. 

)7( )&@ أخرجه لبخاري في تیک رت اترک نالسر )54/2 E,‏ في صلاة المسافرين»ء باب: 
استحباب ركعتي سنة الفجر: (500/1). 

(9) الوتر: هو الفرد (غرر المقالة: ص 124). 

(10) انظر: المدونة: (122/1)» التفريع: (267/1)ء الرسالة: (ص 125-124)ء وقوله: نة مؤكدةء أي أنه 
أكد النوافل كلهاء وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض» وقيل: ترد شهادة من داوم على ترك المندوبات 
المؤكدة كالوتر ... (مواهب الجليل: 75/2). 

(11) انظر مختصر الطحاوي: (ص ٠)29‏ مختصر القدوري: (75/1)» وتحفة الفقهاء: (154/2) 

(12)» أخرجه البخاري في الإيمان»ء باب: الزكاة من الإسلام: (16/1)» ومسلم في الإيمان» باب: بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام: (40/1). 
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هل على غيرهن» قال: "إلا أن تتطوع ر وذلك ينفي وحوب ما عدا 
الخمس» وقوله: "مرت بالوتر وهو لكم سئة َة 2 0 ولأنه E‏ صلاها على 
E‏ ولو كانت واجبة ج يفعل ذلك؛ ولأا صلاة ليست من سُنتها 
الأذان بوحه فلم تكن واجبة على الأعيان ابتداء أصله سائر النوافل؛ ولأن 
كل صلاة م تكن فرضا لم تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجر. 

فصل [8- في صفة صلاة الوتر] 

صفة الوتر: أن يأ بركعة قبلها شفع منفصل منهاء وليس لما قبلها من 
الفعل حد» وأقله رکعتان» ولا يوتر بركعة منفرده عن شفع قبلها".. ونا 
قلنا: إن ركعة منفصلة حلافا لای حنيفة في قوله: ثلاث رکعات» لقوله 
: "صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا حشي أحدكم الصبح صلي ركعة واحدة 
ور ا فد صل فن علي ان الور کا وروت غا ا رن 
الله عنها- : "أنه ئي كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 
بواحدة"..ومتی قلنا إنه یوتر بثلاث رکعات لا يفصل بينهما بواحدة» ولا 
نفل قبلها لم يكن ذلك وتراء وهذا هو الدليل على الشافعي ق أن له يوتر 
ا ويدل عليه قوله: "فإذا حفت الصبح فواحدة توتر 


(1) أخرجه أحمد: 231/1 والحاكم: (300/1)» والدارقطني: (21/2)ء بلفظ: قريب منه» وقد سكت الحاكم عنه 
(نصب الراية: 115/2). 

)2( أخرجه البخاري في الوتر» باب: : الوتر علی الدابة: : )14/2( ومسلم في صلاة المسافرين»› باب: الصلاة 
على الدابة: (487/1). 

(3) (4) انظر: التفريع: (267/1)» الكافي: (ص 75). 

(5) انظر: المدونة: (121/1))» التفريع: 267/1 والرسالة: (ص 125). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 28)» مختصر القوري: (76/1). 

(7) أخرجه البخاري في الوترء باب: ما جاء في الوتر: (12/2)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب: صلاة 
الليل: (508/1). 

)8( أخرجه البخاري في التهجد» باب: كيف كانت صلاة النبي ل 4: )45/2( ومسلم في صلاة المسافرين» باب: 
صلاة الليل: (508/1). 

(9) انظر: الأم: (140/1). 
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لك ا قد ايت جل ن رط ااستجقاقا اسم الور دم اة 
قبلها تکون وترا ها. 

فصل [9- ما يقرأ في الشفع والوتر] 

اللستحب في قراءة الشفع: سبح اسم ريك آمل لی چن الأول درفل 
اا آ_ڪدوروت ي اا و ا اا وا ا 
ا کی ا ی کان قرا بذلك ف . 


فصل [10- صفة القراءة في الوتر] 

القراءة قي الوتر حهرا“؛ لأنه ئ كان يجهر فيه بالقراءة؛ ولأنه لو م 
يكن يجهر لما تعلموا ما كان يقرأ به؛ لأن إخبارهم بذلك كان عن ماع 
ومشاهدة. 


فصل[11- حكم دهاء القنوت] 
دعاء غير مسنون قي الوتر إلا ق النصف الآحر من 
ففیه روایتان ونما قلنا: اا ي مون ا عر ب ا طا ج 
جمع الناس على أي فصلى بهم عشرين ليلة ولم يقنت في النصف الأول 
u‏ في منزله العشرة الأحيرةء فقدموا مكانه معاذا*» فصلى م بقية 


(1) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(2) انظر: التفريع: (268/1)» الرسالة: (ص 125). 

)3( أخرجه أبو داود في الصلاةت باب: ما يقرأ في الوتر: (132/2)» وابن ماجه في إقامة الصلاة باب: ما يقرأ 

في الوتر: (371/1)»ء والترمذي في الوتر» باب: ما يقرأ في الوتر: (132/2)» وقال: حديث حسن غريب» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين: (305/1). 

(4) انظر: الرسالة: (ص 124)» الكافي: (ص 75). 

(5) كما جاء في الحديث السابق الذي وصف قراءته ي4 في الوتر. 

(6) انظر: المدونة: (195/1)» التفريع: (266/1). 

(7) أبى بن كعب: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو منذر الانصاري 
المدني سيد القراءء جمع القرآن في عهد النبي َء كان رأسا في العلم والعمل» حدث عنه بنوه وأنس بن مالك 
وابن عباس (ت 30 ه) الشذرات: (32/1)» السير: (389/1). 

(8) معاذ بن جبل: ابن عمروس بن اوس بن عائد بن عدي بن کعب بن عمرو بن ادى بن سعد ابن علي بن سد 
الخزرجي المدني وهو ممن جمعوا القرآن على عهد النبي بء وله عدة أحاديث وبعثه عي إلى اليمن (ت 18 
هم)» شذرات الذهب: (29/1)» السير: (443/1). 
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الشهر”"» فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماعء وإلا 
کانوا ینکرون على أي تركه» ووجه قوله: إنغا مسنون قي النصف الآحر: ما 
رویناه من حديث معاذ» ووحه قوله: إنه ليس ممسنون اعتباره بالنصف 
الأول؛ ولأن زمان رمضان لا يؤر في زيادة الأدعية المسنونة ق الصلاة. 


فصل [12- من طلع عليه الفجر ولم يوتر] 

من طلع الفجر عليه ولم يوتر فليوتر ما لم يصل الفجرء فإن صلاها فلا 
0 لأنه ما م يصل اجو كن و ا و و ا 
صلى الفجر فقد حال بينه وبين صلاة من غير حنسه ففات وقته. 


فصل [ 13- فضيلة ركعتي الفجر] 
لا حلاف تي فضيلة ركعتي الفجر) لقوله :"ركعي الفجحر حير من 
الدنيا وما فيه" وندبه ية إليها ومداومته عليها [وترغيبه]* فيهما. 


فصل[14- حكم ركعتي الفجر] 

احتلف أصحابنا هل ها م فقال ایغ وان عبد الیک : 
ELI O O‏ 
السُتة ما صلاه النبي - عليه الصلاة والسلام- قي جماعة» وما قصر عن 
ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب» وركعتي الفجر نم يصلهما قي جماعة» 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: القنوت في الوتر: (136/1)»ء وهو منقطع (نصب الراية: 126/2). 

(2) المدونة: 119/1- 120 التفريع: ا 

(3) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع 

(4) انظر: المدونة: (118/1)»ء التتريع: ( e‏ الرسالة: (ص 126). 

)5( أخرجه مسلم في صلاة باب: استحباب رکعتي الفجر: (501/1). 

(6) بين معقوفتين مطموسة في جميع 

(7) انظر: الكافي: ص 74-73»› کک ODS‏ -167(. 

(8) الرغيبة: هي ما داوم النبي ي على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذاء (المقدمات 
1). وعرفها القاضي عبد الوهاب بقوله: هي بدل ما يدعو إلى العمل ليناله الفاعل (الجامع من هذا 
الكتاب). 
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آل تری أنه ا صلی العيدين كانت من السشنة» ووجه قول ا إن 
اة غبار عا تا كد هن اناقل ورتب وتقدن الا يكن مركرلا إل 
احتيار المصلي» وهذه صفة ركعتي الفجر لأا مقدرة من النوافل بركعتين لا 
زيادة عليهما ومرتبة قبل الفرض» فإن أخرهما عنه لم يكونا ركعتي الفجر؛ 
وسائر النوافل بخلاف ذلك. 

فصل [15- إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة] 

إذا دحل المسجد ولم يركع ركعت الفجر فأقيمت الصلاةء فإنه يخرج من 

2 ٤ ب‎ 

المسجد فيصليها ثم يعود فيصلي معهم إن طمع أن يدرك الصلاة» وإنغا 
قلنا: إنه لا يصليها في المسحجد لقوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة"؛ ولأن تي ذلك حلافا على الإمام» وما قلنا: إنه بخرج فيصليهما 
لتأكدها؛ ولأنه عكن أن يجمع بين السّنة والفرض. 

فصل[ 16- إذا دخل الصبح ولم يوتر] 

إذا [دحل] ‏ الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعقي الفجر» فإن ضاق 

2 0 8 8 5 € 
الوقت عن الحمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين“؛ لأن 
الوتر أقوى منهما وآكد» فإذا تزا هما قدم الآكد على الأضعف. 

فصل[17- تاخيرالوتر] 

الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب 
عليه ألا ينتبه» فالأفضل له أن يوتر ثم ينام [لأن النوم] قبل الوتر 
تغرير بالوتر» وي الحديث أنه يي سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال 
(1) المثبت في المخطوط اصبغ والصحيح ما أثبتناه. 
(2) انظر: المدونة: (118/1)» التفريع: (268/1)» وهذا مخالف لنص الحديث: "فلا صلاة إلا المكثوبة". 
(3) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شرو ع المؤذن...: (493/1). 
(4) ما بين معقوفتين مطموسةء وأكمل الناقص من السياق. 
(5) انظر: المدونة: (119/1)» التفريع: (267/1). 
(6) انظر: التفريع: (267/1)» الرسالة: (ص 125). 
(7) ما بين معقوفتين مطموسة»ء وأكمل الناقص من السياق. 
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أصلي ثم أوتر قبل أن أنام» وسأل عمر» فقال: مت توتر؟ فقال: قبل أن أنام 
أصلي» ثم أنام» ثم أقوم فأصلي وأوتر» فقال لأبى بكر: أحذت بالحزم» وقال 
لر ات e‏ 

فصل [18- جوازالتنض على الراجاة] 

ويجوز التنفل على الراحلة تي مسافة سفر القصر حيث ما توحهت به؛ 
لأنه يط كان يفعله» وكان يوتر على البعير*» فجاز ذلك إلى القبلة وغيرها 
للضرورة والحاجة إلى التنقل» ولا يقدر على استقبال القبلة مع السير على 
الدابة» ولا يباح ذلك قي ما قصر عن سفر القصرء خلافا للشافعي؛ لأنه 
معنى تعلق [بالسفر]“) فلم يكن لما دون سفر القصر تأثير فيه اعتبارا 
بالقصر والفطر. 


(1) أخرجه البيهقي: (936/3)»ء وأخرجه الطبراني في التكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» مجمع الزوائد: 
(248/2)» ولفظه: "أنه قال لأبی بكر: حذر كيس» وقال لعمر: قوی معان". 

(2) انظر: المدونة: (120/1)» الرسالة: (ص 135). 

(3) أخرجه البخاري في الوترء باب: الوتر على الدابة: 2 ومسلم في صلاة المسافرين»› باب: جواز صلاة 
النافلة على | 3 في السفر حیث توجهت: 1 ومالك ال 11.,. 
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باب: في الإمامة 


» » 


ويقدم في ا أفضل ؛ لأنه عل [اعت] ^ ذلك فقال: 
'أئمتكم شفعاؤكم 0 وقال: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» 
فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا ق الهجرة سواء 
فا کبرهم ا 


فصل[ 1- تزاحم الفقيه والقارئ على اإماهة] 

ا وهذا إذا كان كل واحد منهما يصلح أن 
يكون إماما؛ وذلك لأن الفقيه أعرف بحكم ما ينوبه من الحوادث قي 
الصلاةء والحاحة إلى ذلك آكد وأمس منها إلى معرفة القراءة» فذلك كان 
أولى. 

فصل[ 2- إمامة المرأة] 

اک انان فر ر ا 5 E O‏ 
"أحروهن تخت أحرهن الہ "۱ وقوله: "إنكن ناقصات عقل ودين N,‏ 


(1) انظر: المدونة: (840/1)ء التفريع: (223/1)» الرسالة: (ص 127). 

(2) مابين معقوفتين مطموسةء وأكمل النقص على حسب السياق. 

(3) لم أجده بهذا اللفظ ورواه البيهقي: (90/32) بلفظ: "اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم و بين 
ربكم" وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف. 

)4( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين»› باب: :من أحق بالإمامة: 465/1. 

(5) انظر: التفريع: (223/1)» الرسالة: (ص 127). 

(6) انظر: المدونة: (85/1)» التفريع: (223/1). 

(7) حديث غريب مرفوعاء وهو في مصنف عبد الرزاق: 149/3ء موقوف على ابن مسعود (نصب الراية: 
36/2. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده: 374/2 وله شاهد فيما رواه البخاري في صحيحه في الحيض» باب: ترك 
الحائض الصوم: 405/1 في قوله بٍ: "... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى» قال: فذلك من 
نقصان دینها". 
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ولأن كل من لم يصح أن يكون حاكما لنقصه لم يكن إماما ق الصلاة 
كالحنون؛ ولأا ناقصة بالأنوثية فلم تز إمامتها بالنساءء كما لم تجز 
إمامتها بالنساء» كمال جحز بالرحال. 

فصل [3- إمامة الأمي للقارئ] 

ا 9 وو ان بكرن ا افا قر کو ب اا 
أقرؤهم لکتاب الله" وهذا يمتنع ي الأمي؛ ولأن القراءة ركن من أركان 
الصلاة وتسقط عن المأموم بتحمل الإمام إياها عنه» فلو قلنا: إن الأمي 
يصح أن يكون إماما للقارئ لأدى ذلك إلى أحد أمرين تمنوعين: إما أن 
نقول: إن القراءة قد سقطت عنه فيجحب من هذا حواز صلاته بغير قراءة 
مع قدرته عليه وذلك باطل» أو أن نقول: أا تلزمه فيجيء منه نقص أصل 
آحر وهو أن الإئتمام لا يسقط القراءة» وإذا كان كذلك وحب منع ما أدى 
إليه؛ ولأن الأمي إذا وحد قارئًا منع أن يصلي منفرداء فكان بالمنع من أن 
يكون إماما أولى. 

فصل [4- اختلاف نية الإمام والماموم] 

احتلاف نية الإمام والمأموم تؤثر قي منع الإئتمام به فان کان الإمام 
متنفلا ۾ جز أن يصلي خلفه مفترض» ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض» وإذا 
كانا [في صلاة فرض]» والفرضان محتلفان م يجز أن يأتم به» وقال 
الشافعي في كل ذلك: أن الائتمام به جائز*» ودليلنا قوله لل: "نما حعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" فعم؛ ولأن الإئتمام يوحب للمصلي 


)0( الأمي: في كلام العرب الذي لا يحسن الكتابة (المصباح المنير: 23). 
(2) انظر: المدونة: (84/1))» التفريع: (223/1). 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) انظر: التفريع: (223/1)» الكافي: (ص 47). 

(6) انظر: الأم: 172/1 مختصر المزني: (ص 22). 

(7) سبق تخريج هذا الحديث. 
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أحكاما لم تكن له ق الانفراد من سقوط القراءة وسجود السهو ولزومه قي 
سهو الإمام وغير ذلك» فيجب أن يتفقا في النية في تلك الصلاة ليصح 
تحمل الإمام عنه» ولا يلزم عليه المتنفل حلف المفترض؛ لأن النفل متسامح 

فصل [5- انتظارالإمام لمن يريد الدخول معه في الصلاة] 

إذا نع الإمام حطى إنسان يريد أن يدحل معه في الصلاة يكره له 
انتظاره؛ لأن في ذلك إضررا عن خلفه بالإطالة عليهم» ومراعاة من معه 
أولى من مراعاة من يتوقع أن يدحل معه؛ ولأنه ق ذلك زيادة عمل ق 
الصلاة لأحل آدمي» ولا يلزم عليه صلاة الخوف لأا مبنية في الابتداء على 
مراعاة الجحماعة وانتظارهم. 

فصل [6- مقامات المأمومين مع الإمام] 

مقامات المأمومين مع الإمام سبعة: 

أحدها: أن يكون المأموم رحلا واحداء فهذا يستحب له أن يقف على 
يمون الإمام؛ لحديث ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونةء فقام رسول 
الله ي لیصلی فتوظاً وقمت عن يساره فأدارني E‏ 

والغان: ایکون او کے ا ا وی ان کرو ا ن 
ذلك هو الذي مضى عليه العمل منه ل ومن أصحابه بعده» وحکی عن 
الإمام» والآحر عن ماله والإمام في الوسط» ودليلنا حديث أنس: "أن أم 
مليكة دعت رسول الله 4 لطعام صنعته فأكل" ثم قال: فووا فاسل 
(1) انظر: المدونة: (86/1)ء التفريع: (2240/1)» الرسالة: (ص 9127. 
)2( أخرجه البخاري في الصلاة باب: : يقوم عن يمين الإمام: (171/1). 
(3) انظر: المدونة: (86/1)ء والتفريع: (223/1)» الرسالة: (ص 127). 
(4) مصنف عبد الرزاق: ص 409/2. 
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بکہ"» فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا حل"( ولأنه جمع فأشبه 
الثلاث. 

والثالث: أن يكون رحل وصي فينظر» فإن كان الصي عاقلا قد بلغ إلى 
حيٿ يژمن ان رکه وعضي» فهذا كمه حکم الرحل» فيقف هو والرحل 
خحلف الإمام 0 والدليل عليه حدیث اش الذي رویناه» وإِن کان صغيرا لا 
يؤمن منه ذهابه وبقاء الرحل حلف الإمام وحده» فإن مقام الرحل عن يمين 
الإمام كالواحد. 

fl »هه »0 3 م‎ ۰ f 

والرابع: ان تکون وحدها» فهذه تقف خحلف الإماء لقوله: اخحروهن 
O EA E E‏ 
ET E 6) E‏ 
فإن صلت إلى جنبه ۾ تبطل صلاته ولا صلاتاا » حلافا لأى حنيفة ي 
٤ a OS a .‏ م 
قوله: تبطل صلاة الإمام إلا قي صلاة مختلفة'» وذلك لأنه موقف للمأموم 

8& . 5 ا 
ا فلم تبطل به صلاة الإمام كوقوفه قي وسط الصف» واعتبارا 
بصلاة الجنازة. 

ا اا ی و ع و 
افا وذلك اروئ انس أن انيا أقه زاعراة مه فجعل 
عن ينه» والمرأة من E‏ ولأنه رحل واحد وکان مقامه عن يمين 
الإمام» كمالو لم تكن امرأة. 

)1( أخرجه البخاري في الصلاة باب: الصلاة علی الحصير: 101/1 ومسلم في صلاة المسافرين»› باب: 

جواز الجماعة في النافلة: (457/1). 

(2) انظر: المدونة: (86/1)» الرسالة: (ص 128). 

(3) انظر: المدونة: (86/1)» التفريع: (224/1). 

(4) سبق تخريج الأثر قريبا. 

)5( أخرجه مسلم في الصلاةء باب: : تسویه ة الصفوف وإقامتها . .. )326/1. 
(6) انظر: المدونة: (102/1)» التفريع: (244/1). 

(7) انظر: مختصر القدوري: ا 2 

(8) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع 

(9) انظر: المدونة: (86/1)» تفريم( E‏ الرسالة: (ص 128-127). 


(10) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين»› باب: : جواز الجماعة في النافلة: : )458/1(. 
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والسادس: أن يكون رحلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء» فيقف 
اال ا و ی ا وک د ن 
منكم ذووا الأحلام والنهى ٠"‏ وقوله: "أحروهن حيث أخرهن الله" وتي 
حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراء وقامت أم مليكة والعجوز 
E‏ ولأنه لما وحب أن تقف خلفه مع الرحل الواحد إذا کان إلى 
جنبه» وكذلك يجب أن تقوم حلف صف الرحال. 

والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خحلف الإمام صفا واحداء 
و هذا القدر كفاية ف الشبه على ما [بيناه]“. 

فصل [7- صلاة المنفرد خلف الصف] 

ون اد غلاق لقنت صلن مفر ا علف الف علا 
مدن رة إن اة باطله ان كلمن متخت اا خلت 
الصف إذا كان معه غيره» صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة. 


فصل[8- جذب المنفرد إليه رجلا] 
ولا بجذب إليه رحلا خلافا للشافعي؛ لأن ذلك يوقع حللا في 
الصف» وذلك منوع. 


(1) انظر: التفريع: (224/1)» الرسالة: (ص 127). 

(2) أخرجه مسلم في الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتها: (23/1). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) سبق تخريج الحديت. 

(5) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ» وأكمل الناقص من السياق. 

(6) انظر: المدونة: (102/1)» التفريع: (260/1). 

(7) انظر: مسائل الإمام أحمد: (ص 115)» مختصر الخرقي: (260/1). 

(8) انظر: المدونة: (102/1). 

(9) وهناك رأي آخر له: يقول: لا يجذب إلى نفسه أحداء روضة الطالبين: (660/1). 
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باب: في صلاة الجماعة 


صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب a‏ لقوله 
ا کک ا ی ا و و 
وقوله: "لقد ممت أن آمر بنار تصرم فاحرق بیوت قوم يتخحلفون عن 
E OEE SESE E O EES‏ 

٤ ٤ 4 ر‎ ۴ ٤ 

بشرط في صحة الأداءء حلافا لمن ذهب إلى وحوها على الأعيان أو 
الكفايات؛ لأنه 4# لما فاضل بينهما وبين الانفراد حعل حظها الفضيلة دون 
الآحر» ولأا صلاة تفعل جماعة وفرادى» فلم تكن الجماعة من شرط 

فصل [1- إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده] 

ویستحب للمضي وحده أن يعيدها ف E‏ ولقوله : 
ا فت قول م الا وة كتت را ليت لبر وة 
الجماعة. 


(1) انظر: المدونة: (89-88/1)» الرسالة: (ص 127). 

(2) أخرجه البخاري في الصلاةء باب: فضل صلاة الجماعة: (198/1)ء ومسلم في صلاة المسافرينء باب: 
فضل صلاة الجماعة: (459/1). 

(3) أخرجه البخاري في الصلاةء باب: وجوب صلاة الجماعة: (158/1). 

(4) ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وداود. (مسائل الإمام أحمد ص 106ء المغني: (177/2)» المجموع: (121/4)» 
المحلي: (265/4). 

(5) انظر: المدونة: (87/1)» التفريع: (263/1)ء الرسالة: (ص 127). 

(6) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: فيمن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة يصلي معهم: (388/10)» وقال 
النووي في الخلاصة: إسناده ضعيف (نصب الراية: 150/2). 
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فصل [2- عدم إعادة صلاة المغرب جماعة لمن صلاها منفردا] 

ولا يعيد المغرب وحدها"» حلافا للمغيرة» والشافعي؛ لأا وتر فلا 
تعاد» ولأنه یکون بثلاث ركعات متنقلا وذلك حارج عن حنس أعداد 
النفل. 

فصل [3- من صلى جماعة لم يعد في جماعة أخرى] 

ومن صلى قي جماعة لم يعد في أكثر منها*» حلافا للشافعي؛ لأنه لا 
فضل لحماعة على جماعة» وتكره إعادة الجماعة في المساحد الق ها أئمة 
رود ھا رو ابو هلال عن ادو قال کان ااب ا ا 
E ESE Sy BS a E ES E‏ 
الكلمة» ووقوع العداوة» ولأن فيه تطرقا لأهل البدع إلى مخالفة الأئمة 
وانفرادهم بالصلاة» ويجوز ذلك في مساحد الصحارى» والمواضع التي ليست 
ها راتبة للأمن نما ذكرنا. 


(1) انظر: المدونة: (87/1)» التفريع: (163/1)» الرسالة: (ص 127). 

(2) انظر الكافي (ص 51). 

() انظر روضة الطالبين: (343/1)» المجموع: (122/4). 

(4) انظر: المدونة: (89/1)» التفريع: (263/1)» الرسالة (ص 127). 

(5) انظر: روضة الطالبين: (344/1). 

(6) انظر: المدونة: (89/1)» التفريع: (262/1)» الرسالة (ص 128). 

(7) ابو هلال: محمد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري» قيل: کان مکفوفا» وهو صدوق فيه لین» من 
السادسة» مات في آخر سنة سبع وستين بعد المائة وقيل قبل ذلك (تقريب التهذيب ص 481(. 

(8) الحسن البصري: ابن أبى الحسن السيار ابو سعید مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ثقةء فقيه فاضل مشهور»› 
وكان يرسل كثيرا ويدلس» وهو أهل الطبقة الثالثةء رأى عثمان وطلحة (ت 110 هھ) (تقريب التهذيب ص 
0ء شذرات الذهب: 136/1). 

(9) أخرجه الشافعي في الأم: (155/1). 
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باب: الجمع بين الصلاتين 


الجمع بين الصلاتين > ئز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا 
E O I I‏ 
في الظهر والعصر والمغرب والعشاء) وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحمع إلا 
بعرفة والمزدلفة“ء دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله يل جمع في غزوة تبوك 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء"» وحديث ابن عمر: "كان رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - إذا عجل به أمر جمع بين هاتين 
الصلاتين "> واعتبارا بسفر الحج. 


فصل [1- الجمع في طويل السفر وقصيره] 

وجوز ذلك قي طويل السفر وقصيره“» حلاف للشافعي(» حين يقول: 
لا جوز ف السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة؛ 
لأن كل رحصة تعلقت بالصلاة حازت في الحضر لعذر» حازت في قصير 
السفر وطويله كسائر الرحص. 


(1) جد به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح المنير ص 92). 

(2) انظر: المدونة: (11/1)» التفريع: (262-261/1)» الرسالة (ص 132). 

(3) معنى الجمع عند أبى حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتهاء ثم يدخل وقت 
الأخرى منهما فليصليهاء وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي (ص 34-33). 

(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين»ء باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: (450/1). 

(5) أخرجه البخاري في التقصيرء باب يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": 
(139/2)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: (488/1). 

(6) الفواكه الدواني: (274/1). 

(7) انظر: الأم: (187-185/1)» الإقناع (ص 49-48)ء في أحد قوليه. 
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فصل[2- الجمع في الحضر] 

ويجوز الجحمع و افر 0 ا ی د ا 
عباس أن رسول الله 4 جمع بين الظهر والعصر وا مغرب والعشاء لغير حوف 
لأسف قل مالك أى ذلك ق اط ©: 

فصل[ 3] 

وذلك ق المغرب والعشاء دون الظهر والعصر) خلافا للشافعي؛ لأن 
الجمع رحصة لتعجيل الناس ف انقلاحم إلى بيوتمم» وهذا ف الليل لأن 
النهار لابد لهم من الانتشار والتشاغل معايشهم والأمور التي لا يقطعهم 
المطر عنهاء فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريدء والخبر حمول على أنه حر 
الظهر إلى آحر وقته» وقدم العصر قي أول وقتها؛ لأن آخر وقت الظهر هو 
ف و ال ر ع و 

فصل[4- الجمع لغير المطر] 

والجحمع جحائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة*» خلافا 
للشافعي؛ لأن المشقة التي لأحلها جمع بينهما حال المطر باقية مع 
انقطاعه وبقاء الوحل» فجاز الجمع. 


(6) 


(1) انظر: المدونة: (110/1)» التفريع: (262/1)» الرسالة: (ص 132). 

(2) انظر: المبسوط: (149/1). 

(3) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر: (454/1). 
(4) الموطأً: (144/1). 

(5) انظر: المدونة: (101/1)» التفريع: (262-261/1). 

(6) انظر: مختصر المزنى: (ص 25))» الإقناع: (ص 49-48)» روضة الطالبين: (400/1). 
(7) انظر: المدونة: (110/1)» التفريع: (262/1)» الرسالة: (ص 132). 

(8) انظر: المدونة: (110/1)» التفريع: (262/1)» الرسالة: (ص 132). 

(9) انظر: الإقناع (ص 49)» روضة الطالبين (400/1)»ء الأم: (76/1). 
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باب: قضاء فوائت المغمى عليه 


I OR E ON EE a 
. حنيفة: يقضي الخمس فما دون )» ودليلنا قوله: "رفع القلم عن ثلاث‎ 
ولأا صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم‎ I 
قضاؤها كما لو زاد على الخمس» ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زا‎ 
على اليوم والليلة» فكذلك فیما دوکاء أصله الحيض.‎ 

فصل [1- أوقات الضرورة والتضييق] 

PE O EO 
أوقات الضرورة والتضييق: فهي للحائض تطهرء والمغمى عليه يفيق» والصبي‎ 
يبلغ» والكافر يسلم» والناسى يذكر» والمريض يخاف أن يغلب على عقله»‎ 
والمسافر جد به السير» فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاةء أو ما‎ 
يصليهاء ومن أدرك مقدار أقل من ركعة»‎ ES aS 
یدرکھا وکا نت فائتة) وشن هذه کو ان عق وال‎ 
بوحه» تم ما بعد ذلك إلى قبل الغروب بخمس ركعات مشترك بين الظهر‎ 


(1) انظر: المدونة: (92/1)» التفريع: (257/1)» الرسالة: («ص 132). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 24)» مختصر القدوري: (101/1). 

)€ أخرجه أبو داود في الحدود» باب: في المجنون يسرق: )558/4(› والنسائي في الطلاقء باب: :من لا يقع 
طلاقه من الأزواج: (127/6)› وابن ماک في الطلاق» باب: طلاق المعتوه : )28/1( والترمذدي في الحدود» 
باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» وقال: حسن غریب: (24/4). 

)4( راجع: الصفحات التالية. 

(5) راجع في جملة هذه الأحكام وما بعدها المراجع التالية: المدونة: (93/1)» التفريع: (257-256/1)» 
الرسالة (ص 133). 
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والعصر ووقت هما جيعاء فإذا صار قبل المغيب بأربع ركعات للحاضر 
وركعتين للمسافر احتصت العصر بالوقت» ولا يشاركها الظهر فيه بوجه. 

وبيان ذلك: أن الحائض إذا طهرت وقد بقي من النهار قدر تمان ركعات 
صلت الظهر والعصر؛ لأا قد أدركت وقتهماء وكذلك إن بقي عليها سبع 
الظهر؛ لأن وقتها قد فات» لأنا قد بينا أن قبل المغيب بقدر أربع ركعات 
وقت للعصر لا يشركها الظهر فيه بوحه» فإذا م تدرك وقت الظهر شيئا م 
يلزمها أن تصليها سواء أدركت أربع ركعات قبل المغيب فقط, أو أربعا 
وبعض الخامسة من الوقت المشترك» فإنه لا يلزمها إلا العصر؛ لأن ذلك 
القدر من وقت الظهر لا معتبر بإدراكه؛ لأن الاعتبار بإدراك ركعة» فما 
عليها على ما بيناء وكذلك حكم المغرب والعشاء الآحرة؛ انرما حك 
المغرب بقدر ثلاث ركعات للمغرب خحاصة لا يشركها العشاء فيه بوجحه» وما 
بعد ذلك إلى ما قبل الفجر بأربع ركعات مشترك بينها وبين العشاء الآخحرة» 
فإذا صار قبل الفجر بأربع ركعات اخحتص الوقت بالعشاء الآخرة. 

واحتلف في الحائض إذا طهرت قبل الفجر بأربع ركعات. قال مالك: 
تصلى المغرب والعشاء؛ لأا إذا فرغت من المغرب بقيت ها ركعة 

2 1) 

للعشاء ¢ وقال عبد املك و محمد بن ٤ IE‏ تصلی العشاء ولا تصلي 
المغرب*؛ لأن وقنها قد فات لأن ما قبل الفجر بأربع ركعات يختص 
العشاء الآحرة» ولا اعتبار بإدراك ركعة منها بعد المغرب؛ لأن المغرب حينعذ 


(1) انظر: التفريع: (257/1)» الرسالة: (ص 133). 

(2) محمد بن مسلمة: ابن محمد بن هشام أبو عبد اللهء ومن أصحاب مالك أفقه فقهاء المدينة بعد مالك أخذ 
عنه أحمد بن المعذل وغیره وجده هشام کان أميرا بالمدينة (ت 206 ھ). (انظر: الديباج المذهب: 
(226/1)» شجرة النور الزكية (ص 56). 

(3) انظر: التفريع: (256/1)» الرسالة (ص 133). 
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تصلى في وقت غيرهاء ويهذا فارقت إدراك هس ركعات؛ لأن الظهر تصلى 
في وقتها ووقت العصر والمغرب» هاهنا تصلى بعد فوات وقتها. 

وهذا الحكم مستمر في الحائض تطهر» والطاهر تحيض» والمغمى عليه 
يفيق» والكافر يسلم» والصبي يبلغ» والناسي يذكر. 

يبين ذلك أن المرأة إذا أحرت الظهر والعصر إلى أن بقي عليها من النهار 
قدر س ركعات ثم حاضت فلا قضاء عليها إذا طهرت؛ لاما حاضت 
في وقتهاء فإن حاضت وقد بقي عليها قدر أربع ركعات قضت الظهر؛ لأنا 
حاضت بعد فوات وقتها وتعلقها بذمتها. وكذلك حكم اليل وكذلك 
الناسي إذا نسى صلا الظهر والعصر وهو حاضر فذكرها في السفرء وقد 
بقي عليه وقت سافر من النهار قدر ثلاث ركعات» فإنه يصليها صلاة سفر 
لإدراکه وقتها [وهو مسافر]) وإِن ذکرهما وقد بقي عليه حین سافر دون 
ذلك قضى الظهر حضرية لتعلقها بذمته والعصر سفرية لبقاء وقتهاء ولو 
نسيها في سفر فذكرهما في حضر وقد بقي من وقتها حين قدومه خمس 
ركعات صلاهما حضريتين لبقاء وقتهماء فإن ذكرهما وقدومه لدون ذلك 
صلى الظهر سفرية لفوات وقتها و العصر حضري لبقاء وقتها. 

أما المريض إذا حاف أن يغلب على عقله فله أن يقرب العصر إلى الظهر 
في أول وقت الظهر» وكذلك المغرب والعشاء» وكذلك المسافر إذا جد به 
السير فله أن يقرب كالمريض؛ لاما من أهل الضرورات. 


(1) انظر: التفريع: (256/1)» الرسالة (ص 133). 
(2) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ» وأكمل النقص بما يقتضيه السياق. 


233 


فصل[2- إدراك الصلاة ودليله ] 

وأما قولنا: إنه لا يكون مدركا للصلاة إلا بأن يدرك من وقتها قدر ركعة 
فأكٹر ۳ حلافا لأب حنيفة» والشافعي”» فی قوطما: إِنه یون مدرکا ها 
بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام» فدليله قوله :"من أدرك 
من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ومن أدرك ركعة 
من الصبح قبل أن تطلغ الشمس فقد أدرك الضبح > فعلق كونه مدرا 
للصلاة بإدراك ركعة» فدل أنه لا يكون مدركا ها بأقل من ذلك» ولأنه 
مدرك لمقدار أقل من ركعة» دليله الجحمعة. 


فصل [ 3- من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك الحصر وفاته الظهر] 
فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته 
حلافا للشافعي E SN EET‏ 
قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
E‏ ر عما يدرك ادرا كه كع من لك اللا قل على :آنه ٠ذ‏ 
یکون مدرکا لغیره» وسئل معاذ عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس 
فقال: تصلي العصر هكذاء كان رسول الله ك يأمرنا أن نعلم نساءنا"» 
ولأن ما قبل غروب الشمس ممقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها 
فيه الظهر بوحه للحاضر»ء فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن م¿ 
يدرك إلا وقت العصر؛ لقوله #: "لا يفوت وقت صلاة حت يدخحل وقت 
(1) انظر: المدونة: (93/1))» التفريع: (220/1). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 24)» المبسوط: (155-154/1). 
(3) الشافعي في أحد قوليه (انظر مختصر المزني 12ء روضة الطالبين: 189/1). 
)4( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: :من أدرك العصر ركعة: (139/1)› ومسلم في المساجد» باب: 
من أدرك ركعة من الصلاة: (424/1). 
(5) انظر: التفريع: (220/1)» الرسالة (ص 133). 
(6) انظر: مختصر المزني: (ص 11)» المجموع: (69-68/3). 
(7) سبق تخريج الحديث قريبا. 


(8) أخرجه الدارقطني: (222/1)» وقال عنه: لم يروه غير محمد بن سعيد وهو متروك الحديث. 
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الى ولقوله: "وقت الظهر مالم اا غ ا وإن ۾ 
يسلموه دللنا عليه بالاتفاق على أن ها وقتا يخصها وأقله ما يستغرق فعلهاء 
ولأنه لو كان بكونه مدركا لركعة من الوقت الآخحر من العصر مدركا للظهر 
والعصر» ولكان إذا أغمي عليه بعد الزوال بقدر ركعة يازمه قضاء الظهر 
والعصر؛ لكونه مدركا لوقتهاء وذلك حلاف قوهم. 

إذا ثبت ما ذكرناه» فالاعتبار فيمن ذكرناه بالوقت الذي يعتبر منه 
إدراكهما قدر خمس ركعات تختلف» فمنهم من يعتبر بأن يدرك ذلك بعد 
فراغه من غسله أو وضوئه وما يصلحه من الأمر اللازم له» وهذا ق الحائض 
تطهر» والصبي ببلغ فلو طهرت الحائض وبلغ الصبي لقدر هس ركعات»› 
فإلى أن تطهر وتلبس وبقي عليه قدر ركعة كان عليه العصر دون الظهر» ولو 
م يبق من الوقت شيء م يكن عليه شيء» ولا ينظر إلى ما يبقى عليها من 
وقت انقطاع الدم أو البلوغ» فأما النصرا يسلم فقال ابن القاسم: يعتبر له 
ED E EE O Sa I‏ 
من طهارته وستر عورته كما يعتبر ذلك في المريض؛ لأن بإسلامه قد سقطت 
المؤاحذة عنه مما كان منه حال كفره. 


وحكم المغمى عليه عند مالك حكم الحائض والصبي» وأحراه أبو 
ا ر ا ن 
الإفاقة والإسلام» وقول مالك أصح وأرحح؛ لأنا إن سوينا بين النصراني 
NOE E E E I E E‏ 


(2) أخرجه مسلم في المساجد» باب: أوقات الصلوات الخمس: (426/1). 
(3) انظر: المدونة: (92/1))» التفريع: (257/1). 
(4) انظر: المدونة: (92/1)» التفريع: (257/1). 


235 


عليه أشبه بالحائض منه بالنصرانٍ؛ لأنه لا صنع له قي إغمائه قي ترك الصلاة 


فيه» واللّه أعلم. 
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باب: في صلاة المسافر 


وللسفر تأثير في جحواز قصر الصلاة فيه؛ لقوله تعالى: إل اطي في 
آلأرض کلیس لیگ جاح آن قصروا ِن الکو چ وقوله 5ل: "إن الله - عر 
وحل- وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة") ولا حلاف في ذلك©. 

فصل[1- الصوات التي تقصر] 

والصلوات المقصورة هي الرباعية» وقصرها إلى نصفين» وما كان منها يسر 
القراءة فيه أسرت قي الباقي منه» وما كان يجهر في نصفه الأول دون الآحرء 
فإنه يجهر فيما يصليه» والذي يقصر هو ما يسر فيه» ومثل العشاء الأخرة 
a EE‏ 
يدحلان ف القصر» ولا حلاف في هذا“. 

فصل[2- حكم القصر] 

اخحتلف أصحابنا في القصر» هل هو فرض للمسافر أو سنة؟ فذهب 
أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل؛ وهو 
ف و 


(1) سورة النساءء الآية: 101. 

(2) أخرجه أبو داود في الصيام» باب: اختيار الفطر: (797/2)» والنسائي في الصيام باب: وضع الصيام غلى 
المسافر: (149/1)؛ وابن ماجه في الصيام» باب: الإفطار للحامل والمرضع: (5331)» والترمذي في 
الصوم» باب: الرخصة في الإفطار للحبلي» وقال حديث حسن: (94/3). 

(3) انظر: الإجماع لابن المنذر: (ص 42)» المغني: (255/2). 

(4) انظر: الإجماع (ص 43)» المغني: (267/2). 

(5) انظر: التفريع: (258/1)» الكافي: ( ص 67 - 68). 

(6) انظر: التفريع: (258/1)» الكافي: (ص 68-67). 


237 


وذهب آخرون إلى أن القصر فرضهء وهو قول جماعة من البغداديين")» 
ووحه أنه ل كان يقصر في السفر ولم 0 ولأن كل صلاة فرض 
ردت إلى ركعتين» فذلك هو الواحب فيهاء أصله الجمعة» والدليل للقول: 
أنه سنة قو ا : از فیس یکر جاح ان آن ضرا کچ وهذا عبارة المباح 
دون وقال أنس: كنا نسافر مع الني - عليه الصلاة والسلام = 
فمنا المقصر ومنا المتمم» فلا يعيب بعضنا على بعض^؛ لأن أصحابنا 
هؤلاء قد أحازوا للمسافر أن يصلي خلف للمقيم ويتم الصلاةء فلو كان 
فرضه الإتمام لمن يكن له أن يقصر خحلف مسافر. 

فصل[ 3- هل للسفر الذي يقصر فيه حد معلوم؟] 

O E a 
السفر الطويل والقصير؛ لأن الأصل الإتمام» والقصر رحصة لأحل لمشقة‎ 
E E A San 
المدينة» ولأنه إجماع الصحابة لأنحم احتلفوا قي حد السفر الذي يقصر‎ 
الصلاة فيه» ولم يختلفوا تي وحوب أصل التحديد“.‎ 


(1) وهو يشير إلى الرواية المرجوحة من مذهب مالك» وهي أن القصر واجب» وقد أخذ به جماعة من 
البغداديين. 

(2) وهذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره ي قال ابن القيم في زاد المعاد (464/1)» وكان ل 
يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينةء ولم يثبت عنه أتم الرباعية في سفرة 
البتة... ولكن يدل على أن هذا مجرد فعل منه 4 لا يدل على وجوب القصر» غايته أنه سنة. 

(3) سورة النساءء الآية: 101. 

(4) أخرجه البيهقي: (154/3)»ء وفيه عمران التغلبي مختلف فيه» قال ابن دقيق العيد: لا يحتج بحديثه» و ذكره 
ابن حبان قي الثقات. 

(5) انظر: المدونة: (114/1)» التفريع: (258)» الرسالة: (ص 139). 

(6) انظر: المحلي: (34-3/5)» المجموع: (215/4). 

(7) السكة: الزقاق أو الطريق المصطفة من النخل (المصباح المنير: ص 282). 

(8) انظر: المغني: (257-256/2). 
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فصل [4- حد السفر الذي يقصر فيه ] 
والظاهر من الذهب انه نمانية وأربعون ا وقال أبو حنيفة: لائة 
يا ودلیلنا قوله تعال: چڑ ذَاصَم ف آلا کس ع ج ل ف ذقصرواً أ4 
ف ولم بخص لأنا مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبا فجاز القصر 
فيهاء أصله مسافة الثلاثة نة أيام. 


فصل [5- شروط القصر] 

ولا جوز القصر إلا إذا فارق بلده» ولم يقابله شيء منه*» خلافا لبعض 
E OE NE A A‏ ال 
صم فی آ رض فليس ڪلیک جتاح آن كقصروا أ الصاو 4 والضرب في الأرض 
لا يكون بالنية» ونما يكون بالفعل» ولأنه إذا كان مسافرا م يصر مقيماء 
كذلك إذا كان مقيما لا يكون مسافرا بمجرد النية. 


فصل [6- متى يبدأ القصر] 

وني المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان: إحداها أن يفارق بيوت 
بلده ولا يحاذيه ولا عن بمينه وشماله شىء منهاء والآحر أن يكون من المصر 
على ثلائة أميال» فوجه الأولى أنه ا لبيوت بلده فأشبه إذا بلغ مسافة 
ثلاثة أميال» ووحه الثانية: أن ما دون الثلاثة أميال قي حكم البلد» بدليل 
وحوب النزول منه إلى المصر للجمعة فكان قي الحكم كمن لم يفارق البلد. 


(1) انظر: المدونة: (114/1)» التفريع: (258/1)»ء الرسالة: (ص 129)»ء والميل بالكسر - عند العرب: مقدار 
مدى البصر من الأرض» وهو أربعة آلاف ذراع (المصباح المنير ص 588). 

(2) أراد بالعموم الإطلاق؛ لأن قوله: "ضَرَبُتُم" مطلقه لم تقيد بمسافة ولا مكان ولا زمان»ء فاقتضى هذا الظاهر 
جواز القصر في جميع السفر. 

(3) انظر: المدونة: (112/1)» التفريع: (258/1)» الرسالة: (ص 129). 

(4) وهو قول عطاءء وسليمان بن موسى أنهما اباحا القصر في البلد لمن نوى السفر وغيرهم (المغني: 
(260/2). 

(5) سورة النساءء الآية: 101. 

(6) انظر: المدونة: (112/1)» التفريع: (258/1). 
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فصل [7- انتهاء القصر] 

a‏ راجعا» وینتھی إلى حيث جاز له القصر ق ابتداء 
Es‏ راد فإذا بلغ صار حاضرا فلم يجز له 
القصر. 

فصل [8- الاستمرارفي القصر] 

وله أن يستمر ق القصر وإن أقام ببعض البلاد يوما أو يومين أو ثلائة 
أيام يعزم الإقامة أو بغير عزم» فأما إن أقام أربعة أيام فأكثر» فإن كان بعزمة 
م جز له القصرء وإن كان بغير عزعة ونيته أن يقيم ما دام حاحاته كافية 

۽ يڪ ر ع 2 
وف ون او اکان ر 

وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يوما صار مقيماء وإن نوى 
إقامة دوا لم يكن مقيما» ودليلنا قوله يل: "بمكث المهاجر بعد قضاء 
که وقد علم أن المقام بمكة إذ ذاك كانت تحرم على المهاجرء 
فلما استشنى الثلاثة دل على انا ليست بإقامة وأن ما زاد عليها إقامة. 


فصل[ 9- القصر أفضل من الإتمام] 
والقصر أفضل من الإتمام”» وحلافا للشافعي؛ لأن أكثر الروايات عنه 
E‏ 


(1) انظر: المدونة: (114/1)» الرسالة: (ص 139). 
(2) انظر: المدونة: (115-114/1)» التفريع: (259-258/1)» الرسالة: (ص 139). 
)€ انظر: مختصر 0 
في مناقب الأنصارء 8 إقامة الاجر گت بعد قضاء نسکه e‏ 664 -267. 
(5) انظر: المدونة: (115/1))» التفريع: (258/1). 
(6) انظر: الأم: (179/1)ء الإقناع: (ص 48). 
(7) کما سبق بیان 
(8) أخرجه الشافعي عن سعيد بن المسبب مرسلا (الأم: 179/1)» وأبو حاتم في العلل ( الهداية: 345/3). 
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ولأن القصر متفق على حوازه والإتمام مختلف فيه» فكان ما اتفق عليه أولى 
بالفضيلة. 

فصل [10- ابتداء القصر من حين العزم على السفر] 

Dr. 1 : 

ومن عزم على سفر بريدين » فلما [بلغ]» إليهما عزم على تمام 
الأربعة البرد لم يقصر؛ لأنه لم يحصل منه عزم على الحد الذي تقصر فيه 
ااا ا منفرد بعزمه» ولكن يقصر قي رحوعه؛ لأنه عازم 

MM . 2 

على سفر المسافة التي تقصر فيها. 

فصل [11- من صلى صلاة سفر ثم عزم على الإقامة] 

إذا صلى المسافر قي سفره صلاة سفر» ثم عزم على الإقامة فلا إعادة 
عليه ؛ لأنغا أديت على ما لزم من فعلها فلم يجب إعاد تما بتغير حال 
اللصلي بعد قضائهاء كالمريض يصلي جالسا ثم يصح بعد الفراغ» والعادم 

فصل [12- من غير نيته من قصر إلى إقامة في الصلاة] 

وإن افتتحها بنية القصر ثم عزم على الإقامة قبل الفراغ منها جعلها نافلة 
إن كان قد صلى منها ركعة ثم استأنف صلاة مقيم؛ لأنه إن م يفعل ذلك 
حصل منه أن المقيم يصلي صلاة مقصورة» أو يبني على صلاة سفر ونقل 
OE E O‏ 


(1) البريد في اللغة: الرسول» ثم استعمل في المسافة التي يقطعها؛ وهي اثنا عشر ميلا (المصباح المنير: ص 
43 

(2)» ما بين معقوفتين مطموسة. 

(3) ما بين معقوفتين مطموسة. 

(4) انظر: المدونة: (113/1)» التفريع: (ص 68-67). 

(5) انظر: التفريع: (259/1)» الكافي (ص 68-67). 

(6) انظر: المدونة: (116/1)» التفريع: (259/1)» الكافي: ( ص 68). 
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باب: في فضاء الفوائت 


E‏ 0 ا 

فدوخن» ولا يستحق فيما زاد عليهن» فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو 
اننتين إلى همس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت» وإن فات 
E EE E PE‏ 


واحب؛ لقوله #۶: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا Ee‏ 


Moe 1 .‏ 5 چ لاز .0 ۰ 
وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة"» ولأنه ٤‏ حبس يوم الخندق حت فاتته 
)6( 


الظهر والعصر والمغرب» فلما نزل صلاها على الترتيب 
فصل [1- البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة] 
ونما قلنا: إنه يبدا بالفائتة 1 حاف فوات الحاضرة حلافا لأبى 


3 7 8 9 1 1 
ت وابن وهب” ومحمد بن عبد الحك” ٤‏ لقوله ٤‏ : من نام عن 


(1) المقصود بالفوائت: الصلوات التي فات وقتها ولم يصلها. 

(2) انظر: المدونة: (133/1)» التفريع: (253/1)» الكافي (ص 55). 

(3) انظر: الأم: (78/1)ء مختصر المزني (ص 20). 

(4) سبق تخريج الحديث. ۰ 

(5) ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إيراهيم الحربيء قال: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا 
أعرف هذاء وقال الشيخ: في الإمام ما عرفنا أصلا (نصب الراية: (166/2)). 

)6( أخرجه التاني في الصلاة باب: کیف يقضي الفائت من | الصلاة: e‏ الترمذي في ا باب: 

0 انظر: مختصر الطحاوي: زص 9 

(8) انظر: الكافي (54-53). 

(9) محمد عبد الحكم: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمع من أبيه وأشهب وابن القاسم وابن 
وهب» وروى عنه: أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم الرازي وأبو جعفر الطبري» كان فقيه مصر من آثاره: 
أحكام القرآن (ت 282 هھ) (ترتیب المدارك: 63). 
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وآ ا دبا وکا 4 وان کل ریب وح اع نة 
الوقت وحب مع ضيقه» صله الأركان. 

فصل [2- من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة ] 

إن دحل ي الحاضرة ت دک الفائتة بطلت عليه وعلى من خحلف» وقيل: 
تبطل عليه ولا تبطل على من ا و فوجحه الأول: أن الترتيب 
EEE EEE E‏ 
فساد صلاة المأموم اعتبارا بنسيان تكبيرة الإحرام والقراءة» ويفارق نسيان 
الطهارة لأا ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط بفعلهاء ووجحه الغاني: 
اعتباره بالحدث بسعلة أنه معنى يفسد الصلاةء أو ذكرها قبل الدحول فيها 
لمم جز ابتداؤها معه فلم تتعد إلى صلاة المأموم. 

فصل [3- من نسى الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر 
والعصر] 

ومن نسى الصبح تم صلى بعدها الظهر والعصر تم ذكرها عند الغروب 
SR SEES SEE E‏ 

ی و و 
لأحل الترتيب» فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن الترتيب مشترط بالذكر 
ساقط بالنسيان» E‏ 
غير أن YS‏ 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: المدونة: (122/1)» التفريع: ا الكافي (ص 55). 

(3) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع | 

(4) انظر: المدونة: (124-123/1)» التفريع: (253/1)» الكافي (ص 55). 
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فصل [4- صفة قضاء المنسيات] 

ويقضي المنسيات على الصفة التي يؤديها من فروضها وسننها من أركان 
SEAS CAS LA OS OI‏ 
الصلاة المتروكة» ولأن القضاء قي معنى الأداء لا فرق بينهما إلا أن أحدها 
يفعل مع بقاء الوقت والآحر بعد فواته» ولأنه لو كان يأتى بها على حلاف 
تلك الصفة لكان مستأنفا لصلاة أحرى ولم يكن قاضياء ولأنه فعل لصلاة 
يسقطه فرضها» فوجحب أن تكون على ما تلزمه في الأصل» دليله الأداء. 

فصل [5- من نسى صلاة ولم يدرأي صلاة هي] 

إذا نسى صلاة واحدة ولم يدر أي الصلاة هي» صلى خمس صلوات 
ليكون مسقطا للفرض عن ذمته بيقين؛ لأنه إن صلى دون الخمس جاز أن 
يكون المتروك هي المنسية» فإن عرفها ولم يذكر من أي يوم هي م يضر ذلك 
وأتى بها ناويا بها آنا التي عليه. 

فإن نسى صلاتين متواليتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار ام 
النهار قبل الليل صلى ست صلوات يبدأ بأي الصلوات شاءء ثم يسدس 
بالتي بدأها» ويختار له البداية بالظهر استحباباء وذلك أنه إن كان نسى 
الظهر والعصر فقد أتى بها مرتين وما بعدها لغوء وكذلك إن كان الذي 
نسى العصر وامغرب والعشاء أو العشاء والفجر أو الفجر والظهر“. 

ونما قلنا يعيد التي بدأ بجا |[ کن المنتهية هي التي صلاها آخرا 
مع التي بدأ بجا فيكون قدم الآخرة على الأولى» فإن نسى ثلاثا مرتبات على 
الشرط الذي ذكرناه قضى سبعا يسدس بالأولى ويسبع بالثانية» وإن كان 
(1) انظر: المدونة: (123/1) اقفريع: (254/1) الرسالة (ص 131). 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) انظر في جملة هذه الأحكام: التفريع: (255/1)» المقدمات: (205-204/1)» الكافي (ص 55). 
(4) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 
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لمنسيات أربعا قضى تمان صلوات يسدس بالأولى ويسبع بالثانية ويثمن 
بالغالغة» وان کن المنسيات -خسا صلی تسعا على هذا الترتيب. 

وإنما قلنا: إنه يختار له البداية بالظهر؛ لأا أول الصلاة صلاها حبريل 
بالبي ب في حديث بيان المواقيت”. 


(1) انظر الحديث الذي سبق تخريجه. 
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باب: المشي إلى الفرج في الصلاة 


لا بأس بالمشي إلى الفرج في الصلاةء ومن افتتح الصلاة ثم رأى فرحة بين 
يديه» أو إلى حنبه مشى إليها إن كانت قريبة» وكذلك بعد ركعة أو 
EE EN ES‏ 
إليه؛ لقوله #: "راموا الصفوف ..» أعدلوا صفوفكم فإف أراكم من وراء 
ا وكذلك ينبغي أن تضم الصفوف» فإن كان بعضها ناقصا حعل 
او و 

فصل[1- القهقهة في الصلاة] 

e aOR SE aE 
حنس الكلام وهو أغلظ منه إذا م جز في الصلاة شيء منه على وحه» ولا‎ 
Sa aS EA EEN E 
ينقض الطهارة لا يختلف حكمه إذا وحد في الصلاة أو خارحهاكسائر‎ 
الأحداث» والتبسم غير مفسد للصلاة؛ لأنه يسير لا يعكن الاحتراز منه»‎ 


(1) انظر: التفريع: (260/1)» الكافي (ص 66). 

(2) أخرجه البخاري في الصلاةء باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها: (176/1)» وأقرب منه للدلالة على 
تسوية الصفوف وسد الخلل ما أخرجه أبو داود عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه: "أقيموا 
الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل.."» في كتاب الصلاةء باب: تسوية الصفوف: (433/10). 

(3) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 

(4) وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود فيما رواه أنس: أن رسول الله ي قال: "أتموا الصف المقد 
تم الذي يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر" (435/1). 

(5) انظر: المدونة: (98/1))» التفريع: (260/1)» الرسالة (ص 132). 

(6) انظر: التفريع: (196/1)» الرسالة (ص 132). 

(7) انظر: المدونة: (98/1)» التفريع: (260/1)» الرسالة (ص 132). 
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E N E 
تعاد منه» وقیل: یسجد له؛ لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز‎ 
منه» وقال ابن عبد الجحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة» وقال‎ 
أشهب2: 5 لأنه نقص للخشوع» وقول ابن ا أصح؛ أن‎ 

الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال. 


فصل[ 2- متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته ] 

ومن أدرك بعض صلاة الإمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإمام من 
اا لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك» ولوحوب اتباع 
الإمام. 

فصل[ 3- ما يدرك من الصلاة] 

O CO N 
وروى ابن نافع: أن ما أدرك أوها وما يقضيه آخحرهاء وفائدة“ ذلك أن‎ 
على الرواية الأولى يأ بالقضاء كما أتى به الإمام: إن فاتته ركعة واحدة‎ 
قضاها بأم القرآن و سورة و جهر فيها إن كانت نما يجهر فيه» وإن فاتته‎ 
ركعتان قضى كل واحدة بأم القرآن وسورة» وإن فاتته ثلاث ركعات قضى‎ 
الثالثة بأم القرآن وحدها سراء وعلى رواية ابن نافع يأ بالقضاء» كما أتى‎ 


(1) أخرجه الدارقطني: (164/1)» والطبراني في الكبير من طرق مختلفة لا تخلو من مقال لها (يراجع نصب 
الراية: 54-47/1). 

(2) أشهب: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي» روى عن مالك والليث وغيرهماء 
وروى عنه: الحارث بن مسكين» وسحنون بن سعيد» انتهت إليه رئاسة المذهب بعد وفاة ابن القاسم (ت 203 
ه) (الديباج: 307/1 ترتيب المدارك: 447/2). 

(3) انظر: التفريع: (260/1). 

(4) انظر: المدونة: (95/1)» التفريع: (261/1). 

(5) انظر: المدونة: (96/1))» التفريع: (261/1). 

(6) ابن نافع: أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم» المعروف بالصائغ من أصحاب مالك» وهو أحد 
أئمة الفتوى بالمدينة له تفسير في الموطأء وروايته في المدونة نفيسة (ت 186 ه) بالمدينة (ترتيب المدارك: 
 ›,3‏ الديباج: 409/1). 

(7) أي وفائدة الخلاف في هذه المسألة. 
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الإمام باحر الصلاة» فوحه الرواية المشهورة قوله "ما فاتکم فاقضوا"» 
والذي فاته أول الصلاة» والقضاء هو أن يأن : بعشل المقضي»› ولأنه لو أدرك 
أول صلاة الإمام لكانت أول صلاته» فإذا أدرك آخرها وجب أن يكون 
آخحر صلاته» ولأنه فعل مع الإمام آحر صلاة الإمام» فكان ذلك آخحر 
صلاة لنفسه» أصله إذا أدرك جميع الصلاة» ووحه الآحر قوله: "وما فاتكم 
فأتموا"» والإتمام هو أن يان ببقية الشيء اعتبارا با لمفرد» ولأنه لو كان ما 
يقضيه أول صلاته لوحب إذا أدرك الإمام في الركعة الآحرة من المغرب ألا 
يقعد للتشهد ف الركعتين التي يقضيها مرتين. 

فصل [4- النافلة في السفينة] 

ولا يتنفل قي السفينة إلا إلى القبلة إذا أمكنه بخلاف الراكب) فإن ۾ 


4 
یتمک. چ 


)1( أخرجه أبو داود فې الصلاةف باب: : السعي إلى الصلاة: : )386/1(< والنسائي في الإقامةء باب: : السعي إلى 
الصلاة: (88/2)» وأحمد: (270/2)» وصححه ابن حبان. 

)2( أخرجه البخاري في الأذانء باب: لا يُسعی إلى الصلاة: : )156/1(< ومسلم في المساجد» باب: استحباب 
إتيان الصلاة بوقار: (420/1). 

(3) يعني الراكب على الدابة لا يمكنه التوجه إلى القبلة حال السير. 

(4) انظر: المدونة: (118-117/1)» التفريع: (261/1). 
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باب: كيفية صلاة العاجز 


والمريض إذا عجز عن القيام صلى حالسا متربعا يرحع ويسجد إن قدر 
ا ويثني رحله إن قدر وان ۾ دو اا مرها وان غ 
اض طج © على جنبه الأعمن واستقبل القبلة» فإن يقدر فعلی ظهره ولا 
E E‏ 


وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسالقوله عز وحل: 
عرو ر مہ ص کے ررر 5 چ 

e!‏ لل قیلما وفعودا وڪ جلو رڪم 4 ٤‏ وقال ابسن مسعود 
عیره: غيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام» رحص له أن يصلي قاعدا أو 


E N ES O 


مرضه الذي مات فيه» وروي عن عمران بن حصين قال بان لاصو 


فسألت الني بلي فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلی ا وإنما احترنا له أن يثنى رحليه للسجود؛ لأنه إذا قدر على 
شىء من بنية الصلاة حال الصحة م تسقط عنه للعجز عما لا يقدر عليه» 


(1) أوماً: يقال: أومأت إليه: أشرت (الصحاح: 82/1). 

(2) التربع: هو الجلوس المعروف؛ لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعاء 
والأربع هنا الساقان والفخذانء ربّعها: بمعنى أدخل بعضها تحت بعض (المطلع ص 85). 

(3) اضطجع: أي وضع جنبه بالأرض (الصحاح: 1248/1). 

(4) انظر: المدونة: (79-77/1)» التفريع: (264/1)» الرسالة: (ص 134). 

(5) سورة النساءء الآية: 103. 

(6) انظر: تفسير القرطبي: (374/5). 

(7) أخرجه مسلم في الصلاةء باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي 
بالناس ...: (311/⁄1). 

ر التاضتور: عة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة الفم يعسر برؤها (المصباح المنير ص 
608(. 

(9) أخرجه البخاري في تقصير الصلاةء باب: من لم يطق الصلاة قاعدا صلى على جنبه: (41/2). 
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إنغا قلنا متربعا ليفصل بين قعوده الذي هو بدل من القيام وبين قعوده 

الأصلي للتشهد» وإذا احتاج إلى الفصل فليس في هيغة الجلوس أشد تمكنا 
ووقارا من التربع» وإنغا قلنا: يكون سجوده أحفض من ركوعه لأنه 5 عاد 
مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى يا وقال: "صل بالأرض إن استطعت»› 
وإلا فأومئ إعاء» واحعل سجودك أحفض من ركوعك""؛ ولأن السجود 
لما كان ق الفعل أحفض من الركوع» فكذلك في بدله الذي هو الإعاى 
وإنما قلنا: إنه إذا عجز عن القعود اضطجع على حنبه الأمن؛ لقوله 4ل: 
"صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى ا ولأن 
التيامن من مندوب الله في الشرع وسائر وجوه القرب» فإن لم يقدر فعلى 
ظهره مستقبل القبلة؛ لأنه لا بعكن غيره» وقال ابن المواز: على جنبه 
الأيشرة ومةه أن الترجخية عل الجتي أرب إل الاستهال هن أن بكرن 
على الظهر. 


(1) أخرجه البزار والبيهقي في المعرفة وأبو يعلى الموصلي في مسنده» وقال الهيثمي في الزوائد (151/2): 
رجال البزار رجال الصحيح» وأخرجه الطبراني في معجمه (انظر نصب الراية: (175/2). 

(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(3) ابن المواز: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم» له 
كتاب مشهور ب "الموازية"» روى عنه: ابن قيس» وابن أبي مطر؛ والقاضي أبو الحسن الإسكندراني» 
(ت 269 ه) ترتيب المدارك: (164/4)» الديباج: (166/2). 
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باب: الحدث في الصلاة 


ET‏ في صلاته بطلت ولزمه استفنافهاء ولم يجز له البناء عليها 
عا م ا ال فا وف ف اک لاس 
أو ناسياء وأما الغلبة فخلافا لأبى حنيفة” في قوله: إنه بيني» لقوله كإ: "إن 
الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم قي الصلاة حتى يخيل إليه إنه قد أحدث 
فلا تنصرفوا"» وروی: "فلا بخرج من صلاته حت يسمع صوتا أو جد 
0 کک و ل ا ف 


فصل [1- الرعاف في الصلاة] 
ومن رعف”“ في الصلاة حرج فغسا قي أقرب المحواضع إليه نم [, ن 
كان قد عقد ركعة بسجدتيهاء وهذا إذا كان الدم كثيرا» فإن كان يسيرا 
يعكنه فتله بأصابعه مضى في الصلاة*) وقال الشافعي: إذا حرج فغسل 
الدم ابتدأ الصلاة) ودليلنا أن ذلك مروي عن علي وابن عباس وابن 
1 ع 
عمر"“ ولا خالف هم؛ لأن الضرورة تدعو إليه بدليل حواز الصلاة مع 


(1) الحدث: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذى وودى ومني بغير 
لذة معتادة (الشرح الصغير: 49/1). 

(2) انظر: المدونة: (9101/1, الموطأً: (39/1)ء الرسالة: ص (135)» الكافي: ص (52). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي ص (32)» مختصر القدوري: (84/1). 

(4)ء (5) أخرجه البخاري في الوضوءء باب: لا يتوظاً من الشك حتى يستيقن: (43/1)» ومسلم في الحيض› 
باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ...: (276/1). 

(6) الرعاف: أصل الرعاف السبق» فسمى الدم السابق - الخرج - من الأنف رعافا (غرر المقالة: ص 135). 

(7) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ» وتم إكمال النص من السياق. 

(8) انظر: المدونة: (41/1)ء التفريع: (265/1)»ء الرسالة: ص (135). 

(9) انظر: الإقناع: ص (45). 

(10) انظر: الموطأً: (39/1). 
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يسير الدم يجده [في ثوبه ...]» وإغا شرطنا أن يكون في أقرب المواضع 
إليه لأن ما زاد عليه عمل متعمد في الصلاة مستغفى عنه» وذلك مفسد ضها؛ 
ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس» ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه 
ودعت الضرورة إليه» وإنغا شرطنا أن يكون قد صلى ركعة بسجدتيها؛ لأن 
ما دون ذلك لا حکم له في البناء والإدراك. 

فصل [2- حكم ما إذا كان الراعف منفردا] 

واحتلف قي الراعف وحده فقيل: يبني» وقیل: يبتدئ فإذا قلنا: ينی 
فاعتبارا بالمأموم» وإذا قلنا يبتدئ فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإمام 
ولحوق الفرض ق الجماعة» والمنفرد بخلافه. 

فصل [3- رجوع الراعف طمعا في إدراك الصلاة] 

إنما يرحع إذا طمع أنه يدرك مع الإمام بقية الصلاة ليتم الصلاة على 
الوحه الذي ابتدأها من الجماعةء وإن م a‏ قي إدراكها أنمها في موضع 
غسل الدم أو في قرب المواضع إليه» ليسلم من أن يزيد في الصلاة عملا من 
غير حاحة» هذا في غير الجمعة» فأما ق الجمعة فلابد من عوده إلى الجامع 
أدرك الإمام أو لم يدركه؛ و لأا لا تكون إلا ق المسجد أو ماهو قي 
حكمه؛ فلذلك رحع إل أجل اة الإا 


فصل [4- من دام به الرعاف] 
ي ع 3 ۴ ۴ 4 
ومن دام الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوء؛ 


لأن هذا عذر سرغ معه الإعاء كعذر المريض. 


E‏ مظم وة فی جميع ال 

يبني. 
(3) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: (43-41/1)» التفريع: (266-265/1)» الرسالة: ص (135). 
(4) انظر: التفريع: (265/1)» المقدمات: (103/1). 


252 


باب: مواضع سجود القرآن 


عزائ جو لرا جد فة جود لم ى ا ا 
شيء وتفصيلها: الأولى: حاتمة الأعراف: ج ويسيحوتة, ولةرَسجدوت و 
وهذه و والثانية: قي الرعد قوله: ر وظاهم ادر 
والأّصالل 4 والثالشة: في النحل عند قوله: ب وفعاو مايُومرون ^ 
والرابعة: في بني إسرائيل عند قوله: رر حشوعًا 4 والخامسة في 
مرم عند قوله e EF‏ والسادسة: أول الحج عند قوله: 
EET:‏ ممل مايشاء € فأُما آخرها عند تايها آلییے ١‏ اموا 
رکو وکسج ثوا 4 فلیست بعزعة' علافا للشافعی' 2 پار لأن 
a E‏ 
سجود تلاوة کقوله: # واسجُدی وآرگیی مح رکو 4 » والسسابعة 
الفرقان عند قوله: بإ وزادهم نويا به“ والثامنة في النمل وأصحابنا سموها 


(1) العزائم: الأوامر وعزائم السجود: ما أمر بالسجود فيها (المصباح ص 408). 

(2) المفصل: من الحجرات أو سورة ق أو الزخرف أو من الشورى أو الجاثية أو النجم أقوال» وسمي بذلك لكثرة فواصلهء 
وقيل: لأنه محكم كله (تنوير المقالة: 88/2). 

(3) سورة الأعراف» الآية: 206. 

(4) المغني: (619/1). 

(5) سورة الرعدء الآية: 15. 

)6( سورة النحل» الآية: 50. 

)0 سورة الإسراءء الآية: 109. 

(8) سورة مريم» الأية: 58. 

(9) سورة الحج» الآية: 18. 

(10) سورة الحج» الآية: 77. 

(11) انظر: التفريع: (270/1)ء الرسالة: ص (137). 

(12) الأم: (133/1ء 138). 

(13) سورة آل عمران» الآية: 43. 

(14) سورة الفرقان» الأية: 60. 
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الممدهد عند قوله: ر رب العش لعش العظيمر 4 وقال الشافى © د ول 
ويعار ماعو انلو ل وما قلناه أولى لأنه عند تمام الكلام من 
E a‏ سجدة لقمان عند قوله: وم ا 


0 


> کے د ق 20 

ت 4 “ والعاشرة تي سورة ص عند قوله EY‏ 
ا وبعض K a‏ يقول عند قوله :ر و ماب ۰ وقال 
سجدة شک بعزيمة» ما روی بو ا 


ے2 


الناس معه" ا 
إا سبدو 4 وغدد الشافعی ۵ ل لا ستو چ والذي 


0 


قلا ال عند نمام الكلاب وقد ورد ت هذه جملة العزائم وقد 
ذكرنا أنه ليس تي المفصل شيء من العزائم”» وروى ابن وهب عن مالك 
LS ea E 16) . ۴‏ : 

أنه ا وهو قول اى حنيفة والشافعي” ك وهي ٿي: والنجم» 


(1) سورة النمل» الآية: 26. 

(2) انظر: الأم: (134/1). 

(3) سورة النمل» الآية: 25. 

(4) سورة السجدةء الآية: 15. 

(5) سورة ص» الآية: 24. 

(6) انظر: الخرشي علي خليل: (351/1). 

(7) سورة ص» الأية: 25. 

(8) انظر: الأم: (134/1). 

(9) أبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري» له ولأبيه صحبةء وروى 
الكثير» مات بالمدينة سنة 63 ه (تقریب التهذيب ص 232. 

(10) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: السجود في: (142/2)»ء الحاكم: (432/2)» صححه وقال: على شرط الشيخين. 

(11) سورة فصلت» الآية: 37. 

(12) انظر: المهذب: (85/1). 

(13) سورة فصلت» الآية: 38. 

(14) فلقد كان علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - وغيرهما يسجدون عند قوله: "تعبدون" انظر المحلي: 
(108/5)» الجامع لأحكام القرآن - القرطبي: (264/15). 

(15) انظر: الموطأ: (207/1)» والمدونة: (105/1)» الرسالة: ص (9137))» التفريع: (264/15). 

(16) انظر: التفريع: (270/1). 

(17) انظر: مختصر القدوري: (102/1)» الأم: 133/1). 
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والقمرء والقلم» ودليلنا: "أن الني كَل سجد في "والنجم" بمكة فلما هاحر 
إلالمدينة كي "© 

فصل[1- قراءة آية السجود في أوقات النهي] 

واحتلف عنه إذا قرأها في الأوقات المنهي عن التنفل: ففيها روايتان 
إحداهما: أنه يسجد لأا متأكدة على سائر النفل» والآحر أنه لا يسجد؛ 
لأا نفل فأشبه سائر النوافل. 

فصل [2- شروط سجود التلاوة] 

ومن شروطها الطهارة؛ لأا من جملة الصلوات الشرعية» ويكبر ضما لما رواه 
این عجرا ال E E a E A E‏ 
ولأنه سجود شرعي فكان في أوله» وني الرفع منه كسجود الصلاةء ولا يحتاج 
إلى سلام منهاء السلام تحليل ولا إحرام هاء ألا ترى أن الطواف لما لم يحتج 
إلى إحرام لم يحتج إلى تحليل. 

فصل[ 3- سجود التلاوة في النفل والفرض] 

ويسجدها من قرآها ی صلاة نفل أو فرض؛ لأن التي ب سجدها في 
الصلاة المكتوبة والنافلة» وليس بواحب لا قي صلاة ولا غيرهاء حلافا لأبى 
ا ا وا وا ع افا ئ والمستمع في الصلاة 
وغيرها لإجماع الصحابة» وهو: "أن عمر - ط4ه- قرأ سجدة على المنير 
فنزل وسجد وسجد الناس معه» ثم قرأها قي الجمعة الأحرى فتهياً الناس 


@ 


(1) أخرجه البيهقي: (313/2)» والحديث يدور على الحارث بن عبيد أبى قدامة الأيادي البصري» و قد ضعفه 
يحي بن معين. 

(2) انظر: المدونة ٠)105/1(‏ الرسنالة: ص (138)» وقيهما: أنه يسجدها من قرأها بعد السسيح ما لم يسفرء 
وبعد العصر مالم تصفر 

(6) أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب: من سجد سجود القارئ: (23/2)» ومسلم في المساجد» باب: 
سجود التلاوة: (405/1). 

(4) انظر: المدونة: (106-105/1)»ء التفريع: (270/1)» الرسالة: (ص 138). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي: (103/1). 
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2 طٰ ع Dn‏ 8 
للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء"» وذلك 
بحضرة الصحابة من المهاحرين والأنصار فلم ينكر عليه أحد؛ ولأن السجود 

فصل [4- مواضع الصلاة] 
ر2 @ oe‏ 
ولا يصلى قي معاطن ‏ الإبلء ويصلى ي مراح الغنم والبقر » لنهي 
5r. ۰‏ 6 
النبي 5 [عن الصلاة]“ في معاطن الإبلء وإباحته إياها في مراح الغنه) 
وتكره الصلاة قي معاطن الإبل لمعان: منها: ما روى أَنْا حلقت من حن» 
ولا ينبغي أن يصلى بحيث يکون الشطات مها آنه كان ايسر سا فتك 
البراز“» ومنها: أن نفورها بخلاف نفور الغنم والبقرء ومنها: إن الأغلب 
SS vo.‏ 5 ا : 2 .)9 
عليها الوسخ والزفورة”» والبقر والغنم جخلافهاء وتكره الصلاة في اتحزرة٠‏ 
للنهى عنه؛ ولأن النجاسة ظاهرة فيهاء وتكره الصلاة على قارعة الطريق› 
للتبذل؛ ولأا لا تخلو من الأبوال وما يجب تنزيه الصلاة عنه» والحمام» وإن 
کان فيه موضح جحازت الصلاة فيه» ویکره تعمدها داخحله» وتکره 
e J1 10‏ 
الصلاة قي البيع ‏ والكنائس “ لأا مأوى للشياطين وحل للكفر 
والحضور فيها مكروه في الجحملة فضلا عن الصلاة؛ ولأا لا تخلوا من نحاسة 
لعلمنا بام يدينون بشري الخمر وأكل الخنزير» وتكره الصلاة ف المقبرة 
(1) أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود: (4/20). 
(2) معاطن الإبل: مواضعها الذي تنتحى إليه إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه (المصباح المنير: ص 417). 
(3) مراح الغنم: وهي مرابض الغنم. 
(4) انظر: المدونة: (90/10)» التفريع: (267-266/1)»ء الرسالة: ص (89). 
(5) ما بين معقوفتين أضفناه لضرورة ذلك في استقامة لفظ ومعنى الحديث. 
)6( أخرجه الترمذي في الصلاة باب: : ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل: (181-180/2)› 
وقال عنه: حدیث حسن صحیح. 
(7) البراز: الصحراء البارزة ثم كنى به عن النجو كما كنى بالغائط فقيل: تبرز كما قيل تغوط (المصباح 
المنير: ص 44). 
(8) الزفورة من الزفير وهو اغتراق النفس للشدة وهو أول صوت الحمار (الصحاح: 670/2). 
(9) في جملة هذه الأحكام (انظر المدونة: (91-90/1))» التفريع: (267/1)؛ الرسالة: ص 89. 
(10) البيع: جمع بيعة وهي معبد اليهود. 
(11) الكنائس: هي متعبد اليهود وتطلق على متعبد النصارى (المصباح المنير ص 542). 


256 


ابندیڈ E‏ اغف وان کات عة و ها ت فا 
إلا أن يجعل فوقها حصير يحول بينه وبينهاء وهذا في مقابر المسلمين» 
٤‏ قي مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصيل» وتكره الصلاة 
دالحل الك عد الك ت كد هن الل اتل 
بحيث يكون جملة البيت جاه لا يستدبر شيء منه» ويجوز فيه النفل» 
لاحتلاف الناس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه؛ ولأن التنفل قد 
سمح فيه ما لم يسامح في الفرض» ولا ججوز عند أصيغ وقوم ا 
البغداديين) وهو النظر*؛ ؛ لقوله تعالى :ا يث ت ما کشم ولوا وجوه 
رم چ فكلفنا استقباله» فيجب الامتقال وذلك لا بعكن إلا إذا كنا 
حارجه؛ لأن استقبالنا إياه ونحن فيه لا قدرة لنا عليه؛ لأنا لو ردنا أن نتركه 
ولا نستقبله لم يكن فلم يدحل تحت التكليف» وإذا كان ذلك لم يكن هو 
الاستقبال المأمور به. 


فصل [5- فیام رمضان] 

وقيام رمضان مرغب فيه لقوله بل: "من قام رمضان إعانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه"؛ ولأنه ب قام بأصحابه ثم م يخرج» فقال: ما 
منعنی إلا آي حفت إن يفرض علیک ". 


(1) انظر: المدونة: (91/1)» التفريع: (261/1). 

(2) انظر: المدونة: (91/1)» التفريع: (261/1)»ء الكافي: ص 39. 

(3) أي: قول أصيغ هو الذي يوافق القياس ويؤيده النظر. 

)4( سورة ة البقرة» الآية: 144. 

(5) انظر: المدونة: (193/1)» الرسالة: ص (162). 

)6( أخرجه البخاري في الإيمانء باب: : تطوع قيام رمضان من الإيمان: (14/1)» ومسلم في صلاة المسافرين»› 
باب: الترغيب في قيام رمضان: (523/1). 

(7) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان: (524/1). 


257 


فصل [6- عدد ركعات القيام] 

ا مھ و کی ا کے وک ت 
عشرون؛ ولأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل» وقد قال نافر®: أدرك 
الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلائين يوترون منها بثلاث. 

فصل [7- الصلاة بين الأشفاع] 

ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع: وهي حال جلوس الإمام للاستراحة؛ 
لأنه ليس قي ذلك حلاف على الإمام» فإن كان الإمام يصلي الصلاة ولا 
يقطعها للاستراحة لم يجز للمأموم أن يصلي قي خلالاء لأن قي ذلك خلافا 
ی 

فصل [8- وفت القيام] 

والقيام بعد صلاة العشاء وقبل الوتر»ء فمن دحل المسجد وقد صليت 
العشاء وشح في القيام فإنه يبدا بالعشاء؛ لأنه يصلي معهم القيام من 
بعدهاء ولا يضره أن يصلي المكتوبة والإمام يصلي التراويح؛ لأنه ليس قي 
ذلك حلاف عليه؛ لأن الفرض آكد من النفل» فإذا فرغ دحل معهم فصلى 
ما لحق. 


(1) انظر: المدونة: (193/1)» التفريع: (268/1)» وفي الرسالة: أن قدره عشرون (162). 

(2) انظر: مختصر المزني: ص (21)» الإقناع: ص (43). 

(3) نافع: هو أبو عبد الله نافع بن سرجي الديلمي المدني» مولى عبد الملك بن عمر روى عن مولاه وأبى هريرة 
وعائشة»ء وعنه : بنوه» والزهري» ومالك» والليث»ء وأصح الاسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر»ء 
(ت 117ه) (التقريب: 559). 

(4) انظر: المدونة: (194/1). 

(5) انظر: المدونة: (195/1)» التفريع: (269/1). 

(6) انظر: التفريع: (269/1). 
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فصل [9- صلاة النافلة قائما أو قامدا] 

ويجوز أن يتنفل الإنسان قاتما أو قاعدا؛ لأا غير مستحقة فيه» فلم 
يلزمه في آدائها ما يلزمه ي المكتوبة» ويستحب إذا صلاها قاعدا أن يتربع 
موضع RC TCE‏ 
ذلك للمريض» وكذلك روى عن النبي بل والسلف» فإذا أراد السجود 
يا بميئة السجود كالمريض سواء» ويستحب له إذا دن ركوعه أن يقوم فيقراً 
بنحو ثلاثين آية وشبهها ثم يركع؛ لأن الي ي كان يفعل ذلك؛ ولأنه إذا 
فعل ذلك كان كمن صلى الصلاة من أوها قائماء وصلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم. 

فصل[10- من افتتح الصلاة جالسا ثم قامء ومن افتتحها قائہا ثم جس] 

إذا افتتحها جالسا ثم أراد القيام حاز له» فإن افتتحها قائما ثم أراد إتمامها 
حالساء قال ابن القاسم: له ذلك» وقال غيره: ليس 5 وحه قول 
القاسم: إنخا غير مستحقة عليه إلا على ما يخف عليه» فلو م جز له 
استدامتها إلا على القيام لكانت كالفرض» ولأن المعنى الذي ساغ له 
افتتاحها حالسا مع القدرة على القيام كوتا نفلا غير مستحقة عليه» وهذا 
موحود في الاستدامة» ووحه قول غيره: إنه إذا افتتحها قائما صار الأداء 
على هذه الصفة واجحبا عليه كوحوب أصلهاء فلا تسقط إلا من عذر. 

فإذا ثبت ذلك لم يكن له تركه» وإن كان قي الأصل غير واحب إلا أنه 
قد صار واجبا بالتزامه له كأصلهاء وليس كذلك إذا افتتحها جالسا ثم قام؛ 
لأنه قد زاد. 
(1) انظر: المدونة: (79/1)» التفريع: e‏ 
(2) ما بین معقوفتين مطموس في جميع الذ 
(3) في الحديث الذي رويناه سابقا. 
(4) انظر: المدونة: (80/1). 
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فصل [11- التنفل مثنى مثنى] 

والتنفل مثنى مشنى ليلا ونمارا» خلافا لأب حنيفة) في قوله: إنه تي 
النهار خير بين ركعتين ركعتين» أو أربع أربع» أو ست أو تمان بتسليمة 
واحدة» ومنع الزيادة لقوله يل: "صلاة الليل مشنى مغنى"» فقصرها على 
هذا القدر» فدل على نفي ما زاد عليه؛ ولأنه عدد زائد على عدد الفرائض 
فأشبه ما زاد على الثمان. 


فصل[12- الجهرفي النافلة ليلا] 

يجوز الجهر ق النافلة ليلاء واحتلف ق ذلك كاراء فقيل: حائز» وقيل: 
مكروه» فوجه الحواز [التوسع]“ للتنفل» فجاز أن تؤدي فيه سرا وجهرا 
كالليل؛ ولأنغا لأداء القراءة تجوز في الفرض» فجازت في النفل على 
الإطلاق أصله [الا ...] ©. 

هذا في النفل المبتدأء فأما في السنن المرتبة المؤقتة فا مستقرة على ما ورد 
به الشرع فيها من إسرار أو جهر» ووحه الكراهة أن النفل تابع للفرض 
والقراءة في فرائض النهار سراء فكذلك في نقله؛ ولأن زمان الفرائض ها 
انقسم إلى حهر وإحفات فكذلك زمان النفل. 


(1) انظر: التفريع: (263/1)» الرسالة: ص (125). 

(2) انظر: مختصر القدوري: (92-91/1). 

(3) أخرجه البخاري في الوتر» باب: ما جاء في الوتر: (12/2)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب: صلاة 
الیل مثنی مثنی: (516/1). 

(4) انظر: التفريع: (263/1)»ء الرسالة: ص (125-124). 

(5) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ» وأكمل النقص من السياق. 

(6) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 
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فصل [13- لإمامة في انناهلة] 
الإا ةا جاو الان 4 لان اول ا ا قك افا كاك 
السلف بعده؛ ولأن اللإمامة حائزة تي السنن الراتبة» فكذلك ف النوافل. 


فصل [14- الدعاء في الصلاة] 
والدعاء حائز في جميع الصلاة إلا في الركوع) والأفضل الاجتهاد فيه 
في السجود» وإنغا قلنا ذلك لقوله ل "أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 


ع 


السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكا ی 
EEN MS CEE NG SAN OT‏ 


فصل[15- الدعاء بكل ما يحتاج إليه] 
ويجوز أن يدعو لكل ما يحتاج إليه» وكل أمر يجوز أن يدعو به حارج 
الاد اااي فة ن رل اه لا يدعي إو بالفاط لفان رما 
قارا لما روي: أن رسول الله و كان يدعو في صلاته فيقول: "اللهم انج 
الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة E‏ 
® "الل ادد وطاتك على مر احملا عليه شین کین 
يوس ولول وأا الستجرة اهدو فيه الدع > فل يرق ؟ 


(1) انظر: 0 (96/1))» التفريع: (263/1). 

(2) فقد صلی - بحذيفة مرةء وبابن عباس مرة» وبأنس مرة واليتيم مرة» وأَحَ أصحابه في بيت عتبان مرة» 
وأمهم في یلیر رمضان ثلاتاء وكل هذه الأخبار صحاح جياد (انظر المغني: 567/2 نيل الأوطار: 58/3). 

(3) انظر: التفريع: (266/1)» الكافي: ص (44). 

)4( أخرجه مسلم في الصلاةت باب: : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: (348/1› ومعنى قمن: 
جدیر وحقیق. 

)5( أخرجه مسلم في الصلاة: (350/1). 

(6) انظر: التفريع: (266/1)» الكافي: ص (44). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي ص (27). 

(8) أخرجه البخاري في تفسير القرآن» باب: تفسير آل عمران: (171/5)» ومسلم في المساجد» باب: استحباب 
القنوت: (467/1). 

(9) أخرجه مسلم في المساجدء باب: استحباب القنوت: (746/1). 

(10) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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ولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصلاة جاز أن يدعى به فيهاء 
أصله: ما ورد به القن 


فصل[ 16- استخلاف الإمام] 

أب الإا دان ماك اتن بن م 0 2 
يتعمد الفساد» وإنغا كان بغلبة فلم يتعمد الفساد إلى صلاة من خلفه» ولزمه 
الاستخلاف لتعذر الإئتمام من حهته» فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا 
الصلاة على ما دخحلوه عليه فيها من الجماعة» فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادا 
SoS E 2 OR a AE‏ 
E‏ 


فصل[ 17- الإمام يصلي من غبر طهارة] 

ومن أمٌ غير متطهر فإن كان ساهيا لم يلزم من خلفه إعادةء وإن كان 
عامدا لزمتهم إعادة إذا علموا وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة في 
الؤضعين وقال الشافعي: لا إعادة غليهم ف الموضغعين فدليلنا على أنه 
لا إعادة عليهم إذا كان ساهيا ما روي: "أنه ي كبر ساهيا قي صلاة من 
الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رحع وعليه أثر ماء" ولم يأمرهم 
بالإعادة؛ ولأن بطلان طهارة الإمام على غير التعمد لا يوحب بطلان 
صلاة المأموم أصله: إذا سبقه الحدث. 


(2) ا المدونة: )35 u‏ (031/1. 

(3) لأنه لابد فيها من الجما 

(4) انظر: الكافي: ص (2ئ 

(5) انظر: مختصر القدوري: (83/1). 

(6) الأم: (167/1). 

(7) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من حديث علي - #-» ومدار طرقه علي ابن لهيعة وفيه 
کلام» وروی عن أنس» اا 71/2 -72). 
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فصل [18- دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غبر متطهر عامدا] 
ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز 
الإئتمام به.. والأصل فيه أن الإئتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط قي 
ال ن ال ا ا ع عل ارما داكا 
يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر» والعلم بفسقه يمنع 
ذلك» فيجب منع الإئتمام به» فأما الإمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه 
فصل [19- قيام الإمام بعد سلامه ] 
٤ 3 2 ٤‏ 
ویستحب للإمام أن یقوم بعد سلامه» لما روی صهیب” = ظ4ب- آنه 
ي كان إذا سلم لم مجلس إلا قدر ما يقول: اللهم انت السلام ومنك 
٤ Dr :‏ 
السلام» تبارکت يا ذا الجلال والإكرام 2 وروي وه عن حملة مسن 
ES 1 ٤ (5) EE‏ 
الصحابة منهم: بو بكر وعمر وعلي”» ومن أصحابنا من يقول: إن هذا 
في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده» واللّه أعلم. 
فصل [20- المروربين يدي المصلي] 
ع 6 IZ‏ ۰ ی 1 
ولا يمر آحد بين يدي مص لنهيه - بي عن ذلك وقوله: "لو 
بعلم لار بين يني اللىي ما غليه لكان أن قف ربن كيرا ل وقرله 
-: "ذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه» وليدرأه ما 
استطاع فإن ایی فليقاتله فإنما هو شيطان". 
(1) يعني الطهارة. 
(2) التفريع: (271/1)» الرسالة: ص (128). 
(3) صهیب: بن سنان أبو يحيي الروميء أصله من النمر» يقال كان اسمه عبد الملك» وصهيب لقب» صحابي 
شهیر. مات بالمدينة سنة ثمان و ثلاثين في خلافة علي» وقيل قبل ذلك (التقريب: ص 278). 
)4( أخرجه مسلم في المساجدء باب: استحباب الذكر بعد الصلاة : (414/1(› > والحديث عن توبان وليس عن صهيب. 
(5) انظر: عبد الرزاق: (243-242/2)» البيهقي: (182/2). 
(6) انظر: المدونة: (109/1)» التفريع: (230/1). 
)0 أخرجه البخاري في الصلاة باب: : إثم المار بين يدي المصلي: (129/1)› مسلم في الصلاة باب: :منع 
المار بين يدي المصلي (363/1). 
)8( أخرجه مسلم في الصلاةء باب: : منع المار بين يدي المصلي: (362/1). 
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فصل [21- دفع الماربين يدي المصلي] 
ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعا خحفيفا 
لا یشغله عن صادت ۳ للحديث الذي رویناه» فان ۴ E‏ ولا يتناول 
أحد من أحد شيعا بين يدي المصلى؛ لأن ذلك في معن a‏ 
فصل [22- قطع الصلاة] 
. 4 ا 
ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي اللصلي” ٤‏ خحلافا لمن قال يقطعها 
TE‏ لأن المرور بين يديه لا يوحب قطع 
فصل[ 23- الصلاة إلى السترة] 
ويستحب له أن يصلى في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها 
٤ 6).‏ و ٤ AS‏ 
0 ا لأنه ي کان ركز له العنزة فیصلی إليها [ولأنه يحتاج 
8 ۳ 
إليها]”» حت يأمن ذلك وأقل ما جزي قدر عظم الذراع في جلة الرمح 
۰ ا N‏ 1 ع 
ونحوه؛ ولأن ذلك مروي عنه بلا وروي مؤخحرة الرحل'؛ لأن ما دون 
ذلك لا يقع به استتارة للطائفة وصغره؛ وهذا قلنا: إنه لا بخط بين يديه 
حطأ؛ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي. 


(1) انظر: التفريع: (230/1)» الكافي: ص (45). 1 

(2) وهذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبى فليقاتله. 

(3) انظر: المدونة: (109/1)» الكافي: ص (45). 

(4) انظر: المدونة: (109/1)» الكافي: ص (45). 

(5) المشهور عن الإمام أحمد أن الكلب الأسود يقطع الصلاة (مسائل الإمام أحمد ص 102)ء وفي رواية 
أخرى عنه أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار (المغني: 250/1). 

(6) انظر: المدونة: (108/1)» التفريع: (230/1). 

(7) العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح (الصحاح: 887/3). والحديث أخرجه البخاري في 
الصلاة» باب: الصلاة إلى العنزة ومسلم في الصلاة» باب: سترة المصلى: (358/1). 

(8) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 

(9) في الحديث الذي آخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاةء باب: سترة المصلي: (358/1). 

(10) مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصرء 
فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: 3/3). 
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فصل [24- الصلاة إلى البيت دون سترة] 

ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفتين؛ لأن الطواف 
صلاة فهو کمصلى بین يديه صف يصلون» ولأن الت ا ا 

فصل [ 25- سترة الإمام لمن خلفه ] 

وإذا نصب الإمام EE DEE‏ لأن المار يعلم امم ثي 
صلاة فيمتنع من المرور؛ لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإمام والصف وإنما يقع 
بين يدي اللصلي إلى الفضاء. 


فصل [ 26- الصلاة إلى الحلق والنيام] 
ويكره أن يصلي إلى الحلق والنياء 0 لأن الحلق يشغلون قلبه بحديشهم» 
ولا نائم رما بدت منه عوره وأو حدث» وقد روی: "ولا أصلي اى نائم ولا 
Jm ,‏ 
لن > : 


فصل[27- استتارالرجل بالمرأة والصبي وغبرهها] 

ويكره استتار الرحل بالمرأة؛ لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل 
Og N a E‏ ثبت ولم 
[يتحرك]» جحیث لا يؤمن أن يتركه» وكذلك الاستتار بالبعیر جائز و 
والشاةء ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأحل انعزالما. 


(1) انظر: التفريع: (230/1). 

(2) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 

(3) انظر: التفريع: (230/1). 

(4) انظر: التفريع: (230/1))؛ الكافي: ص (45). 

)5( أخرجه البيهقي: (279/2)» وقال: هذا أحسن ما روى في هذا الباب وهو مرسل ورواه هشام بن زياد أبو 
المقدم عن محمد بن كعب وهو متروك» وأخر ج أبو داود حديث قريب منه بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم و لا 
المتحدث"» في الصلاةء باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام: (445/1)» وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةت 
باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: (308/1). 

(6) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. 

(7) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: (108/1))» التفريع: (230-229/1). 
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باب: صلاة الجمعة 


ت 


ا فر غل E OE‏ تاا آل ءامتراً إا 
وڪ َة ِن بوم عة حاورأو 4 وقوله : "الحمعة 
على من مع النداء"“» وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على 
ا للإجماع من يعتمد على قوله. 

فصل[1- وفت الجمعة] 

وقتها بعد الزوال“» خلافا لمن أجازها قبله*» لقوله تعالى: إ اير 


م ص2 2ے لو 


الصَلَوةَ دلوك لتس چ "ولأنه :كان يصليها إذا زالت 
الشمس"'» وعلى ذلك مضى السلف؛ ولأنما ظهر فأشبهت الظهر قي 
كل يوم» ويدل على أنخا هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخحرى 
وتنوب منابما إذا ديت على شرائطها. 


(1) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم» وشرعا: هي ركعتان 
تمنعان وجوب الظهر على رأى أو تسقطها على آخر (غرر المقالة (ص 141)- الرصاع على ابن عرفة 
(ص 98)). 

(2) انظر: المدونة: (142/1)» التفريع: (230/1)» الرسالة: (ص 141). 

(3) سورة الجمعة الأية: 9. 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: من تجب عليه الجمعة: (630/1)» في إسناده محمد بن سعيد 
الطائفي وفيه مقالء وذكر له البيهقي شاهدا بإسناد جيد (173/3). 

(5) أخرجه النسائي في الجمعةء باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: (73/3)» وقال الهيثمي: رواه أحمد: 
(332/3)» وإسناده حسن (195/2). 

(6) انظر: الإجماع: (ص 41))» المغني: (295/2). 

(7) انظر: المدونة: (149/1))» التفريع: (230/1)» الرسالة: (ص 141). 

(8) أجازها قبل الزوال الإمام أحمد (انظر مسائل الإمام محمد ص 225). 

(9) سورة الإسراء الآية: (78)» ومعنى دلوك الشمس: أي زوالها عن الاستواء. 

(10) أخرجه البخاري في الجمعةء باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: (217/1)» ومسلم في الجمعة باب: 
صلاة الجمعة حين تزول الشمس: (589/2). 
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فصل [2- المشي إلى الجمعة] 

وا لمشي إليها أفضل من الركوب؛ "لأنه كلإكان عشي إليها"» لقوله: 
"ألا اد دلکہ E E‏ به الخطایا ویرفع به الات فذكر'» و كثرة 
E E O E E‏ 
للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه» فأما إن منعه طين أو مطر أو بُعد 
مکان أو کان شیخا کبیرا أو مریضا فله أن یرکب. 


فصل [3- شروط وجوب الجمعة] 
وشروط الجمعة خ خمسة( : إمام ومسجد وجماعة وخحطبة وموصح استیطان 


وإقامة» ونما قلنا إن الإمام من شرطها لأن النبي صا باصا 
ولأن النداء من سنتهاء والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف 
الجماعة. 


فصل [4- دليل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة] 
رفا رطا السجد لأب 4 ادها ق السجد) ولم يصلها إلا فيه» 


وقد قال: کا ا E‏ 


(1) انظر: التفريع: (230/1)ء مواهب الجليل: (169/2). 

(2) الحديث ورد في صلاة العيد أنه كان لا يأتها إلا ماشياء أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: في 
الخروج إلى العيد ماشیا: ل أحمد: ا أما خروجه إلى ل الجمعة ماشیا e‏ وجاء في 
والعيدين: (137/2). 

(3) أخرجه مسلم في الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره: (219/1). 

(4) إن لم تكن المشاق مقصودة بالذات» وإنما حصلت تبعا للفعل» والمشقة نفسها ليست مطلوبة في الشرع إلا 
عند المعتزلة. 

(5) انظر: المدونة: (142-139/1)» التفريع: (230/1)» الرسالة: (ص 142-141). 

(6) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراءء وعدم ورود خلافهاء وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف. 

(7) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء» وعدم ورود خلافهاء وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف. 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [5- اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر] 

وإنغا شرطنا الجماعة لأن الإمام يتضمنهاء وليس لعددهم حد إلا أن 
يكونوا جعا يمعكنهم الثواء في موضع واحد وتتقرى بم قرية. 

فصل [6- شروط وجوب الجمعة مطلق العدد وأن يكونوا بالمصر أو القرية] 

وإنغا شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبهها؛ لأنه كلل 
صلاها في عدد» ولأن من شرطها المصر أو القرية لأحل الجمع. 

فصل [7- ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به] 

وإنغا م نقل أن من شرطها الأربعين وأحزناها بما دون ذلك من العدد إذا 
كانوا محيث وصفناء حلافا للشافعي» في قوله: إنغا لا تقام بأقل من 
اون ر0 اا غل من م الفا ور و که ن 
كل قرية وإن م يكن فيها إلا أربعة"» وروي "أن أسعد بن زرارة) 
صلاها بالمدينة في بضعة عشر رحلا حين بايع النبي يل "وصلاها انس 
بالبحرين لما بعثه ي باثنى و ولأن ما دون الأربعين جماعة 
يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين» ولا تنفصل 
من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها. 


)1( الثواء: قال ابن فارس: الثاء والواو والباء كلمة واحدة صحيحة تدل عل الإقامة (معجم مقاییس اللغة: 
(393/1). 

(2) انظر: الأم: (190/1)» مختصر المزنى: (ص 26)» الإقناع: (ص 51). 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) أخرجه الدارقطني: (7/2)ء والحديث مع ضعف رواته منقطع ايضا (انظر تلخيص الحبير: (57/2)). 

(5) والحديث جاء في أسعد بن زرارة وهو: أسعد بن عدس بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار لقيب 
بن النجار من كبراء الصحابةء وتوفي والنبي صلى الله عليه يبني مسجده قبل بدر (انظر الإصابة: (50/1)» 
طبقات ابن أسعد: (608/30). 

(6) أخرجه ابو داود في الصلاةء باب: الجمعة في القرى: (645/1)» وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: في 
فرض الجمعة: (343/1)» وسنده حسن» وحسنه الحافظ في التلخيص: (56/2)»ء والعدد الوارد في الحديث 
أربعون رجلا. 


(7) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر. 
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فصل [8- دليل اشتراط الخطبة في الجمعة] 

ونما شرطنا الخطبة خلافا لعبد الملك" وداود؛ لأنه كل صلاها 
ون فال لو كما راسیرن آل واا قالات ا 
وبینها بفعله فوحب اعتبار جمیعه» وقال تعالی :و تروک ایا چ فذمهم 
على ترك الإنصات إليه» فدل ذلك على كوغا شرطا. 


فصل [9- دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة] 
وإنغا شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنغا لا تحب على أهل البوادي 
: . 2 6 
والمسافرين والذين لا قرار هم ولا وطن . 


فصل [10- وجوب الجمعة على أهل القرى والأمصار] 

إنغا سوينا بين المصر والقرى الصغار والكبار في وحوب الجمعة على 
اهلها إذا كانت القرية من البنيان واحتماع الناس فيها على صفة يمكن 
الإقامة والاستيطان فيهاء حلافا لأى حنيفة في قوله: إتها لا تحب على أهل 
ی 0 على کل و 
وروي: "المجحمعة في كل قرية وإن لم N E E‏ 
هذا ضرب المثل أن صغرها لا يمنع إقامة الجمعة اء وروى ابن عباس: "أن 
أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت قي مسجد رسول الله ل في 


(1) بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (273/3). 

 .)394 ›385/4( المجموع:‎ (2) 

(3) هذا مأخوذ من الاستقراء من الأحاديث الكثيرة» ومنها حديث جابر بن سمرة»ء قال كان رسول الله ية يخطب 
قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأً آيات» ويذكر الناس (أخرجه مسلم في الجمعةء باب: ذكر الخطبتين: 
(589/2)). 

(4) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (215). 

(5) سورة الجمعة الآية: 11. 

(6) الإجماع (ص 41)» المغني: (329/1). 

)7( جل الطحاوي: (ص جختصر القدوري: )109/1 کک 
علی کل محتلم'" واستاده صحیيح ا الراية. )198/2( 

(9) سبق تخریجه قریبا. 
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قرية يقال لحا حواثا من قرى البحرين""؛ ولأغا إقامة صلاة فلم يكن من 
شرطها المصر كسائر الصلوات» واعتبارا بالمصر بعلة أنه موضع بنى لاإقامة 
والاستيطان» وكون أهله عددا ينعقد هم الجحمعة. 

فصل[ 11- وجوب الجمعة على من كان خارجا عن المصر على ثلاثة أميال] 

وجب على كل من كان حخارحا عن المصر السعي إليها إذاكان من 
E OS o o e‏ 
يلزم من كان خارحا من المصر الحجيء ا د ف اه ت 
لقوله تعالی :5ا ووت لصاوو من بوم الْجُمعة سوا إل رآ ها 
فعم» وقوله 4ٍ: المع غل من م ا ولانه صحيح لو کان ي 
الملسجد لزمته الجمعة فوحب إذا كان على مسافة من المصر بحيث يسمع 
منها النداء أن تلزمه» أصله إذا كان قي البلد لأا مسافة يسمع منها نداء 
الجمعة بالمصر؛ فلزم أهلها السعى إليهاء فهو من جملة من كان بأطراف 
ال ۰ 

فصل [12- دليل التحديد بثلاثة أميال ] 

وإنما حددنا بثلاثة أميال وما قارهاء حلافا للشافعي وغيره تمن زاد ي 
ذلك أو نقص؛ لأن تلك عادة ما يسمع منه النداء إذاكانت الرياح 
ساكتة والأصوات هادئة» وكان المؤذن صيّتا وذلك معلوم بالتجربة والعادة 
تمن جربه وامتحنه» وقد روي قي بعض الأحاديث» "الجحمعة على من كان 


)1( أخرجه البخاري في الجمعةء باب: في القرى والمدن: (215/1). 

(2) انظر: المدونة: (142/1)» التفريع: (230/1« الرسالة: (ص 141). 
(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 35)» مختصر القدوري: (109/1). 

(4) سورة الجمعةء الآية: 9. 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(6) انظر: الأم: (192/1)» مختصر المزنى: (ص 26)» الإقناع: (ص 51). 
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من المصر على ثلائة أميال "“ ولأن أهل العوالي كانوا يشهدون احمعة مع 
رسول الله به بأمره» وهو بالعوالي على ثلاثة ميال . 

فصل[ 13- الاعتباربثلاثة أميال ولا مراعاة لمن زاد عن ذلك] 

إذا ثبت ذلك فالاعتبار بأن يكون بينه وبين موضع النداء من المصر هذه 
المسافة» ولا يراعي أن يكون بينه وبين طرف المصر ثلاثة أميال إذا كان بين 
طرف المصروبين موضع النداء مسافة أحرى؛ لأن ذلك يوحب السعي إلى 
الحمعة من خمسة أميال و [أكثر]” وذلك غير واحب. 

فصل [14- عدم وجوب الجمعة على العبد] 

O E E E N E 
واحب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة» فذكر العبد المملوك" وهي‎ 
عبادة علقت بموضع مخصوص يتعلق بقطع مسافة كالحج» ولأنه ذو نقص‎ 
في نفسه» مؤثر في قبول شهادته» كالمرة ولا يلزم عليه الفاسق“ لنقصه تي‎ 
فعله لا تي نفسه.‎ 


فصل [15- إمامة العبد في الجمعة] 
الق ان ا فقال ابن القاسم: لا تجوز»ء وقال 
أشهب: تجوز ولابن القاسم أن كل من تلزمه الجمعة لنقص في نفسه م 


)1( الأحاديث الواردة في هذا مرفوعةء فعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه کان شهد 
الي ا وو ی E‏ (ابن أبي شيبة: 2 )»وعن 

)2( اکر هاا ری ف ا ات :من آین تؤتی ال :217/1« ومسلم في الجمعةء باب: وجوب غسل 
الجمعة: (581/2). 

(3) ما بین معقوفتين مطموس في جميع 

(4) انظر: المدونة: (47/1)» التفريم: ( u‏ الرسالة: (ص 142). 

(5) انظر: المحلي: (73/5)» المجموع: (353/4). 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (ق): إضافات. 

(8) في (ق): القياس. 

(9) انظر: المدونة: (146/1)» الكافي: (ص 46). 
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يصح أن يكون إماما فيها» أصله المرأة والصبي» ولأشهب أن كل من حاز 
أن يكون إماما للرحال ق غير الجحمعة من الفروض حاز أن يكون هم إماما 
قي الجحمعة أصله الحرة» وإنما قلنا ق الفروض احترازا من الصي. 

فصل [16- عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر] 

ولا جمعة على المرأة ولا على الصي؛ لقوله: "الجمعة على كل مسلم إلا 
أربعة العبد والمرأة والصبي والمريض "؛ ولأن الصبي ناقص عن بلوغ التكليف 
فلا تلزمه عبادات الأبدان» فأما المريض فإن كان مرضه لا منعه السعي 
فالجمعة عليه» وإن كان مانعا له منها سقطت الجمعة عنه» وأما المسافر فلا 
جمعة عليه؛ لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة» ومن حضرها من 
هؤلاء أحزأهم عن فرضه © 

فصل [17- إذن السلطان لصحة الجمعة] 

وليس من شرط وحوب الجمعة» ولا من شرط صحتها ولاية من 
السلطان) حلافا لأب حنيفة؛ لقوله :]5ا ووڪ لِلكَاوة من برو 
الخمعة فاا 4 e‏ يشترط إذن السلطان» ولأن إذن السلطان لا 
يكون شرطا ني وحوب الصلوات اعتبارا بسائر الصلوات. 

فصل [18- الخطبة بوضوء] 

الأفضل أن يخطب على وضوء؛ لأن ذلك فعل رسول الله لل والسلف 
بعده؛ ولأا آكد من الآذان لأا شرط قي صحة الجمعةء والأذان ليس 
بشرط فإذا استحب ذلك ق الأذان ففي الخطبة أولى» وإن أذن وحطب 
(1) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(2) في جملة هذه الأحكام» انظر: المدونة: (143/1)» التفريع: (230/1)» الرسالة: (142-14/1ء الكافي (ص 
و المدونة: (142/1)» التفريع: (231/1)ء الكافي: (ص 70). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 31)» مختصر القدوري: (110/1). 
(5) سورة الجمعة الآية: 9. 
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LO E AE E 
ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.‎ 

فصل [19- الافتصارعلى التهليل والتسبيح في الخطبة] 

إذا اقتصر على التهليل والتسبيح» قال ابن عبد الحكم: يجزيه من 
ا لخطبة» وقال ابن القاسم: لا يجزيه إلا أن يأ مما يكون عند العرب خحطبة» 
فلابن عبد کک أنه أتى بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأحزاه من الخطبة» 
أصله: إذا طال ووصله بأمثال أو ضم إليه موعظة» ولابن القاسم أنه إن م 
يقع عليه اسم ححطبة لر ججره لقيام الدليل على اشتراط الاس 

فصل [20- صفة الخطبة] 

صفة الخطبة: أن يكون فيها كلام منظوم» يحمد الله تعالى فيه» ويصلي 
على نبيه» ويأتي بموعظة» فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتي ا 
يقع عليه الاسم وقال الشافعي: لابد فيها من هذه الأصناف» ومعه 
شيء من القرآن» فإن أحل به فلا يجزيه» ودليلنا أنه أتى مما يقع عليه الاسم 
فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة. 


(1) انظر: المدونة: (142/1))» التفريع: (231/1). 

(2) انظر: المهذب: (111/1)»ء والمجموع: (387/4). 

(3) التهليل: أن يقول: لا إله إلا اللهء والتسبيح: أن يقول: سبحان الله. 

(4) آي الدليل لابن ع عبد ونظرا في هذه ا ر a‏ ا 
العرب: (348/1)). 

(6) انظر: المدونة: (149/1)» التفريع: (231/1). 

(7) انظر الأم: (201/1)» الإقناع: (ص 51). 
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فصل[ 21- الجلوس في الخطبة] 

اة ف الخطة أن لسن ن وها وو سلطا ن ب كلك فى ©" 
فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأحزاه» حلافا للشافعي؛ لأنه 
إذا أتى مما يسمى حطبة فأشبه أن يأ بها على الوجحه الذي يتفق عليه. 


فصل [ 22- تعدد الأذان للجمعة] 

ا إحداهما عند الزوال» والآحر عند جلوس الإمام على 
لمنبر» وهذا الثاني آكد من الأول؛ لأنه الذي كان يفعل على عهد الني كل 
وأما الذي يؤتى به عند الزوالء ففي أيام عثمان - ط4- لأن الناس كثروا 
واحتاج إلى زيادة ق إعلامهم» ويؤذن هما على المنار؛ لأنه كذلك كان يفعل 
في عهده عليه الصلاة والسلام» فأما أذانحم جيعا بين يدي الإمام وهو على 
لمنبر» فإنه محدث أنشئ في زمان بعض بني أمية» ويأخحذ الإمام قي الخطبة 
بعد الفراغ من الأذان الذي يؤتى به وهو على المنبر. 

فصل [23- منع البيع عند النداء الأخير] 

َ الناس بعد جلوس الإمام على المنبر وأحذ المؤذنين ق الأذان من 
البیع ف ل ال IE‏ إا ووت لصوو من 
بور ألُْمعَة اموا إل ور اه ودروا آلب 4 ولا حلاف ف ذلك“ 


(1) انظر: المدونة: (140/1)» الرسالة: (ص 141)» الكافي: (ص 71). 

)2( الحديث أخرجه ایو داود في المراسیل ذکره الزيلعي: (197/2)» وفیه جلستین»› > وفي الصحيحين عن این 
عمر كان النبي ‏ ية يخطب ثم يقعد تم يقوم كما تفعلون الآن» البخاري في الجمعة » باب: : الخطبة قائماء ومسلم 
في الجمعةء باب: الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: (589/2). 

(3) انظر: الأم: (199/1)ء والإقناع: (51/1)ء بحيث يقول: إن الجلسة واجبة كان ب يجلسها. 

(4) انظر: التفريع: (230/1)» الرسالة: (ص 141)» الكافي (ص 71-70). 

)5( أخرجه البخاري في الجمعةء باب: : الأذان يوم الجمعة: : )219/1( 

(6) انظر: المدونة: (144/1)» التفريع: (233/1)»ء الرسالة: (ص 141). 

(7) سورة الجمعة » الآية: 9. 

(8) انظر: المحلي: (117-116/5)» المجموع: (368/4). 
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فإن باع بعض من تلزمه الحمعة في ذلك لوقت قسخ البيع غلى الظاه © 

من المذهب» خلافا لأبى حنيفة والشافعي؛ لأن النهي يدل على فساد 
المنهى عنه*؟؛ ولأنه عقد منع لأحل حق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا 
يصلح قضاؤها فأشبه النكاح قي العدة. 


فصل [24- عدم التنض والإمام يخطب] 

إذا دحل والإمام في الخطبة حلس ولم يرك »حلافا للشافعي؟؛ لقوله: 
اإذاقلت اساك انض و الام عط فة لحرت فة لك غل 
أن ما كان أكثر منه أولى بالمنع؛ ولأا صلاة افتتحت والإمام بخطب فيحب 
منعهاء أصله إذا كان جالسا؛ ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإمام 
والتهاون لخطبته و ترك الإنصات له. 

فصل [25- الإنصات للخطبة] 

والإنصات له واحب؛ لقوله تعال: ل وا ر اران يعوا ل 
وأنييثوا 4 قيل ذلك في الخطبة“؛ ولقوله: "إذا قلت لصاحبك انصت 
العام عب د و هاا ده على م کل تاغل ن 
الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان. 


(1) انظر: المدونة: O‏ 

(3) وهذه قاعدة اا ةز فد 

(4) انظر: التفريع: (232/1). 

(5) انظر: الأم: (197/1)» المجموع: (429/4). 

(6) أخرجه البخاري في الجمعةء باب: الإنصات يوم الجمعة: (224/1)» ومسلم في الجمعةء باب: في 
الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: : )583/2(. 

(7) انظر: المدونة: (139-138/1)» الرسالة: (142). 

)8( سورة الأعراف» الآية: 204. 

(9) انظر: تفسير الطبري: (165/9). 

(10) سبق تخريج الحديث قرييا. 
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فصل [26- عدم سلام الإمام إذا صعد المنبر] 

ولا يسلم إا تغل ار انا للشافعي 2 ولأنه م يرد ي 
شيء من الروايات الثابتة عن النبي بي أنه كان يسلم» وإنغا هو شيء 
حدث؛ ولأن صعوده على المنبر تشاغل بافتتاح عبادة» وليس ي العبادات 
ما سن فيه سلام الإمام على من أمه؛ ولأنه ذكر يتقدم للصلاة فأشبه 
الأذان؛ ولأا حطبة كالثانية. 

فصل [27- صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما 
تدرك] 

O NE E E E ET 
صلاة بخطبة» وكل صلاة بخطبة فالقراءة فيها حهراء ويستحب في الأولى‎ 
E ENR LE 
'لأنه بو كان يقرا بها ني صلاة احمعة" ويداوم عليها؛ ولأا تشتمل‎ 
على أشياء من أحكام الجمعة: من وحوب صلاتماء والسعي والمبادرة إلى‎ 
فعلهاء وترك ما يشغل عنها من البيع نصا وتنبيهاء وأحكام الخطبة» ووحوب‎ 
الإنصات» فكانت أولى من غيرهاء وأما الثانية فقد روى: "أنه &# كان يقراً‎ 
EE LEE OCA E 


شج ا ربك الگعل "10 وكل ذلك واسع. 


(3) 


(1) انظر: المدونة: (140/1). 

(2) انظر: الأم: (200/1). 

(3) انظر: الرسالة: (ص 142))» الكافي: (ص 71). 

(4) وهذا معروف بالاستقراء والأحاديث الآتية التي تذكر ما كان يقرأه ع من السور في هذه الصلاة. 
(5) انظر: الرسالة (ص 142)» الكافي: (ص 71). 

(6) انظر: مختصر القدوري: (111/1). 

(7) أخرجه مسلم في الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: (597/2). 

(8) هو نفسه الحديث السابق. 

(9) أخرجهما مسلم في الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: (598/2). 

(10) أخرجهما مسلم في الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: (598/2). 
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ومن أدرك مع الإمام ركعة من الجحمعة ضم إليها أحرى؛ لأنه بإدراكه ركعة 
منها مدرك هاء وإن Tg‏ 
را ع ى إنه يصلي جمعة لقوله: "من 
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"”» فدل أن ما دونا لا يقع به E‏ 
وروي أيضا قي احمعةء وإن أدركهم قي التشهد صلى أربعا؛ ولأنه أدركه بعد 
رفعه من الركوع فأشبه إدراكه بعد قعوده قدر التشهد“. 


فصل [28- من صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإمام] 

من صلی الظهر يوم الجمعة ف بيته قبل صلاة اللإمام فلا و لان 
فرض الوقت الجحمعة فلا تسقط إلا بفعلهاء يدل عليه قوله تعالى  :‏ سوا 

Dn 

اک درائ وقول ک2 ل 
كان في وقت لو مضى إليها لم يدرك منها ركعة أجزأه؛ لأنه لا يقدر حينغذ 
على فعلها. 

فصل [29- فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرا جماعة] 

من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى» والميحبسين ومن 
أشبههم: وهؤلاء يجوز هم أن يصلوا الظهر في جماعة لام على الأصل 
وظاهر العذر» ومنهم من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلي الظهر قي 


(1) أنظر المدونة: (138/1)ء التفريع: (232/1) 

2 أنظر مختصر الطحاوي (ص35)» مختصر القدوري: (113/1). 

(3) أخرجه البخاري في مواقیت الصلاةت باب: :من أدرك من الصلاة ركعة: (145/1)› ومسلم في المساجد» 
باب: :من درك ركعة من الصلاة: : )423/1(. 

(4) أخرجه ابن ماجه في الإقامةء باب: أدرك ركعة من الجمعة: (356/1)» وهو صحيح. 

(5) انظر: التفريع: (233/1)» الكافي: (ص 72). 

(6) سورة الجمعة الآية: 9. 

(7) سبق تخريج الحديث قرييا. 
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جاعة» خلافا للشافعي؛ ولأن قي ذلك نظرا لأهل البدع أن يتركوا 
الجمعة ويصلوا الظهر خحلف من يعتقدون إمامته وحواز الصلاة حلفه 
ويُظهرون أن الصلاة فاتتهم. 

فص [30- من أصابه حدث] 

من أصابه حدث يوم الجحمعة لم يلزمه استفذان الإمام قي الخروج 
اهار ن امعان الاه ها ب فا إا هرادن يه ذا 
ما لا جوز له منعه لو أراده» فکان کاستقذان ق خلع عمامته أو نعله أو 
غير ذلك مما لا ٳذن له به وقوله تعالی: ۾ وڌا ڪا مع ع امي جامع لر يڏه بوا 
حينم چ وارد ني غير هذا 

فصل [31- إذا اتفق عيد وجمعة] 

إذا اتفق عيد وجمعة لم E E ER‏ 
حضور العيد يكفي عن احمعة”؛ لقوله تعالى: 5ا وڪ لصوو ِن 
بوم الْجُممة اشوا إلى وأو 4 وقوله بل: "الجىعة على كل 
ا ولأن شرائط الجحمعة موحودة فلزم أداؤهاء أصله: إذا م يكن يوم 
عيد؛ لأن صلاة العيد سنَّة فلم تسقط فرضا أصله الكسوف؛ ولأن الجحمعة 
آكد من العيد لأنا فرض» فإذا م يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن 
لا يسقط الأكبر. 


(1) انظر: المدونة: (148/1)» التفريع: (233-232/1). 
(2) انظر: الأم: (190/1)» مختصر المزنى: (ص 27). 

(3) المدونة: (145/1). 

)4( سورة النور» الآية: 62. 

(5) انظر: المدونة: (142/1). 

(6) قاله الإمام أحمدء انظر الإنصاف -للمرداوي: (4032). 
(7) سورة الجمعة الأية: 9. 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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فصل [32- في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد] 

لا تنعقد جمعتان في مصر واحد"» خلافا لمن أجازه؛ لأن الني ل ۾ 
يجزها إلا ي موضع واحد ولو حازت قي أكثر منه لبينه قولا وفعلا؛ ولأنه 
مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أحرى كالثالثة والرابعة. 


فصل[ 33- غسل الجمعة] 
E E E‏ 


Sn 2‏ 
وقوله: عسل الجمعة واجب ع حتلم ولیس بواجحب لزوم وحتم» 
كفا ل 0 و ا ا رط ها ونت 


ومن اغتسل فالعسل أفضل"» ولأنما صلاة شرعية فلم يكن من شرطها 
عسل زائد على رفع الحدث كساثر الصلوات. 


فصل [34- اتصال الغسل بالرواح] 
ومن سنه أن یکون واصلا بالرواح» فان تراخا عنه تراحیا شدیدا 1 


يكن العُسل المأمور به» حلافا لابن وهب وسائر الفقهاء*» لقوله: "إذا راح 
الجاررل اة فيل 0 ولش ل تا عر عن الوط وان 


(1) انظر: التفريع: (233/1)» الكافي: (ص 71). 

)2( أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي (ص 65(. 

(3) انظر: المدونة: (136/1)ء التفريع: (233/1)» الرسالة: («ص 142). 

)4( أخرجه البخاري في الجمعةء باب: : فضل العُسل يوم الجمعة: (212/1)› ومسلم في الجمعةء » باب: وجوب 
غسل الجمعة: (579/2). 

(5) أخرجه البخاري في الجمعةء باب: فضل الغسل يوم الجمعة: (122/1)» ومسلم في الجمعةء باب: وجوب 
غسل الجمعة: (580/2). 

(6) في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: (346/2)). 

)0 أخرجه النسائي في الجمعةء باب: : الأخصة في ترك الخسل يوم الجمعة: : )77/13“ الترمذي في الصلاة 
باب: الوضوء يوم الجمعة»ء وقال: حديث حسن: (369/2). 

(8) انظر: المدونة: (136/1)» التفريع: (231/1). 

(9) انظر المجموع: (804/4)» المغني: (347/1). 

(10) أخرجه البخاري في الجمعةء باب: فضل الغسل يوم الجمعةء (212/1)» ومسلم في باب: وجوب غسل 
الجمعة: (580/2). 
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الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى هاء ومتى تأخر 
الرواح عنه زال هذا المعنى» والله أعلم. 
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باب : صلاة الخوف 


وصلاة الحوف بأذان وإقامة؛ لأا صلاة تؤدى ف جماعة كسائر 
اا 

فصل [1- صفة صلاة الخوف] 

صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة» يبحضر وقتها والمسلمون محاربون 
صلاها الإمام مم مقصورة› یصلی بکل طائفة ركعة على ما نبینه» وإن کانوا 
في حضر صلى م تامة بكل طائفة ركعتان» فإن كانت من الصلوات التي 
لا تقصر: فإن كانت الصبح صلی بکل طائفة ركعة» وإن كانت المغخرب 
صلى بالطائفة الأول ركعتين وبالثانية ركعة. 

ا فيها أن م الإمام فرقتین» - بإحداها رتفم 

إحداها: أنه يشير إليهم بالفراغ ليتمواء فإذا بدأت الطائفة الأحرى قام 
وصلى بهم. والأحرى: أنه يقوم إلى الثالة فيعلم الناس فراغه فيتمون 
لأنفسهم ثم إذا حاءت الطائفة الأحرى أت بقية الصلاةء فإذا فرغ من 


(1) انظر: المدونة: (129/1)» التفريع: (237/1)» الرسالة: (ص 143). 
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تشهده ففيهما روايتان: إحداهاء أنه يشير إليهم فيتمون» والأحرى أنه 
يسلم ثم يتمون بعد سلامه» وف المغرب روايتان: إحداهاء أنه يشير إليهم 
بعد فراغه من الركعة الثانية» والأحرى أنه يقوم إلى الركعة الثالثة فينتظر 
الفرقة قة الأحرى( 

فصل[ 2- ترجيح هذه الصفة من صلاة الخوف] 

SS ES EE AEE 
قوله: إن الإمام يصلي بالطائفة الأول ر ركعة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف‎ 
بإزاء العدوء ثم تأټ الأحرى فيصلي جم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم» نم‎ 
تنصرف هذه الطائفة وتقف بإزاء العدوء وتعود الطائفة الأولى فيقضون‎ 
لأنفسهم ركعة وسجدتين وحداناء وتتشهد وتسلم» ثم تنصرف وتقف بإزاء‎ 
العدوء وتأت الأحرى فتقضي كذلك؛ لأنا روينا صلاة الخوف من طريق‎ 
صالح بن وات » عن سهل بن آي حثمة*“ على الصفة التي ذكرناها»‎ 
وهم صاروا إلى أحبار رووهاء فالكلام بيننا في ترحيح الأحبار» فوحدنا‎ 
أحبارنا أولى بالمصير إليه لأمور منها: آنا أكثر عددا لأا مروية عن ثلاثة‎ 


6 7 
من الصحابة”» وسائر ما رووه مروی عن واحد إلا حدیث ابن مسعود» 


(1) في جملة أحكام صلاة الخوف انظر: المدونة: (150-149/1)» التفريع: (238-237/1)» الرسالة: (ص 143). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 38)» مختصر القدوري: (124-123/1). 

(3) صالح بن خوات: هو صالح بن خوات بن جبير النعمان الأنصاري المدني» روى عن أبيه وخاله وسهل بن أبى حثمة» 
روی عنه ابنه خوات ویزید بن رمان والقاسم بن محمد» عدله النسائي ووثقه ابن حبان (التهذیب: (87/4)). 

(4) سهل بن أبى حثمة: بن ساعدة بن عامر الأنصارى ي الخزرجي المدني» صحابي صغير» ولد سنة ثلاث من 
الهجرة» و له أحاديث» مات في خلافة معاوية (تقریب التهذيب: (257)). 

)5( أخرج الحديث البخاري في المغازى» باب: غزوة ذات الرقاع: (52/5 -53(“ ومسلم في صلاة المسافرين» 
باب: صلاة الخوف: (575/1)› ومالك: (183/1)› وهذا حديث صالح بن خوات للسندء أما حدیث سهل 
الموقوف في الموطأً: (183/1)ء فقد روى مسندا في البخاري ومسلم في نفس الصفحات المكورة سابقا. 

(6) الصحابة هم: خوات وسهل بن أبى حثمةء وعبد الله بن عمر. 

(7) آبو عبیدة بن عبد الله بن مسعود: مشهور بکنیته» والاشهر آنه لا اسم له غیره ویقال: اسمه عامر» کوفی 
تقة من كبار الثالثةء والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة ثمانين (تقريب التهذيب: (656)). 
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A E O o 
تفُم طایة متم عك ولیاخدوا الحم اذا سدوا کل یکوين‎ 
ورآيمَ 4 فأفردهم بالسجود» فاقتضى ذلك أن يسجدوا لأنفسهم‎ 
سجودا ينفردون به لا يشركهم فيه الإمام مع كون الإمام في الصلاة؛ لقوله:‎ 
ولتت طایقۂ اخری لر بصسلوا لیوا مك چ وھذا لا عکن إلا‎ 
على ما نقوله: إن كل طائفة تصلي ما بقي عليها حال صلاة الإمام» وعلى‎ 
قول أبى حنيفة لا تصح؛ لأن القضاء عنده لا يكون إلا بعد فراع الإمام من‎ 
ال‎ 

قال أحمد بن المعذل: ولأن ما قلناه أحوط لأن انصراف الطائفة الأول 
التي قد صلت مع الإمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقعة بإزاء العدو» وإنغا 
هو للحفظ والحراسة» فيجب أن تكون تقف في مكانها وهي قارعة لما 
قصدت له غير مشتغلة بمراعاة ما سواه؛ لأن ذلك أمكن في التحرز وأشبه 
بالمعنى الذي استدعيت له؛ ولاهم ريما احتاحوا قي التحفظ إلى كلام وصياح 
وغير ذلك من العمل الذي بيبطل الصلاة بكثرته» فيزول ما بنى عليه أمر 
صلاة الخوف من التحفظ للصلاة. 

فصل[ 3- الإمام ينتظر الطائفة الثانية إذا فرغوا سلم بهم] 

ونما قلنا: إن الإمام ينتظرهم» فإذا فرغوا سلم بهم وهو قول الشافعي © 
فوحهه قوله تعال :ولتت طایمة ری لر ياوا لصوا معَكَ چ 


وهذا يفيد جميع صلاتم» وأنه يؤدي إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: يصلى بكل طائفة ركعة: (37/2)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
(1/ 311)» البيهقي: (261/3)» والدارقطني: (61/2)» وقال البيهقي: وهذا الحديث مرسل أبو عبيدة لم 
يدرك أباه و خصیف الجزری ليس بالقوى: (261/3). 

)2( سورة النساءيء الآية: 102. 

)3( سورة النساءي الآية: 102. 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 38)» مختصر القدوري: (124/1). 

(5) الأم: (211/1)ء الإقناع: (ص 57). 

)6( سورة النساءء الآية: 102. 
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ETE E E AE EG 
0 
الظاهر من المذهب فلأن تغيير صلاة الخوف إنما حاز للضرورةء فإذا استوت‎ 
الحال ملتاها على الأصلء ولا فضل“ بين سلام الإمام قبلهم وبين انتظاره‎ 
إياهم في باب الضرورة؛ ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل في الصلاة غير حتاج‎ 
إليه لأجل الخوف وذلك مكروه» ويفارق قيامه من الركعتين؛ لأن ذلك‎ 
لانتظار الطائفة الأحرى» وذلك عتاج إليه قي صلاة الخوف؛ ولأن المأمومين‎ 
لا يقفون على فراغه من التشهد إلا بإشارة منه أو التفات أو غير ذلك نما‎ 
يشعرهم به» وذلك زيادة عمل فكان التسليم أولى به ؛ ولأنه قد لا يصل‎ 
إلى العلم بفراغهم جميعهم من تلك الركعة لاخحتلافهم في القضاء من السرعة‎ 
والإبطاءء فلا يخلوا أن يسلم بهم على حسب ما يغلب على ظنه من‎ 
فراغهم» فتفوت الفضيلة بعض الطائفة أو أن ينتظرهم ما يعلم بالعادة أن‎ 
جميعهم قد فرغواء فذلك زيادة قي صلاته غير محتاج إليها؛ لأن الطائفة‎ 
الأولى لما كان ابتداؤها ق القضاء بعد انفصاله عن الركعة الأولى» فيحب أن‎ 
تكون كذلك الطائفة الأحرى» وهذا لا يمكن إلا بعد سلامه؛ لأنه ما م‎ 
يسلم فهو ق الصلاة.‎ 

فصل [4- صفة صلاة الخوف في صلاة المغرب] 

وإنما قلنا في المغرب: يصلى بالطائفة الأولى ركعتين“ حلافا لما قاله بعض 
الشافية) انه جيء على قله إنه يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين» لأن 


(1) وهو خبر صالح بن خوات» وقد سبق تخریجه. 

)2( وقد سبق تخریجه. 

(3) آي يسلم قبلهم. 

(4) في (ق): ألا. 

(5) به: سقطت من (ق). 

(6) انظر: المدونة: (149/1))» التفريع: (237/1)» الرسالة: (ص 143). 
(7) انظر: الأم: (213/1)» مختصر المزنى: (ص 29). 
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صلاة الخوف مبينة على التحفيف للتحرز والتحفظ من العدو» وما ذکرناه 
أقرب إلى المقصود لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وقف لانتظار قضاء ركعة» 
فكان أولى وقوفه لانتظار قضاء ركعتين» ولأن صلاة الخوف مبينة على 
المساواة» فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته إياها بالأولى أولى لأن أول 
الصلاة أ كمل من آخرهاء ألا ترى أنه يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة حهراء 
وق الثانية سرا بالحمد» فعلم أن الثانية تي حكم أول الصلاة. 

فصل[5] 

ووحه قوله: إنه إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا للقضاء هو أن 
صلاة الخوف مبينة على المساواة وانتظاره إياهم ف الجلوس أقرب إلى 
المساواة؛ لأخم يدركونه قي أول قيامه» ووحه قوله: إنه ينتظرهم قائما ما قاله 
ER SAAS a O OE‏ 
وأوان قيامهم لقضاء ما عليهم لا يمكن إلا بان يشير إليهم» وذلك زيادة 
عمل قي الصلاة مستغنى عنه فكان انتظاره إياهم قائما أولى. 

فصل[6- صلاةالغوف في وقتنا هذا] 

صلاة ا حائزة في هذا حلافا ٤‏ و ق 2 إغاما 

ا قت 5 

وء کر 0 i‏ انا مساوون له قي اسکلا إلا 1 قا الا قل 
خحصوصه» ولقوله: "'صلوا کما ران أصلي وهذا ف صلاة 
ارف وه و ا ف ها وا ورا و تار 
(1) انظر الكافي (ص 72). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 38)» المغنى: (400/1)؛ وفي تحفة الفقهاء: (177/2)» وهو من رأى الحسن بن زياد. 
(3) سورة النسايء الآية: 102. 
(4) سبق تخريج الحديث. 
(5) فقد صلى بها أبو موسى الأشعري بأصبهانء وكذلك صلاها علي بن أبى طالب وسهل بن أبى حثمة علمهم 


صلاة الخوف» وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها . لر جميعا (انظر البيهقي: 
(252/3. 
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يغير نية الصلاة» فكان حكمنا فيه حكمه كالسفر والمرض» ولأن المعنى 
الذي له أجحيزت صلاة الخوف حراسة المسلمين والتحرز من العدو» وهذا لا 
بختص بزمان دون زمان. . 

فصل[7- إذا اشتد الخوف] 

إذا اشتد خحوفهم فلم يقدروا على أن يصلوا جماعة صلوا على حسب 
طاقتهم ركبانا ورحالة ومشاء وإماء؛ لأنمم لا يقدرون على غير ذلك“ 


واللّه أعلم. 


(1) انظر: التفريع: (338/1)» الرسالة: (ص 143). 
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باب : صلاة العيدين 


EA NO NE E OOD 
الكفاية؛ لأنما صلاة تشتمل على ركوع وسجود» وليست بفرض على‎ 
الأعيان» فلم تكن فرضا على الكفاية كسائر النوافل؛ ولأّها ذات ركوع‎ 
وجو دة ولس هن متها الادان ره کا شقا‎ 

فصل[1- الدليل عاى أنها سنة مؤكدة] 

وإنما قلنا: إا سنّة مؤكدة؛ لأنه 5 صلاها وجمع نماء وأمر بهاء وحض 
عليهاء وحطب فيها» فوحب بذلك كوغا سنّة مؤكدة. 


فصل[2- ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد] 

ال ا د ا ا 
ولأن ذلك مروي عن النبي 4 وعن السلف» ويجوز أن يغتسل هما قبل 
ا ا و 
من وقت الاغتسال وصلاة الجحمعة بعد الزوال» فلو أجزنا الاغتسال ها قبل 
الفجر لبعد ما بينه وبين صلاة وزال معنى تعليقه بالرواح. 


(1) صلاة العيدين: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكررء لأنه متكرر في أوقاته (مواهب الجليل: (189/2)). 

(2) انظر: المدونة: (156-154/1)» التفریع: (233/1)» الرسالة: (ص 144). 

)4( فعن ن عباس أن النبي ۽ 0-34 صلى الغ بغير آذان ولا إقامة وأخرخه البخاري في العيدين»› باب: : المشي 
إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: : )/95(< ومسلم في صلاة العيدين: (604/2)› وحديث ابن عمر أنه کان 3 
وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما- يصلون العيدين قبل الخطبة » أخرجه البخاري في العيدينء باب: الخطبة 
بعد العيد: : )5/2( ومسلم في العيدين»› باب: : صلاة العيدين: (605/2). 

(5) انظر: المدونة: (154/1)» التفريع: (234/1)»ء الرسالة: («ص 145). 

)6( انظر: الحديث الآتي فيه ندبه غه للل لها. 

)0 غدوة: وهي ما بین صلاة الصبح وطلوع الشمس (المصباح المنيرء مادة "غدا" (ص 43). 
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فصل [3- الزينة والطيب في العيدين] 

ويستحب فيها الزينة والطيب» لقوله بيل: "يا معشر المسلمين» إن هذا 
يوم حعله الله عیدا للمسلمین فاغتسلوا» ومن کان عنده طیب فلا يضره أن 
E E EA SANE ES O a a‏ 
كذلك» وقال معاذ: كان رسول الله َي يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن 
تل ا خو ها ق ل الثیاب؛ ولأن قي ذلك زينة للإسلام وجالا 
للشرع» وإعظاما وإرهابا للعدو. 


فصل [4- الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده] 

يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى» وف الأضحى الأكل 
بعد الغدو من المصلى؛ "لأنه كَل كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا 
يطعم تي الأضحى حت يرحع") وإنغا هما يومان للمساكين حق قي ماله 
وينسب إليهماء فكان أكله مصاحبا لإيصاله إليهم» فلما كان قي الفطر 
يخرج الركاة قبل الغدوء و كان أكله في ذلك الوقت» وقي الأضحى لما كان 
لا يضحي إلا بعد الرحوع كان أكله في ذلك الوقت. 


ویستحب لمشي إليهما ا ذکرناه ف الجمعة والنزول إليهما من ثلائة 
ميال لأا صلاة عيد أمر بالسعي إليها موحب تقدير ذلك لمن هو خارج 
المصر بثلاثة أميال كالجحمعة. 


(1) انظر: التفريع: (234/1)» الرسالة: (ص 145)ء الكافي: (ص 78). 

)2( أخرجه البيهقي: (243/3)› وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: 
(176/2). 

(3) أخرجه الحاكم: (230/4)» وقال: لولا جهالة إسحق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة. 

(4) انظر: المدونة: (156/1)» الكافي: (ص 77). 

(5) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» وقال عنه: حديث غريب: (426/2)» 
وابن ماجه في الصيام» باب: الأكل يوم الفطر: (558/1)» والحاكم: (294/1)» وصححه ابن القطان. 
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فصل [5- الرجوع من غر الطريق التي ذهب منها] 
يستحب أن يرحع من غير الطريق الذي غدا منها: "لأنه 4ة كان يفعل 
دل ود دک فة اة کا عار ارغ و ب لادا 


فصل[6- وقت صلاة العيدين] 
ووت صا الفنمن إا أرقت الشم © أنه مادا ن ذلك 
الوقت"“» وغدو المصلي إلى المصلي بحسب قرب متزله وبعده. 


فصل [7- إظهارالتكبير في المشي والجلوس في العيدين] 

يظهر الغادي إلى اللصلي التكبير ي مشاه وفي حلوسه ق العيدين© 
لأن ذلك من عمل النبي بيك والسلف بعده» وخالفنا أبو حنيفة» وقال: لا 
یکر تي يوم الفطر في مشاه ولا في جحلوسه*» ودليلنا ما روي عن الي 5ل 
أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حين يخرج من بيته حتى يأ المصلى» فإذا 
قضى الصلاة قطع التکر ^؛ ولأنه يوم يصلي فيه صلاة عيد فأشبه يوم 
الأضحى. 


(1) أخرجه البخاري في العيدينء باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: (11/21). 

(2) حكي هذا النص الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (473/2). 

(3) المذهب على أن وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس عن الأفق قيد ريح لا قبله»ء فتكره بعد الشروق 
(الشرح الصغير: (175/1)). 

)4( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةت باب: : وقت صلاة العيدين: (418/1). 

(5) انظر: المدونة: (154/1))» التفريع: (234/1)» الرسالة: (ص 144). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 38)» مختصر القدوري: (115/1)» وفيه: ويكبر في الفطر سراء وفي 
الل جهرا: 

0 أخرجه e e‏ والدارقطني: (44/2)» والحاكم: (298/1)» وفيه موسی بن محمد بن عطاء 
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فصل[8- التکببريوم الفطردون ليلته ] 
EON 4 : .‏ 

یکر يوم الفطر دون ليلته حلافا للشافعي” لأنه دكر يختص استحبابه 
بالعيد فکانت البداية به يوم العيد دون لاه کاک ف الصلوات يوم 
العيد» ولا يلزمه التكبير حلف الصلوات لأنه ليس عختص بالعيد لأنه يقع 
ف أيام التشريق. 

فصل [9- صلاة العيد في المصلى] 

٤ 2 f‏ ل س 

الاحتيار أن يصلى في المصلى”؛ لأن رسول الله بي كان يصليها في 
اللصل ؛ ولأا صلاة عید فوجحب أن یکون ا موضح عحختص جا منسوب 
إليها كالجمعة. 

فصل [10- صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة] 

ا .4 

و دات فیهنا ولا فام لا رزوی اتن عباس وان عمو وجار جن 
ES E E‏ 
كسائر النوافل. 

فصل [11- صفة صلاة العيدين] 

وصلاة العيدين ركعتان كسائر الصلوات لا فرق بينهما و بين غيرها من 
الصلاة إلا زوائد التكبير» فيكبر قي الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستاء وني 
اا ا ر ا ی ا ا ق 
(1) انظر: الأم: (231/1)» مختصر المزنى: (ص 30). 
(2) انظر: المدونة: (156/1)» التفريع: (233/1). 
( كتا جاه قي أحاديت العيدين: E ET‏ 
(4) انظر: التفريع: (234/1)» الرسالة: (ص 144). 
(5) جابر بن سمرة: بن جنابة السوائي صحابي ابن صحابي» نزل الكوفةء ومات بها بعد سنة سبعين (تقريب 

التهذيب: (136)). 
(6) أما رواية ابن عمر فلم أعثر عليهاء إلا أن الحديث متفق عليه من رواية ابن عباس وجابرء فقد أخرجه: 

البخاري في العيدين»› باب: : المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: : )5/2( ومسلم في صلاة العيدين»› باب: 

صلاة العيدين: (604/2). 


(7) انظر: المدونة: (156-154/1)» التفريع: (234-233/1)» الرسالة: (ص 145-144). 
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ع f 2P A Bd‏ . لل 
٤ 4‏ .0 ت » 2 ا I).‏ 


فصل [12- القراءة في صلاة العيد] 

والقراءة فيها حهرا بسبح والغاشية”» ونحوها "لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يقرا فيه سا يشبح والغاشبة وعهر هاا ولان كل اة فة 
فالا فا جنه كام وال قاد 

فصل [13- الخطبة بعد صلاة العيد] 

ا 0 ا 
الخطبة» وروي عن أب بكر وعمر وعثمان وعلي ا وقد ذكر فيه 
حلاف انقطع بتعذر الإجماع بعده. 

فصل[14- هل يجلس الإمام في خطبة العيد إذا صعد المنبر؟] 

وإذا صعد المنبر ففي لو اغا :5 ا انه س فاا 
بالجمعة لأن من سنة الخطبة الجلوس قبلها؛ ولأن كل حلوس في الخطبة سن 
قي الجحمعة سن في خحطبة العيد أصله الحجلوس بين الخطبتين؛ ولأن ف الجلوس 


(1) أبو واقد اليثي: صحابي» قيل: اسمه الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف» وقيل: اسمه عوف ابن الحارث»ء 
مات سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح (تقريب التهذيب: (682)). 

(2) عمرو بن عوف: الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي بدري» ويقال له: عمير» مات في خلافه عمر 
(تقريب التهذيب: (425)). 

)3( أما حدیث عائشة فأخرجه أبو داود في الصلاة باب: : التكبير في العيدين: (681/1(› وهو حدیث تفرد په 
ابن لهيعة واختلف عليهء وأما حديث أبى واقد فأخرجه الطبراني ف في التكبير وذكره ابن أبى حاتم في العلل 
(مجمع الزوائد: (104/2)). 

(4) انظر: المدونة: (155/1)» التفريع: (234/1)» الرسالة: (ص 144). 

)5( أخرجه مسلم في الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: : )598/2(. 

(6) انظر: المدونة: (155/1)» الرسالة: (ص 144). 

)0 أخرجه البخاري في العيدين» باب: الخطبة: بعد العيد: (5/2)» ومسلم في صلاة العيدين» باب: صلاة 
العيدين: (605/2). 

(8) نفس الحديث السابق»ء وما أخرجه البيهقي: (296/3)ء وعبد الرزاق: (280/3)ء (281)»ء وابن أبى شيية: 
(69/2» 70). 

(9) روي عن عمر وعتمان - رضي الله عنهما- أنها أخرا الصلاة وقدما الخطبة؛ لئلا يفترق الناس قبل الخطبة 
(عبد الرزاق: (283/3ء 284 بداية المجتهد: 238/4). 

(10) انظر: المدونة: (155/1)» الرسالة: (ص 144). 
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استراحة من تعب الصعود والانتظار للناس أن يأخذوا ججالسهم» وإذا قلنا: 
يخطب ولا يجلس فلأنه لا معنى يقتضي جلوسه؛ لأنه يجلس قي الجمعة 
انتظارا للفراغ من الأذان» وهذا معدوم في خحطبة العيد. 

فصل [15- التكبير أثناء الخطبة في العيدين] 

ويكبر في أضعاف”“ خحطبته ق العيدين جميعا؛ لأن ذلك مروي عن 
ا وکر اا و ا 
وینصتون له» فوجه قول مالك: إنه مروي عن ابن عباس ولا مخالف له؛ 
ولأن التكبير قي هذا اليوم مشروع الكافة» فإذا كبر الإمام كان ذلك منه 
استدعاء له من الناس» ووحه قول مغيرة إن شروع الإمام في الخطبة يقطع 
الكلام جملة» أصله: ما عدى التكبير. 

فصل[ 16- صلاة النافلة في مصلى العيد] 

ولا يصلى في المصلى قبلها ولا بعدها سوى صلاة العيد؛ لأنه موضع 
لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعا للنافلة ألا ترى أن سائر المساحد لما 
کرت ال ا کات ر ا ا ی د ا 
وحدها وحب أن يختص هما بنى له» وروي أن النبي 5 صلى العيد في المصلى 
فلم يصل قبلها ولا بعدها. 

فصل[17- التكبير أيام التشريق] 

ويكبر حلف الصلوات” يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر ويقطع عقيب 
الصبح رابع النحر»ء وجملته خمسة عشر صلاة» وإغا اخترنا ذلك لأن 
(1) أضعاف: اي أثناء وخلال. 
(2) انظر: المدونة: (156/1)» التفريع: (234/1)ء الرسالة: (ص 144). 
(3) وروي عن عبد الله بن مسعود وأبى هريرة (انظر: البيهقي: (300-299/3). 
(4) انظر: المدونة: (156/1)» التفريع: (234/1)» الكافي: (ص 77). 
(5) فیها: سقطت من (ق). 
(6) هذا التكبير في أيام التشريق. 
(7) انظر: المدونة: (157-156/1ء التفريع: (235/1)» الرسالة: (ص 145). 
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الناس قي هذا تبع لأهل مِتى» وأول صلاة يكبر الناس عقيبها يى صلاة 
الظهر» وآخحر صلاة يصلونا صلاة الصبح من اليوم الرابع؛ لأخم ينفرون بعد 
فصل [18- لفظ التكبر] 
NANE Ae IEEE AOS‏ 
أكبر الله كبر ولله الحمدء وإن شاء قال: الله أكبرء الله أكبرء لأن الشرع م 
يخص ذلك بلفظ معين ولا يقدر مؤقت» وهذان اللفظان مرويان عن 
السلف» فأّما قاله حاز» والله أعلم. 


(1) انظر: المدونة: (157/1)» التفريع: (235/1)» الرسالة: (ص 145). 
(2) عن ابن عمر وابن عباس وجابر وسلمان والحسن البصري وعطاء وغيرهم (انظر البيهقي: 313/3- 
314. 
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باب : صلاة الكسوف 


ت 5 2 1 و ت % 2 ٤‏ ا 
وصلاة كسوف الشمس” » ستة مؤكدة» لأنه بل صلاها وجمع ها 
وأمر يما وحض عليها فقال: "إذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصلاة". 


فصل[1- مكان صلاة الكسوف] 

الى ف المسحد دون المصلى ٠‏ أنه 4 1 يصلها ف المصلى إا 
ادا ی ا ا ا و ی ها ادان ر ا 
لأنه م يؤذن له فيها َل لم يُقّم» ولأا سُنّة ولا أذان للسنن. 

فصل [2- صفة صلاة الكسوف] 

وضفتها أن يكير لحرا ف يقرا بام القرآف وسور طريلة سحب 
تطويلها ما أمكن ولم يضر يمن حلفه إن كان إماماء والقراءة قي جميعها سراء 
ثم يرکع رکوعا طويلا قريبا من طول قراءته» ثم يرفع رأسه فيقول: مع الله لمن 
همده ت يقرا بام القرآن عند مالك» ويقراً بعدها سوره طويلة دون الق 
قبلهاء وعند محمد بن مسلمة يقراً السورة ولا يقراً أم القرآن» فإذا فرغ من 


(1) الكسوف: هو ظلمة أو ذهاب بعض النيرين الشمس والقمر» وقيل: الخسوف ذهاب الكل والكسوف ذهاب 
البعض» وقيل: الكسوف للشمس والخسوف للقمر (المصباح المنير (ص 534)» شرح الموافق على مختصر 
خلیل: (199/2)). 

(2) انظر: المدونة: (151/1))» التفريع: (235/1)» الرسالة: (ص 146). 

(3) أخرجه البخاري في الكسوف» باب: هل يقول: كسفت الشمس ...: (26/2)ء ومسلم في الكسوف» باب: 
صلاة الكسوف: (619/2). 

(4) انظر: التفريع: (235/1)» الرسالة: (ص 146)» الكافي: (ص 79). 

(5) أخرجه البخاري في الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس: (24/2)» ومسلم في باب: صلاة الكسوف: 
(619/2). 

(6) انظر: التفريع: (235/1)» الرسالة: (ص 146)» الكافي (ص 79). 

(7) في صفة صلاة الكسوف» انظر: المدونة: (152-151/1)» التفريع: (236-235/1)» الرسالة (ص 147)» 
الكافي (ص 80-79). 

(8) انظر: الكافي (ص 80-79). 
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القراءة ركع وأطال نحوا من قراءته» ثم رفع ثم سجد سجدتين» فقيل: 
كسجود سائر الصلوات» وقيل: تطويلها كتطويل الركوع» ثم يقوم: قائما 
فيا بالركعة الثانية على مثل صفة الركعة الأولى ويتشهد ويسلم» وإنما اخحترنا 
ذلك حلافا لأب حنيفة في قوله: إنغا ركعتين كسائر الصلوات لحديث 
عائشة وابن عباس: أن رسول الله ي صلى بخسوف الشمس» فقام قياما 
طويلا نحوا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع» فقام قياما طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأولء ثم رفع 
قمسجد 2 قعل ى الركعة الأعحرئ مقل ذلك وعدا اقام باكر أن 
القياس لا يوجبه. 


فصل[ 3- أدلة صفة صلاة الكسوف] 

وإنغا اخترنا تطويل القراءة لما روي قي الحديث أنه بنحو من سورة 
البق ون اكان حن سرن ال اعمان 4 وا فلا إنه ين لةه 
ا ا و ا و ی و وها ا 
على أنه أسر» وقال ابن عباس: كنت وراءه فلم أسمع منه حرفا 5 
حديث رة بن جندب قال: صلی بنا رسول الله ب فقام بنا كأطول :ما قام 
بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. 


)1( انظر: خر الطحاوي: (ص 39)» مختصر القدوري: (119/1). 
شات ٠‏ صلاة الكسوف: (618/2)» أما حدیث ابن عبان فقد أخرجه الکو تي الكسوف» باب: : صلاة 
الكسوف جماعة: : )27/2( ومسلم في الكسوف» باب: ما عرض للنبي في صلاة الكسوف: (626/2). 

)3( أخرجه البخاري في الكسوف»ء باب: : صلاة الكسوف جماعة: (27/1)؛ ومسلم في الكسوف» باب: :ما عرض 
للنبي ل في صلاة الكسوف: (626/2). 

)4( أخرجه أبو داود في الصلاة باب: : القراءة في صلاة الكسوف: (701/1)› والبيهقي: (335/3). 

)5( سبق تخریج ا الحديث قريبا. 

)0 اخرجه ابن اه في إقامة الصلات ٠‏ صلاة الكلنوف: ا402/1 اترمذي في الصلاق باب: : صلاة 
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ووحه القول بإعادة أم الكتاب بعد الرفع الأول من الركعة الأولى آنا قراءة 
يتعقبها ركوع فكان فيها قراءة أم القرآن ني سائر الصلوات؛ ولأا قراءة 
مستأنفة من أصل بنية الصلاة فوحب أن يتقدمها أم الكتاب اعتبارا بالركوع 
الأول» ووحه القول بأمْا لا تعاد انا ركعة واحدة؛ لأن الركوعين في حكم 
ركوع واحد» وكذلك القراءتان في حكم قراءة واحدة» فإذا ثبت ذلك فالركعة 
الواحدة لا يقراً فيها بأم القرآن إلا مرة واحدة اعتبارا بسائر الصلوات. 

ووحه القول بأنه لا يطيل السجود أن هذه الصلاة لما حالفت بنية سائر 
الصلوات وحب أن يقتصر فيها على قدر ما ورد به الخبر» وليس في الأخبار 
إلا تطويل القراءة والركوع دون السجود فلم يتعد إلى غيره. 

ووحه القول الآحر هو أن السجود من حقه أن يكون بمثابة الركوع تي 
الف قفار بسار الصلرات 

فصل[ 4- وقت صلاة الكسوف] 

تي وقتها ثلاث روایات ^ : 

إحداها: أا تصلي قي كل الأوقات» ووحهها قوله 44ٍ: "إذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة"» فعم و لم يخص؛ ولأا لما حالفت سائر النوافل في 
البنية حاز أن يتأكد فعلها في الوقت. 

والثانية: أا لا تصلى بعد العصر ووجحهها تيه ¥ عن الصلاة بعد العصر 
حقى تغرب الشمس» ولم يخص؛ ولأا صلاة نفل فكانت ممنوعة بعد العصر 
كسائر النوافل. 


(1) في (م): يشابہ. 
(2) انظر: المدونة: (151/1))» التفريع: (ص 236)؛ الكافي: (ص 79). 
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والثالغة: أا تصلى ما لم تزل الشمس ووحهها أنه يل صلاها في هذا 
الوقت"» ولأا صلاة نفل يتعقبها ذكر وعظة» فكان وقتها ما لم تزل 
الشمس» أضله صلاة العيدين والاستسقاء. 

فصل[ 5- تذكبرووعظ الناس بعد الغراغ من الصلاة] 

إذا فرغ الإمام من الصلاة الناس ووعظهم من غير حطبة مرتبة 
حلافا لأبى حنيفة و الشافعي ٤‏ لأنه م يرو أنه ل حطب هما؛ e‏ 
سنة كل صلاة بخطبة أن يجهر فيها بالقراءة» وصلاة الكسوف يسر فيها 
القراءة» فدل أنه لا حطبة فيها. 

فصل [6- لا يصلى جماعة لخسوف القمر] 

ولا يجمع لخسوف القمر ويصلي الناس لنفوسهم أفرادا كسائر النوافل. 
حلافا للشافعي في قوله: إن من ستنتها أن يمع ى لأنه ل لم يصلها 
في جماعة ولا دعا إلى ذلك؛ ولأنا تكون ليلا قي وقت تلحق المشقة قي 
الاحتماع اء وهذا فارقت كسوف الشمس. 

فصل[ 7- بم تدرك صلاة الكسوف؛] 

ومن أدرك من صلاة كسوف الشمس الركوع الثاني من الركعة الأولى» فقد 
أدرك الصلاة ولا يقضي شيعا » وفوات الركوع الأول كفوات القراءة ولو 
فاتته القراءة الأولى بأسرها والركوع الأول من الركعة الثانية كان مدركا للثانية 
بإدراك الثاني منهاء وقضى الركعة الأولى بركوعها دون ما فاته من الثانية. 


(1) لم أعثر على تخريج هذا الخبر. 

(2) في (م): موعظة. 

(3) انظر: التفريع: (236/1)» الرسالة: (ص 147)» الكافي: (ص 80). 

(4) في كتب الأحناف ليس في الكسوف خطبة (مختصر القدوري: (120/1)» مختصر الطحاوي (ص 39)» 
تحفة الفقهاء: (183/2)» أما عند الشافعية فهي ثابتة (الأم: (245/1)»ء الإقناع (ص 55)). 

(5) انظر: المدونة: (152/1)» التفريع: (237/8)» الرسالة: (ص 147)» الكافي : (ص 80). 

(6) انظر: الأم: (242/1)ء مختصر المزنى» الإقناع (ص 55). 

(7) انظر: المدونة: (152/1)» التفريع (ص 236). 
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باب: صلاة الاستسقاء 


صلاة الامتسقاء س قاذ تار المطر راتيج إلبةء تح الام 
U RN E‏ 
وهي ركعتان كسائر الصلوات يكبر فيها تكبيرة واحدة للإحرام» ثم يقرأ بأم 
القرآن وسورة مثل الأعلى والليل ونحوهما جهراء فإذا سلم صعد على المنبر 
متوكفا على قوس أو عصى كالحمعة والعيدين» ويجلس إذا أحذ الناس 
جحالسهم» قام وحطب وأكثر من الاستغفار في حطبته» ثم يجلس ثم يقوم 
و کا م اا رل وات عل ا کی مه ا 
شماله» وما على ماله على عینه» ولیس عليه تنکیسه» ثم يستسقي الله تعالی 


yS 2‏ .4 
ویدعوه مما تيسر له» والناس جلوس فإذا تم ينزل وينصرف ‏ . 


وقال أصبغ: إذا شرف على فراغه من الخطبة الآحرة حول وحهه إلى 
القبلة على غير ما وصفناه» فإذا فرغ من الدعاء عاد بوحهه إلى الناس فأتم 
بحم الخطبة ثم نزل» ولا یکبر فیھا سوی تکبیرة اللإحرام وتكبيري الخفض 
والرفع المعتاد في سائر الصلوات» ولا أذان فيها ولا إقامة» ولا بأس بتكرار 
ا خرو © إذا احتيج إليه. 


(1) الاستسقاء: في كلام العرب الاستدعاء وهو طلب السقي (غرر المقالة: ص 148ء ومواهب الجليل: 
205/2. 

(2) انظر: المدونة: (153/1)» التفريع: (239/1)» الرسالة: (ص 148). 

(3) فإذا تم: سقطت من (ق). 

(4) انظر في صفة صلاة الاستسقاء: المدونة: (154-153/1)» التفريع: (239/1)» الرسالة (ص 148)ء 
الكافي: (ص 80ء 81). 

(5) أي: بتكرار الخروج إلى المصلى؛ لأن من سنته إقامتها أن تكون في الجبانة لتسع الناس كصلاة العيد. 
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ات ا ی ی ال ا ا 
الاستسقاء» ولا بنع من اراد ذلك. 

فصل[ 1- دليل سنية الاستسقاء] 

وإنما قلنا صلاة الاستسقاء سُتة» حلافا لما محكى عن أبى حنيفة أا 
بدعة؛ لما روی معمر” عن الزهری عن عباد بن تمم عن عمه: "أن 
رسول الله بل حرج بالناس يستسقي فصلى بم ركعتين جهر بالقراءة فيهاء 
وحؤل رداءه قدعى واستسقى واستقبل القبلة).ورواه ابن عباس وأو 
هريرة*» وأنس» وحابر"؛ ولأن الخطبة قي الأصول في العبادات لا 
تكون إلا مقارنة لصلاة كخطبة العيدين والجمعة. 


فصل [2- الدلیل على خروجهم متواضعین متخشعین] 


وإنغا قلنا: يخرحون متواضعين متخحشعین لما رواه ابن عباس: "أن رسول الله 
E‏ حرج في الاستسقاء متواضعا متخحشعا متضرعا متبذلا وصلى 


(1) وهن اللائي لا إرب للرجال فيهم 

(2) انظر: مختصر الطحاوي شن ا مختصر القدوري: (120/1). 

(3) معمر: بن راشد الأزدى مولاهم بو عروة البصري نزيل اليمن ثقةء ثبت فاضل من كبار السابعة 
(ت 154 ه) (تقریب ص 541). 

(4) الزهری: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهرى: الفقيهء الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة (ت 125 ه) (تقريب 
التهذيب ص 506 تذكرة الحُفاظ: 180/1). 

(5) عباد بن تميم: بن غزية الأنصاري المازني المدنيء ثقة من الثالثةء وقد قيل: إن له رؤية (تقريب التهذيب 
ص 289). 

)6( آأخرجه البخاري في الاستسقاء» باب: : الجهر بالقراءة في الاستسفاءِ٠‏ : )20/2(. 

)0 أخرجه أبو داود في الصلاةت باب: الاستسقاء٠‏ : )689/1(< والنسائي في الاستسقاءء باب: : الحال التي يستحب 
للإمام أن يکون عليها: (126/3)› واين ماجه في إقامة الصلاةت باب: ما جاءِ في صلاة الاستسقاء: 
(403/1)› والترمذدي في الصلاةت باب: ما جاءِ في صلاة الاستسقفاء: : )445/2( وقال: حدیث صحیح. 

(8) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء: (403/1)» وأحمد (3266/2)» 
وسنده ضعيف لضعف النعمان بن راشد. 

)9( أخرجه في الاستسقاءء باب: الاستسقاء غلى المنبر: (18-17/2)› ومسلم في الاستسقاء» باب: الدعاء في 
الاستسقاء: (612/2). 

(10) حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسطي» وفيه موسى بن محمد بن محمد بن إبراهيم الحارث 
التميمي وهو ضعيف (مجمع الزوائد: 216/2). 

(11) سبق تخريج الحديث قرييا. 
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صلاه تفعل عند امحل والجدب طلبا للفرج» وزوال الشدة» وسؤۇالا 
للغيث والررمة» فیجحب أن یکون ذلك بت بتصرحع وخحشوع وتواضع وخحصوع؟ 

لان e‏ شان الداعي السائل والراغب الطالب» وتفارق صلاة العيد؛ لأن 
الغرض جما إظهار الشرع والإبانة على جاله والفخر به على المشركين. 

فصل[ 3- الدليل على أن لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء] 

وإنما قلنا: إنه لا أذان فيها ولا إقامة؛ لأنه م ينقل أنه ادن فيها للني 4 
ولا آقيم» ولأا صلاة مسنونة كالعيدين والخسوف. 

فصل [4- دليل التكبير في الاستسقاء] 

وإنما قلنا: إنه يكبر فيها تكبيرة الإحرام فقط» ولا يزيد على تكبير سائر 
الصلوات خلافا للشافعي قي قوله: إنه يكبر سبعا ق الأولى وخمسا قي 
الثانية MD‏ »> لما روى: أنه َة استسقى فصلى ركعتين وكبر واحدة وهذا 
نص» ولأا صلاة في غير عيد فلم يزد في تكبيرها كسائر الصلوات؛ ولأا 
صلاة لنذم توضع لأحل نسك كالجحمعة. 

فصل [5- دليل الجهر بالقراءة فيها] 

وا قلنا: إنه يجهر بالقراءة فيها؛ لأن النى ك كذلك فعل ولأا 
صلاة ذات ححطبة لنفسها كالجمعة والعيدين. 


(1) انظر: الأم: (249/1)» مختصر المزنى: (ص 33)» الإقناع: (ص 55). 

(2) قال الهيتثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مجاشع بن عمرو» قال ابن معین: قد رأيته أحد الكذابين 
(مجمع الزواند: 216/2). 

)3( كما جاء في حدیث البخاري الذي سبق. 
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فصل [6- دليل تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء] 

وإنما قلنا: إنه يقدم الصلاة» على الخطبة» حلافا لما حكي عن ابن 
الزبير» إن صح لأن ذلك هو المنقول عن (النبي بلل)؛ ولأنخا صلاة 
مسنونة بخطبة فكانت الخطبة بعدها كالعيدين. 

فصل[ 7- الدلیل على أن الإمام يخطب متوکنا على قوس أو عصى] 

وإنما قلنا: إن الإمام يخطب متوكنا على قوس أو عصى؛ لأن الني 4 
i a U ON SR AOE‏ 
فيحتاج إلى استراحة واعتماد» أو حوفا من أن يأخحذه الدوار وما لا يؤمن 
معه سقوط» وبالاعتماد يأمن ذلك. 

فصل [8- دليل نحويل رداء الإمام] 

وإنما قلنا: إن الإمام حول رداءه حلافا لأبى حنيفة في قوله: إن ذلك ليس 
E E ANE EES EE OOS‏ 
على ينه وقيل: إا فعل تفالا ورحاء لانقلاب حاهم عن الشدة إلى 
الاو ا ل ا ت کون ولك س ا 


وإعغا قلنا: إن الک س بسنة؛ لأنه م يرو من فعله» والقدر الذي 
روى تحويل الرداء فلا يقاس عليه غيره. 


(1) ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» وأبو جنيب كان أول مولود في الإسلام 
بالمدينة من المهاجرين»ء ولى الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين (تقريب 
التهذيب: 03). 

(2) روى ذلك عنه» وعن عمر» وأبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل وغيرهم (انظر المجموع: 85/5» 
المغنى: 433/2). 

(3) ما بين قوسين سقط من (ق)» وأما تقديم الصلاة على الخطبة فأخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبى 
هريرة الذي سبق. 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: يخطب على قوس: (650/1)» وإسناده حسن (تلخيص الحبير: 65/2). 

(5) مختصر الطحاوي (ص 40)» مختصر القدوري: (121/1). 

(6) سبق تخريج الحديث في أول باب الاستسقاء. 

(7) الجدب: هو انقطاع المطر ويبس الأرض (المصباح المنير ص 92)» وبخلافه الخصب. 
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فصل[9- الدليل على أن التنكيس ليس سنة] 

وإنغا قلنا: إن التنكيس ليس بسنة» لأنه م يرو من فعله» والقدر الذي 
روى تحويل الرداء فلا يقاس عليه غيره. 

فصل[10- الدليل على تحويل وجه الإمام إلى القبلة] 

وإنما قلنا: إنه يحول وجحهه إلى القبلة بعد الفراغ فيدعو؛ لأن النبي 4ل 
كذلك فعل» ووحه قول مالك إنه يفعل ذلك بعد الفراغ من الخطبة 
الثانية: هو أنه لا يجوز له قطع الخطبة شيء يتشاغل به عن أمور تلك 
العبادة سواها اعتبارا بالعيدين والجمعة؛ لأنه ليس له قطعها لصلاة ولا أذان 
ولا لغير ذلك بل من سنتها الاتصال والانتظام» ولأا إحدى خحطبتي 
الاستسقاء» فوحب ألا تقطع لما سواها كالأولى. 

ووحه قول أصبغ هو أن السّنة ف الاستسقاء حطبتان لا زيادة عليهماء 
فإذا أتى بالدعاء بعدهما كان ذلك زيادة على الخطبتين؛ لأن الدعاء حينعذ 
منفرد له حکم نفسه» فإذا اتی به تي تضاعیفهمالم یکن له حکم نفسه» بل 
کان و هماء والله أعلم. 

فصل [11- الدليل على نكرارالخروج للاستسقاء] 

وإنغا قلنا: لا بأس بتكرار الخروج؛ لأن الخروج إنغا احتيج إليه لتأحر المطر 
والحاحة إليه والرحاء من الله تعالى إحابة الدعاء بالغياث» ومادامت الجحاحة 
SN o ES UR GS SG‏ 


(1) سبق تخريج الحديث في أول باب الاستسقاء. 
(2) في (م): بعضا لهم. ٍ 1 
(3) أخرجه الطبراني وآبو الشيخ والقضاعى من حديث بقية عن الأوزاعى» عن الزهرى» عن عروة» عن 
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فصل[12- الدليل على عدم منع النساء المتجالات من الخروج للاستسقاء] 

وإنغا قلنا: إنه لا يمنع النساء المتجالات من الخروج؛ لقوله 5: لا تمنعوا 
N E E E A O BA‏ 
الصلاة قي مواضعها؛ ولأن بهن حاحة إلى ذلك كالرحال؛ ولأن الدعاء 
يشترك فيه الناس كلهم والكل مندوبون إليه» وجخلاف ذلك المرأة الشابة 
والمخوف عليها أو منها الفتنة للحمال» فكانت صيانتها ف منع الخروج 
اول . 

فصل[ 13- الصيام قبل الاستسقاء] 

فأما الصيام قبل الاستسقاء» فلم يرد شرع به» فإن فعل كان ذلك جائزاء 
لأنه قربة وفعل خحير» وكلما زاد الإنسان في فعل القرب فأكثر منها كان 
أقرب له إلى الإحابةء وأدعى إلى إحابة طلبه» والله أعلم. 


تم كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين 


(1) أخرجه مسلم في الصلاةء باب: خرو ج النساء إلى المساجد: (327/1). 
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لتاب (فنائر 
باب: صفة غسل المت 

صفة غسل الميت كصفة غسل الحنابة» والغرض به التنظيف وإزالة 
الأذئغفه عل امسو بسحت أن يكوت ورا لاتا أو سا او ا کتر؛ 
على ما يحتاج إليه في احتهاد الغاسلء» بماء وسدر” وأن يكون ثي الآحرة 
کافورا"“ ویستر عورته وینزع ثیابه» ولا يفضي بيده لی عورته لا وعلیها 
خحرقة إلا أن يكون هناك نما يحتاج إلى مباشرته بيده» ويعصر بطنه عصرا 
رقيقا إن احتيج إلى ذلك ولا يقلم له ظفر» ولا يحلق له شعر. 

فصل [1- غسل الميت ومواراته والصلاة عليه °] 

أا لاان العرف به الط م غر ك سو أن الج ف 
الوتر؛ لقوله كي في حديث ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك 
إن رأيتن ذلك" )» فوكله إلى احتهادهن» وإلى ما يرين من الحاحة إلى 
التنظيف . 


0 


(1) ذكر الباب سقط من (ق). 

(2) انظر: المدونة: (167/1)» التفريع: (370/1))» الرسالة: (ص 149)» الكافي: (ص 83-82). 

(3) السدر: هو النبات اللين له رائحة ذكيةء وقيل السدر النبق» وورقة غسول (غرر المقالة ص 149). 

(4) الكافور: نوع من الطيب (الصحاح: 808/2). 

(5) عنوان هذا الفصل من (م). 

(6) آخرجه البخاري في الجنائزء باب: غسل الميت و وضوئه: (73/2)» ومسلم في الجنائز» باب: غسل 
الميت: (647/2). 
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وإنما قلنا: يكون بستر عورته؛ لأنه لما وحب سترها وهو حي فكذلك بعد 
ی و ا کا ر ر 
غسل اش بن مالك» فلما بلغ لى عورته قال لأهله: أنتم او دونکم 
فاغسلوها» فجعل الذي غسلها على يده خرقة» وحعل على عورته ثوبا» 
ثم غسل عورته من تحت الثياب. 

وإنما قلنا: ينزع ثيابه حلافا للشافعي”“ في قوله: إنه يغسل ني القميص؛ 
لأن ذلك أمكن ف غسله وأبلغ في تنظيفه وأعون لغاسله على ما يريده 
ذلك. وإنغا قلنا: إنه إن احتاج إلى مباشرة عورته بيده فعل؛ فلأن تلك حال 
ضرورة» والضرورات تنقل الأصول عن بابهاء وتغير موجباتما للحاجة إلى إزالة 
ما تدعو الضرورة إلى إزالته. 

وإنما قلنا: إنه يعصر بطنه عصرا رقيقا؛ فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء 
فيلطخ أكفانه وتنتهك بذلك صيانته ويزول المعنى المطلوب بتكرار غسله من 
المبالغة في تنظيفه» وقد روي ذلك عن السلف. 

وإنما قلنا: لا يقلم له ظفر ولا بحلق له شعر حلافا للشافعي في استحبابه 
لذلك*) ولأحمد بن حنبل في قوله: بحلق عانعه وتقليم أظافره”؛ لأن 
الأصل ألا يفعل قي الميت شيء إلا بشرع» ولم يرد بذلك» ولأنه إزالة شيء 
متصل به حلقة بدنه فأشبه الختان. 


(1) محمد بن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك» إمام وقته بالبصرة»ء وكان فقيها 
غزير العلم ثقة ثبتاء علامة في التعبير رأسا في الورع (ت 110 ه) (انظر تذكرة الحفاظ: 781/1). 

(2) أخرجه الطبراني في الكبير (مجمع الزوائد: 21/5). 

(3) انظر: الأم: (281/1)» المهذب: (128/1). 

(4) انظر: مختصر المزنى (ص 36). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد (ص 134). 
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فصل [2- جوازأن يغسل كل من الزوجين صاحبه ] 

ويغسل كل واحد من الزوحين صاحبه» فأما غسل المرأة زوحها فلا 
LN a O E Ea aE‏ 
وغ ا ی ا ف و ا 
رضي الله عنها-: "لو استقبلنا من أمرنا ما اتستدبرناه ما غسل رسول الله 
إلا أزواحه "> ول ينكر عليها أحد ذلك ولأن الغسل لماكان فيه 
اطلاع على العورة والبدن والمغايب لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجحة. 

فصل [3- الرجل يغسل زوجته ] 

ES A a EN OEE 
غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكر لذلك أحد ولأن زوال الزوحية‎ 
بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج» ولأن كل‎ 
معنى لم يحرم نظر الزوحة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارا بالأصول كلها‎ 
کالمرض» وغیره.‎ 


(1) انظر: الإجماع (ص 46)» المغنى: (436/2)» المحلى: (256/5)» نيل الأوطار: (27/4). 
(2) البيهقي: (297/3» وأسماء بنت عميس هذه: أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث»› ام عبد الله بن جعفر 
من المهاجرات الأول» تزوج بها علي بن أبى طالب بعد أن مات زوجها أبو بكر الصيق» ولقد عاشت بعد 

علي (انظر: الاستيعاب: 1784/4 والإصابة: 116/12). 

(3) البيهقي: (97/3). 

)4( أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: : في ستر الميت عند غسله: : )196/3(« وابن ماجه في الجنائز»ء باب: ما 
جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها: (470/1)» والحاكم في المستدرك: (59/3)» وقال: 
OE SS‏ 

(5) في (م): المغابن وهي الأرفاغ والآباط (المصباح المنير ص 442). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 41). 

(7) البيهقي: (396/3). 

(8) في (م): كالمريض 
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فصل [4- الرجل يغسل أمته ] 

ويغخسل الرحل أمته ومدبرته وأم ولده وكل من يستبيحه إلى حين 
لموت"» فهي بنزلة الزوحة» والعلّة ما ذكرناه من جواز الاطلاع على العورة 
حين الموت. 

فصل[5- نهي الرجل أن يغسل مبتوتته ] 

ولا جوز أن يُعَسّل الرحل مبتوته منه» وإن ماتت في عدغاء ولا تغسله 
هي إن مات ۵؛ لأن العصمة منقطعة بينهما في الحياة كالأحانب» ولأنه لما 
يجز لأحدها الاطلاع على عورة الآحر ف الحياة فذلك بعد الموت؛ لأن 
علا بوا ولك ى الك هر ادام جرا حال ا اة إل الرت: 

فصل[ 6- غسل الرجل مطلقته الرجعية] 

فة ق الطلفة اة راهان : إخذها أن أخدها بخ ال خر ادا 
مات في العدة والأخحرى أنه لا يغسله» فوجه الجواز أن أحكام الزوجية باقية 
بينهما إلى الموت بدليل لحوق الإيلاء والظهار والنفقة وتبوت التوارث 
فكانت كالمرتحعة» ووحه المنع فلأن الاستمتاع بها والنظر إليها كان رما قي 
ا لحياة» فكذلك بعد الموت؛ لأن علّة جواز ذلك ف الموت استدامة جحوازه فى 
حال الحياة» ولم يحصل ما يزيل المنع من الارتحال» فأشبه المبتوتة. 

فصل[ 7- غسل ذوي المحارم والأجانب] 

وججوز أن تغسل المرأة ذوي حارمها من الرحال من وراء ثوب إذا م يكن 
معهم من يغسلهم من الرحال» وكذلك الرحل يغسل ذوات محارمه من 
النساء إذا م يحضر من النساء من يغسلهن“؛ لأن نظر بعضهم إلى أبدان 
(1) انظر: المدونة: (167/1)» التفريع: (371/1)» الكافي (ص 83-82). 
(2) انظر: المدونة: (167/1)» التفريع: (371/1)» الكافي (ص 83-82). 
(3) أنظر: المدونة: (167/1) التفريع: (371/1)»ء الكافي (ص72). 
(4) أنظر: المدونة: (168-167/1)» التفريع: (372-371/1)» الرسالة (ص150). 
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بعض جائز» ألا ترى أن السفر جائز معهم» فأما الأحنبية إذا ماتت قي 
سفر ولم يحضرها إلا رحال أجانب» فإن من حضرها من الرحال ييممها 
مسح وحهها وكفيهاء والرحل إذا مات ولم يمحضره إلا نساء أحانب يممنه: 
فمسحن وحهه ويديه إلى المرفقين؛ لأن ما زاد على كف للمرأة إلى الذراع 
عورة» فليس للأجني الاطلاع عليه» وبدن الرحل ليس بعورة فجاز أن يبلغن 
بالتيمم غايته» وإنما قلنا: إن كل واحد من هؤلاء يمم لان التيمم قد حعل 
RG N GS‏ 
لتحرم النظر إلى بدن الأحني قام التيمم مقامه. 

فصل [8- استحباب الاغتسال لمن غسل ميتا] 

ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روي أن رسول الله ئل قال: "من 
COS OES E E E‏ 
والمعنى ف ذلك أن الغاسل رمعا حاف أن ينتضح عليه من الماء الذي يصيب 
بدن الميت فقطعه ذلك عن الانبساط والمبالغة فيه» فإذا علم انه يغتسل زال 
عنه ذلك. 

فصل [9- الكافر لا يغسل] 

ومن مات له نسیب کافر أب أو غيره فلا يغسله» ولا يلي شيا من 
پو إلا أن لا يكون من أهل دينه من يكفيه ذلك فيواريه؛ لأن العسل 
تابع للصلاة فلما لم يصل عليه؛ لقطع الولاية بينهما لم يغسلهء ولأن 
غسل الميت تطهير له» والكافر ليس من أهل التطهير. 
TTT‏ العسل من غسل الميت: (219/3)» وقال: حديث حسن» 

وصححه ابن حزم في المحلى: (32/2)» وابن حبان والذهبي (الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد: 
و (1/ 304)»ء والحديث فيه ناجيه بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح. 
(3) المدونة: (168/1)» التفريع: (370/1)» الرسالة: (ص 151). 
(4) في (ق): لتقطيع. 
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باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن ‏ 


والكفن والحنوط” ومؤونة الدفن من رأس المال؛ لأن ستر اميت وكفنه 
وصيانته حق لله تعالى» وحقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراض 
بإاسقاطهاء آلا تر أن الميت لو وصى بألا يكفن وأن يدفن عريانا ۾ يكن 
له ذلك» فإنه لو لم يخلف كفنا لوحب على المسلمين تكفينه» ولأن حرمته 
كحرمة الحي» فلمًا لم جز أن ينزع من الحي كسوته التي لابد منها فكذلك 
من الميت» ولأن الميت مالك لقدري الكفن والحنوط من ماله بدليل أنه لا 
يجوز له منعه منه» ولان ما يتعلق بحاحته قي حیاته» فلما کان في حاحته اول 
الناس بماله فيما يحتاج إليه فكذلك بعد موته. 


فصل [1- إذا كان الكفن مرتهنا] 

فإن كان الكفن مرهونا فالمرعن أولى؛ لأنه بحيازته إياه قد صار حقه سابقا 
a RE OE SA aN EOE‏ 
والآخحر بغير عوض كان ما يتعلق بالعوض مقدما على الآحرء كالدين 
والركاة والوصية. 


(1) التعريف من (م). 

(2) الحنوط: كل ما يطيب له الميت من مسك وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك مما يذر عليه تطييبا له 
وتجفيفا لرطوبته (المصباح المنير ص 154). 

(3) انظر: التفريع: (372/1)» الكافي: (ص 83). 

(4) انظر: التفريع: (372/1)» الكافي: (ص 83). 
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فصل[2- القدرالمطلوب من الشياب للكفن] 
ولیس ٿ الكفن حد؛ لأن الغرض به ستر الميت وصيانته» ویستحب 
: ,&. لط ولا ے۰ f RIS E‏ 2 : 
الوتر “؛لأن رسول الله ي كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب”» وكفن ابن عمر 
ابا له فى خمسة أثواب © 


فصل [3- جوازالكفن اللبيس] 

ويجوز في الكفن اللبيس؛ لأن أبا بكر - هه أمر أن يكفن في ثوب 
من ثيابه التي يلبسها وقال: الي أحق بالجديد» وإنغا هو للمهنة 
والصديد”» ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزية. 


فصل [4- البياض في الكفن] 

البياض قي الكفن أحب إلينا من غيره؛ لقوله ب: "حير ثيابكم البياض 
فليلبسها أحياؤكي» وكفنوا فيها موتاكم"» لأنه لما كان هو المستحب من 
اللباس في الدنياء فكذلك بعد الموت. 


فصل [5- تحنيط الميت بامسك والعنبر] 
ويحنط بالمسك والعنبر» وكل طيب يجوز التطيب به للحي» فيجوز أن 
يحنط به ا وذلك ارول الله ل حط ا وحنط عمر 


. )10 8 
- له = بالكافور » ووصى على - له- أن يجعل قي حنوطه مسك 


(1) انظر: التفريع: (372/1)ء الرسالة: (ص 150)» الكافي : (ص 83). 

(2) أخرجه البخاري في الجنائز» باب: الثياب البيض للكفن: (75/2)» ومسلم في الجنائز» باب: في كفن الميت: (649/2). 

(3) أخرجه عبد الرزاق: (424/3). 

(4) انظر: التفريع: (372/1)» الرسالة: (ص 150)» الموطاً: (223/1). 

)5( أخرجه البخاري في الجنائز» باب: : موت يوم الاثنين: (106/2). 

(6) انظر: التفريع: (372/1)» الرسالة: (ص 150)» الكافي (83). 

)0 أخرجه أبو داود في اللباس» باب: : في البياض: )51/4( وابن ماحة في اللباس» باب: :في البياض: 
(1181/2)» والترمذي في الجنائزء باب: ما يستحب من الأكفان: (310/3)» وقال: حسن صحيح. 

(8) انظر: المدونة: (168/1)» التفريع: (372/1)» الرسالة: (ص 151)» الكافي: (ص 84). 

(9) أخرجه ابن شيبة: (56/3)» والحاكم: (361/1). 

(10) ابن أبى شيبة: (257/3). 
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وقال: وهو فضل حنوط البي ل ويستحب أن يجعل الحنوط قي مفارقه 
ومفاصله ومواضع سجوده؛ لأن هذه المواضع أشرف ما في جحسده» وقد قال 
0 و Ks ٠.‏ 2 2 رصم <> 
تعال: #إ سِيماهم في وجوههر من أثر السجود 4 » وقال: #روعتت الوجوة 
لي لقو 4 . 


(1) البيهقي: (406/3). 
(2) سورة الفتح»› الآية: (29). 
(3) سورة طه» الأية: (111). 
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باب: وقت الصلاة على الجنائز ^ 


والصلاة على الجنائز جائزة ي كل وقت إلا عند طلوع الشمس» وعند 
وھا ا ا بک فاو رات اقات اراس اذ بارت 
في جميع الأوقات» وكرهت عند طلوع الشمس وغروجا لنهي النبي ي عنها 
في هذين الوقتين بنهيه عن الصلوات فيهما عموما”) وججوز أن يصلي 
عليها بعد العصر مالم تصفر الشمس؛ لأا آكد من النفل لكوغا من خير 
الفروض» وإن لم تكن على الأعيان» وهذا إذا أمن تغيرهاء فإن خحيف ذلك 
صلى عليها أي وقت كان؛ لأن النهي مضمَّن بالسلامة والأمن من هتك 
الحرمة» فإذا لم يؤمن ذلك زال المنع» ولأنه لو منع ذلك مع الخوف لم يخل 
من أحد أمرين: إما أن يدفن بغير صلاة وذلك ممنوع» أو أن ينتظر به 
ذهاب هذه الأوقات فيؤدي إلى هتك الحرمة» وذلك ممنوع أيضا فلم يبق إلا 
ما قلناه. 


فصل [1- حكم الصلاة على الجنائز] 
والصلاة على الجحنائز من فروض الكفايات» حلافا لأصبغ وغيره في 
ا ر ل وو لر ی ی 


(1) عنوان الباب من (م). 

(2) انظر: المدونة: (171/1)ء التفريع: (367/1)ء الكافي (ص 

)4( في التفريع قال مالك: : والصلاة على الجنائز واجبة (067/1. 

(5) انظر: المقدمات: (234/1). 

(6) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر بهذا اللفظ لكن في الدارقطني: (57/2)» بلفظ: "صلوا على كل ميت"» 
وفي البخاري: "صلوا على صاحبكم" في الجنائز» باب: سنة الصلاة على الجنائز: (89/2). 
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6 اا عل ا اوت د 
و ج ا ی ا و 

فصل [2- التكببر في صلاة الجنازة] 

والتكبير فيه ا ربع "ولأن النبي بي صلى على النجاشى فكبر 
أربعا"”» وروي: "أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعا"» وصلى عليّ 
- 4#- على يزيد بن المكفف فكبر أربعا) ولأن التكبير في صلاة الحنازة 
أقيم مقام الركعات قي الصلوات» فيجعل عدده كأ كثر أعداد الركعات وهو 
أربع. 

فصل [3- إحرام ونجليل صلاة الجنازة] 

وها إحرام وتحليل» فالإحرام هو التكبيرة الأولى» والتحليل هو السلام*) 
والأصل فيه أن كل صلاة افتتحت بالتكبير افتتاح تحرم خحتمت بالتسليم» 
كالفرائض والنوافل» والسلام فيها واحدة؛ لأنه سلام تحليل كسائر الصلوات 
إلا أن المأموم لا يزيد على واحدة؛ لأنه ليس فيها رد بخلاف الصلوات هو 
تحليل فقط» ويستحب إحفاءه؛ لأن ذلك هو المنقول عن السلف. 


(1) أخرجه الدارقطني: (56/2)» وأعله ابن الجوزي بمحمد بن الفضل» قال النسائي: متروك» وقال أحمد: 
حديثه يشبه حديث أهل الكذب» وقال ابن معين: كان كذابا (نصب الراية: 28/2). 

(2) لم أعثر على حديث بلفظ ثلاث وهو في الصحيحين بلفظ: (حق المسلم على المسلم خمس» بينها اتباع الجنائز"» 
البخاري في أوائل الجنائز: (70/2)» ومسلم في الإسلام» باب: حق المسلم على المسلم: (1704/4). 

(3) في (م): معرفة. 

(4) انظر المدونة: (160/1)» التفريع: (367/1)» الرسالة: (ص 153). 

(5) أخرجه البخاري في الجنائزء باب: التكبير على الجنازة أربعا: (91/2)» ومسلم في الجنائز»ء باب: التكبير 
على الجنازة: (656/2).. [ 

)6( أخرجه مالك في الموطاً: (227/1) مرسلاء وقد جاء معناه موصو لا عن آبی هريرة؛ أخرجه البخاري في 
الصلاةء باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذف والعيدان: (188/1)ء ومسلم في الجنائزء باب: الصلاة 
على القبر: (658/2). 

(7) ابن أبى شيبة: (300/3)» البيهقي: (410/3). 

(8) انظر: المدونة: (160/1ء 170)» التفريع: (367/1)» الرسالة (ص 154-153). 
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فصل [4- قراءة القران في صلاة الجنازة] 

لا يقراً فيها شيء من القرآن' حلافا للشافعي في قوله: إنه لابد أن يقرا 
فيها بام القرآن؛ لأن كل صلاة لا ركوع فيها م يكن من سنتها قراءة» 
أصله الطواف» ولأنه ركن من أركان الصلاة منفرد فلم يكن فيه قراءة» أصله 
کو ال 

فصل[ 5- عدم ترك الصلاة على الميت] 

ولا تترك الصلاة على أحد من يلي ل ا ؛ لقوله #4: "'صلوا 
E E DE E CEE‏ 
الصلاة متعلقة بحرمة الدين» وذلك يستوي فيه جميع أهل الملة. 

فصل [6- الصلاة على العدل والفاسق والباغي وصاحب الكبيرة وغيرهم] 

إذا ثبت ذلك فلا فرق بين العدل والفاسق والباغي وصاحب الكبيرة 
والمقتولين في حد وقود» إلا أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا على 
البغاة وأهل البدع» وللإمام حاصة ألا يصلى على من قتله في حد؛ لأن 
الله تعالى نمى نبيه بلي عن الصلاة على المنافقين تأديبا هم وردعاء فكان 
ذلك أصلا في كل من كان على غير الطريق من فساد الاعتقادء فإن الإمام 
وأهل الفضل يجب ألا يصلوا عليه» ويصلي عليه سائر الناس. 


(1) انظر: التفريع: (367/1)» الرسالة (ص 154). 

(2) انظر: الأم: (271/1)» مختصر المزنى (ص 38). 

(3) انظر: التفريع: (367/1)» الرسالة (ص 156). 

(4) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(6) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ( 166-161/1)ء والتفريع: (370-367/1)» الرسالة (ص 151). 
(7) في قوله تعالی: "ولا تُصل عَلّی أحد مھم مات أبدا ولا تفم على قَبْرہ" سورة التوبةء الآية: 84. 
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فأما من قتله الإمام قي حد فلأنه #5 م يصل على ماعز» ES‏ 
رمهماء وكذلك الأئمة بعده لم يصلوا على من آقاموا عليهم الحدود بل 
تركوهم مع أهليهم» ويصلي عليهم سائر الناس» ولأنا بينا أن في ذلك ردعا 
هم وإبانة عن نقصهم ليكون ذلك زجرا لغيرهم ممن سلك طرائقهم 

فصل [7] 1 

ومن حلده الإمام في حد فمات من الضرب فإنه يُصَلى عليه بخلاف 
لمرحوم؛ لأنه قصد قتل المرحوم» ولم يقصد قتل انحلود» وإنغا مات من 
مرض وهو الوحع من الضرب. 

فصل [8- الصلاة على السقط إذا استهل صارخا] 

ولا بعل غل مف اا أن مهل اها رك اى ات 
حلافا لأبى حنيفة والشافعي؛ لأن الصلاة إغفا هي على من علمت 
حياته قبل موته» وأمارة الحياة هي الصياح» أو ما يقوم مقامه من طول 
اللكث إذا طالت به مدة يعلم أنه لو لم يكن حيا لم ببق إليهاء ولا معتبر 
بالحركة؛ لأا لا تدل على الحياة» لأن المقتول يتحرك وليس بحي» ولأنه قد 
كان متحركا قبل وضعه ولم يحكم بحياته» وروي: "إذا استهل المولود صا 
غسل وصلی عليه ووحبت دیته ومیراثه". 


)1( في حدیت ماعز أخرجه البخاري في الحدود» باب: هل يقول الإمام: ٠‏ لعلك لمست: : )1319/3(« أما حدیث 
الغامدية ففي صحيح مسلم في الحدود»ء باب: : من اعترف على نفسه بالزنا: (1323/3)› وفيه أنه عك :؛ صلى 
على الجهنية بعد رجمها كما جاء في الحديث. 

(2) انظر: المدونة: (161/1)» التفريع: (367/1)» الكافي (ص 87-86). 

(3) السقط: هو الولد ذكرا كان أو أنشى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق (المصباح المنير: 270). 

(4) انظر: المدونة: (162/1)» التفريع: (368/1)» الرسالة (ص 158)» الكافي (ص 85). 

ET (5)‏ لی فط إل EE‏ المغنى: 
القدوري: 132/1 مختصر زي ص 37). 

(6) أخرجه ابن ماجه في الفرائض» باب: إذا استهل المولود يرث: (919/2)»ء والحاكم: (349/4)»ء وقال: على 
شرط الشيخين. وحديث: ابن ماجه ليس فيه لفظ العُسل ووجوب الدية وأخرجه بهذا اللفظ ابن عدی عن ابن 
عباس (نصب الراية: 978/2). 
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فصل [9- عدم الصلاة على الشهداء] 

والشهيد المقتول ني سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه» ويدفن بثيابه إذا 
E OS E O I‏ 
أن رسول الله َيل كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحد» 
ويسأل أيهما أكثر أحذا للقرآن فيقدمه قي اللحد» وأمر بدفنهم بدمائهم» 
ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"» وروي: "أنه م يصل على أحد من 
الشهداء إلا حمرة" ولأن العُسل متعلق بالصلاة فإذا كان الشهيد لا يغسل 
ثبت أنه لا يصلى عليه» ولأنه مستغن بفضل الشهادة عن الصلاة بقوله: أنا 
شهيد على هؤلاء. 


فصل[10- الصلاة على من جرح في المعركة ثم عاش بعدها] 

فأما إن مل على المعترك حريحا فبقى زمانا أو أياماء ثم مات فإنه يغسل 
TS O N E TT‏ 
اُمکن أن یکون مات من سبب طرأً عليه فلم یکن حکمه حکم من مات 
ف المعترك. ولأن الذي فاضت نفسه في المعترك له منزلة لا يدانيه فيها غيره؛ 
لأنه فارق الدنيا على نصرة الدين والتوحيد» وذلك أشرف المقامات فلم 
بحتج إلى شفاعة المصلين» وهذا هو الفرق بين الشهيد في سبيل الله وبين 


(1) انظر: المدونة: (165/1))ء التفريع: (238/1)» الرسالة (ص 1511). 

(2) في قوله: ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسلاح والقلنسوة (مختصر الطحاوى ص 41)ء ويصلى عليه 

(3) أخرجه البخاري في الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد: (93/2). 

(4) أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: الشهيد بيسل: (500/3)» وأخرجه الدارقطني وأحمد والحاكم: 
(9365/1» وذكره عبد الحق في أحكامهء والحديث فيه أسامة بن زيد الليثي وهو ليّن (انظر نصب الراية: 
310/2. 

(5) انظر: المدونة: (166/1))» التفريع: (368/1)ء الكافي (ص 85). 

(6) نصرة الدين سقط من (ق). 
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سائر الشهداء من الغريق والطعين والمدم” والحامل» ومن قتل دون ماله 
ا 

فصل [11- السبى يموت قبل أن يتلفظ بالشهادتين] 

ومن مات من السبى“ قبل أن يتلفظ بالشهادتين فلا يغسل ولا يصلى 
عليه"؛ لأنه مات على أصل الكفرء لأنه م يثبت له الإسلام لا من حهة 
الاعتقاد ولا الحكي» لأنه م يكن سوی سبيه» والسي لا یزول عنه حکم 
الكفرء وإن قاطما ابتداء غسل وكفن وصلى عليه» وكذلك إن قالها عن تلقين 
إذا كان طوعا من غير إكراه؛ لأن الظاهر إجابته إلى الإسلام وتدينه به» وقد 
قال ب: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" » فعم ولم يفرق. 


فصل [12- فيمن يصلي على الميت] 

والإمام أولى بالصلاة على لميت من aE‏ لأن طريقها الولاية» وقد 
O ON EE as A aE EG‏ 
و ا ا ا 


ع 


E A E 


(1) الطعين هو المطعون» والهديم: الذي يموت تحت الهدم. 

(2) الذين ذكرهم في الحديث: "الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله المطعون شهيد و الغريق شهيدء 
وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» 
والمرأة تموت بجمع شهيد" أخرجه مالك في الموطأً: (234/1). 

(3) اسبى: والسباء الأسر»ء وقد سبيت العدو سبيا وسباء إذا أسرته (الصحاح: 2371/6). 

(4) انظر: المدونة: (161/1)» التفريع: (368/1). 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(6) انظر: المدونة: (169/1)»ء التفريع: (369/1)ء الكافي (ص 83). 

(7) أخرجه مسلم في المساجدء باب: من أحق بالإمامة: (465/1). 

(8) الحسين: بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله المدني» سبط رسول الله ييل استشهد يوم عاشوراء 
سنة 61 ه (تقريب التهذيب: 167). 

(9) سعيد بن العاص: بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» قتل أبوه ببدر وكان لسعيد عند موت رسول الله ل 
تسع سنين» ولى إمرة الكوفة وإمرة المدينة المنورة لمعاوية (ت 58 ه) (تقريب التهذيب: 237). 

(10) الحسن بن علي بن أبى طالب» سبط رسول الله ي قد صحبه وحفظ عنه» مات شهيدا بالسم سنة 49 هى 
(تقريب التهذيب: 162). 

(11) البيهقي: (29-28/4). 
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صلاة تفعل قي الاحتماع فكانت إلى الأئمة كالجمعة والعيدين» ولأن 
السلطان لما كان مقدما على صاحب الدار كان مقدما على الولي. وإذا كان 
الابن ت ابن الابن ت الأب ت ولده» وهم الأحوة ت ولد ولده وهم بنو 
الأحوة» ت الجحد ت ولده وهم العمومة» ت ولدهم وهم بنو العمومة» فإتما 
قدمنا الإحوة وبنيهم على الجد؛ لأن الولاية يطلب فيها حض التعصيب»› 
وتعصيب الإحوة أمحض من تعصيب لا يشوبه ولادة ولا يأحذون بالفرض 
بحال. 

فصل [13- ولاية الزوج في الصلاة على الميت] 

ولا ولاية للزوج؛ لأنه لیس من قرابتها"» إلا أن يكون ابن عمها فيصلى 
بالتعصيب لا بالزوحية» ولأن العصمة منقطعة بينه وبينها فکان کالاحني» 
ويفارق الغسل لأنه يتعلق بمسها والنظر إلى بدناء وللزوج من التخحصيص 
بذلك والاطلاع عليه ما لیس للأولياءء فکان أولى منهم. 

فصل[14- ترتيب الجنائز] 

وإذا احتمعت جنائز الرحال والنساء قرب إلى الإمام جحنائز الرحال ثم 
بعدها جنائز النساء» فإن كان معهما صبيان جحعلت بعد جنائز الرحال 
ت التساة بعد E‏ 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن من يلي الإمام يجب أن يكون مقدما أو مؤخرا 
حسب حرمته» وذلك أن المصلين حلف الإمام يترتبون على هذه السبيل: 
فيكون صفوف الرحال أقرب إلى الإمام ثم صفوف النساء بعده» فكذلك في 
(1) انظر: المدونة: (169/1)» التفريع: (369/1)ء الكافي (ص 83). 
(2) انظر: المدونة: (164/1))» التفريع: (399/1)» الرسالة (ص 156). 
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هذا الموضوع يجب أن يكون الأفضل من يلي الإمام» والأصل فيه قوله 4: 
1 ل ع 8 ۴ ۰ 4 n‏ 
ليلني منکم ذوو الاحلام والنهي» تم الذين يلوم ثم الذين لوهم 
فجعل الرتبة ق القرب منه والبعد بحسب الحرمة والجحنس. 

وإذا ثبت ذلك جعلت جنائز الرحال ما يلي الإمام لأغم أعلى حرمة“ 
من النساء» ت الصبيان؛ لأغم من جنس الذكور» والتذكير قي الجملة أفضل 
من التأنيث» ثم النساء بعد الصبيان. 

وإن كانت معهم خناثا حعلت جنائزهم بعد الصبيان ثم النساء بعد 
الكل؛ لأنه لما أشكل أمرهم كانوا أقرب إلى الرحال من الإناث المقطوع 

فصل [15- المسبوق في صلاة الجنائز] 

ومن فاته بعض التکبير قضى EEN a ES AL‏ إن لم خف 
رقع احنازة قبل فراغه؛ وإن حاف أن ترفع عن سرعة قضاه قضاء نمسق“ 
لأنه إذا حاف ذلك لم يمكنه أن يدعواء لأنه إن تشاغل بالدعاء حصل منه 
أن يكون مصليا عليها بعد رفعها وذلك غير جائزء وإذا أمن ذلك دعا بين 
التكبيرات كما كان لو أدركها من أوما لزوال الضرورة. 

فصل [16- تكبيرة المسبوق لوفته أومع الإمام] 

OES E E Og SS SSS ES, 
إحداها أنه يكبر لوقته» والأحرى أنه لا يكبر وينتظر تكبيرة الإمام ثم يكبر‎ 
هو لإحرامه» فوحه الأولى اعتبارها بسائر الصلوات أنه إذا فاته بعض الصلاة‎ 
سبق تخريج الحديث.‎ )1( 
.)235/1 أي أنهم أعلى المراتب (انظر المقدمات:‎ )2( 
.)84 انظر: المدونة: (163/1)» التفريع: ا الكافي (ص‎ )3( 
.)84 الكافي: (ص‎ <370/D انظ دة )163/1 التفريع:‎ (5) 


319 


أحرم حين يدخل ولم ينتظر فعل الإمام» ووحه الثانية أن التكبيرات 
كالركعات» فلما كان لفوات بعضها تشاغل مما أدرك دون قضاء ما فات 
كذلك هاهنا. 

فصل [17- إعادة الصلاة على الميت] 

لا تعاد الصلاة على الميت قبل الدفن ولا بعده" حلافا للشافعي^؛ لأن 
الفرض قد سقط بالصلاة الأوى» فما زاد عليه تنفل» وذلك غير حائزعلى 
الميت» ولأنه حكم وحب فيه بالموت» فإذا سقط الفرض فيه لم يعد 
کالعسل. 

فصل [18- الصلاة على القبر] 

NSA eA OE SOE EN 
ذلك لكان أولى من فعل به ذلك رسول الله َء لفضله ورجاء البركة‎ 
بالصلاة عليه» ولأن الدفن لو لم يمنع إعادة الصلاة لم يكن لذلك غاية‎ 
¿ ينقطع إليها. فأما إذا دفن“ بغير صلاة فتلك حال ضرورة؛ لأن الفرض‎ 
يسقط فيه» وكذلك فعل رسول الله يل بالمسكينة ما دفنت من غير أن‎ 

فصل [19- الصلاة على بعض الجسد] 

إذااوخد أكتر الحسة الى عليه ٠‏ لآق حك الأ كر حك الكل ول 
يصلى على العضو كاليد والرحل خلافا للشافعي» اعتبارا بالسن والشعر» 
ولأن الصلاة على الميت لا تعاد وعكن أن أكثر البدن فتعاد الصلاة. 
(1) انظر: المدونة: (164/1)» الرسالة (ص 156). 
(2) انظر: الأم: (376/1)» مختصر المزنى (ص 38). 
(3) انظر: المدونة: (164/1)» الرسالة: (ص 156). 
(4) في (ق): أدفن. 
1 (163/1)» الرسالة (ص 156ء الكافي (ص 86). 
(7) انظر: الأم: (268/1). 
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وأظن أن من أصحابنا من يقول يصلى عليه وينوي به الميت» وهو 
E O O ER‏ 
لا بمنع ذلك قي البعض. 

فصل [20- في دفن الميت] 

رل الق فوع جه م ا ف 
الجالس ما استقبل به القبلة"* "ولأنما حال يحتاج فيها القربة إلى نماية 
اللمكن» وقد روي عن السلف أمُم أمروا أن يفعل ذلك بهم عند 
احتضارهم» ولأن الميت كان يعظم هذه الجهة في حياته فيجب أن يوحه 
إليها بعد وفاته» فإن نم يقدر على ذلك جعلت رحلاه في القبلة واستقبلها 
بوحهه كالمريض يوحه للصلاة» وقيل في المريض إذا لم يتمكن من توحيهه 
على الجانب الأعن: فعلى الأيسرء فإن م يقدر حعلت رحلاه قي القبلة 
فجت أن کون ذلك :ی الدفن: 


فصل [21] 

وليس لمن ينزل القبر لتولي الدفن عدد معلوم» وإنما هو على حسب 
الحاحة» فقد يكون الميت عظيم الحثة تقيلها فيحتاج إلى جماعة يتناولونه من 
النعش إلى اللحد» وقد يكون حفيفا يكفيه الواحد» وق الجحملة فلا ينبغي أن 
يزاد على قدر الحاحة» كما لا ينبغي أن ينقص عنها. 


(1) أشار إليه صاحب الرسالة (ص 156)» والكافي (ص 86). 

(2) عبد العزيز بن الماجشون: هو عبد العزيز بن عبد الله بن بى سلمة ميمون وقيل: دينارء الإمام المفتي الكبير 
أبو عبد الله» والد المفتي عبد الملك بن الماجشون» صاحب مالك» سكن ببغداد» وحدث عن الزهري وابن 
المنكدر» وحدث عنه الليث ووكيع وابن وهب (ت 164 ه) (تذكرة الحْفَاظ: 22/1ء سير أعلام النبلاءء 
07. 

(3) انظر: التفريع: (373/1)»ء الرسالة (ص 151). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: (270/4)» عن أبى المقدام هشام بن زياد وسكت عنه وتعقبه الذهبي وقال: 
هشام بن زياد متروك (نصب الراية: 63-62/3). 

(5) انظر: التفريع: (373/1). 
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فصل [22- اللحد والشق] 

واللحد" أفضل من الشق إلا لضرورة*؛ لقوله يك: "اللحد لناء والشق 
ا n‏ ا غ 0 اه ا ا 

فصل[23- النهي من تجصيص القبر] 

وينهى عن تحصيص القبور وبنيانغا”) 'لنهيه بل عن تقصيص 
AEE N‏ ا a‏ 
محتاج إليه» والله أعلم. 


(6) 


(1) اللحد: ما حفر في عرض القبر يعني في ناحية القبلةء وأما الشق ففي وسط القبر (غرر المقالة (ص 152). 

(2) انظر: الرسالة: (ص 152). 

)€ أخرجه أبو داود في الجنائز»ء باب: :في اللحد: : )544/3(< والنسائي في الجنائز»ء باب: اللحد والشق: 
)66/4(“ وابن ماجه في الجنائز» باب: ما جاء في استحباب اللحد: : )496/1( والترمذي في الجنائز» باب: 
ما جاء في قول النبي ن "اللحد لناء والشق لغيرنا" وقال: حسن غريب من هذا الوجه: (354/3). 

(5) انظر: المدونة: (170/1)» ا 5 ال ر 51 

(6) تقصيص سقطت من (ق)» التقصيص هو التجصيص (لسان العرب: 76/7). 

(7) أخرجه مسلم في الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: (667/2). 
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لتاب لرا 


3 2 ٍ 2 1 0 

الركاة “ واجبة في الجحملة لقوله تعالى: چ و٤ااآلرگوة‏ چ وقوله: 

رر و می ر 2 0 م ے 4 4 صر صك 
وول مشر کین © الین لا ورڪو ې وقوله: چ واوا حَقَه. 
رەم ے 5 ا ےہ ص ٤۶ر‏ ص - سے 2 6 2 
یوم حصادوے 4 وقوله: #إ ومِمًا اتا کم من الذَرّضِ 4 » وقول 
الى ك4 بغ الإساك غلى هس قذكن واد الركاة 7 وقرل: 
'آمرت ان آذ الصدقة من آغنیائکم 'ء وحدیث ابی بکر = رضوان اللہ 
عليه- من أهل الرْدّة وقتاله إياهم على منع الركاة وقوله: "لو منعون عقالا 
ما كانوا يدفعونه إلى النبي ب حاهد تمم عليه" . ولا حلاف في وجوما تي 
ا 


فصل[1- أنواع زكاة الأموال] 
E EEE E EEA a NS‏ 
ركاة العين فهي من ثلائة أنواع» وهي: العين: الذهب والفضة» والحرث: وهو 


(1) الزكاة لغة: النمو وهو الزيادةء وفي الشرع قال ابن عرفة: الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ 
المال نصابا (غرر المقالة ص 165ء حدود ابن عرفة ص 71). 

(2) انظر: التفريع: (273/1). 

(3) سورة البقرة الآية: 43. 

(4) سورة فصلت» الآية: 7. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 141. 

(6) سورة البقرة الآية: 267. 

(7) أخرجه البخاري في الإيمانء باب: قول النبي 4#: بني الإسلام ...": (8/1)» ومسلم في الإيمان» باب: 
أركان الإسلام ...: (45/1). 

(8) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: وجوب الزكاة: (108/2)» ومسلم في الإيمان» باب: الدعاء إلى 
الشهادتين: (60/1). 

(9) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: وجوب الزكاة: (108/2)» ومسلم في الإيمان باب: الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا: لا إله إلا الله: (52/1). 

(10) انظر: الإجماع (ص 46)» المغني: (572/2). 

(11) انظر: المدونة: (208/1)» وما بعدهاء التفريع: (273/1)» الرسالة (ص 165). 
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ما أنبتت الأرض من الزرع والشمار من المقتات» والماشية: وهي الإبل والبقر 
والغنم» ولا تحب ركاة عين فيما عدا ذلك من الأنواع الثلاثة. 


فصل[2- شروط زكاة العين] 

فأما رَكاة العين فمن شروطها النصاب” والحول^ إلا أن يكون من 
مدو فلا يعتبر فيه الحول على ما نذكره» وأما النصاب فهو قي الذهب 
عشرون دینارا» SS‏ إلا أن يكون نقصانا يسيرا تجوز 
فيه حواز التامة فلا يعنع الوحوب. 


فإذا بلغت عشرين ففيها ربع العشر وهو نصف دينار» وهو في الفضة 
مائتا درهم» لا تحب ف أقل منهاء إلا أن يكون نقصانا يسيرا على ما 
ذكرناه» فإذا كانت مائتين ففيها ربع العشر» وهو خمسة درام لذا 
الجحملة قوله بل: "ليس فيما دون خمس أواق” من الورق 
صدةة"(٩‏ » وقوله: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماء وليس عليك 
شيء حت يكون لك مائتا درهم» فإذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة 


دراهم وليس عليك شيء حت تكون لك عشرون دینارا ففيها نصف 
(8S) 8‏ 
يار 3 


(1) النصاب: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة (المصباح المنير ص 606). 

(2) الحول: مضى عام على المال (المصباح المنير ص 156). 

(3) المراد هنا: المعدن الذي خلق الله في الأرض. 

(4) ومعناه: النقصان الذي يجرى» ويجوز بجواز الوازنةء وهو الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة (انظر: 
التفريع: 273/1 والتلقين: 128/1). 

(5) انظر: المدونة: (209-208/1))» التفريع: (73/1)»ء الرسالة (ص 166). 

(6) أواق في اللغة: الثقلء وفي الشرع: الأوقية هي أربعون درهما. (معجم مقاييس اللغة: 157/1ء الرسالة ص 
166(. 

(7) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: الورق: (121/2)ء ومسلم في الزكاة: (673/2). 

(8) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب: في زكاة السائمة: (228/2)» قال ابن القطان: إسناده صحيح» وكلهم تقات 
(نصب الراية: (66/2). 
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فصل[3- زكاة ما زاد على النصاب] 

ما زاد على التصاب ففيه اخسابة قل آم كر حادفا لأ فة ف 
قوله: لا شيء فی الزائد حتی کون أربعين درها» فيكون منها درهم» ولا 
فيما زاد على العشرين حت يكون أربعة دنانير..لقوله يَل: "في الرقة ربع 
العشر " فعم وقوله: "ليس فيما دون مس أواق من الورق صدةة" 
فمفهومه وحوب الركاة فيها وفيما زاد عليهاء ولأنما زيادة على نصاب ي 
ذهب» أو ورق يمكن إخراج ربع عشرهاء دليلها الأربعون درهما و الأربعة 
دنانير» ولأن الأربعة دنانير زيادة على النصاب فلم يجز أن يكون حدا وما 
دونا عفواء أصله الستة ولأنه نوع مال يحب على متلفه مثله فلم يكن فيه 
عفو بعد الوحوب كالحبوب. 

فصل[4- دليل اعتبارالحول] 

قأما اعتبار الحول فلقوله 4# "لا ركاة ق مال حت ينول علية 
الحول "» وروي عن أبى بكر وابن عمر*» وبه عملت الأمة والسلف» 
ولا حلاف فيد . 


فصل [5- لا أثرفي فروق جنس الذهب وجنس الفضة] 
ولا فرق بين أنواع جنس من ذلك من كونه جيدا أو رديعا“ أو 
کون الذهب أحمرء أو أصفر» ولا بن اع فاته من 


(1) انظر: المدونة: (209/1)» التفريع: (273/1)» الرسالة (ص 166)» الكافي (ص 90). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 47)» مختصر القدوري: (146/1). 

(3) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: زكاة الغنم: (123/2). 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) انظر: المدونة: (209/1)» التفريع: (275/1)» الرسالة (ص 165)» الكافي (ص 91). 

(6) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب: زكاة السائمة: (100/2) عن الحارث الأعور ضعفه الجمهور» وأخرجه ابن ماجه 
في الزكاةء باب: من استفاد مالا: (571/1)؛ والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاوموقوفا: ( 25/3). 

(7) البيهقي: (103/4). 

(8) البيهقي: (103/4). 

(9) انظر: الإجماع (ص 49)ء المغنى: (625/2). 

(10) الردىء: هو الذهب الذي خلط بما يردئه (انظر مواهب الجليل: 294/2). 
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الى ۵ TENT E‏ والصحاح“) وا الصو 
AE ASN E N ES‏ 
ا 

والأصل في هذه الحملة قوله تعالى: وا ال یکنزوت لهب 
وألْفَصة ولا ْيِف eT‏ > يعني: يؤدون ركاتما» وقوله 45: 


"في الرقة ربع العشر"”"» فقيل: إن الرقة اسم للورق خحاصةء وقيل: الذهب 

ال ta I‏ 11 
والورق» قوله ع: دون خمس أواق من الورق صدقة" ٠‏ ولا 
حلاف ي ذزرى ٩2‏ 


فصل [6- الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة] 

ويجمع بين الذهب والفضة قي الزكاة» فإذا كان معه من كل واحد منهما 
دون النصاب» وأحدها إذا ضم عدل بالآحر» کان ي معنى من معه نصاب 
امل كن اخدها فة اة وال الشاي لا عم ها 
ودليلنا قوله 5: "ق الرقة ربع ا فعم» ولأخما متفقان قي المقصود 
منهما قي كوفما أصولا للأنمان» وقيما للمتلفات» فكان المالك لأحدها 


(1) التبر: هو ما كان من الذهب غير مضروب (الصحاح: 600/2). 

(2) النقار: مفرد نقر» وهو القطعة المذابة من الفضة» وقبل الذوب هي تبر (المصباح المنير: ص 621). 
(3) المضروب: ما صنع على هيئة النقود المستعملة (لسان العرب: 31/2). 
(4) الصحاح: هي التي تعتبر بالعددء وعكسها المكسورة (الصحاح: 381/1). 
(5) الغلة: ما نتج زيادة بتحريك الأصل بالمبيع والشراء. 

(6) المصوغ: الذي صنع حلي للزينة (الصحاح: 1324/4). 

(7) المكسور: هي التي تعتبر بالوزن. 

(8) انظر: المدونة: (209/1)» المقدمات: (388/1)» الكافي (ص 989). 

)9( سورة التوبة الآية: 34. 

(10)؛ سبق تخريج الحديثين قرييا. 

(11) سبق تخريج الحديثين قريبا. 

(12) انظر: المحلي: (401/5)» المغنى: (9/3). 

(13) انظر: المدونة: (208/1)» التفريع: (274/1)» الرسالة (ص 166). 
9 انظر: مختصر المزنى (ص 49). 
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كال الك للآحرء ولأنه لو کان معه مائة درهم وعرض يساوي مائة درهم 
ف ل اهرك اسم كان متي روادق اول اله أن 
یکون کالعرض» ولأنه مال يجب فيه ربع عشره» فلزم ضمه إلى ما معه صله 
اذا کان ف جیه 

فصل [7- تقويم الذهب بالفضة أو بالعكس] 

ووحه التعديل بينهما أن يقام المثقال بإزاء عشرة دراهم» فإذا حصل من 
الحميع ما يكون به في معنى الالك المئتين» أو للعشرين دينارا لزمته الركاة) 
مثاله: أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير» أو خمسة عشر دينارا 
وخمسون درهاء فإن قومت للمائة بالذهب كان في معن المالك لعشرين 
ديناراء وإن قومت العشرة الدنانير بالدراهم كانت ق معنى مائة درهم» فأما 
إذا ضمها إلى المائة كان المالك للمائتين» ولو كان معه مائة درهم وتسعة 
دنانير وتسعة دنانير تساوي مائة درهم لم يضمها إليها؛ لأن ذلك أكثر من 

فصل [8- وجه إخراج الزكاة عن النوعين ا لمجموعين] 

ويخرج عن كل واحد من النوعين منه؛ فإن أراد أن يخرج عن أحدها من 
الآحر حاز له ذلك» ولا يكون ذلك فيه قيمة» وإنما يكون بدلا أن أحدها 
في معنى الآحر فيما له إيراد يقوم مقامه وينوب منابه. 

فصل [9- كيفية إخراج الزكاة من المضمومين] 

واحتلف أصحابنا في كيفية الإحراج على ثلاثة أوجه: 

فقيل: بالقيمة» قلت أم كثرت» وهذا قول ابن المواز. 


(2) انظر: المدونة: (208/1)» التفريع: (274/1)» الرسالة (ص 166)»ء الكافي (ص 91-90). 
(3) انظر: المدونة: (209-208/1)» التفريع: (275-274/1)» الرسالة (ص 166)» الكافي (ص 89). 
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وقيل: ما م ينقص عن المثقال بعشرة دراهم» فإن نقص م ينقص منه» 
وإن زاد أحرج الزائد؛ لأن الغرض بذلك الاحتياط. 
وقيل: بالتعديل على حساب الثقال بعشرة دراهم» ذكره الشيخ أبو 
٤ 1‏ 
بكر“ عن بعض أصحابنا. 
فوحه الأول: فلأنه معاوضة قي حق الغير» فكانت بالقيمة أصله سائر 
المعاوضات. 


ووحه الثاني : أن الأصل إخراج النوع من نوعه» وإنما سومح قي أن يخرج 
عن أحدها من الآحرء فيحب أن تكون المساحة على وجه لا يدحل الضرر 
على المساكين» فإذا عاد بنقصانه عن القيمة الشرعية لم ينقص» ورحع به 
إلى أصله» وإن زاد لزم إخراج الزائد. 

ووحه الثالث: هو أن الإحراج ف هذا الموضع فرع لأصل الضم وإيجاب 
الجميع» فإذا كان أصل الجميع هو بالتعديل» فكذلك الإخراج» والله أعلم. 

فصل [10- النقصان اليسبر في النصاب] 

RE NEA e E A EOE E 
والعرف حازت المساحة به» ووحبت فيه الركاة» حلافا لأهى حنيفة‎ 
والشافعي © لقوله 4: "في الرقة ربع الق ون ذلك ا کان غر‎ 
مؤثر في العادة کان حکمه كحکم ما لم ينقص» ولأن ما هذه سبیله لا‎ 


(1) أبو بكر الأبهري: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري» شيخ المالكية بالعراق في 
عصره» أخذ عن أبى الفرج» وابن كثير» حدث عنه الدارقطني وأثنى عليه» جمع بين القراءات وعلو الإسنادء 
والفقه الجيدء (ت 375 ه) (سير أعلام النبلاء: 331/16 تاريخ بغداد: 462/5). 

(2) معناه: النقص اليسير في ج جميع الموازين كالحبتين وما جرى عادة الناس أن يتسامحوا فيه في البيعات»ء 
وغيرها. (انظر: التفريع: 273/1). 

(3) تحفة الفقهاء: (266-264/2)» الإقناع (ص 65-64). 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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اعتبار به قي باب تعلق الأحكام» بل يكون عفوا كاحتلاف المكابيل» 
ونقصان العشر حبات والعشرين حبة في الأوسق ما لا ينضبط في الكيل. 

فصل[11- إذا أضيف إلى المال مال يكمل به النصاب فالحول من كمال 
النصاب] 

وإذا كان معه مال يقصر عن النصاب فأفاد إليه فائدة تم بها نصابا ضم 
الأول إلى الثاني وركى الحميع حول الغاني» هذا إذا كانت الفائدة من غير 
ربح الأول وذلك لأن الحول لا يثبت للمال» إلا بأن يكون نصابا أو مسندا 
إلى نصاب» وهذا معدوم قي مسألتناء فوحب استقناف الجول من يوم أفاد 
الآحرة؛ لأن من ذلك الوقت ثبت للمال حكم الحول بكمال النصاب. 

فصل [12- إذا كان الأول نصابا والثاني دون النصاب] 

فإن كانت الأولى نصابا والثانية دون النصاب ركى الأولى لحلوها ولم يضم 
ا ا عدت ا قى ا ا ال س 
رل ع و ا E‏ ا 
ربع عشره» فلم يضم إلى الأول أصله إذا كان الأول دون النصاب» وبذلك 
فارق الماشية. 

فصل [13- الربح يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل] 

وربح المال مضموم إلى أصله معتبر بحوله كان الأصل نصاباء أو دونه إذا 
تم نصابا برجحه أو بنتاحه إن كان ماشية؛ لأنه ربح مال تحب في عينه الركاة» 
فکان حكمه في الحلول حكم أصله» كما لو كان الأصل نصابا“. 


(1) في (ق): الكل. 

(2) انظر: المدونة: (209/1)» التفريع: (274/1)» الرسالة (ص 167)» الكافي (ص 93-92). 
(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 49)» مختصر القدوري: (145/1). 

(4) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(5) انظر: المدونة: (210-209/1)» التفريع: (274/1)» الرسالة (ص 167). 
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فصل [14- إخراج الزكاة قبل وجوبها] 

ولا يجوز إخراج الركاة قبل وحويما» خلافا لأب حنيفة والشافعي © 
لقوله: "لا ركاة في مال حتى يحول عليه الحول؛ لأنه تقد الركاة على بعض 
شروط وحويا كما لو قدمها على النصاب؛ ولأنه تقد الركاة على وقت 
وحوها كما لو قدمها لحولين أو ثلاثة؛ ولأا أحد الأركان التي بني الإسلام 
عليها فتقديمها على وقت وحوما لا يسقط الفرض» أصله الصوم والحج. 

فصل [15- هلاك الزكاة بعد إخراجها وقبل إيصالها إلى الفقراء] 

إذا أخحرج الركاة حين وحبت عليه من غير تفريط فهلكت قبل أن يوصلها 
إلى الفقراء لم يضمن» وكذلك إن وحبت عليه» فهلك المال قبل إمكان 
الإخحراج؛ م اک ل ت 
متعلقة بالعين دون الذمة»ء ولا تنتقل إلى الذمة إلا بتفريط؛ ولأن إخراحها 
موكول إلى أمانته فهو مؤتمن عليهاء فكان كالساعي تتلف الركاة بيده؛ لأن 
يده يد أمانة؛ ولأنا قد اتفقنا على أن المال لو هلك بعد حلول الحول» وقبل 
إمكان الأداء لم يلزمه شيء؛ فكان تلف الركاة بعد إفرادها من المال وقبل 
وصوها إلى الفقراء - إذا لم يكن بتفريط -كتلفها مع جلة المال. 

فصل [16- تأخير إخراج الزكاة عن وفت وجوبها] 

إذا أحر إخراج الركاة عن وقت وحويها قادرا على إخراجها؛ تعلقت 
بذمته» ولم تسقط عنه بتلف ماله“ خلافا لأبى حنيفة في قوله: إنه لا 


(1) في (م): ولا يجب. 

(2) انظر: المدونة: (243/1)» التفريع: (275/1)» الكافي (ص 100). 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) انظر: المدونة: (294/1))» التفريع: (275/1)» الكافي (ص 100). 

(5) هذا القول هو أحد قولي الشافعي إحدى الروايتين عن أحمد (الأم: 1 الإقناع ص 69ء مسائل الإمام 
أحمد ض 155» مختصر الخرقى ص 46). 

(6) انظر: التفريع: (275/1)» الكافي (ص 100-99). 
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يضمنها لأنه حبس الركاة بعد وجويما وقدرته على أدائها فوحب أن 
يضمنهاء أصله إذا طالبه فلم يفعل؛ ولأنه عاص بتأخيرهاء لأا واحبة على 
الفور» فإذا أحرها؛ ضمنها وتعلقت بذمته. 

فصل[17- من ابتاع نصابا حال عليه الحول بسلعة فباعها بربج] 

إذا حال الجول على نصاب عنده فلم يخرج ركاته حت ابتاع به سلعة 
فباعها بربح؛ فإنه يركي المال الأول» ولا يركي الربح؛ لأن الربح لم يحل عليه 
E E TS‏ 
الأصل» فلم يصح أن يتبعه ربح معدوم ني ذلك الوقت ووحد في ثاني حال» 
وإذا ثبت ذلك وحب أن يركى المال الأول ثم يركيه للعام الثا مع رجحه سواء 
ما أحرج عنه الركاة للعام الأول» لأن الجحول قد حال عليهما فصادفهما 
الوحوب. 

فصل[18- زكاة الدين] 

الدين مسقط للركاة عن مقدار ما قابله من العين دون الحرث والماشيةء ثم 
ينظر فيما زاد على ذلك» فإن كان نصابا ركاه» فإن قصر عن النصاب فلا 
ركاة فيه» مثاله: أن يكون معه ثلثمائة درهم ولا دين عليه فيكون عليها 
ركاتما سبعة دراهم ونصف» فإذا كان عليه دين مائة درهم أقام يإزائه من 
الثلشمائة مائة» ثم ركى عن مائتين» وإن كان أصل ما معه مائتين أقام منها 
بإزاء الدين مائة» ثم لا ركاة عليه قي الباقي» وكذلك لو كان عليه خمسة 
دراهم م يزك الباقي؛ لأنه يقصر عن النصاب» وسواء كان الدين من جنس 
العينء أو من غير جحنسها» وكل هذا حلافا للشافعي في قوله: إن الدين 
(1) انظر: مختصر القدوري: (146/1). 
(2) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (210-209/1))» التفريع: (275-274/1)» الكافي (ص 110). 
2 هذه الأحكام انظر: المدونة: (234/1)» التفريع: (276/1)» الرسالة (ص 167 الكافي (ص 94- 
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لا تأثير له في إسقاط الركاة عن العين"» لما روى أصحابنا عن عمير بن 
عمران عن نافع عن ابن عمر أن النبي بيك قال: "إذا كان للرحل ألف 
درهم وعليه ألف درهم؛ فلا ركاة عليه" ؛ ولأن الدين قد أحذ عوضه» 
والرَكاة م يؤحذ عوضها فكان الدين مقدما على الركاة كما قدم على الميراث. 

فصل[19- الفرق بين العبن والماشية والحرث في تاثيرالدين في إسقاط الزكاة] 

والفرق بين العين والماشية والحرث من وحهين: أحدهما: أن رَكاة الحرث 
والماشية إلى الإمام» فلو قبل قول أربابجا إن عليهم ديونا لأدى ذلك إلى ترك 
إحراج الركاة» فخسم الباب منعه» وليس كذلك الذهب والفضة لأن رَكاتا 
موكولة إلى أربابماء والغاني: أن الحرث والماشية» أموال ظاهرة» وليس كذلك 
الذهب والفضة؛ لأا تخفي وتبطن. 


فصل[ 20- الجمع بين أداء الزكاة والدين] 

وإن كان عنده من العروض ما فيه وفاء بدينه جعل الدين قي العروض 
ورکی ما ق يديه من العین إن کان نصاباء وان کان دینه اثر من عروضه 
أقام من العروض بإزاء قيمتها من الدين» ثم ضم إلى ذلك نما ق يديه من 
العين ما يقوم بتمام دينه» ثم كى الباقي إن كان نصابا“» وكل هذا حلاف 
لأبى حنيفة قي قوله: إن الدين يجعل في العين ولا يجعل في العروض» ويسةط 
الركاة*» ودليلنا إذا جعلنا الدين بإزاء العروض أمكن الحمع بين أداء الركاة 
والدين فكان أولى من إسقاط أحدها بالآحر أصله إذا كان معه من العين 


(1) انظر: الأم: (51/1)» مختصر المزنى (ص 52-51). 

(2) عمير بن عمران الحنفي البصري» في حديثه وهم وغلط (لسان الميزان: 1725-4). 

(3) هذا الحديث عن عمير بن عمران» وهو يحدث بالبواطيل (الكامل في ضعفاء الرجال: 1725/5). 
(4) انظر: المدونة: (234/1)» التفريع: (276/1)» الكافي (ص 95-194). 

(5) انظر: مختصر القدوري: (137/1)» تحفة الفقهاء: (275-274/2). 
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ما يفي بدينه ويفضل معه نصاب» ولأن العروض نوع من المال مأمون» 
ا ی ا 

فصل[ 21- العروض المقومة بإزاء الدين] 

والعروض التي يقيمها بإزاء الدين هي ما يستغنى عنه غالباء ويباع عليه 
في دینه دون ما لا مندوحة له عنه من ثيابه التي تستر عورته» وما لابد له 
منه من لباس وحصير وغطاء”» وما جرى محرى ذلك وكذلك کسوة جمعته 
التي لا يبلغ تمنها ذلك المبلغ» وكذلك منزله إذا كان قريبا للشمن» وكان ذا 
و ر ا و ی ا 
ا 


فصل[22- جعل الدين في كتابة المكاتب] 

وإذا کان عليه دين وله مكاتب حعل الدين ثي كتابته وأدى الركاة عن 
غيعة أن الكتابة ى مغن الال لأنه يبيعها إذا أراد ويؤدي الدين متها 
وإن كان له مدبر فاحتلف أصحابنا فمنهم من قال: يجعل الدين ف قيمة 
رقبته؛ لأنه لو قتل لوحبت قیمته قي عبد» ومنهم من قال: في قيمة 
حدمته؛ لأن السيد لا ملك منه إلا الخدمة» وإن كان له دين على ثقة مليء 
غير منكر جعل دينه فيه وأخحرج الركاة من عينه. 


(1) في الإشراف (182/1): ولأن العروض نوع من المال مأمون»ء فجاز أن يجعل في الدين ويزكي العين. 
(2) له: سقطت من (ق). 

(3) في (ق): عصارة. 

(4) ذاعنا في (ق). 

(5) انظر: المدونة: (234/1)» التفريع: (276/1)ء الكافي (ص 95). 

(6) انظر: المدونة: (235-234/1)» التفريع: (276/1). 

(7) هذا في قول ابن القاسم (التفريع: 276/1). 

(8) لفظ قيمة سقط من (ق). 
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فصل[ 23- زكاة مال الدائن] 
الدين لا بحب فيه الركاة وإن اقام سنین و حلافا 
el e o7‏ 2 . 

للشافعي” ٤‏ لأن الله أوحب ركاة المال منه لا من غيره عنه» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بقبضه»ء ولأن الدية ومال الكتابة لا ركاة فيهماء وإن أقاما سنين» 
وكذلك الدين على معسر؛ لأن ذلك قي الذمة» فكذلك سائر الديون. 

فصل[24- أقسام الديون] 

ay EG U OE E a E 
ديناء وذلك مثل أن يكون مع رحل آلف درهم فيقرضها من رحل» أو يبتاع‎ 
سنة» أو سنين عدةء فهذا إذا قبضه ركاه ساعة قبضه لسنة واحدة.‎ 

ومنها ما يكون ابتداؤه فائدة إما بميراث» أو هبة» أو صدقة» أو أرش 
E CENE aE SE‏ 
اطول 

ودين المدين» وهذا له حكم نذكره فيما بعد. والفرق بين القسم الأول 
والثاني أن الأول كان قد حصل معه عينا ق طرق الحول» ولا اعتبار بكونه 
دينا في تضاعيفه» وقي الثاني م يحصل له عينا إلا دفعة واحدة فلم جر حكم 
الركاة فيه. 


(1) انظر: التفريع: (278/1)»ء الرسالة: (2761). 

(2) انظر: الأم: (51/2)» الإقناع (ص 69). 

(3) انظر: المدونة: (234/1)ء التفريع: (277-276/1)ء الرسالة (ص 167)» الكافي (ص 94-93). 
(4) القنية: هي أن يشتري السلعة كي يملكها ينتفع بهاء لا للتجارة (الصحاح: 2467/6). 
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فصل[25- أقسام العروض وما يجب الزكاة فيها] 

والعروض“ على ضربين: منها ما لا تحب الركاة فيه بوحه» وهو ما 
أريد للقنية» ولم يرد للتجارة» وذلك كالثياب للبس» والخيل للركوب والرقيق 
للحدمة» وكل ما عدا الذهب والفضة والحرث والماشية» ولا حلاف قي 
TE EEE E E E‏ 
لاود ا وا و و 0 
في إسقاط الركاة عنه ذريعة إلى سقوط الركاة في أكثر الأموال؛ لأن كل من 
حاف أن يؤدي الركاة ابتاع بالعين عرضا فتسقط الركاة عنه. 


فصل [26- الزكاة في العروض التي هي للتجارة] 

وإذا اشترى العروض بنية التجارة ثبت الحكم فيه: 

فإذا باعه بعد حول أو أحوال ركاه» لسنة واحدة إن كان أصله عيناء وإن 
و ر یک و 
أحوالاء ثم باعهاء فإنه يستأنف الجحول من يوم باعها» وحكمها حكم 
الدين» وهذا الذي ذكرناه» هو لمن يعرف حول ما يبيعه. 


(1) هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل» ولا وزن ولا تكون حيواناء ولا عقارا (المصباح المنير ص 404» 
والفواكه الدواني: (339/1). 

(2) انظر: المدونة: (231-230/1)» التفريع: (280/1)» الرسالة (ص 167-166)» الكافي (ص 98-97). 

(3) انظر: الإجماع (ص 51)» المغني: (0/3). 

(4) انظر: التفريع: (280/1)» الرسالة (ص 167)» الكافي (ص 98). 

(5) انظر: المجموع (44/6)ء المحلي: (356-347/5)» المغنى: (30/3). . 

(6) أبو ذر: جندب بن جنادة الغفاري» وقيل: جندب بن سكن» أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد 
بء کان يفتي في خلافة أبی بكر وعمر وعتمان» روی عنه» ابن عباس» وأنس وغيرهم» كان رأسا في الزهد 
(سير أعلام النبلاء: 46/2)» طبقات ابن سعد: 219/4). 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة: (213/3)» والسيوطي في الدر المنثور: (233/3)» وعن ابى ذر: أن رسول الله جلٍ 
قال: في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء و في البقر صدقتهاء وفي البر صدقتها... أخرجه أحمد: 
(179/5)» الترمذي في العلل المفردء والدارقطني: (101/2)» والبيهقي: (174/4)» والحاكم: (338/1)» 
وأحد سنديه عنده على شرط الصحيح (الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: (35/5). 
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فأما المدير فإنه يركى في كل سنة» وصفة المدير مغل سائر التجارة الذين 
يديرون البيع والشراء والتجارة» فلا ينضبط لمم حول ما يبيعونه أو يشترونه. 

فالوحه فيمن هذه صفته أن يجعل لنفسه شهرا معلوما من السنة لركاته» 
فينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه» 
وكذلك ما له من دين» فإذا عرف جميع ذلك» نظر فإن کان عليه دين 
اسقط بمقداره من الحملة وركى الباقي إن كان نصاباء وإن لم يكن عليه دين 
رکی ما معه. 

والدليل على هذه الجحملة أنا لو لم نفعل ذلك لكان لابد من أحد أمرين: 
إما أن لا يؤدي أصلا رَكاة أو أن يكلف ضبط حول لكل عرض عنده» 
ففي الأول ذريعة لإسقاط الركاةء وني الثاني تكليف ما لا يقدر عليه ولا يجد 
سبيلا إليه فلم ببق إلا ما قلناه. 

فصل [27- قبض الدين دون النصاب] 

إا فس ن دمه درن السا فا اغا ا ون ق 
قوله: إن قبض أربعين درها أخحرج درھ) ولغيره في قوله: يزكي القليل 
والكثير» لأن ملكه قاصر عن نصاب فأشبه من ملك ق الابتداء أقل من 
نصاب ولأنا قد بينا أن الدين لا تلزم فيه الركاة حتى يقبض» ودليلنا عليه أنه 
لا حب أن يخرج عن المال من غيره» فلو أوجبنا عليه إذا قبض عشرة دنانير 
أن يركي عنها لجاز أن لا يقبض غيرها فيؤدي ذلك إلى أن الركاة تحب عليه 
فيما دون النصاب. 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (233-230/1)» التفريع: (280/1)» الرسالة (ص 167). 
(2) انظر: التفريع: (278/1)ء الرسالة (ص 167)»ء الكافي (ص 94). 
(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 51). 
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فصل [28- في نكملة النصاب من الدين أو غبره] 

فان کان عنده مال» فدحل عليه الحول یت معه ما قبضه من دینه 
ا 
عليه الحول» حصل عيناً ني يده طرق الحول فأشبه ما حول عليه الجول وهو 
في يده » وكذلك يضم إلیه ما حرج له من معدن. 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو ما يقبضه من دینه أن یکون نصابا أو دونه» فان 
کان نصابا رکته» ثم يرکي ما يقبضه من بعد من قلیل أو کثیر» وإِن کان 
دون النصاب فلا يخلو أن یکون عنده ما یتم به نصاب» أو لا یکون عنده» 
فإن م يكن عنده م تكن عليه رَكاة فيما قبضه للعلّة التي ذكرناهاء وإن 
قبض بعد متم النصاب ركى جيع النصاب» أنفق الأول» أو بقى عند 
على اخحتلاف بين أصحابنا“ ف إنفاقه وضياعه أو بقائه. 

م رکی ما یقبضه من بعد من قلیل أو کثیر» فان کان عنده ما یتم به ما 
قبضه نصابا قد حال عليه الحول رَكى الحميع» ثم ركى ما يقبضه من بعد من 
قليل أو كثير. 

وحكم ما يقبض من نمن العروض للتجارة حكم ما يقبض من الدين في 
اعتبار النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه. 


(1) في (م): فإذا. 

(2) في (م): فتم. 

() انظر: التفريع: (276/1؛ 278)» الكافي (ص 94). 
(4) في (م): يدیه. 

(5) عند سقطت من (ق). 

(6) انظر: التفريع: (278/1)» المقدمات: (305/1). 
(7) في (م): إنفاقه. 
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فصل [29- ل زكاة على العروض إذا بيع بعضها ببعض] 

وإذا كان ببيع العرض بالعرض» ولا ينضم له من ثمن ذلك عين فلا 
ركاة عليه ولا تقو » حلافا لأب حنيفة والشافعي*» لأن رَكاة القيمة 
تابعة لركاة العين» فلو أوحبنا الركاة لكان لا يخلو أن يخرج من حنس 
العروض» وهذا حلاف الأصول» أو أن يخرج عنها عينا فيحب أن ينضم هما 
من فيخرج منه» وكذلك فلا قيمة على المدير إذا كان لا يبيع ولا يشتري إلا 
بالعروض“» لأنه يقوّم ما عنده من العروض فتجعل القيمة كالثمن فتكون 
تابعة له. 

فصل [30- اللؤلؤوالجوهر والطيب: زكاته في قيمته إذا كان مدارا] 

اللؤلؤء والجوهر» وأنواع الطيب من المسك والعنبر» والكافور كل هذا 
عروض» وحكمه حكم سائر العروض» لا ركاة في عينه» وإنما الركاة ي 
قيمته» ويختلف حكمه في الإدارة وغير الإدارة على ما ذكرناه ي العروض» 
ولا هس فيه»ء لأن الخمس لا يكون إلا فيما أحذ عن الكفار»ء أو من 
AS E BO‏ 

فصل [ 31- اشتراط الحرية لوجوب الزكاة] 

ولا تحب الركاة إلا على مالك تام الملك وهو الأحرار» ولا ركاة على عبد 
ولا مدبر”» ولا أم ولد“ لأن العبد وإن كنا نقول: إنه ملك فإن ملكه 
ناقص غير مستقر» بدليل أن لسيده انتزاع ماله» ولا مانع يمنعه من ذلك» 


)1( أي : لا يحصل (المصباح المنير ص 610). 

(2) انظر: التفريع: (280/1)ء الرسالة (ص 166ء 167). 
(3) انظر: مختصر القدوري: (148/1)» الأم : (47/2). 

(4) انظر: التفريع: (280/1)» الرسالة (ص 167). 

(5) انظر: المدونة: (252-251/1)» التفريع: (279-278/1). 
(6) تذکر فیما بعد: سقطت من (م). 

(7) المدبر: هو أن يقول الرجل لعبده: أنت حر عن دبر مني. 
(8) أم ولد: هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا. 
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وأنه ليس له أن يتصرف فيه لحق السيد» وحكم المكاتب في ذلك حكم 
العبد؛ لأنه على حكم الرق» ألا ترى أنه لا تجوز له المبة» ولا التصرف» ولا 
يعاقل. 

فصل [32- الإسلام شرط لوجوب الزكاة] 

ولا يؤحذ النصراني بركاة شيء من ماله لا من عینه» ولا ماشيته» ولا 
حرثه؛ لأنا عاهدناهم على ألا ا بفروع الدين ما داموا مقيمين على 
كفرهم» كما لا نأحذهم بالصلاة والصوم والحج» فإذا أسلم النصران وأعتق 
العبد» فالركاة عليهما إذا حال الحول على المال الذي ق أيديهما من يوم 
الإسلام ا کو ا 

فصل[ 33- زكاة الفوائد] 

الفوائد كلها لا ركاة فيهاء إلا أن يحول عليها الحول من يوم أفيدت) أو 
کڪ بد دم للات غل ماد كاه سن ا کے ولك مل ا که 
الإنسان بميراث» أو هبة» أو صدقة» أو استغلال أرض» أو مسكن» أو 
اکا عید او کن کا رآ کات اود و انو دلت اا 
ربح امال فحكمه حكم أصله على ما بيناه. 

فصل [34- زكاة الحلي والحلية] 

تحب ركاة في أواني الذهب والفضة؛ لأن اقتنائها محرم» وكذلك في حلية 
اللحم» والسروج» والمداوى» والسكاكين؛ لأنه غير مأذون فيه» فأما الحلي 
لمباح للرحال فهو في ثلاثة أشياء وهي حلية لصحف والسيف والخاتع. 


(1) انظر: المدونة: (213/1)» الرسالة: (ص 167). 

(2) من (ق): أفيد. 

(3) انظر: المدونة: (232/1)» التفريع: (275/1)» الرسالة (ص 168-167). 

(4) نجوم مكاتب: معناه أقساطه. 

(5) حلية المصحف» وحلية السيف: أي ما يزين به المصحف والسيف (المصباح المنير ص 149). 
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وخل النساء المخد الم والاستعمال فما كان تالالتخا 
کان هل فد ت ناء رك 
التنمي على وحه مباح» فلم تحب فيه الركاة اعتبارا بعروض القنية» ولأن 
المعتبر ٿي وجحوب الركاة هو اا ا تحب و وتسقط بعدمه» ألا 
ترى أن ما تحب في عينه رَكاة إذا قصد به التنمى وطلب الفضل وحبت 
الركاة لطلب النماءء فيحب أن يكون ما تحب في عينه الركاة إذا عدل به 
عن طلب النماء على وحه مباح أن تسقط الركاة فيه. 

فصل [35- زكاة الحلي المعد لغبر الاستعمال واللبس] 

فأما الحلي المباح اتخاذه واستعماله إذا أريد لغير الاستعمال واللبس ففيه 
E O U BE‏ 
لأن المؤثر في سقوط الركاة إعداده للبس فقط, وأما المتخذ للكراء فعند 
a OG GE OCA E Ab‏ 
مالك: إنه حبس عينه عن طلب النماء والزيادة» فأشبه حلي ا 
ووجه وجوب فيه أن النماء موجود منه» وهو مرصد له کحلی التجارة. 

فصل[ 36- الزكاة في مال الصغير] 

e 8 : : 

والركاة واحبة في مال الصغير كوحويها في مال الكبير“» خلافا لاي 
ا ا 0 ر 
(1) انظر: المدونة: (212-211/1)» التفريع: (281-280/1)» الرسالة (ص 167). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 49)» مختصر القدوري: (148/1). 
(3) في (): لوجوده. 
(4) انظر: المدونة: (211/1)» التفريع: (280/1). 
(5) في (ق): للدخور. 
(6) انظر: التفريع: (280/1)» المقدمات: (294/1). 
(7) في (ر): حلي السيف. 
(8) انظر: المدونة: (213/1)» الرسالة (ص 167). 
(9) ناضه: أي: في ذهبه و في فضته (مختصر الطحاوي ص 45). 
)10( انظر: مختصر الطحاوي (ص 5) مختصر القدوري: (137/1). 


(11) # سقطت من (ق). 


340 


ج فة ین اعیانک فادها ق قر ٠‏ في ران اة لت 
الكبير لزمت الصغير كركاة الجرث والفطر» ولأنه مسلم حر تام الملك فأشبه 
الكبير. 


(1) سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة. 
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باب: زكاة معادن الذهب والفضة 


. ا 1 

وف معادن الذهب والفضة الركاة إذا حرج منها نصاب” » فإن كان دون 
فتكون فيه الركاةء أو يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا ضمه إلى ما 
حرج من المعدن كان نصاباء تم يركي ما حرج بعد ذلك من قليل أو كثير 
مادام ذلك النيل قائماء فإن انقطع وظهر نيل ۾ بين ما حرج على ما حرج 
من الأول» وکان للثاني حکم نفسه. 

ولا حول قي ركاة المعدن بل يركى لوقته كالزرع» ولا يرده دين بخلاف العين 
E O E‏ 
الركاة كغيرها. 
فأما عروضه وحواهره ففيه روايتان: إحداها: أنه جمس والأخحرى: أنه لا 
Mm‏ 
٠‏ 

فصل [1- دليل الفرق بين المحدن والركاز] 

وإنما فرقنا بين المعدن والركاز قي الصفة والحكم خلافا لأبى حنيفة في قوله: 
SNE TE O ADE ES‏ 
(1) انظر: المدونة: (246/1)» التفريع: (278/1)»ء الرسالة (ص 168). 
(2) نيل: العرق الذي في المعدن (الفواكه الدواني: 345/1)» وهو ما يعرف الآن بالمنجم. 
(3) الندرة: هي المعدن الخالص الذي لا يحتاج إلى تصفية وتخليص من الشوائب عند إخراجه من مكانه» كأن 
يخرج خالصا مصفى» قال خليل: وفي ندرته الخمس (مواهب الحليل: 339/2). 
(4) انظر: المدونة: (249/1)» التفريع: (279/1)» الرسالة (ص 168). 
(5) انظر: مختصر الطحاوي ص 49 وتحفة الفقهاء: (327/1). 
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ا قبت EE‏ 
الآحر» ولأن الركاز مأخوذ اا الشيء وهو aE‏ "أنه عل 
كانت تركز له العنزة فيصلى إليها" والمعدن عروق أنبتها الله - عَرٌ ر ول“ 
في الأرض فلم تكن ركازا؛ لأغا بغير وضع آدمي. 

فصل [2- الدليل على أن في المحدن الزكاة] 

وإنما قلنا: إن فيها الركاة لما روي أن رسول الله أقطع بلال بن 
ارت لون القبلية من ناحية الفرع» فلا تو خحذ منها إلا الزكاة إلى 
اليوم» ولأنه مستفاد من رض بكلفة ومۇونة يتقدم عليه ملك» فکان 
الواحب فيه الزكاة دون الخجمس كالزرع. 

فصل[ 3- دليل اعتبارالنصاب في المحدن] 

وإنما اعتبرنا فيه النصاب؛ لأن كل ما وحبت فيه الزكاة» فلابد من اعتبار 
النصاب فيه كسائر الأموال» وإنغا قلنا: أن يبنى النيل بعضه على بعض؛ لأن 
حکمه حکم e‏ الواحد» وكالدين الواحد إذا قبض أولاء ولم 
ف 2 کی اکر و قم 
وإنما قلنا: إنه إذا كان عنده مال قد حال عليه الجحول ركاه معه» فلأن شرط 
وحوب الركاة قد يوحد فيهما» فوحب ضم أحدها إلى الآحر 


(1) أخرجه البخاري في الديات»ء باب: العجماء جبار: (47/8)» ومسلم في الحدودء باب: جرح العجماء 
والمعدن جبار: (334/3) 

(2) الركاز: من ركزت الرمح» أي: غرزته في الأرض» والركاز دفين الجاهليةء كأنه ركز في الأرض ركزا 
(الصحاح: 880/3). 

)3( أخرجه مسلم في الصلاة باب: : سترة ة المصلي: (359/1). 

(4) بلال بن الحارث: المزنى أبو عبد الرحمان المدني» روى عن النبي بء وعن عمر» وعن ابن مسعود» 
وعنه ابنه الحارث» وعلقمة» وعمرو بن عوف» وكان أول من قدم من مزينة على رسول الله ‡ٍ (ت سنة 60 
ه) (تهذيب التهذيب: 502-501/1). 

(5) أخرجه الحاكم: (517/3)» وقال: صحيح» ولم يخرجاه والبيهقي: (152/4)» وأخرجه مالك مرسلا: 
(148/1)» القبلية منسوبة إلى قبل» وهي ناحية من ساحل البحرء والفرع موضع بين نخلة والمدينة. 

(6) في: سقطت من (ق). 
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فصل [4- دليل عدم مراعاة الجول في المحدن] 

a YP AEE SER E 
مستفاد من الأرض» تحب فيه الركاة فلم يعتبر فيه حول كالزرع» ومذه العلة‎ 
قلنا: إنه لا يرده دين بخلاف العين.‎ 

فصل [5- وجه إيجاب الزكاة في الندرة] 

ووحه إيجاب الركاة في الندرة فلأنه نوع مال تحب فيه الركاة» فلم يحب فيه 
ا لخمس لقلة المؤونة كغير المعدن» ووحه قوله: إن فيها الخمس: لما لم يكن في 
أحدها كلفة» ولا مشقة ولا كبير مؤونة» كانت كالوضع ابتداء» فوحب فيها 
ا لخمس كالركاز» والركاة أقيس» وإنما قلنا: إن في الركاز الخمس لما رويناه من 
قوله بل: "وق الركاز الخمس "> ولأنه من أموال الكفار فكان فيه الخمس 
دون الركاة كالغنائم. 

فصل[ 6] 

وإنغا قلنا: إن الخمس ف قليله وكثيره من غير مراعاة نصاب؛ لأن النصاب 
يعتبر في الركاة دون الخمس» ولقوله بل: "وف الركاز الخمس"“ ولم يخص» 
واعتبارا بالغنائم. 

فصل [7- التعليل لعدم إيجاب الزكاة في الركازإذا كانت عروضا وإيجاب 
الخهس فيها] 

وحه قوله: نه لا شيء عليه في عروضه وحوهره» هو أنه لما شبه 
بالغنائم» وكان ق الأصل أن حكم العرض ف الغنائم أحف من حال العين» 


(1) في (م): تراع. 

(2) انظر: مختصر المزنى (ص 53))» الإقناع: (ص 66). 

() سبق تخريج الحديث. 

(4) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(5) جوهر الشيء: كل شيء خلقت عليه جبلته (المصباح المنير ص 113). 
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بدليل أنه يجوز أحذ اليسير منه بغير إذن الإمام» وأنه قد يتركه المجيش 
N aA E OE RE ANDE‏ 
Al . ۰‏ )2 

ووحه إيجاب الخمس فيه عموم قوله: "وقي الركاز الخمس" » ولأنه ركاز 
فأشبه الذهب والفضة» وهذا هو الصحيح. 

فصل [8- المدفون من أموال المسلمين] 

ما وحد مدفونا من أموال المسلمين فهي لقطة تعرف كما تعرف اللقطة 
عاما» ثم يتصرف فيه واحده إن اخحتار شرط الضمان لصاحبه» والله أعلم» 
ويعتبر الحول في جميع الركاة إلا الحرث والمعدن فلا يعتبر فيه الحول» ويعتبر 
النصاب ف اخ الركاة. 


(1) في (م): ما . 
(2) سبق تخريج الحديث. 
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باب: زكاة الإبل 


والحول معتبر ق ركاة المواشى وكذلك النصاب» ولا ركاة فيما دون الخمس 
و E‏ ا ففيها شاة» ثم لا شيء فيها إلى تسع» فإذا 
كانت عشرا فيها شاتان إلى أربع عشرة» فإذا كانت خمس عشرة ففيها 
ثلاث شیاه» فإذا كانت عشرين ففيها اربع شياه. 

ثم نزول قبض الغنم منهاء ويؤحذ عنها من حنسهاء ولا شيء فيما زاد 
على العشرين إلى أربع وعشرين» فإذا كانت خسا وعشرين ففيها بنت 
غا وا ا ق و 
وهو الذي له ثلاث سنين» إلى خمس وئلائين فإذا كانت ستا وثلائين ففيها 
بت لبرت إل خش وأربعنفاذا كانت سا وأربعين ففيها بحفةء إل :سين 
وهي التي ها أربع سنين» قد استحقت أن يركبها الفحل وأن يحمل عليها 
ا 


E AEDES EE 


وسبعين» والجحذعة ى( 
OE E E O Sg E‏ 
كانت ستا وسبعين» ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت إحدى 


(1) في جملة أحكام زكاة الإبل انظر: المدونة: (263/1)» التفريع: (281/1)» الرسالة: (ص 169). 

(2) بنت مخاض: سميت بذلك؛ لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض» وهن الحوامل (المصباح 
المنير ص ٠566‏ الفواكه الدواني: 351/1). 

(3) ابن لبون: سمي بذلك؛ لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن (المصباح المنير ص 548 الفواكه الدواني: 
851/1 

(4) في (م): خمس. 0 

(5) الجذعة: سميت جذعة؛ لأنها أبدلت أسنانها (الصحاح: 437/1). 

(6) في (م): فإن. 
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وتسعيرن» ففيها حقتان إلى مائة وعشرين» فما زاد على ذلك ففي كل 
خمسين حقة» وني كل أربعين بنت لبون. ففي الثلاثين ومائة: حقة وابنتا 
ا غ ا ور ان ار ا ن ا 2 
رمه الله- روایتان^: 

إحداها: أن الفرض يتغير بزيادة الواحد إلى تخير الساعي بين الحقتين وبين 
الثلاث بنات لبون» وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم. 

والأحرى: أن الفرض لا يتغير إلى ثلاثين ومائة» وهذه رواية أشهب وعبد 


4( ا 


الملك بن الماحشون. وعند ابن القاسم من رأيه” “ أن الفرض يتغير بزيادة 


E E a E E 
والشاة المأحوذة في أول صدقة الإبل من غالب أغنام البلد من الضأن‎ 
ال وا و ق ال اج مسن فح ما اة لاف اها‎ 
شاء» وإن عدما أحذ رب المال بأيهما شاء إلا أن لا يقدر إلا على‎ 
أحدهاء فلا يأحذه إلا بما يقدر عليه وإن وحد أحدها أخحذه ولم يطالبه‎ 
بغيره» وهذا فيما يستويان فيه كالمائتين من الإبل فيها أربع حقاق أو هس‎ 
بنات لبون» والحكم فيها على ما ذكرناه» فأما الستان إذا كان أحدها مرتبا‎ 
JESUS OE E E a 


(1) في (م): العشرين. 

(2) رحمه الله سقطت من (ق). 
(3) انظر: التفريع: 282/1. 
(4) من رأیه سقطت من (ق). 
(5) في (م): الواحدة. 

(6) في (م): ووجدا. 

(7) في (م): لإإنه. 
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e 4‏ 
أحذ ابنة مخاض» إن عدمت منه ووجحد ابن لبون ذكر؟ أحذه فإن عدما 
E‏ 


فصل [1- وجه اعتبارالحول في صدفة الماشية] 

وإنما اعتبرنا الحول في صدقة الماشية لقوله #: "لا ركاة ق مال حت يحول 
ليه انول" ولأن الحلول إنما وضع ي المال الذي لا يتكامل نماؤه دفعة 
واحدة» ترفيها لأرباب الأموال ليؤدوا الركاة بعد إمهاحم مدة يتكامل فيها 
E Ug LS AEE ag‏ 

فصل[2] 

وإنغا أوحبنا الركاة فيها على الترتيب الذي ذكرناه من النصب والأسنان 


() .f (© (5) : O 
وانس » علي‎ ٠ وابن عمر‎ ٠ لتواتر الاخبار من طريق عمرو بن حزم‎ 
OE 


(1) ذکر سقطت من (م). 

(2) جمیعا سقطت من (م) (ق). 

(3) سبق تخريج الحديث (361). 

(4) في (ق): فارق. 

)5( آخرجه عبد الرزاق: )4/4( وهو مرسل» وقد وصله آبو داود» والترمذي» وابن ماجه» کما سوف ياتي» 
والبيهقي: (88/4)»ء وابن حبان: (ص 203)ء والدارقطني: (116/2)» من طرق» وفيها مقال. 

وعمرو بن حزم: ابن زيد بن لوذان النصاري صحابي مشهور شهد الخندق فما بعدهاء وكان عامل النبي ع 
على نجران» مات بعد الخمسين (تقريب التهذيب: 420). 

(6) حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في الزكاةء باب: في زكاة السائمة: 225/2» وابن ماجه في الزكاةء باب: 
صدقة الإبل: (574-573/1)» والترمذي في الزكاةء باب: في زكاة الإبل والغنم: (17/3)»ء وقال: حديث 
حسن» وأخرجه الحاكم: (392/1). 

(7) وحديث أنس أخرجه البخاري مفرقاء في الزكاةء باب: العرض في الزكاةء وغيره من الأبواب: (122/2)» 
و في الشركةء باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: (110/3)» وفي الحيلء باب: في 
الزكاة: (60/8). 

(8) في (ر): رویناه. 


348 


[3| فصل()‎ 
BS OS a E SEN E 
مال و و خاو ول‎ 


فصل[4- دليل انقطاع فريضة الغنم في زكاة الإبل جين تبلغ أربعا 
وعشرون] 

وإنما قلنا: إن فريضة الغنم تنقطع في أربع وعشرين لقوله #: "ي أربع 
وعشرين من الإبل فدوغا الغنم في كل خمس شاة"» فقصر وحوب الغنم 
غلی هذا القد وا قلا إن ی هس وعشرین بنت عاض خلافا ا 
E O‏ 
المروية من طريق عمرو بن حزم» وابن عمر» وأنس وفيها أن ي همس 
وعشرين بنت مخاض» وهذا نص؛ ولأنه ليس قي أصول رَكاة الماشية اتصال 
فرضين من غير تخل وقص*“ بينهماء على أن الرواية بذلك عن علي بن أي 
ال = وه ضعيفة غير ابت وإغا قلناء إنه ياد متها ابن لبون .دكا 
ذا ۾ يكن فيها بنت مخاض؛ لأن ذلك في الأحاديث التي رويناهاء ففي 
حديث عمرو بن حزم: "فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت 


(1) فصل سقط من (م). : 

(2) الذود من الإبلء قال ابن الأنباري: سمعت ابا العباس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر (ذود) وكذا قال 
الفارابي» وهي خمس من الإبل على الرواية المشهورة عند الجمهور (الفواكه الدواني: 350/1 المصباح 
المنير ص 211). 

(3) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: زكاة الورق: 121/2ء ومسلم في أوائل كتاب الزكاة: 673/2. 

(4) انظر: الإجماع: (ص 46))» المغنى : (575/2). 

(5) هو نفسه حديث أنس الذي أخرجه البخاري» وقد ذكرناه قريبا ص 229. 

(6) بن ابی طالب سقطت من (م). 

(7) البيهقي: 92/4. 

(8) الوقص: هو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (الفواكه الدواني: 354/1). 

(9) بن بی طالب سقطت من (م). 
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خاض فان لم توحد بنت مخاض فابن لبون ا وكذلك فی حدیث ابی 
الذي کته ا 

فصل [5- الإلتزام بما ورد من تحدید الأسنان] 

لار اناعد شوى ا حلافا لأیى ن 
النص على ابن لبون قصر الأحذ عليه» وبقى ما عداه؛ 0 ذلك یکون 
على طريقة القيمة وذلك غير حجائز عندنا. 

فصل [6- الدليل في عدم أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض] 

وإنغا قلنا: إنه لا يجوز أحذ ابن لبون مع وحود بنت مخاض قي المال» 
خحلافا لأبى حنيفة“) لحديث عمرو بن حزم» وحديث أنس وفيهما: "فإن 
ل توحد بنت خاض فابن لبون ذكر" وفي بعضها: "فان م یکن فيها بنت 
ا فان ون ر فرط ی راز اة عد تة خاض غدل 
على منعه مع وحودهاء E aS‏ بشرط عدم 
لمنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وحود صله اعتبارا بالکفارات. 

فصل[ 7] 

وإنما قلنا: إنه إذا عدما من المال لم يكن للساعي أن يأحذه إلا بابنة 
خاض؛ لأن عدمها بمنزلة وحودهاء أنه ليس لأحدها مزية على الآحر» فلما 
م يكن له أن يأحذ ابن لبون مع وحودها ق المال» فكذلك مع عدمهماء 
ولأن الخبر شرط فيه عدم ابنة مخاض وحدهاء فدل أن عدمها بخلاف ذلك. 


(1) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(2) في (ق): کتب. 

(3) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(4) انظر الرسالة ص 171. 

(5) انظر: مختصر القدوري: 144/1. 

(6) هذا الرأي قاله أبو يوسف (انظر مختصر الطحاوي ص 43). 
(7) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(8) في (ق): مع وجوده. 
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فصل[8- توجيه الأقوال الواردة في زكاة المواشي] 

وما زاد على خمس وعشرين إلى مائة وعشرين لا حلاف فيه" أنه على 
القرت الدئ د كاف ويدلك ورد ت الا عار 

ووحه قوله: إن الفرض يتغير بالزيادة على مائة وعشرين ني الواحدة» وما 
E O E E‏ 
مسين حقة» وتي كل أربعين بنت لبون" فأطلق الزيادة ولم يفصلهاء 
فوحب الأحذ بأول زيادة» ولأن الوقص لا يلي وقصاء فلو اعتبرنا بعد المائة 
وعشرين عشرا أحرى» لكنا قد اعتبرنا وقصا بعد وقص متصلا به» وذلك 
حلاف الأصول» ووحه رواية عبد الملك قوله: "فما زاد على ذلك ففي كل 
خمسين حقة» وني کل أربعین بنت لبون" وظاهر هذا يوحب ان يکون ٿي 
جميع الالء ولا بمكن ذلك إلا بزيادة العشرة. وقوله في حديث ابن عمر: 
"فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بدت لبون" 
والكثرة لا تكون بزيادة الواحدة» ولأن أصول الركاة: أن كل زيادة غيرت 
SE E E AO ESS‏ 
في ذلك عالفة للحبر وإيجاب لبنت لبون في كل أربعين وثلث» وإن قلنا: إن 
الفرض يتغير با ألا يدحل فيه كان في ذلك عالفة للأصول. 


(2) في (م): العشر. 

(3) سبق تخريج الحديث . 
(4) أخری سقطت من (م). 
(5) سبق تخريج الحديث . 
(6) في (م): العشر. 

(7) سبق تخريج الحديث. 
(8) فيه سقطت من (ق). 
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فصل[ 9] 
ووجه قول ابن القاسم: إن الفرض يتغير بالواحدة اى ثلاث بنات لبون 
ا E AD‏ 2 
من غير ګخيیر» وهو قول الشافعي” ‏ قوله 5 ي حديث ابن شهاب“ 
E E E‏ 
نص» ووجه التخییر: قوله ب ب العا فاد ففي کل خمسین 
حقة» ويي كل ا و » فإن اعتبرنا تغير الحكم بزيادة الواحدة» 
وع ا اا کان فا ادت عات لن لوت ارات او 
حقتان لخمسين» فلذلك كان الساعى خيرا. 
فصل [10- فما زاد على العشرين ومائة] 
وني كل أربعين بنت لبون» وأن فريضة الغنم» لا تعاد» حلافا لأبى حنيفة قي 
eu 4 DS A ZO e‏ 
قوله إن الفريضة تعاد” كأوها فتكون في كل خمس”“ شاة إلى أربع 
وعشرين فيكون فيها بنت مخاض» ثم في كل خمسين ومائة ثلاث حقاق 
ا 1 ت 
لقوله ب: "فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وق كل خمسين حقة"» فلا 
يخلو أن يكون أراد في كل أربعين» وفي كل خسين زائدا على للمائة والعشرين 
دون المائة والعشرين» فهذا يوحب أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت 
لبون» وني مائة وسبعين ثلاث حقاق» وهذا حرق الإجماع» أو أن يكون أراد 
(1) انظر: الأم: 5/1» 6» مختصر المزنى ص 40. 
(2) ابن شهاب: محمد بن سلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله لن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهرى أبو بكر 
الفقيه» الحافظ متفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الطبقة الرابعة (ت 125 ه) (انظر تقريب التهذيب ص 506). 
(3) في (م): فإِن. 
)4( أخرجه أيسو داود في الزكاة السائمة: :227/2 وابن ماجه في الزكاةء باب: : صدقة ة الإبل: 574/1“ 
والترمذي في الزكاةء باب: : زكاة الإبل والغنم وقال حديث حسن: 17/3. 
(5) انظر: تخرية الأخبار التي وردت في أول كتاب الزكاة في الصفحة 384. 
(6) انظر: مختصر القدوري: 140/1. 
(7) في (م): فيکون. 
(8) في (ق) و (م): خمسين وهو غلط, 


(9) سبق تخريج الحديث. 
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في الحمع في الزيادة والزائد“ على معنى» فبحساب أن كل أربعين بنت لبون 
وقي كل خمسين حقة» فهذا قولناء وحلاف قول أبى حنيفة؛ لأنه يقول في 
مائة وثلاثين حقتان وشاتان؛ لأن أصل الركاة أن يؤحذ من حنس لمال إلا 
للضرورةء والغنم المأحوذة في أول رَكاة الإبل للضرورة» وهي قلة المال وضعفه 
عن احتمال الواساة» فإذا زاد على مائة وعشرين فقد كثر وصار محتملا 
للمواساة فلم يكن لعودة الغنم موضع. 

فصل [11- في نوع الغنم الماخوذة في صدقة الإبل] 

وإنغا قلنا: إن الغنم المأحوذة في صدقة الإبل من غالب أغنام البلد؛ لأنه 
بلإقال: "في خمس من الإبل شاة" فأطلق ولم يعين؛ فوحب الرحوع إلى 
العرف» ولأنه لابد من أن يكلف الأعلى أو الأدن» وف تكليفه الأعلى 
إضرار به» وقي تكليفه الأدن إضرار بالفقراءء فكان العدل ما قلناه. 

وإنغا قلنا: إنه إذا وحد الستين في المال كان يراء لأن كل واحد منهما 
حل للوحوب» وإنغا هو خير قي الأحذ لا ف إلزام رب المال وإحباره على 
احدھا. 


(1) في (م): المزيد. 
(2) في (م): علی, 
(3) سبق تخريج الحديث. 
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باب: في زكاة البقر 


,2 م 4 xl 4 |» hS‏ ۰ 2 
ولا ركاة ف البقر حت تبلغ نلائين» فإذا بلغت ثلاثین ففیها تبیے“ ‏ 
.۰ ع .۰ 2 ع % “ 3 ۰ 
حدع أو حذعة» وسنه سنتان- إلى اربعین» م فا م ولا يۇؤحذ إلا 
وسنها اربع سنین - تم ما زاد على ذلك» ففي کل نلانین تبيع» وي 
م 
فصل[1] 
IE‏ م ت 8 کر DN‏ 8 
نلاثين باقورة تبيع جنع أو جذعة» وني كل أربعين باقورة بقرة"“ ويي 
خدیت معاد انه E‏ مره آنا ئل من البقر من کا لائين تبيعا» ومن 
OR‏ 
فصل[2- فیا زاد على الأربعين في زكاة البقر) 
ولا شيء ف الزيادة على الأربعين حتى ببلغ ستين» فيكون فيها تبيعان» 

حلافا لأب حنيفة قي قوله: إن في الخمسين مسنة وربع مسنة ل 

(1) التعريف ساقط من (ق). oT‏ 

(2) تبيع هو ابن سنة دخل في الثانية» وسمي بذلك؛ لأنه يتبع آمه في المرعى (الفواكه الدواني: 353/1› 
والمصباح المنير ص 72). 

(3) مسنة: وسميت بذلك؛ لتكامل أسنانهاء وطلوع الثنية (المصباح المنير: ص 292 والفواكه الدواني: 
11. 

(4) في جملة أحكام زكاة البقر انظر: المدونة: 267-266/1 التفريع: 284/1 الرسالة: ص 170. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

)6( أخرجه ایو داود في الزكاةء باب: : زكاة السائمة: :235/2 والنسائي ف في الزكاة» باب: : سقوط الزكاة عن الإبل 
إذا كانت رسلا: 17/5 وابن ماجه في الزكاة» باب: : صدقة ة البقر: 577/1 والترمذي ف في الزكاة» باب: : زكاة 
البقر: 19/1 -20» وقال: حديث حسن» وقد رواه بعضهم مرسلاء وأخرجه الحاكم في المستدرك: 398/1 
وقال: صحيح على شرط الشيخين»› ولم يخرجاه (نصب الراية: 346/2). 

(7) وقد اختلفت الرواية عنه» فروى أبو يوسف: أن ما زاد عليها ففيه من الزكاة بحساب ذلك» وروى أسدبن 


عمرو» وغیره عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر ستين (انظر مختصر الطحاوي ص 44› 
مختصر القدوري: 141/1). 
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ا ا ر 0 ا 
على نصاب قي ماشية يجب في عينها الركاة فلم يتغير الفرض إلى كسر› 
أصله الإبل والغنمء ولأنه زيادة على نصاب في صدقة البقر» فوحب أن لا 
يتتقل منه إلى كنس كالعشرة الرائدة على الثلاثين» ولأن أصول الزكوات 
مبنية على أخحذ الجنس من حنسه» وقد ثبت أن البي 4 نما حعل الغنم قي 
أول صدقة الإبل لضعف للمال عن احتمال المواساة فيه» ولو كان للأجزاء 
والكسور مدخحل قي ركاة الماشية لأوحبه» ولم يعدل إلى إيجاب شيء من غير 
ا 

فصل[3] 

وإنما قلنا: إن التبيع يجوز أن يكون ذكرا أو أنشى لقوله لل في حديث 
عمرو بن حزم: "وقي كل ثلاثين باقورة تبيع حذع أو حذعة"“ وكذلك قي 
ديت معاد واا فعا[ الواخب ق الإبل الإتات] فكذلك 
E O N A NEE EEE‏ 
الإناث. 


(1) أخرجه البزار والدارقطني: 99/2 والبيهقي: 98/4 والحديث رواه الحفاظ عن الحكم بن طاوس مرسلاء 
ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا أحد» وروى من طريق الحسن بن عمارة» وهو متروك (انظر نصب 
الراية: 248/2). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) مطموسة من جميع النسخ. 

(5) سبق تخريج الحديث. 
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باب: زكاة الغنه ^ 


ولا ركاة في الغنم فيما دون أربعين» فإذا كانت أربعين ففيها شاةء إلى 
مائة وعشرين» فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» إلى مائتي 
شاة» فإذا كانت مائق شاة ففيها ثلاث شياه» إلى ثلثمائة» ثم ما زاد على 
ذلك» ففي كل مائة شاة» ففي ثلثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه» وفي 
لأا از ا 


فصل [1- دليل زكاة الغنم] 
وإنما قلنا ذلك لتواتر الأحبار على الصفة الق ذكرناها في حديث عمرو 
o: 3 :‏ % 
بن حزم» وأنس» وابن عمر”“ وغيرهم» ولا حلاف في جملة ذلك . 
فصل [2- في ضم أنواع الجنس الواحد] 
E ET‏ 
إلى العراب) لأن احنس والاسم يجمع ذلك كله فقد دحل في عموم قوله: 


(1) التعريف سقط من 

(2) في جملة أحكام زكاة الغنم انظر: المدونة: 268-267/1 التفريع: 283/1 الرسالة ص 170. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) انظر: الإجماع ص 46ء 47ء المغنى: 596/2. 

(5) الضأن: هي ذوات الصوف من الغنم» وسميت بذلك لبياضه (المصباح المنير ص 365 غرر المقالة ص 170). 

(6) المعز: هي ذوات الشعر من الغنم واشتقاقه من المعزاء» وهي الأرض التي لا تبات فيها (المصباح المنير 
ص 575» غرر المقالة ص 170. 

(7) الجواميس: نوع من البقر مشتق من الجمود لانه ليس فيه لبن البقر (المصباح المنير ص 108ء غرر 
المقالة ص 170). 

(8) البخت: هي الإبل الخراسانية (غرر المقالة ص 170). 

(9) العراب: نوع من الإبل العربية الحسان (غرر المقالة ص 170ء المصباح المنير ص 401). 
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5 مه م‎ “xj eH 1 Mey 0 e 
تي كل خمس من الإبل شاة"” » وقوله: "ني كل ثلاثين باقورة تبيع» وتي كل‎ 
ا ا‎ 

فصل [ 3- في ضم الصفار إلى الكبارفي الزكاة] 

وتضم A‏ الغنم إلى أمهاتما في الركاة» وكذلك عجاحيل” ‏ البقر 
فصلان الإبل) علافا لداود فى قوله: لا ركاة في الصغار” لقوله ك 
I‏ £ 2 8 : 1 8 ۰ ت Il‏ 
في ربع وعشرين من الإبليس فما دونا الغنم"“ فعم» وكذلك قوله: "يي 
On. 1 2 0‏ 1 
اربعین من الغنم شاة ) والاسم يقع على الكبار والصغار» وروي : وتعد 

12 11 1 10)91 

ون2 حادث من مال تحب ق جنسه الركاة فأشبه ربح المال. 

فصل [4] 

وسواء كانت الأمهات نصابا أو دونه إذا أكملت نصابا بالصغار» حلافا 
ن ف اک 
النصاب من الأمهات لقوله: "ي أربعين من الغنم E‏ وهذه يقع 


(4 


لأى حنيفة والشافعي 


(1)» (11) سبق تخريج الحديثين قريبا. 

() السخال: جمع سخلةء وتطلق على أولاد الضأن والمعز ساعة تولد (المصباح المنير ص 269 الفواكه 
الدواني: 355/1). 

)4( العجاجيل: جمع عجول» وهو ولد البقرة مادام له شهر وبعده ينتقل عنه الاسم» والأنثى عجلة (المصباح 
المنير ص 394). 

(5) الفصلان: جمع فصيل» وهو ولد الناقة لأنه يفصل عن أمه» وهو ما دون ابن مخاض (الفواكه الدواني: 
1 والمصباح المنير ص 474). 

(6) انظر: المدونة: (68/1))؛ التفريع: (285/1)» الرسالة (ص 171). 

(7) انظر: المجموع: 338/5. 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) سبق تخريج الحديث. 

(10) لم أعثر عليه. 

(11) البيهقي: (100/4؛ 101). 

(12) في (ق): ولا خلاف لهم. 

(13) نماء سقطت من (م). 

ا انظر: ا القدوري: (144/1)» مختصر المزنى ص 43. 
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عليها اسم غنم» وفي حديث عمرو: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي 
على کتفه EEN)‏ ولم خص» ولأنه نتاج حادث عن حيوان تحب 
في عينه الركاة» فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتاء أصله إذا كانت 
الأمهات نصابا. 

فصل [5- وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابا] 

إذا ماتت الأمهات» وبقيت السخال؛ وجبت الركاة فيها إذا كانت 
نابا افا ن مه انه إ دات آنه نك ها حك الأمهات ن 
باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون» ويحول الحول على 
الباقى ففيه الركاة» ولا يراعى بقاء الأمهات» لأن السخال متساوية هاء 
عل وجوايع. ۰ 

فصل[ 6- السن المأخوذ في الزكاة] 

ال ال اعرذ المدة اة وا لاجد 
والثنية") ثم الماشية على ضربين: كرائہ» ولوائم: فالكرائم لا تؤحذ إلا 
عن رضا أرباب الأموال» TT‏ واللوابن“» والرى) 
والأكولة”"'» وكرائم الفحول» والأصل في منعها قوله بل: "إياكم وكرائم 
أموا مم" وما روي أن عمر مر عليه بغنم من الصدقة» فرأى فيها شاة 


(1) في (م) : على کفه ولا يأخذها. 

(2) انظر: المدونة: (168/1))» التفريع: (285/1). 

(3) وهو رأي أبى حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص 45» مختصر القدوري: (144/1). 
(4) في (م): لا 

(5) انظر: المدونة: (268/1)» التفريع: (285/1)» الرسالة: (ص 171-170). 

(6) أخرجه البيهقي: (100/4). 

( کرم a‏ اما وخرارها راكنا المش فن 531و عکسها. 

(9) اللوابن: جمع اللبون وهي التي تحبس في البيت للبن (المصباح المتير: صن س 648" 
(10) الربى: هي التي وضعت حديثا والتي تربي ولدها (الرسالة: ص 171 والمطلع: ص 127). 
(11) الأكولة: هي التي تسمن للذبح (المصباح المنير ص 18). 

(12) أخرجه البخاري في الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: (125/2). 
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حاملا» ذات ضرع عظيم» فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون» 
لا تفتنوا الناس» لا تأحذوا حزرات المسلمين» فإن طاع بها أهلي“ 
أحذت؛ لأا أعلاها عليهم» ويدل عليه قوله للذي أعطى ناقة سمينة مكان 
بنت مخاض: "ذلك الذي عليك» فإن تطوعت بخير آجحرك الله وقبلناها 
e‏ 

اللوائم دن الماشية كالصغار والمرمة والمعيبة» وذات العوار”» فلا تؤحذ 
N E O LE‏ 
تيس ولا هرمةء ولا ذات عوار "> وروي: "ولا الدرنة ولا ذات عيب» 
ولا المريضة» ولا اللئيمة» ولك من وسط أموالكم» فإن الله لم يسألكم خيره» 


ول یامرکہ eT‏ 

فصل[7- إذا كانت الماشية صغار أو معيبة أخذ الساعي من الوسط] 

وإذا كانت الإبل فصلاناء أو البقر عجاحيل» أو الغنم سخالا لم جز 
للساعي أحذ واحدة منها» و كلف رها أن يأ بالسن الوسط الجائز أحذه 
في E ESE TEE E EEE‏ 
والشافعي في قوطما: إنه يأحذ منها شاةء ولا يكلف رها شاة كبيرة ولا 


(1) حزرات بتقديم الزاي على الراء- هي الخيار كأن المصدق يحزر فيعمل رأيه فيأخذ الخيار (الصحاح: 
2652 

(2) في (م): أربابها. 1 

(3) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب: زكاة السائمة: 241/2ء وأحمد: (142/54)»ء والحاكم في المستدرك: 
1 400» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) ذات العوار: التي بها عيب العور. 

(5) أي: في صالح المساكين. 

(6) التيس: هو ذكر المعز الصغير (المصباح المنير: ص 79» الفواكه الدواني: (355/1). 

(7) جاء هذا في كتاب أبى بكر لأنس - رضي الله عنهما- والذي سبق تخريجه»ء أخرجه البخاري في الزكات 
باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمةء ولا ذات عوارء ولا تيس إلا ما شاء المصدق: (124/2). 

(8) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب: في زكاة السائمة: (240/2)» والدرنة: الجرباء. 

(9) انظر: المدونة: (268/1)» التفريع: (284/1)» الرسالة (ص 171). 

(10) انظر: مختصر الطحاوي: (144/1)» مختصر المزنى: (42). 


359 


صحيحة لقوله #5 قي ركاة البقر: "ني كل ثلائين تبيع» وقي كل أربعين 
e‏ وقوله: "في أربعين من الغنم کت ف 
"تعد عليهم اا ا اا غ که وو ا و 
الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال» فلما كنا لا نأحذ 
من إبله إذا كانت حوامل» أو لوابن بل تكلفة السن الوسط فكذلك إذا 
كانت كلها صغارا أو معيبة؛ لأن في أحذها كذلك إضررا بالفقراءء كما أن 
في الأحذ منها إذا كانت من الكرائ* إضرارا بأرباب الأموال. 


فصل [8- وجوب الزكاة في العوامل] 

وتحب الركاة ي العوامل*» حلافا لأبى حنيفة والشافعي”“ لقوله: "ليس 
فيما دون خمس ذود صدقة"“ مفهومه وحوب الصدقة في الخمس 
عموما» وقوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدوغا الغنم ففي كل خمس 
ا فعم» ولأن احتلاف الصفات عليها كاحتلاف الأسنان» وإذا 
كان احتلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة كذلك احتلاف الصفات. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (م): کفه. 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) في (م): کرائم. : 

(6) العوامل: هي التي ترعى مدة وتترك أخری» أو تعلف في حين و ترعى في آخر٬‏ وقيل: هي تستعمل في 
الحرث والحمل والسقي (التفريع: 289/1). 

(7) انظر: مختصر القدوري: (145/1)» مختصر المزنى (ص 45). 

(8) سبق تخریجه. 

(9) أي الدلالة فيه من عموم المفهوم. 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[9- ما ملكه من الماشية نصاباء أودونه حادثا ضمه إلى جنسه وزكى 
الجميع لحول القديم] 

إذا استفاد نصابا أو دونه من الماشية - وعنده نصاب من جحنسه-» ضم 
ا ااذه وك الم ول اور ٠‏ سر ادها شر أو هة ار 
ميراث» فإن كان الذي عنده قل من نصاب لم يضم الفائدة إليه» إلا أن 
a E NS‏ 

وقال الشافعي: إذا م E a E ES‏ 
ودليلنا أن الركاة موضوعة على النظر لأرباب الأموال والفقراءء فإذا لحقق أحد 
الفريقين رفق» أو تنقيل نظر للفريق الآحر بمثله» وقد ثبت أنه إذا كان عنده 
أقل من نصاب» ثم أفاد إليه نصابا أو دونه أنه لا يركيه لحول الأصل» بل 
الحول الذي يحول على الفائدة» وي ذلك رفق بأرباب الأموالء لأن الأصل 
قد يكون عنده لعشرة أأشهر» تم يستفيد الفائدة قبل الحول بشهر أو أقل 
فيستقبل بالجميع حولا من يوم الفائدة» فيكون قد ركى بعد حول وأكثر 
الثاني» فكان قي ذلك رفق به» فيجب بإزائه أن ينظر للفقراء» وهو أن يكون 
إذا أفادها إلى نصاب قد أقام عنده أكثر من حول أن يزكي الفائدة بحول 
الأصلي؛ لأن الساعي لا يحجيء إلا مرة واحدة في الحول فيشق عليه تمييز 
الماشية» فجعل له أن يركيها على ما يجدها عليه» فلو قلنا: إنه يستقبل بها 
حولا من يوم أفاد الفائدة لكان يركي أيضا بعد قريب من حولين» فکان ٿي 
ذلك حيث على الفقراء» وصرف النظر في الرفق والترفيه إلى أرباب الأموال» 
وذلك غير جائزء فوحب أن ينظر للفقراء في هذا الوحه كما نظر لأرباب 


(1) في (م): الأول. 
(2) انظر: المدونة: (275-274/1)» التفريع: (285/1). 
(3) انظر: مختصر المزنى (ص 542)» المجموع: (389-328/5). 
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E E E o 
أصحابنا على فائدة النتاج» ولكن لا يؤثر على أصلناء لأن النتاج لا يراعى‎ 
أن يكون الأصل نصاباء وعكن أن يقال: إن النتاج أقوى من الفائدة‎ E 
لغيره؛ لأنه من المال فكان عين المال لا يعتنع إلحاق غيره به قي النصاب» وإن‎ 
aE ENES N انفراد النتاج‎ 

تعلق ركاة الماشية بالساعي» ومشقة التمييز عليه. 

فصل [10- زكاة الخلطاء] 

و ا 
u AOE US BOS OEE ESS OG‏ 
فإنغما يترادان بالسوية"» فأثبت للخلطة حكما زائدا على الانفرادء وقوله 
:لا يفرق بين محتمع» ولا يحمع بين مفترق حشية الصدةة') 
ذلك على أن للاجتماع والافتراق تأثيرا في الركاة» لولا ذلك م يكن للخشية 
معنى» ولأن لخفة المؤونة وتقلها تأثيرا في الركاة في تخفيفها وتنقيلها اعتبارا 
بالسيح“ والنضح”"» وهذا موحود تي الخلطة» فوحب أن يکون ها تأثير 
E‏ 


فدل 


(1) في (م): وأشبه. 
(2) في (م): فيه. 
(3) في (م): لقوته بالتسوية. . 
ملك واحد (الفواکه الدواتي. 11 
(5) انظر: المدونة: (279-277/1)» التفريع: (286/1)» الرسالة: (ص 171). 
(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 44). 
(7) أخرجه البخاري» باب: ما كان من خليطي» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: (123/2). 
(8) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: لا يجمع بین مفترق» ولا يفرق بين مجتمع: (122/2). 
)9( السيح: الماء الجاري (المصباح المنير ص 299(. 
(10) النضح: هو البل بالماءء والرش (المصباح المنير ص 609). 
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فصل[11- شروط تاثر الخلطة] 

ولا تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب» فإن كان جميع 
المال نصاباء ولكل مالك دون النصاب» أو لبعضهم دونه فلا تأثير 
الحلطة ٠‏ عخلافا للشافعى > لقره الین فیا دون س دوذ سد 
فعم» ولأن قصور الملك عن النصاب مسقط للركاة أصله المنفردء ولأنه ممن 
لا يخاطب بالركاة إذا انفرد» فإذا حالط من هو مخاطب بالركاة لم يلزمه 
لمخالطته رَكاة كالعبد والذمى» ولأن تأثير حفة المؤونة وتثقيلها هو في تغيير 
حكم الركاة من تشقيل إلى تخفيف» أو تخفيف إلى التنقيل» لا إلى ابتداء 
إيحاب أصله السيح والنضح. 

فصل [12- صفات الخلطة المؤثرة] 

وصفات الخلطة المؤثرة هي الراعي» والفحل والدلو*) والمسرح*) 
والمبيت» وقد اختلف أصحابنا في المراعي“ منهاء فمنهم من يقول: إذا 
احتمعنا على صفتين منها فما زاد كانا حليطين أيهما كانت» ومنهم من 
يقول: إن الاعتبار قي ذلك الإجماع قي المرعى والراعي» ومنهم من يقول: 
الراعي وحده» وإذا قلنا: إن الاعتبار بأكثر من وصف واحد فلقوله: 
"وا خليطان ما اجتمعا في الدلوء وامراح» والراعي» والفحل"» فقد ثبت أنه 
لا يراعى جميع هذه الأوصاف» ولم يقم دليل على وصف واحد فلم يبق إلا 


(1) انظر: المدونة: (279/1)» التفريع: (286/1). 

(2) مختصر المزنی: (ص 43). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) الفصل ساقط من (م). 

(5) الفحل: هو الذكر من الحيوان (المصباح المنير ص 463). 

(6) الدلو: معناه السقي. ومعنى اللفظ: أن يسقى الجميع بدلو واحد. 

(7) المسرح: هو المرعى (المطلع ص 127). 

(8) انظر: التفريع: (286/1). 

(9) أخرجه الدارقطني: ( 104/2)ء والبيهقي: (106/4)» من رواية ابن لهيعةء عن يحي بن سعيد» عن 
السائب» وابن لهيعة ضعيف (تلخيص الحبير: 155/2). 
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ما قلناه» ولأن الخلطة إنما أثرت لتأثيرها فى تخفيف للمؤونةء ولذلك لا يكون 
بالوصف الواحد فوجحب مراعاة وصف زائد عليه. 


ووحه القول بأن المراعى هو الاجتماع ق المرعى قوله: "وما كانا من 
1 1 ۰ ۰ 11 
حلیطن فالاسم يحصل بو صف واحد» وقوله بعد ذلك: والخلطاء ما 
اعراق اللي وال الاد به الفالب من رافلا أن ذلك 
شرط» ولأن الخلطة معنى يعتبر به حكم الركاة» فوحب أن يتعلق على أقل ما 
يتناوله الاسم الصحيح أصلح الزيادة على مائة وعشرين. 
ووحه القول بأن المراعاة قي ذلك الاحتماع على راع واحد» وهو أن ما 
2 هة بالإجماع والانفراد كان المعتبر بالذي يحصل به الجمع» 
امحتمع تابعا كالإمامة قي الصلاة لما كانت الصلاة تختلف بالانفراد 
والاحتماع روعي في ذلك الإمام» فكان الراعي كالإمام ق الكفاية به 


وحده. 


يعتبر 


فصل [13- صفة تاثبر الخلطة في التخفيف] 

وصفة تأثير الخلطة في التحفيف هو أن يكون مائة وعشرون من الغنم بين 
ثلاثة لكل واحد وأربعون»ء فيكون عليهم ف الانفراد ثلاث شياه» وقي 
الاحتلاط واحدة» وصفة تأثيرها في التفقيل أن يكون لاثنين مائتان وشاة» 
فلأحدها مائة وللآحر مائة وشاة» فيكون عليهما في الانفراد شاتان وني 
الخلطة ثلاث . 


(1) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(3) في (م): يغیر. 
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فصل [14- الخلطة من أجل الهروب من الزكاة] 

فإذا ثبت هذا فلا يجوز للمنفردين أن يختلطاء ولا للمخحتلطين أن ينفردا 
قاصكين بالا خد لاط والانراة غفيف الإكاف وة ذلك ما ذكرتا من 
احتلاط الثلائة المنفردين كل واحد بأربعين ليسقط عنهم شاتان» وانفراد 
المختلطين بمائتى شاة وشاة ليسقط عنهم بالانفراد شاة» والأصل قي ذلك " 
هيه 5 أن يجمع بين مفترق› أو يفرق بين جحتمع خحشية الصدقة ٤‏ لأن ني 
ذلك إضرارا بالفقراء وذريعة إلى إسقاط حقوقهم قصدا إلى نقص ما أوجبه 
الله إكماله هم. 


فصل [15] 

إذا ثبت المنع من ذلك فمتق فعل لم يؤثر قي حكم الركاة» وأخحذ أصحاب 
E E E A‏ حلافا لمن أبى ذلك» لقوله: "ولا يجمع بين 
مفترق» ولا يفرق بین تمع حشية الصدقة"» والنهي يقتضي فساد المنهى 
عنه» ولأن في ذلك ذريعة إلى إسقاط حقوق الفقراء لأنه لا يشاء من تحب 
عليه شاة إلا وحد خحلطة تسقط عنه ثلثيها وتبقى عليه ثلثيهما. 


فصل[ 16- فیمن بدل عینه بعین أخری پبنی علی حول الأولی] 
E E Oy EA ES‏ 
وغنمه بغنم» فإن ذلك لا يسقط الركاة عنه وإنه يبنى على حول N‏ 
حلاف لأب حنيفة في قوله في الماشية» وللشافعي ني احمي ع والأصل 


(2) انظر: المدونة: (280-279/1)» التفريع: (289-288/1). 
(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) في (م): لذلك. 

(5) في (م): الاول. 

(6) انظر: المدونة: (273-272/1)» التفريع: (285/1). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص 45). 

(8) انظر: مختصر المزنى (ص 46). 
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ما قلناه من الذريعة إلى سقوط الركاة» و ذلك أن من ملك أربعين من الغنم 
فتركها حى قبل الجحول بالشيء اليسير أبدها بمثلهاء فإن التهمة تقوى قي 
قصده الفرار من الصدقة لا لغض سواه؛ لأن الجنس واحد والفرض واحد لا 
يتفاوت الاحتلاف فيه» فلم يبق ما يحمل أمره عليه إلا الفرار من 
الصدقة؛ ولأن ملكه زال من العين إلى مثلها وحنسها وما يقوم مقام نوعها 
أو يقاربه» فكان كالعين الأولى للاتفاق ق الجنس والفرض» ولأن أبا حنيفة 
يوافقنا في من كان معه عشرون ديناراء فابتاع بها سلعة في بعض الحول» تم 
باعها قي آحر الحول بعشرين دينارا أن عليه الركاةء فكذلك يجب أن يكون 
حكمه إذا باعها مثلها. 

فصل[17- إذا أبدل ماشیته بخلافها] 

إذا أبدل ماشيته بخلافها ففيها روایتان^: أحدها: أنه كابداها تسا 
فيبني الثانية على حول الأولى» والثانية: أنه يستأنف حولا للثانية» فوحه 
الأولى أنه أبدل ماشية تحب فيها الركاة بماشية تحب فيها الركاة» فوحب أن 
يني الثانية على حول الأولى» أصله إذا أبدها بجنسهاء والنكتة في ذلك 
قوة التهمة بالفرار من الصدقةء ولا يلزم عليه العين بالماشية؛ لأن العين 
جنس» والماشية جنس» والأغراض فيها متباينة؛ لأن العين تراد للتصرف فيها 
بالشراء والبيع» إذ لا يستغني أحد عنهاء والماشية تراد للدر”» والنسل 
والنماءء وهذا المعنى يستوي فيه الجنس والأحناس» وتبيين ذلك أن الخاطة 
بتت قي الماشية بين المحتلطين» ولا تبت ق العين» على أن في بيعها بالعين 


(1) في (م): يتقارب الاختلاف. 

(2) انظر: المدونة: (273/1)» التفريع: (285/1). 
(3) في (م): تبنی. 

(4) في (م): الأول. 

(5) الدر: اللبن. 
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ا و کا ع وی ار ن 
الصدقة» وهو احتلاف الأغراض» وتباين المنافع فضعفت التهمة» فإذا 
ضعفت حل الأمر على ظاهره» وكان كإبدال الذهب والفضة بإبلء أو 
غنم» والله أعلم. 

فصل [18- عدم قصد الفرارمن الصدقة بالجمع والتفريق] 

فأما إذا لم يقصد بال حمع والتفريق الفرار من الصدقة» فإن ذلك جحائزء 
ويزكيها الساعى على ما يجدها عليه من اخحتلاط أو انفراد» ويقبل قول 
ع 8 2 E:‏ چ ا 1 
أرباها فيه » وإنغا قلنا ذلك لقوله 5ل: "لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين 
جحتمع حشية الصدقة"» فقيد المنع بالفرار» فدل أنه لم يقصد به ذلك 
فإنه حائزء ولأن لهم قي ذلك رفقا ومعونة»ء وأداؤه إلى تخفيف الركاة مرة 
كإبداله إلى تشقيلها مرة أحرى» فكان مباحا كسائر التصرف. 

وإنما قلنا: إن الساعى يقبل قول أرباب الماشية» وحمل الأمر على ظاهره؛ 
لأن عمال رسول الله يي وسعاته كذلك كانوا يفعلون» ولأن الظاهر ام 
يفعلون ذلك للارتفاق والترفه بالاجتماع على الراعي والمرعى» فأما قصد 
الفرار من كثرة الركاة فأمر يبطن ويخالف الظاهر» فوحب أن لا يترك الظاهر 
ويصار إلى حلافه إلا بأمارة و التهمة في قصده. 

فصل [19- إذا خاف الساعي وجود قصد الفرارمن الصدقة] 

إذا حاف الساعى أن يكون قصد الفرار من الصدقة» أو أن يكون يستر 
عنه بعض ماشيته بنقصها من النصاب هل الأمر على الظاهر من الصدق»› 
وإن أراد استحلافه على ذلك نظر»ء فإن كان ذلك کالإنسان على ظاهر 
(1) في (م): لابد لها. 
(2) انظر: المدونة: (279/1)» التفريع: (289/1). 
(3) سبق تخريج الحديث. 
(4) في (م): بالإمارة يقوى. 
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الأمانة» والديانة» والصدق» و يعرف منه إدغال» ولا كذب» ولا حيانة ي 
معاملة» فليس له استحلافه؛ لأن ظاهر حاله ينفى التهمة عنه» ووحب هله 
اد اا رن ها رن کو رر مه خاد ذلك م فة 
مراعاة الدين وحبة توفير المال من وحهه» وغير وحهه» وما يجري عليه 
OE OS DEA OS ENE‏ 
ذلك توصلا إلى استيفاء حقوق الفقراء؛ إذ قد يجوز أن يكون كتم حقوقهم 
1 ع 1 1 4 2 ۴ 
فیرتدع عن البن ولان الركاة ق ف هال ٠‏ تفه آدمي فجاز إحلاف 
حاحده إذا عدمت البينة كحقوق الآدميين. 

فأما إذا كان الفعل نما يقوي التهمة فيه» ويكون قبول قول ربه فيه ذريعة 
إلى إسقاط الركاةء فإنه يعمل فيه على ما يؤدي إلى استيفاء الركاةء ولا يقبل 
قول أربابماء وكذلك إذا كان الإنسان معروفا باللدد» ومنع الركاة» وارب 
بماشیته» فاإنه رک ما يجده قي يده» ولا يلتفت إلى ما يدعيه لقوة اللإمارة 
الدالة على کذبه. 


فصل [20- اجتهاد ساعي الزكاة] 

إذا كانت للماشية نصاباء وهي بين خليطين لكل واحد منهما دون 
الشات :فاع الساعي منهما الركاة لزمهاء وصار كحكم الحاكم مما فيه 
حلاف » وإن كانت كلها دون النصاب فأحذ الساعي منها شاةء فذلك 


)1( خفرها: بمعنى أخفاهاء ويقال: أخفرت الرجل إذا انقضت عهده (معجم مقاييس اللغة: 203/2). 
(2) أو ترك: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (282/1))» التفريع: (289/1). 

(4) في (ق): مالك. 

(5) اللدد: هو شدة الخصومة (معجم مقاييس اللغة: 203/5). 
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ظلم منه؛ لأنه حلاف النص والإجماع» ولا يلزم من لم يؤحذ منه ردها على 
المأحوذ منه؛ لأن الظلم لا يجب التراد فيه" . 

فصل [21- في الأوقاص بين الخلطاء] 

الأوقاص على المنفرد لا شيء فيها» وهي ما بين السنين من العدد» فأما 
بين الخلطاء فتخحرج على روایتین : 

إحداهما: وحوب الركاة فيهاء والأحرى: سقوطهاء وفائدة ذلك في 
حليطين هما أربعة عشرة من الإبل لأحدها خمس وللآحر تسع» فعليهما 
شاتان.. 

وني كيفية وحوجا روايتان: إحداهما أن على كل واحد منهما شاة كاملة» 
وهذا يوحب أن لا شيء ق الأوقاص؛ لأن كل شاة ق مقابلة الخمس»› 
والأربع عفو» والأحرى: أن الشاتين يترادان بينهما على أربعة عشر سهماء 
فيلزم صاحب الخمسة خمسة أحزاء» وصاحب التسع تسعة أجحزاء من أربعة 
عشر» ويمكن أن يقال: أن هذا الاحتلاف ف صفة الإخحراج لا يوحب كون 
a E O‏ 
حليطين فما يترادان بالسوية"”» فوحه القول بوجوب الركاة في الأوقاص 
على الوحه الذي ذكرناه قوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدوتا 
ال وها برجب أن ال وة ن الأريع وأعرين:: 


(1) انظر: المدونة: (ص 280)» التفريع: (290-288/1)»ء الرسالة (ص 171). 
(2) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: (279-278/1)» التفريع: (288-287/1). 
(3) في (م): مهموز. 

(4) 4 سقطت من (م). 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديت. 
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ومتى قلنا: إن الأوقاص لا شيء a a‏ 
العشرين» وأن تكون الأربع عفواء وقوله: "وما كان من خليطين فإما 
E‏ وهذا يفيد تعليق الركاة بجميع المال» ووحه القول الآحر 
- وهو الصحيح- قوله: "ليس فيما دون الخمس ذود صدقة")» فعي» 
وروي: "ليس في الأوقاص شيء"» ولأنه وقص قصر قدره عن نصاب فلم 
يتعلق به وحوب» أصله الأربع من الإبل المبتدأة. 

فصل[22- تاثرالخلطة فيما عدا الماشية] 

O LT TEE 
CT OO E E 
الخلطة لا تتصور في غير الماشية» فلم يلحق غيرها بهاء ولأن الخاطة يرتفق‎ 
بها الملاك مع بقاء الأعيان على الانفراد والتمييز» وذلك غير ممكن في العين‎ 
والزرع.‎ 

فصل[23- الزكاة في الغيل] 

لا ركاة في الخيل» حلافا لأب حنيفة فى إيجابه الركاة فى إناثها“ لقوله: 
"عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " وقوله: "ليس على المسلم ثي 


(1) في (م): وجب. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) انظر: المدونة: (285/1)» التفريع: (289/1). 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) انظر: التفريع: (289/1)» المقدمات: (323/1). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص 46)» ويقول الأحناف: إن الزكاة تجب في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا 
وإناثا متخذة للنسل. 

(9) أخرجه البيهقي: (18/4)ء عن بقية: حدثه أبو معاذء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
وأبو معاذ متروك الحديث لا يحتج به (نصب الراية: 357/2)»ء وعند ابن ماجه في الزكاةء باب: صدقة الخيل 
والرقيق: (579/1)» بلفظ: "تجوزت لكم عن صدقة...". 
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عبد» ولا فرسه صدقة"» وقوله: "ليس في الحبهة» ولاق الكسعةء ولا 
النحت فة قال أهلاللغة اله ایر RO‏ 
والنحت: الرقيق» ولأنه حيوان يقتنى للزينة والركوب كالحمير والبغال» ولأنه 
حيوان لا يجزى في الضحايا والمدايا كالدحاج والفراخ والوحش» ولأنه حيوان 
يسهم له کالذکور» ولأنه جنس لا رَکاة فی ذکوره» فلم يحب في إناثه کالرقیق 
والبغال» عكسه الإبل والبقر“. 


فصل [24- شرط مجيءِ الساعي] 

ججيء الساعي شرط في ووب الركاة ني الحملة”» حلافا لمن لم يعتيره 
لقوله 4: "أمرت أن آحذ الصدقة من أغنيائكم وأردها ت ری 
فأضاف ذلك إلى نفسه»ء ولأنه كان ينفر عماله وسعاته إلى أن قبض بل 
وقال لمعاذ: "حذ الصدقة من أغنيائهم فردها ت فقرائهم" ابا بکر 
- فه- قاتل أهل الرْدّة على امتناعهم من TEE‏ 
لو تلف الال قبله لم يلزمه ضمانه؛ فوحب أن يتعلق الوحوب به کالحول. 


(1) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة: (127/2)» ومسلم في الزكاة باب: لا 
زكاة على المسلم في عبده وفرسه: (675/2). 

(2) هو نفسه حدیث البيهقي السابق. 

(3) انظر: معجم مقاييس اللغة: (503/1). 

(4) الصحاح: (1276/3). 

(5) هنا قياس عكس: فلما وجبت الزكاة في إناث الإبل والبقر وجبت في ذكورهاء فكذلك الخيل لما لم تجب 
الزكاة في ذكورها لم تجب في إناثها, 

(6) انظر: المدونة: (282-281/1). 

(7) لم يعتبر ذلك الشافعي» وأحمدء والحسن بن صالح» وإسحق» وأبو ثور» وابن المنذر (انظر المغنى: 
6822( 

(8) سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة. 

(9) سبق تخريج الحديث. 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[25- نحقيق القول في شرط مجيء الساعي] 

وتحقيق القول في ذلك: أن الركاة ف الماشية تحب بالنصاب» والحول» 
وإمكان أدائها إلى الإمام» بشرط أنه إن تعذر ذلك قي كل سنة كان أمرها 
مراعًا» فإن جاء الساعي فوحدها على الجال التي كانت عليها أحذ منها 
الواإحب الذي كان له فيها كل سنة»ء وإن وحدها قد تلفت» أو أتلفها 
المالك بوحه مباح لا يقصد به الفرار من الركاة لم يضمن» والأصل فيه أن 
وحوجا لم يتقرر لعدم شرط من شروطه» فكان ججيء الساعي كالخلطة ق أنه 
تارة يخفف وتارة يغلظ» وذلك للضرورةء فإنه لا جيء ق السنة إلا مرة 
واحدة» ولا يتكرر جحيغه» فجعل له أن يركي المال على ما يجده عليه“» 
وكذلك إذا تأحر عن مال سنين» ثم جحاء ركاه لتلك السنين على ما يجده 
عليه» والله أعلم. 


(1) في (م): ما لا یجده علیه. 
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باب: في زكاة الحبوب» والثمارء وغبرها 


وما أنبتته الأرض من الأقوات» وما يجرى جراها من الثمار» والحجوب 
REE En E SE‏ 
ات و و ت که وا ی ی 
والأصل N‏ وءانوا حفَه يوم 
* وقوله :وما ا رتا کم من الدَرّضِ °4 » وقوله 5: 

مف لاال O‏ 

فصل [1- أنواع الثمارالتي نجب فيها الزكاة] 

وتحب الركاة قي الثمار تي ثلاثة أنواع: وهي التمر» والزبيب» والزيتون» فأما 
اقفر ازيب فا تلات ى ووب الرکاة ناويدل عليه اند ع قال 


قي ركاة الكرم: "يخرص مغل النخحل» ويؤحذ ركاته زبيبا كما تؤحذ ركاة التمر 
(Jn, «‏ 
مرا 


(1) لا: سقطت من (م). 

(2) في جملة أحكام زكاة الحبوب والثمار انظر: المدونة: (284-283/1)» التفريع: (292-290/1)» الرسالة 
(ص 167-165). 

(3) سورة الاأنعام» الأية: 141. 

(4) سوزة البقرة الاي 267 

(5) في (م): سقته. 

)6( أخرجه البخاري في الزكاة» باب: العشر فيما سقى من ماء السماء: (133/2)› ومسلم في الزكاة: 
(675/2(. 

(7) انظر: الإجماع (ص 47)» المغنى: (691/2)» المجموع: (307/5). 

(8) اخرجه النسائي في الزكاة» باب: شراء الصدقة: (82/5)» وابن ماجه في الزكاة» باب: خرص النخل 
والعنب: (582/1)› والترمذي في الزكاة» باب: ما جاء في الخرص: (36/2)› ومداره على سعيد بن المسيب 
عن عتاب» قال أبو داود: لم يسمع منه: وقال: إن نافع لم يدركه»ء وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب 
(تلخيص الحبير: 171/2). 
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فصل [2- دليل وجوب الزكاة في الزيتون] 

وإنما قلنا: إن الركاة تحب ف الزيتون إذا بلغ كيله نة وسو اقا 
لاف لرل فيا مقت امات لمر فو وةب قات 
زيته غالبا فأشبه السمسم» ولأن الركاة تحب ف الحمص» واللوبياءء وأنواع 
القطان» والزيتون أعم منفعة في باب الأقوات» فكان أولى بوحوب الركاة» 
فإذا ثبت أن فيه الركاة فنا تؤحذ من زيته؛ لأن الأداء هو نما ينتهى إليه» 
فإذا صار إلى حد يقتات» كما تؤحذ الرطب والعنب بعد أن يصير أقواتاء 
فإن بيع حبا فقيل: يخرج من نمنه» وقیل: من زيت مثله» فمن اأصحابنا من 
حعل إخراج الزكاة من نمنه رواية قي أحذ القيم في الركوات» ومنهم من علله 
بأن الإخراج من عينها قد فات ببيتها» وهذا هو الصحيح مت قلنا بإخراج 
الزكاة من الئمن» وإذا ج نقل ذلك أخرج من زيته مغله» وهو النظر› وكذلك 
الحكم في الثمر الذي لا يثمر» والعنب الذي لا يتزبب إنه يتوخحى كم يخرج 

٠ : ع‎ 5 

مئه إن الو كان نما يثمر أو يتزبب فيخرج منه ذلك القدر. 


فصل [3- إخراج القيم في الزكاة] 

ولا يجوز إحراج القيم في الركاة» حلافا لأبى حنيفة لقوله كل“ : "حذ 
الإبل من الأبلء والبقر من البقر» والغنم من الغنم » والحب من الحب"» 
ففيه دليلان: أحدها: أن تعيينه ما يأحذ من كل جنس ينع التخيير بينه 


(1) انظر: المدونة: (285-284/1)» التفريع: (290/1). 

(2) مختصر المزنى (ص 48)» الإقناع (ص 64). 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 
والباقلاء» واللوبياء» والأرز» وغيرها (المصباح المنير ص 509 الصحاح: 218/6). 

(5) في (ق): اللو. 

(6) #: سقطت من (ق). 

)0 أخرجه أبو داود في الزكاة باب: : صدقة ة الزرع: (254/2)› واين ماجه في الزكاة باب: ما تجب فيه 
الزكاة: )580/1( وصححه الحاكم على شرط البخاري»› ومسلم إن صح سماع عطاءِ من معاذ» وقال البزار: 
لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ (تلخيص الحبير: 170/2). 
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وبين غيره. والثان : أن EE‏ من الجنس تنبيه على 
كون المنصوص مستحقاء وني" قوله: "في أربعين من الغنم شاة» وقي 
خمس من الإبل شاة"“.. وقوله: "مس وعشرین بنت مخاض» فان ۾ 
وو و ففيه أدلة: أحدها: أنه عين بنت مخاض فلم يجز 
غيرهاء والفاني: أن الشرط يقتضي أن لا يخرج ابن لبون مع وحود بنت 
محخاض» وعندهم يجوز وقي ذلك إسقاط الخبر» والثالث: أنه عين ما يخرج 
عند عدمهاء ولو كان إخراج القيمة جائزاء لكان لا معنى للتعيين» وكذلك 
نصه ني رَكاة الفطر على التمر والشعير» ولأنه عوض عن الواحب المنصوص 
في الركاة على وحه القيمة فأشبه السكي» ولأن الركاة حق تخرج على وحه 
الطهر كالرقبة ف الكفارة» فلو تصدق بقيمة العبد لم يجزه» ولأنه لو أخحرج قي 
ركاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده قيمته قيمة صاع من قوت بلده 
لمم يجزه؛ لأنه إحراج ركاة بقيمة» كذلك قي مسألتناء ولأن ذلك في معنى 
شراء الصدقة فليس له التصرف قي ملك من لا ولاية عليه. 


فصل[4- أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة] 
AE E a a‏ 
OO‏ ا e‏ والأرزى والذرة» ال والباقلاء» 


ا واه وللا والكي والري وان ولم 


(1) في: سقطت من (ق). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) انظر: المدونة: (284-283/1)» التفريع: (292-290/1)» الرسالة (ص 167-165). 

(5) ا هي ب لقح والبر (المصباح المنير ص 154). 

(7) الت بضم السين و تشديدها- : قيل: ضرب من الشعير ليس له قشر» وقيل: حب بين الحنطة والشعيرء 
ولا قشر کقشر تر اشر > فهو كالحنطة في ملاستهء وكالشعير في طبعه وبرورته (المصباح المنير ص 284). 

(8) الدخن: حب صغير معروف عشبي من النجيليات (المعجم الوسيط: 276/1). 

(9) الجلبان: نبات عشبي من فصيلة القطنيات (المعجم الوسيط: 128/1). 
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وحب الفجل» وما قارب معانيها؛ لأن هذه الأشياء مقتاتة مدخرة» وبعضها 
متخحذ لعنى القوت» وما حری جحراه» وبا قوام عيش الناس غالبا في أقوام 
وإدامهم. 
فصل [5- مايضم من الحبوب والتمر الزيتون إلى بعضهاء وما لا يضم] 
إلا ماکان من أنواع جحنسه» وذلك كالتمر نه جنس ل يصم إليه غیره من 
£ ع ع ع ع 1 
زبيب» أو زيتون» أو حنطة» أو غيرهاء ويضم أنواع “ بعضها إلى بعض 
2 ۴ 3 4 چ )5 )6 E‏ 
کار ٤‏ والمعقلى والطبرزي” والآزاد ٤‏ والدقل هدا انواعه 
کا و و د ا ا وك ا و 
8 0 : 
والصيحان وعير ذلك» وكذلك الزبيب صنف واحد ل يصم إليه عیر» 
Oe ۴‏ ع 5 
ويضم أنواعه كالرازقي “» والطائفي» والخرسان» والأسود» والضرب الآحر: 
ما يضم إلى غيره ويكون معه كالجنس» وذلك هو الحنطة» والشعير والسلت 
فقط لا يضم حب إلى غيره سوى هذه الأصناف الثلائة؛ لأغا في معنى 
الصنف الواحد على ما سنذكره» وفأما القطان وهى الحمص» والعدس» 
والفول» واللوبياء والترمس» والجلبان» والبسلة وما أفقها: فإها صنف واحد 
يجمع بينها في الركاة”"» وقد قال في البيوع: إنها أصناف يجوز التفاضل 


(1) في (م): أنواعه. ٍ 

(2) البرني: نوع من أجود التمر (المصباح المنير ص 45). 

(3) المعقلي: نوع من التمر بالبصرة ينسب إلى معقل بن سيار المزنى (المصباح المنير ص 423). 

(4) الطبرزي: هو السكر الابلوج» وبه سمى نوع من التمر لحلاوته (المصباح المنير ص 368). 

(5) الأزاد: نوع من أجود التمر (المصباح المنير ص 13). 

(6) الدقل: أردأ التمر (المصباح المنير ص 197). 

(7) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة (المعجم الوسيط: 587/2). 

(8) الصيحاني: تمر معروف بالمدينةء ويقال: كان كبش اسمه صيحان شد بنخلة فنسبت إليه (المصباح المنير 
ص 353). 

(9) الرازقي: ضرب من العنب - عنب الطائف- أبيض» طويل الحب (المعجم الوسيط: 342/1). 

(10) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة (288/1)ء والتفريع: (292-291/1)» الرسالة (ص 166-165). 
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بينها""» إلا الحمص واللوبياء والحلبان» والبسلة» فمن أصحابنا من خرج 
هذا رواية أحرى قي الركاة» ومنهم من قال: في الركاة صنف» وق البيوع 
أصناف. 

فصل [6- لا يضم الصنف إلى غبره] 

وإنما قلنا: إنه لا يضم صنف إلى غيره لقوله #5: اليس فيما دون خمسة 
اوی د ا ی ا می کل کی و ا 
على الصنف الواحد» ولأنه لا حلاف أنه لا يضم صنف إلى صنف إذا م 
يكن قي وقته» فكذلك إذا کان وقته» وکان من غير صنفه» ولا حلاف ي 
ذلك. 

فصل [7- دليل ضم أذواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض] 

وإنغا قلنا: إن أنواع الصنف يضم بعضها إلى بعض؛ لأن الصنف قد 
جمعهاء ولأن المنفعة واحدة لا تكاد تختلف فيهاء فكان كالضأن» والمعز» 
والبخت» والغراب» والبقر» وال حواميس» كذلك الزبيب والقشمش © . 

فصل [8- في كون الشعير, وا لحنطةء والسلت في حكم الجنس الواحد] 

وإنما قلنا: إن الشعير» والحنطة» والسلت في حكم الجنس الواحد» خحلافا 
لأب حنيفة والشافعي» لقوله: "فيما سقت السماء العشر" فعب ولأن 
و ی و او ا کا ا 


(1) يقصد بقوله: وقد قال في البيوع: الإمام مالك (المدونة: 179/3). 

(2) في (م): فان. ۰ 

(3) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: زكاة الورق» ومسلم في الزكاةء باب: ما فيه الزكاة من الأموال. 
(4) انظر: الإجماع (ص 47)» المغنى: (731-730/2). 

(5) القشمش: ضرب من الزبيب» صغير الحب جداء وقيل: إنه تمر ما ينبت من النوى (التفريغ: 126/2). 
(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 47)» مختصر المزنى (ص 48). 

(7) أخرجه البخاري في الزكاةء باب العشر فيما سقى من السماء: (130/2). 

(8) في (م): يجتمع. 


377 


نفك من الآحر مع تقارب المنافع» فجرت جرى العلس والحنطة 
وافتراقها في الاسم لا يوحب افتراقها في الحكم كالزبيب والقشمش 
والجواميس والبقر. 

فصل [9- نصاب الحرث] 

SS‏ ق خحلافا لأب 
حنيفة» تي قوله: إن الركاة واجبة تي قليله و كثيره من غير نصاب يعتبر» 
A TT TE E‏ 
ق و الا کا ق ی ی 
ينسب إليه يصرف مصروف الركوات» فوحب أن يكون معتبرا بحد لا بحب 
فيما قصر عنه أصله ربع العشر المأحوذ من الذهب والورق» ولأن الركاة 
طريقها المواساة» فوضع النصاب ليبلغ المال حدا محتملا له» وف القول بأنه 
يلزم قي العشر سنبلات سنبلة خحروج عن الأصول» فوحب حمل هذا النوع 
من الأموال على باقي حنسه من الذهب» والفضة» والماشية. 

فصل[10- قدرالنصاب] 

والخمسة الأوستق هي تلات ماتة صاع وهي الف وماتا ند 
والصاع أربعة أمداد وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» والوسق ستون 
صاعاء والحملة ألف وستمائة رطل بالبغدادي» وعند أبى حنيفة أن الصاع 


(1) العلس- بفتح العين واللام -: جنس من الحنطة (المطلع ص 130). 

(2) انظر: المدونة: (284-283/1)» التفريع: (290/1)» الرسالة (ص 165). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 46)» مختصر القدوري: (150/1)» وقال أبو يوسف» ومحمد لا شيء في 
ذلك حتی يبلغ خمسه ة أوسق. 

(4) 4 سقطت من (ق). 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(6) الوسق في اللغة: كلمة تدل على ضم الشيء بعضه إلى بعض (غرر المقالة ص 165). 

(7) الصاع: مكيال معروف» وقدره أهل الحجاز بأربعة أمدادء وقدره أهل العراق بثمانية أرطال (المعجم 
الوسيط: 528/1). 

(8) انظر: التفريع: (291-290/1)» الرسالة: (ص 165). 


378 


ا 0 
بعد قرن أن صاع النبي يي على ما ذكرناه نقلوا ذلك نقلا يتساوى أطرافه 
وهم من امتناع الكذب والغلط على مثل عددهم» ومن امتناع التواطؤ 
والتشاعر والتراسل بينهم بصفة من يلزم العلم بقل خبرهم» فكان نقلهم 
لذلك مثابة نقل قبره ومنبره 5 تي لزوم العلم به» وكان آولى من أخبار 
الآحاد وغيرهاء ولذلك ت أبو يوسف عن قول أبى حنيفة في ل 
E‏ ال ال هه : هذا 
صاع N CS EEE‏ 
الأسواق فكلهم أحبر بذلك» فرجع يعقوب عن مذهب أبى حنيفة إلى 
مذهب إمام دار الهجرة» فكان هذا من أقوى حجة عليهم. 

فصل [11- فيما زاد على الخمسة أوسق] 

فإن زاد على الخمسة أوسق ففيه بحسابه لقوله: "ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة"“» فمفهومه وحويا ثي الخمسة وفيما زاد عليهاء وقوله: "فيما 
ا E‏ ا ا و اا 
منه إلى العشرء فكانت في القليل والكثير» وكركاة الإبل. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص 109). 

(2) ذكر نقل أهل المدينة في: ترتيب المدارك: (48/1)ء أعلام الموقعين: (374/2)ء الحلي: (246/5). 

(3) التشاعر: سقطت من (م). 

(4) الرشيد: الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس الهاشمي العباسي» كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك» ذا حج وجهاد» وروى عن أبي» وجده» ومبارك بن 
فضالة» روی عنه ابنه المأمون» وغیره (توفي سنة 193 ھ) (انظر سیر أعلام النبلاء: : 286/9« شذرات الذهب: 
(034/1. 

(5) رحمه الله: سقطت من (ق). 

(6) صاع: سقطت من (ق)» و (). 

)0 القصة مشهورة» ذکرها البيهقي: )171/4( وفتح الباري: )598/11( وقد ذکر رجوع ان يوسف آبو 
عبيد في الأموال (ص 463). 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [12- ل جول في زكاة الحرث] 

ولا حول ي ركاة الحرث» والفرق بينها وبين رَكاة العين والماشية أن 
الحرث وضع ترفيها لأرباب الأموال ورفقا بهم ليمهلوا قي أموالمم مدة تنمي 
بالتصرف وتزيد بالتقلب» وذلك غير حتاج إليه قي الزرع؛ لأنه متكامل 
ببلوغه متناهى النماء بإطعامه» فلم يحتج إلى ضرب مدة مع الاستغناء عنه» 
يبين ذلك أن قصور المال عن حد يحتمل المواساة لما كان يمنع الرّكاة انتظر به 
بلغال ما عنمل ذلك 2 كانت كا ارت ماك كاد الع 
والماشية في الحاجحة إلى ذلك فاعتبر منها. 

فصل [13- الواجب فيما سقى سيحا ونضحا] 

والواحب فيها معتبر بالسقي فما سقي سيحا أو بعلا ففيه العشر» 
E E‏ 
عمرو بن حزم أنه ي قال: "فيما سقت السماء العشر» أو كان بعلاً ففيه 
العشر» وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر"» وروي: "فيما 
ا و ا ا ا وا 
ق هذه الألفاظ لم ترو في حبر واحد» وإنغا 
هعتها من عدة أحبار» ولأن المؤونة إذا كثرت قلت الركاةء وإذا قلت كثرت 
الركاة اعتبارا بالأصول. 


(1) انظر الرسالة (رص 165). 

(2) في (م): الزكاة, 

)3( البعل: هو ما سقته السماء» وقال الأصمعى: البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء (المصباح 
المنير ص 55). 

(4) انظر: المدونة: (283/1)» التفريع: (291/1). 

(5) سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة. 

(6) السانية: البعير يستقى عليه من البئر (المصباح المنير ص 292). 

(7) الغرب: الدلو العظيمة يستقى بها على السائية (المصباح المنير ص 444). 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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فصل [14- نصاب ما اختلف سقيه بالسيح والنضح] 

وإن احتلف سقيه بالسيح والنضح فخرحه أصحابه على روایتیں : 

إحداها: أن الأقل تابع للأكثرء والأحرى: أنه يؤحذ من كل واحد^ 
بحسابه» والروايتان بناء على بيع أصل الحائط وتأبير بعض الثمرة» وقيل: 
ينظر إلى الذي حيء من الزرع فيكون الحكم له» ويكون الآحر تبعا لا 
حکم له: 

فإذا قلنا: إن الحكم للأكثر فلأن غالب الأصول أن الأقل تابع للأكثر 
كالضأن والمعز إذا احتمعا قي الركاة والغنم المأحوذ في صدقة الإبل وغير 
ذلك فكذلك في مسألتناء وإذا قلنا: إنه يؤحذ من كل واحد بحساب سقيه 
E e E E E O‏ 
ففيه نصف العشر"”“ وهذا عام» ولأنه زرع سقي سقيا له تأثير تي الركاة 
فكان المأحوذ منه معتبرا بسقيه» أصله إذا كان كثيرا وكان سقيا واحداء وإذا 
قلنا: إن المعتبر يما حيء به الزرع؛ فلأن الغرض بالسقي كمال الزرع وانتهاؤه 
إلى حيث ينتفع به» وهذا لا يوحد إلا ق الآحر الذي بفواته يفوت هذا 
المعني» ولأن الأصول شاهدة لما قلناه كالرحل يداين قوما ي سقي زرع 
والنفقة عليه» ثم يفلس أنه يبدأ بآخرهم نفقة» فالذي حيء الزرع بنفقته 
وسقيه كذلك تي هذا الموضع. 


(1) انظر: التفريع: (291/1). 
(2 واحد سقطت من (ق). 
(3) 4 سقطت من (ق). 

(4) سبق تخريج الحديث . 
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فصل [15- نصاب ما استوی سقیاه] 

وإذا استوى سقياه أحذ منه ثلاثة أرباع لعموم الخبرء ولأنه لا يكون 
الاعتبار بأحدها أولى من الآحر» ولأنه ليس هناك ما يوحب الترحيح 
ا 

فصل [16- الزكاة تؤخذ من النوع الواحد جيدا أوردينا] 

لا يخلو التمر الصنف والحبوب المضموم بعضها إلى بعض” أن يكون 
نوعا واحدا أو مختلفاء فإن كان نوعا واحدا إما حيداء أو رديا أحذت منه 
الركاة؛ لأن الوحوب متعلق به والأنحذ قابع للوحوب» وقال عبد الملا©: 
إذا کان ردیشا کله ۾ يۇحذ منه» وكلف صاحبه أن خرج من غیره واعتیره 
بالماشية أن صاحب السخال إذا كان له أربعون سخلة يكلف أن يان 
بالسن الوسط» كذلك هذه» والفرق على قول مالك بالثمار والماشية ق 
جواز الأحذ من صنف الثمر كان رفيعا أو دنيا من غير أن يكلف صاحبه 
E N A SS E‏ 
يتطوع بالأعلى» لأن عمال الني ب كانوا يأحذون الجحذعة والثنيةء ويأحذون 
عشر الثمار ما وحدوا منهاء وكذلك ربع العشر من كل صنف العين جيدها 
ورديغهاء ولأن الماشية تساق وتسير بنفسها من غير تكلف لحملهاء فلو 
أجزنا المعيبة والمريضة والعرحاء والسخلة لاحة تكلف أجرة لمن 
ى ذلك ناملوك ام ا ا ھا ی ك 
الثمار والحبوب؛ لأنه لابد من حله فاستوى جيده ورديغه» ولأن الماشية 
تؤحذ في البوادي غالباء وبحيث يكون نمنها قدرا لو أريد بيعهاء وليس كذلك 
(1) انظر: التفريع: (291/1). 
(2) في (ر): لا يخلو التمر آن يكون نوعا واحدا. 
(3) انظر: التفريع: (292/1). 
0 لس 
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۶ ع 1 
لار فا تة نالع أ رة مو دوف مك ٠‏ کون 
أسواقها والمبالغة في أنماا والتقارب فيه والأول ا 

وإن كان ذلك الصنف من الثمار مختلفا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن یکون نوعین متساویین» مثل أن یکون نصفه جیدا ونصفه ردیغاء 
وهذا يؤحذ من كل صنف بقدره» لأنه ليس الآحذ من إحداهما بأولى من 
الأحرى» أو يكون نوعين أحدها الأكثر» والآحر: الأقل» وتتخرج فيها 
روایتان : 

إحداهما: أن يؤحذ من الأكثر ويكون الأقل تابعا له والآحر: أنه من كل 
واحد بقدره» أو أن یکون ثلائة أنواع جیدا وردیشا ووسطاء ففيه روایتان: 
إحداههما: أنه يؤحذ من الوسط والآحر: أنه يؤحذ من كل واحد بقدره» وإذا 
قلنا: إنه يؤحذ من الوسط؛ فلأنه يشق على الساعى أن يعشر كل نخلة» 
ولأنه معتبر بالمواشى أنه لا يؤحذ من أعلاها ولا من أدناهاء وإنما يؤحذ 
E E E A O Î aa‏ 
بقدره» فلأن الوجوب ما کان جاریا على الجميع أنحذ ن کل صنف بقدره 
a E‏ 

فصل [17- وقت وجوب زكاة الحبوب والثهار] 

اا ب ف ار طا وو اجا ن ات ما 

چ 8 Ê‏ 5 5 ع 5 
وإفراكها“؛ لأن ما قبل ذلك يكون علفا لا طعاماء ألا ترى أن بيعها 
(1) في (ق): من السواد و القرى يوجد من يبتاعها. 
(2) في (ق)» و (م): أوضح. 
(3) في (م): إنما. 
(4) في (م): ثمرة 
(5) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (283/1)» التفريع: (292-291/1). 
(6) لفظ الزكاة سقط من (م). 
(7) بدو الصلاح: آي : ظهوره (الفواكه الدواني : 334/1). 


(8) إفراكها: المراد بالإفراك: أن يبلغ حدا يستغنى معه عن السقي» ذهاب الرطوبةء وعدم النقص (مواهب 
الجليل: 287/2). 
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بالطعام قبل الإطعام جائز إلى أجل إذا قطعت» وأن التفاضل غير ممنوع لي 
الجنس منهاء فإذا أطعمت تعلقت يا أحكام الطعاء“. 

فصل [18- من باع ثمرة قد بدی صلاحها] 

إذا باع تمرة قد بدا صلاحهاء فالركاة على البائع؛ لأنه باعها بعد تقرر 
وحوب الركاة فيهاء فإن قبض المشتري الثمرة» وأفلس البائع اتبعه المصرف 
بركاتماء ولم يطالب المشتري» لأن البائع لما باع الثمرة تعلق الوحوب بذمته» 
كما لو أكلهاء والمشتري لم يتعلق بذمته شيء فلم يطالب» وقال أأشهب: 
تؤحذ الركاة من المشتري ويرحع به على البائع ف أن البائع باع 
حقه وحق المساكين فنفذ بيعه في حق نفسه» ولم ينفذ في حق غيره» كالبائع 
ملكه وملك غيره» والفرق على قول أشهب” بين يسار البائع وإعساره أن 
في یساره يتعلق الوحوب بذمته فله ن يديه“ من حیث شاء» ولا ضرر 
على المساكين مطالبته وليس كذلك مع الإعسار؛ لأن ذمته معيبة”» فلو 
رحع عليه ف الركاة م يمحصل للمساكين منه شيء فلذلك عدل إلى الثمرة؛ 
وإن باعها مع الأصل قبل بدو الصلاح”» فلا رَكاة على المشتري كما لو 
باع عبدا بعد طلوع الفجر من يوم الفطرء لكانت الركاة على البائع؛ لأن 
الوحوب صادفه وهو قي ملكه ولو باعه قبل طلوع الفجر أو غروب 
الشمس» لكانت الركاة على المشتري؛ لأن الوحوب صادفه وهو في ملكه» 
كذلك في مسألتنا*؛ باعها بشرط القطع فلا رَكاة على واحد منهاء فإن 


(1) انظر: المدونة: (288/1)» التفريع: (292/1)» الكافي: (ص 101). 
(2) في (م): و وجهه. 1 

(3) في (م) و (ر): ابن القاسم» وهو خطا. 

(4) في (م): يؤدي. 

(5) في (م): و (ر): معيته. 

(6) في (ق): الأصول. 

(7) في (م): صلاحها. 

(8) انظر: المدونة: (287/1)» التفريع: (292/1)» الكافي (ص 101). 
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أحرها المشتري حتى طابت بطل البيع وكانت الركاة على البائع؛ لأا على 
ملکه» وكذلك لو باعها بشرط التبقية» وكذلك حکم الهبة إن كانت بعد 
بدو الصلاح فالركاة على الواهب وإن كانت قبله» فعلى الموهوب له» 
وكذلك في موت امالك بعد بدو الصلاح أن الركاة واحبة فيه» وإن 
2 ع 

کا ف عة کل وارث من مسن النصاب؛ لأن الوبحوب تقرر 
في ملك للميت قبل انتقاله إلى الورثة؛ وإن مات قبل بدو الصلاح فلا ركاة 
على الورثة» إلا على من ملك منهم نصابا؛ لأن الوحوب تقرر بعد 

Ek 

فصل[19- في خرص النخل والعنب] 

: 5 

ويخرص” النخل والكرم إذا بدى صلاحهماء فلا خرص من الثمار 
سواهما» فإن بلغ ما خرص نصابا ضمن أصله حصة الفقراء منه» وحلى 
بینهم وبینه إن شاءوا اکلوا او باعواء وإن شاءوا ترکوا ولم يضمنواء وإن قصر 
عن قدر النصاب فلا شيء عليهم» وإن أصاب الثمر حائحة بعد خحرصها 
ل يضمن أرباها إلا أن يبقى بعد الجائحة نصاب كامل فتكون فيه الركاة» 
إذا زاد الخرص أحرحت الركاة من الزيادة استحبابا لا إيجاباء إن نقص عن 
الخرص ل تنقص الركاةء وقي تخفيف الخرص للأكل والعرية روايتان: 
إحداها: الإثبات» والأحرى: المنع. 


(1) في سقطت من (م). 

(2) في (م): کانت. 

(3) في (م): زيادة. 

(4) انظر: المدونة: (287/1)» الموطأً: (271/1)» التفريع: (292/1ء 293)ء الكافي (ص 101). 

(5) الخرص: هو الحزر والتقدير لثمرتهاء ولا يمكن إلا عند طيبهاء والخرص - بالكسر- الشيء المقدر. 
(6) انظر: المدونة: (284/1)» التفريع: (293/1)؛ الكافي (ص 102). 
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فصل[20- دليل خرص النخل والعنب] 

إا قلنا: خرص النحل رالکرم» وی ی 
E EET E, MT‏ 
وتۇحذ صدقة اب 
خحیبر فیخرص بینه وبين يهود خیبر ثم یقول: "إن شئتم فلکم وإن شعتم 
E E LS‏ 
هاتين الشمرتين تؤكلان رطبتين» فلو منعنا الخرص لكنا بين أمرين: إما أن يعنع 
أربايما أكلهاء وف ذلك إضرار بهم» أو منعهم من [التصرف فيها]“ على 
لوحه المأذون فيه من التفكه واتخاذ العصير والخل» وغير ذلك من ضروب 
المنافع التي إن أحروها إلى الجفاف بطلت عليهم» أو أن يؤذن هم ٿي 
ال ا 
إضرار بالفقراء؛ لأنا لا نعرف حقوقهم» ولا نرحع في ذلك إلى أرباب 
الأموال للعلم بتسرع أكثرهم إلى تناو ها وقلة مراعاتحم حقوق الفقراء» فلم 
يبق إلا الخرص 


N O TI 


(1) لأبى حنيفة: سقطت من (ق). 

(2) عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية الأموي المكي له صحبةء وكان أمير مكة في عهد النبي يي مات يوم 
موت ابى بكر الصديق» وقيل: إنه كان عاملا على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين (تقريب التهذيب: 0. 

(3) في (م): النبي. 

(4) حدیث عتاب سبق تخریجه. 

(5) عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر» أحد السابقين» شهد 
بدراء واستشهد بمؤونةء وكان ثالث الأمراء بهاء في جمادى الأولى سنة ثمان (تقريب التهذيب: 203). 

(6) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب: متى يخرص التمر (260/2)» والحديث فيه جهالةء وأخرجه عبد 
الرزاق a‏ )1234/2 وارلة معمر ومالك وعقیل الحبير: 172/2). 

(8) في (م): و. 
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فصل [21- الخرص في النخل والعنب دون غبرها] 

وإنما قصرنا الخرص على النخحل والكرم دون غير لاإجاع“) ولأن 
العادة تختصة مما قي آكلها حال رطوبتهما دون غيرهماء وكذلك ما فيهما 
من المنافع حال الرطوبة لا يوحد فيما عداهماء لأن غيرههما من الثمار إنما 
يحصل الانتفاع به بعد اليبس وابحفاف» فلم تدعنا ضرورة إلى خرصه كما 
دال دی ماعا وون ص ساب افا ر مى کیان 
ذلك في النخل والكرم» ولأن الرطب والعنب يظهران فيتمكن الخارص من 
خحرصهماء إذ ليس شيء بمنع من رؤيتهماء ولا يحول بينه وبينهما» ولیس 
کا ھا ن الزن ا ی و 
کامن ني ورقه ومستتر فی أكمامه وذلك کله" مانع من خرصه وحائل 
دون حرزه» فبان الفرق بين الموضعين. 

فصل [22- الخرص يکون بعد بدو الصلاح] 

وإنما قلنا: إنهما يخرصان بعد بدو الصلاح لحديث عائشة - رضي الله 
کا یک ا ا ای 

o‏ 2 النحل حين تطيب قبل أن يؤكل من" ولأن ذلك وقت 

وحوب الركاةء فما قبله فلا حق للفقراء فيها فلم يجب خرصهاء ولأن 


(1) في (ق): غيرها. 

(2) انظر: المغنى : (710/2)» المحلي: (385/5). 

(3) بعد: سقطت من (ق). 

(4) في (م): نبته. 

(5) الأكمام: جمع - كم - بالكسر-: وعاء الطلع وغطاء النور (المصباح المنير ص 541). 
(6) کله: سقطت من (م). 

(7) الأنصاري: سقطت من (م)» و (ر). 

(8) خیبر: سقطت من (ق) و (ر). 

(9) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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الخرص إفما يراد لمعرفة حق الفقراءء وحفظه عليهم وذلك يقتضى أن 


فصل [23- التخلية بين الشمرة وأهلها بعد الخرص] 

وإنغا قلنا: إن حرصها حلًى بينها وبين أهلهاء فلأن الخرص إغا وضع 
ليعرف مقدار حق الفقراء منهاء فإذا عرف ذلك ل يبق ما يمنع هلها منها 
من تصرفهم فيهاء وإنما قلنا: إن الثمرة إذا احتيحت فلا شيء على أربايها 
فلأنما؛ في أيديهم أمانة؛ لاهم بنفس الخرص لا يضمنوها؛ لأن الخرص ۾¿ 
يوضع للضمان» وإنما ريد لإباحة التصرف إذا عرف قدر حقوق الفقراى 
فإن تصرفوا فيها تعلقت الزكاة في ذمتهم بالتصرف» فإن تركوه كانت أمانة 
فلم يضمنوا* جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراءء فإن بقي بعد الجحائجة 
E E‏ لأن ما تلف كأنه م يكن وصار كأنه م يوحد 
سوى هذا القدر. 


فصل [24- إذا زاد الخرص] 

وإنما قلنا: إن الخرص إذا زاد لم يلزم الركاة فيه؛ لأنه حكم قد نفذ» فلم 
ينقض من بعد وكذلك إذا نقص ل ينقص الركاة” لمل ذلك» ووحه 
تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روى: "حففوا الخرص فإن في المال العرية 
O E O OR LE‏ 
بالتفقيلء ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر"» ولأغا بعض رة 


(1) في (ق): حقوق. 

(2) في (م): فٳِذا. 

(3) ما بین قوسین سقط من (م). 

(4) في (م): کامل آخذ منها. 

(5) ما بین قوسین سقط من (م). 

)6( هذا من قول عمر بن الخطاب» وقد رواه مکحول عن النبي»› مرسلا (انظر البيهقي: 124/4). 
(7) بالتخفيف سقطت من (م). 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب ق الماشية لا يترك فيه عفو كذلك 
الحرث. 

فصل [25- حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات] 

ولا رَكاة تي الفواكه والبقول“ والخضروات كالتفاح» والبطيخ» والكمثري» 
والقثاء» والخيار» والباذنجان» وما أشبه ذلك» وكذلك ما يدخر نادرا للتفكه» 
لا على وحه الاقتيات من يابس الفواكه خلافا لأبى حنيفة قي إججابه 
اکا ی ذف که ان امل اا ر شاد شرا عل عن سلف 
أن الني بيك م يأحذ من الخضر والبقول شياء ولا أحد من الخلفاء بعد 
وقد كانت تزرع في أيامهم» فلو كان فيها رَكاة لأحذوها منهاء ولأنه نبت لا 
يقتات فأشبه الحشيش والجزر* والجوز واللوز والجحلوز» وإن يبس» أو 
ادحر فليس بأصل قوت» ولا نما يؤحذ للمعاش» وكذلك ادخار الخوخ 
والمشمش» وإنغا هو على وحه التفكه والتداوي ولا للقوت. 


فصل[26- الزكاة فيما ليس بماكول] 
ولا رَکاة ي ا ولا قطن» ولا قصب» و ولا حشیش»› 
ولاآغير ذلك لأت ذلك ليس مأ كول والة لا عبان الاكول الدئ ليش 


ی ل کک ن 


(1) البقول: كل نبات اخضرت له الأرض (المصباح المنير ص 58). 

(2) انظر: المدونة: (252/1)» التفريع: (294/1)» الرسالة (ص 166). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 46)» مختصر القدوري من شرح الميداني: (151/1). 

(4) کله سقطت من (ق). 

(5) نقل عمل آهل المدينة: الاستذكار: (154/1)» المنتقى: (171/2)» ترتيب المدارك: (48/1). 

(6) الجزر: سقطت من (ق). 

(7) الجلوز: البندق (لسان العرب: 322/5). 

(8) القرطم: بكسر القاف- وهو حب العصفر (المصباح المنير ص 498). 

(9) كولان: الأسل» وهو نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف تصنع منه الحصر والحبالء تتخذ منه 
الغرابيل في العراق (انظر لسان العرب: 14/11ء والمعجم الوسيط: من 85/2). 

(10) في (م): العسل. 

(11) انظر: المدونة: (253/1)» التفريع: (294/1)» الرسالة (ص 166-165). 
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حنيفة”“ قي قوله: إن الركاة تلزم فيه إذا كان في أرض العشرء لأنه َل ۾ 
ياحذ منه رَکاة وقد کان ي أيامه» ولأنه طعام خرح من حيوان فأشبه اللبن» 
ولأنه مأكول لم تنبته الأرض فأشبه اللحم. 

فصل [27- فيما يجب في أرض الخراج] 

a‏ 5 2 0 ع 

وجب العشر في أرض الخراج وغيرها» حلافا لأبى حنيفة” في قوله: إن 
الف واج لا معان قر اما سفت الميقان الر © وافيارا 
بأرض الصلح» ولأن طريقهما مختلف؛ لأن العشر ركاة والخراج كراء الأرض»› 
i : :‏ 
فلم يمنع r‏ 

فصل [28- زرع العبد أو المكاتب] 

وإذا زرع العبد أو المكاتب فلا عشر عليهما“ حلافا لمن أوجبه”» لأن 
ملكهما غير تام والركاة لا تحب إلا على من يملك ملكا تاماء وكذلك 
النصراني لا عشر عليه؛ لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة مع الإقامة على 
کو ا ولك ق اة لاه الین وا ف 

فصل [29- في زكاة من استأجر أرضا وزرعها] 

إذا استأحر أرضا فزرعهاء فالركاة على صاحب الزرع دون صاحب 
O E NR N‏ 
لأنه حق يصرف ف الأصناف المسلمين في آية الصدقات» فكان المخحاطب 
(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص 47)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (152/1). 
(2) انظر: المدونة: (287-286/1)» الكافي (ص 220-219). 
(3) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (152/1). 
(4) سبق تخريج الحديث. 
(5) في (م): کمن يکتري. 
(6) انظر: المدونة: (287/1)» الكافي (ص 220). 
(7) أوجبه أبو حنيفة (مختصر الطحاوي (ص 46)» تحفة الفقهاء: (323-322/2). 
(8) بالله التوفيق سقطت من (ق). 
(9) انظر: المدونة: (286/1)» الكافي (ص 103). 
(10)( انظر: مختصر الطحاوي (ص ۰)46 تحفة الفقهاء: (323/2). 
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به المالك دون غيره» كركاة المال» ولأنه حر مسلم خرج له نصاب زرع يحب 
ا ان وار ها د ار و 
ملكه» ولأن كل حق تعلق بغير مال» فإن الوحوب يتعلق على مالك“ 
اعتبارا بسائر الأصول» والله ا 


(1) في (م): کان. 
(2) في (م): مالکها. 
(3) و الله أعلم سقطت من (ق). 
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باب: زكاة الفطر ^ 


E Ny E N EE a NS, 
رسول الله ي فرض ركاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير» عن‎ 
كل حر أو عبد» ذكر أو أنشى من المسلمين"» وقوله في صدقة الفطر:‎ 
"أدوا صاعا من قمح» أو تمر" » والأمر على الوحوب» ولأنا رَكاة قي المال‎ 
کسائر الزکوات.‎ 

فصل[1- في اقدرزكاة الفطر] 

E E e 
قول انه رح انض صاع من بر ور ما عدا اعا كاماد قر ا‎ 
في صدقة الفطر: "أدوا صاعا من تمرء أو قمح"'» وق حديث البارك بن‎ 
عن یوب عن نافع» عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله‎ ٩ فضالة‎ 


(1) العنوان سقط من (ق). 0 

(2) زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزأه المسمى للجزء 
المقصور وجوبه عليه (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع عليها (ص 78). 

(3) انظر: الموطأً: (283/1)» التفريع: (294/1)» الرسالة (ص 172)ء الكافي (111/1). 

(4) إذ يقول أبو حنيفة: إنها واجبةء وليست مفروضة (مختصر الطحاوي (ص 51)» مختصر القدوري: 
(158/1). 

(5) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: فرض صدقة الفطر: (138/2)» ومسلم في الزكاةء باب: زكاة الفطر: 
(677/2). 

(6) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب: من روى نصف صاع من قمح: (270/2)» وأحمد: (432/5)» والبيهقي: 
(167/4) من طرق عن الأزهري» إلا أنهم اختلفوا عليه فيه (انظر نصب الراية: 410-408/2). 

(7) قوله: صاع بالمدني» أي: المكيال المنسوب إلى أهل المدينةء وهو أربعة أمداد بالمد المنسوب إلى النبي ع 
(التفريع: (295/1)). 

(8) انظر: التفريع: (295/1)ء الرسالة (ص 172)»ء الكافي (ص 112). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص 951)» مختصر القدوري: ( 160/1). 

(10) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(11) المبارك بن فضالة- بفتح الفاء وتخفيف المعجمة-: أبو فضالة البصري» صدوق يدلس» يسوى من 
السادسةء توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح (تقريب التهذيب (ص 519). 

(12) أيوب بن أبى تميمة السختياني أبو بكر البصري» رأي أنس بن مالك» وروى عن عمرو بن سلمة وحميد 
بن هلال وآخرين» كان ثقة كثير العلم حْجَّة عدلا (ت 131 ه) (الجرح والتعديل: 255/2). 


392 


س 2 ع Dn‏ ا 1 2 
ب صاعا من تمر» أو صاعا من بر" » وني حديث أبى سعيد: "كنا نخرج 
ركاة الفطر صاعا من طعام» أو صاعا من تمر» أو صاعا من شعير» أو صاعا 

2 2 ِء س 
من ةط( ٤‏ او صاعا من زبيب» فقيل له: او مدين من فقال: 

. 5 0 چ‎ Bn f . 

تلك قيمة معاوية لا أقبلها" » ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير 
والتمر. 

فصل [2- وقت وجوب زكاة الفطر] 

5 e 

وعنه في وقت وحوها روايتان: إحداهما: غروب الشمس من آخر ليلة 
من رمضان» والأحرى: بطلوع الفجر يوم الفطر» وجماعة من أصحابنا 
يقولون بطلوع الشمس» فوحه قول بغروب الشمس ما روي: أنه 5 فرض 

E On. ۰ 0‏ ۰ 
ركاة الفطر من رمضان"» فأضاف الفطر إلى رمضان وحققته بغروب 
يازم إخحراج الفطر عنه کمن ولد بعد الفجر» ووجه قوله: إا تحب بطلوع 
f ۰‏ الل ۰ ۰ f. Sn.‏ »0 
الفحر ما روي: "أنه يلل فرض ركاة الفطر من رمضان"“ فأطلق» وإطلاق 
طريق المواساة» فوحب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية» ووحه قول 
E E E ETE‏ 


(1) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(2) أقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ» ثم يترك حتى يمصل (المصباح المنير (ص 17)). 

(3) قمح: سقطت من (ق). 

زه اخرجه البخاري في لزاه باب الستفة ول ای (و رد رم فی زارا باب ركا فن على 
المسلمين من التمر والشعير: (678/2). 

(5) انظر: الموطا: (285/1)» المدونة: (289/1)» التفريع: (295/1)» الرسالة (ص 172)» الكافي (ص 
111 

(6) سبق تکرح انحدیت قربا 

(7) في (م): القول. 

(8) ضبق تخريج الحديك قزيبا؛ 

(9) في (م): قوله. 

(10) في (م): يضاف. 
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فكان وقته طلوع الشمس كالصلاة» وفائدة هذا الخلاف فيمن اشترى عبداء 
أو ولد له ولد» أو تزوج امرأة قبل غروب الشمس» تم باع العبد» أو طلق 
الزوحة بعد وحوب نفقتها عليه» أو مات الولد قبل طلوع الفجر: فإن قلنا: 
إن الركاة تحب بغروب الشمس» فالزكاة عن الزوحة والعبد والولد عليه لأن 
وقت الوحوب صادفهم ثي ملكه» وإن قلنا بطلوع الفجر لم يلزمه شيء؛ 
لأن وقت الوحوب لم يصادفهم عنده» وكذلك لو ملك العبد بعد غروب 
الشمس أو ولد له مولود» فعلى رواية الغروب رَكاة الفطر على البائع» ولا 
ركاة على المولود» لأنه طرأً بعد تقدم الوحوب» وعلى رواية الطلوع تحب 
على المشتري وعلى أب المولود؛ لأن وقت الوحوب صادفهم في ملكه. 

فصل' أ '[3- متی يستحب إخراجها] 

رتب اها فل لوال الصل لارو ايز د ان 
ية أمر بإعطاء صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى " وقوله: "أغنوهم 
عن الطلب في هذا اليوم» وليأكل منها الفقراء قبل غدوهم» كما 
E‏ 
ر افلح من E WEEKOLS‏ 4 انها اھا E LAE‏ 
اال 


(1) فصل سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (289/1)» التفريع: (295/1)»ء الكافي (ص 111). 

(3) في (م): رواه. 

)4( أخرجه البخاري في الزكاة باب: : الصدقة قبل العيد: : )139/2( ومسلم في الزكاة باب: :الأمر بإخراج 
زكاة الفطر قبل الصلاة: (679/2). 

(5) أخرجه البخاري (153/2) بلفظ: "أغنوهم في هذا اليوم" عن أبى معشر» وأعله ابن عدى في الكامل بأبى 
معشر (نصب الراية: (432/2)). 

(6) سورة الأعلى» الآيتين: 14ء 15. 

(7) في (م): إخراج. 

(8) رُوي عن أبى سعيد الخدري وابن عمر - رضي الله عنهما- (انظر تفسير الطبري: (156/30ء الجامع 
لأحكام القرآن: (21/20). 
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فصل [4- فيمن أخرجها قبل يوم الذطر وليلته ] 
ولا جوز إخحراجها قبل يوم الفطر أو ليلته على حسب اخحتلاف 
&€. . : 
الروايات؛ لأن ذلك تقدم إخراجها على وقت الوحوب» وذلك غير 
2 .£ 2 2 2 ,£ 2 : 
حائز» وتأويل قول بعض”» أصحابنا: إنه إن أحرحها قبل يوم الفطر بيوم 
أو یومین أحزأه أن يخرحها إلى الذي يحفظها ويحرسهاء وتحمع عنده إلى يوم 
العيد؛ لأن تلك كانت عادتم بالمدينة» ومن حمل هذا القول على ظاهره قي 
E‏ 2 3 
حواز الإحراج على الإطلاق» فذلك مناقضة منه يلزمه عليه حواز 
۴ : 8 : 4 
إخحراحها من أول الشهر» وقبل دخوله أيضا من حيث لا انفصال” له عنه. 
مسالة [5- عمن تجب زكاة الفطر؟] 
وتحب على كل واحد سبيلا إليها من الرحالء» والنساء» والأحرار» 
E E E‏ 
افر رها طا عا ورل اين عر رن زرل اه ا اة 
(n A ۹‏ . 4 ا 1 
الفطر من رمضان على الناس"“ فعم» وقوله في حديث آاخحر: عن كل 
, ع E‏ ن ع 2 8 (8)ı £ E‏ 
ذکر آو آنثى» صغير أو كبير» غني أو فقير» أو ملوك 4 
فصل [6- وجوب زكاة الفطر على من ملك صاعا] 
ومن کان عنده صاع لا یلحقه ضرر بإخراحه من إفساد” معاشه أو 
حوعه أو حوع عیاله أو دين يصرف فيه فعلیه أن يخرحه» ولا اعتبار بکونه 
(1) في (م): الرواية. 
(2) بعض سقطت من (ق). 
(3) منه سقطت من (ق). 
(4) في (م): انتقال. 
(5) انظر: المدونة: (289/1)» الموطاأ: (283/1)» التفريع: (295/1)» الرسالة (ص 172)» الكافي 
(ص 112-111). 
(6) أخرجه الدارقطني: (141/2)ء والبيهقي: (161/4)»ء وفي إسناده ضعف وإرسال» وأخرجه الشافعي مرسلا 
(تلخيص الحبير : (184/2). 
(7) سبق تخريج الحديث. 
(8) هو حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في أول باب زكاة الفطر. 


(9) في (م): فساد. 
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بلک ات ا د 
o Dm‏ 

a E‏ "أنه فرض الفطر ولم يعتبر نصابا"”» ولأنه واحد 

لمقدارها قادر على أدائها من غير ضرر يلحقه كالواحب للنصاب» وأما 

سقوط الوحوب إذا لحقه ضرر؛ فلأنه يحوحه إحراحها إلى الطلب» وذلك 

مناقض لوحوهاء لأن الغرض به الاستغناء عن الطلب. 


فصل[7- الفقير الذي دفعت إليه زكاة الفطر يخرجها إذا فضل له منها شيء] 

يستحب للفقير إذا دفعت إليه”“ رَكاة الفطر وفضل عن قوته وقوت عياله 
صاع أن چ من غير إيجاب» لأن غناه طرأً بعد ا ۱ 

فصل[8- إخراج الزكاة عمن تلزم نفقتهم] 

ویلزم“ الإنسان عن نفسه وعن غیره من تلزمه نفقته» خلافا لداو 
في قوله: لا يلزم إلا عن نفسه وحده» لقوله 5 : "أدوا رَكاة الفطر عمن 
ونون" ولأا طهرة تحري جحرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات» ويلزمه 
عن ولده الصغیر ذا لم یکن له مال» فان کان له مال أخرج عنه من ماله» 
ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلغ فقيرا زمنا» وعن أبويه الفقيرين المسلمين» 
وعن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية» وعن أمهات أولاده ومدبريه 


لوحوب. 


0, 


(1) انظر: المدونة: (289/1)» التفريع: (295/1). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 51)» مختصر القدوري: (158/1). 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) لم أعثر عليه. 

(5) في (م): إذا كان فيما دفع إليه من. 

(6) انظر المدونة: (289/1)» التفريع: (295/1). 

(7) تقدم: سقطت من (م). 

(8) في (م): یلزمه. 

(9) انظر: المدونة: (292-289/1)» التفريع: (296-295/1)» الرسالة (ص 172)» الكافي (ص 111). 
(10) انظر: المحلی: (194/6). 

(11) 5 سقطت من (ق). 

(12) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(13) زمنا: من باب تعب وهو مرض يدوم زمانا طويلا (المصباح المنير (ص 256)). 
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ومعتقيه إلى أحل» وتي مکاتبیه روایتان")» فإذا قلنا: تلزمه فبالرق مع کونه 
من أهل الطهارة وإذا قلنا: لا تلزمه فلاا تابعة للنفقة» فلما م تلزمه 
النفقة على مكاتبيه م تلزمه الفطرة عنهم 

فصل [9- إخراج زكاة الفطر عن زوجته] 

اة اة على زوحته” المسلمة لزمه إخراج الفطرة عنهاء موسرة 
E N ET ES‏ فعم» 
ولأنا من أهل الطهرة» فوحب أن تلزمه فطرتما من تلزمه نفقتها إذا كان 
rE a O O SANS EG‏ 
أهل الطهرة فيجب أن تلزمه» بدلالة أن العبيد لما لزمت سادتم نفقاعم 
لزمتهم الفطرة عنهم» وإذا ثبت أنه تلزمه عن زوجته فتلزمه عن حادم من 
حدمها» لأن نفقتها مستحقة عليه. 


فصل [10- إخراج زكاة الفطر عن عبيده الكفار] 
SNE EE‏ حلافا لأبى حنيفة E‏ 
ابن عمر: 'فرض رسول اله ل صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو 


A E SN N E 


الوحوب» وروى ابن عباس قال: "فرض رسول الله ئ رَكاة الفطر طهرة 


(1) انظر: المدونة: (289/1)ء التفريع: (296/1)»ء الكافي (ص 112). 

(2) لعله یقصد أنه یدخل فیمن خوطب بقوله تعالی: "خُذ من أَموَالهم صدَقَة ثُطْهُرُهُم وَنُرَكيهم بها" . 
(3) في (م): زوجه» وفي (ر): عن الزوجة. 

(4) انظر: المدونة: (292/1))» التفريع: (295/1)» الكافي (ص 12-111). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 51)» مختصر القدوري: (159/1). 

(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(7) علیها: سقطت من (م). 

(8) انظر: المدونة: (290/1))» التفريع: (195/1). 

(9) انظر مختصر الطحاوي (ص 51)» مختصر القدوري: (159/1). 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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للصائم من اللغو والرفث» وطعما للمساكين"" فأخبر عن علة فرضها 
والغرض المراد به» وأنه يختص المسلمين فانتفى وحوبه عن الكفارء ولأا 
طهرة فلا تخرج إلا عمن هو من أهلهاء وإلا تناقض المقصود e‏ ولأنه 
حق في مال طريقة القربة فلم تحب على العبد الكافر كالأضحية e‏ > وحکم 
الأبوين والزوحة حكم العبد. 

فصل [11- إخراج زكاة الفطرة عن عبيد عبيده] 

RU NS SES, 
بالانتزاع» ولا على ساداتم أن بخرحوا عنهم لأن ملك العبيد غير مستق»‎ 
ولا يازمهم أن يخرحوا عن أنفسهم؛ لأن نفقاتعم على غيرهم.‎ 

فصل [12- زكاة الفطر العبد بين شريكين] 

والعبد بين شريكين أو شركاء يلزمهم إحراج الفطرة عنه“» حلافا لأبي 
حنيفة في قوله: إنه لا شيء على ساداته(* لما روي: "أنه ب فرض صدقة 
الفطر من رمضان على كل حر وعبد" فعم» وقال: "أدوا صدقة الفطر 
0 ولأنه حق يتبع النفقة» فلما كانت لازمة لجميعهم فكذلك 
الفطرة» ولأنه من أهل الطهرة يلزم من بملكه مؤونته فلزمته فطرته أصله المالك 
الواحد. 


)1( أخرجه أبو داود في الزكاة باب: : زكاة الفطر: (262/2)› وابن ماجه في الزكاة باب: : صدقة ة الفطر: 
(585/1)» والحاكم» وقال: على شرط البخاري (نصب الراية: (411/2). 

(2) في (م): أصله الأضحية. 

(3) انظر: المدونة: (293/1)» الكافي (ص 113-112). 

(4) انظر: المدونة: (289/1))» التفريع: (296/1)» الكافي (ص 112). 

(5) انظر: مختصر القدوري: (159/1). 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) سبق تخريج الحديث. 


398 


فصل [13- إخراج كل شريك بقدرها يملك] 

إذا ثبت أن على ملاكه”“ إحراج الفطرة عنه فيلزم كل واحد أن يخرج 
بقدر ما يملك منه؛ لأا مؤونة فأشبهت النفقة» ولأن الخدمة ومنافعه لما 
كانت بينهم متوزعة على قدر الملك فكذلك الركاة. 

فصل [14- في العبد نصفه حر على من تکون فطرته ] 

و العبد الذي نصفه”“ حر خحلاف» روي عن مالك أن“ على السيد 
بقدر ماله فيه من الملك» ولا شيء على العبد قي نصيبه الحر» وروي عنه أن 
على السيد بقدر نصيبه» وعلى العبد بقدر حريته» وهو قول محمد بن 
سلمة» وروي عنه أن على السيد إخراج جميع الصاع» ولا شيء على العبده 
ال ودليلنا عليه ما قدمناه ي العبد بين الشريكن: ولأنه ملك بحزء 
العبد عن العبد فوحب أن تلزم مالك بعضه بقدر ملكه كركاة التجارة؛ فإذا 
ثبت هذا فوجحه القول بأن على السيد بقدر ملكه» ولا شىء على العبد؛ 
لأن أحكام الرق أغلب عليه من أحكام الحرية بدلالة منع شهادته وميراثه 
ونقصان طلاقه وحدّه» وسقوط الحج عنه فكذلك في الركاةء ولأنه ناقص 
الملك؛ لأن كمال الملك لا يكون مع بقاء شيء من الرق فأشبه العبد» ولأن 
ا م يخاطبه بجميع الزكاة عن نفسه لمعنى ينع وجحوب البعض» فكذلك 
في البعض أصله العبد الغني» ووحه القول بأن على العبد بقدر ما فيه من 
(1) في (م): مالکه. 

(2) في (م): فیلزمه. 

(3) انظر المدونة: (289/1)» التفريع: (296/1)» الكافي (ص 112). 
(4) آُن: سقطت من (م). 

(5) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (159/1). 

(6) تعالی: سقطت من (ق)؛ و (ر). 

(7) في (م): حدوده. 
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اة عفارو الع يعن رین غا اا يتقا مان الخدمة والمنافع 
e ED GEE A EAE‏ 
للنفقة» فلما كانت النفقة عليهما كذلك الفطرة بينهما؛ ووحه القول بأن 
جميع الفطرة على السيد أنه حبوس عليه بالرق كالذي يستغرقه الرق. 

فصل[ 15- لزوم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخياروغيرهها..] 

وتلزم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار للبائع والبتاع» والبيع بيعا 
فاسدا قبل رده والأمة تباع على المواضعة قبل خروحهاء والعبد إذا قتل 
وحبس للقود على ساداتم؛ لاحم على ملكهم لم يزل بجميع ما ذكرناه» وقي 
ما ذكرناه» وق البيع الفاسد يرد إلى البيع الصحيح» إلى أن يحكم برده 
كالنفقة0. 

فصل [16- المعتبرفيما يخرج في زكاة الفطر] 

الاعتبار فيما يخرج قي ركاة الفطر بغالب قوت البلد الذي هو به» فمن 
أي أصناف الأقوات كان أخحرحه حنطة» أو شعیرا» أو سلتا أو تمراء أو 
ارز أو ذرة» أو SS‏ أو زبیباء أو أقطاء أو أي شيء کان» وإعما قلنا: 
إنه بخرج هذه الأحناس لما روي: "أنه ي فرض ركاة الفطر صاعا من تمر أو 

5 11 £ 0. fl 4 11 8 

صاعا من شعير"” » وروي: "أدوا صاعا من قمح أو تمر" 
أبى سعيد: "كنا نخرج رَكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله ي صاعا من تمر 
ء ع ع گم 1 6 ۰ 2 
اعا ن قو او افا م زاغا من أف و ا ق إن 
الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله : "أغنوهم عن الطلب قي هذا 


> وقي حديث 


(1) في (م): حكمهما. 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (293-289/1)» الكافي (ص 113-112). 
(3) الدخن - بضم الدال-: حب معروف. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديث. 
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9 f م‎ Dr 
اليو" » وهم لا يستغنون عن الطلب إلا بوحود قوتم المألوف ضهم فإذا‎ 
ثبت ذلك فإن كان يقتات قوت أهل البلد أحرج منه» وإن كان يقتات‎ 
ا اک ق ا‎ 
لنفسه» فإن لم يفعل حاز» وكان عليه إخراج غالب قوت أهل البلدء وإن‎ 
کان يقتات أدن منه نظر فإن كان لدم أجحزأه أن يخرج منه؛ لأنه لا يقدر‎ 
على غيره» وإِن كان لشح أخحرج من غالب قوت بلده» والله أعلم.‎ 


(1) سبق تخريج الحديث. 
(2) في (م)» و (ر): مما اختاره 
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باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات“ 


والأصناف الذين يجب صرف الصدقة هم هم الأصناف الذين تضمنتهم 
آية الصدقات» لقوله تعال: لما ألككَكت للْمْمَرا والمَسكنِ 
امرون لیا ولوف وم وف الراب وال رمي وف سيل أ وان 
ليل 4 ولا جوز صرفها إلى غيرهم» ولأنما حهة صرف“ الصدقة 
کا ا کو الاد إل ج ر ج ا اجه ال 
حلاف فی هذا . 


فصل[ 1- قسمة الزكاة على اجتهاد الإمام] 

وقسمتها على الاجتهاد من الإمام» وعلى ما يراه من الحاجة زاد على 
الثمن ام“ نقص عنه» استغرق جميع الأصناف أو بعضهم أو صنفا واحدا 
ی و و اف ار خی بن 
الأصناف السبعة ويلزم تفريقها في جميعهم؛ لأنه حق يتكرر في المال كل 
حول فلم يجب اعتبار الأصناف فيه كالجزيةء ولأنه لما لم يتعين عليه فرض 
في آحاد الصنف» بل جاز أن يقتصر على الواحد والاثنين والثلائة» كذلك 
لا يتعين في جميع الأصناف» لأن آحاد الصنف محل للصدقة كالحملة» ولأنه 


(1) عنوان فصل من (م). 

(2) انظر: المدونة: (253/1)» التفريع: (297/1)» الكافي (ص 115-114). 
(3) سورة التوبةء الآية: 60. 

(4) في (ق): صروف. 

(5) انظر: الإجماع (ص 51)» المغنى: (665/2). 

(6) في (م): او. 

(7) انظر: المدونة: (253/1)ء التفريع: (298/1)» الكافي (ص 115). 

(8) انظر: الأم: (71/1)» الإقناع (ص 71). 


402 


صنف منصوص عليه في الصدقةء» فحاز صرف جيعها إليه» وأن يأحذ 
بحسب الاجتهاد كالعامل EE AN N‏ 
لها الذي توضع فيه دون التمليك' وتحديد المأحوذ. 

فصل[2- معنى الفقير والمسكين] 

الفقير هو الذي يجد الشيء اليسير الذي لا يكفيه» والمسكين أحوج منه؛ 
لأنه الذي لا يلك شيعا أصلاء حلافا للشافعي» ق قوله: إن اللسكين 
E O‏ 

قلنا: إن المسكين أحوج من الفقير؛ لأن الاسمين مأخوذان من العُدم وانتفاء 
الأملاك. إلا أن المسكنة عبارة عما زاد على ذلك وهو شدة الحاحة التي 
يكسب صاحبها الخضوع والاستكانة» فلذلك قلنا: إنه أحوج من الفقيرء 
ويوضح ذلك قوله عز وحل: ۾ أو يسادا اربق و 4© يريد أن الحاجة 
بلغت به إلى أن لصق بالتراب من غير حائل بینه وبینه» وما یذکرونه من 
قوله تعالی © آتاالکفیتة گات يمسن € E‏ 
الواحد لليسير بأنه فقير» وهو قول الشاعر © 

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق الال فلم يرك له سبد“ 


والظاهر وارد على سبيل الرحمة والتعطف»› ومن متأحري أصحابنا من 
11 
يقول: إن الفقير والمسكين امان لمعنى ا » ووحه ذلك أ ي 


(1) أي: من ظاهر آية التصديق. 

(2) في (م): المليك. 

(3) انظر: التفريع: (297/1)» الكافي ( ص 114). 

(4) انظر: الأم: (71/1)» الإقناع (ص 70). 

(5) سورة البلدء الآية: 16. 

(6) تعالی: سقطت من (ق). 

(7) سورة الكهف» الآية: 79. 

(8) في (ر): وهو قول الشافعي» وهو خطأ إذ البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه (ص 55). 
(9) السبد: يقولون: ماله سبد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير (الصحاح: (483/2)). 
(10) انظر: التفريع: (297/1)» الكافي (ص 114). 

(11) انظر: التاج والإكليل - للمواق: (350/2). 
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ظاهر الاستعمال هكذا؛ لأن الناس لا يفرقون بين القول: فقير ومسكين» 
وما قلناه أولى وأصح؛ لأن الأصل قي احتلاف الأسماء أنه لاحتلاف المعان. 


فصل [3- العاملون عليها] 

العاملون عليها جباتما وسعاتما يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة 
بقدر عملهم. 

فصل [4- المؤلغة قلوبهم] 

المؤلفة قلوبهم كان ني صدر الإسلام قوم ممن يظهر الإسلام يُدفع إليهم 
شيء من الصدقة لينكف غيرهم بانكفافهم» وقال قوم من أصحابنا: قوم 
من أصحابنا: قوم مسلمون يرى أن يستألفهم ليقوي الإسلام في قلوهم 
ويبالغوا في النصيحة للمسلمين والأول أقوى وأوضح» وقد سقطت 
الحاحة إليهم بحمد الله في هذا الوقت» فإن دعت الحاجة إليهم في بعض 
الأوقات جاز أن يرد سهمهم. 

فصل [5- الرقاب] 

وقول عز وحل: وي الاب “ في فك الرقاب» وهو أن يشتري 
الإمام رقابا من أموال الصدقات فيعتقهم عن المسلمين ويكون الولاء 
للمسلمين وخلافا لقول من زعم أنغم المكاتبون*؛ لأن قوله: لوف 
4 يقتضي رقبة كاملة» ولأن ما صرف فيه من أموال الركاة 
ق يقتضي أن لا یکون للغني فيه نفع» وإذا دفع إلى مکاتب جاز أن يعجز 


(1) انظر: المدونة (254/1)» التفريع: (298/1)»ء الكافي (ص 15). 

(2) سورة التوبة الآية: 60. 

(3) الرقاب: العبيد. 

(4) انظر: المدونة: (257/1)» التفريع: (298/1)» الكافي (ص 114). 

(5) وهو قول أصحاب أبى حنيفة (انظر الطحاوي (ص 52))ء وأصحاب الشافعي (انظر الإقناع (ص 71)). 
(6) سورة التوبة الآية: 60. 

(7) في (م): وقع. 
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ويرق وتبطل كتابته فيصير المال للسيد» ولأنه لا يخلو أن يعطي المكاتب 
لنفسه» وذلك غير جائر؛ لأنه عبد لسیده» والغي لا جوز دفع الصدقة إليهء 
ی و ل ا ی 

فصل [6- الغارمون] 

الغارمون هم الذين أدانوا“ في غير سفه ولا فسادء لا يجدون وفاء ولا 
قضاء» أو يكون معهم أموال هي بإزاء ديوم» فيعطون ما يقضون به 
دیوکم» فإن یکن هم أموال» وکان عليهم ديون فهم فقراء وغارمون 
فيعطون بالوصفین. 

فصل [7- في سبیل الله ] 

وق سبيل الله الخزو والجهاد يدفع من الصدقة إلى الجاهدين ما ينفقونه قي 
غزوهم» أغنياء كانوا أو فقراء» ويشتري الإمام من بعض الصدقة خيلا 
وسلاحا وينفره لمن يغزو» وحكي عن أحمد بن حنبل: أن ي سبيل الله يعني: 
احاح ودليلنا: أن كل مضع ذكر فيه سبيل اله فالراد به الخرو والخهاد 
فكذلك هاهنا؛ ولأن دفع الصدقات إلى الأصناف يكون على أحد وحهين: 
إما لحاحتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة» أو لجحاحتهم إلينا كالفقراء والغارمين» 
والوصفان معدومان في الحاج؛ لأنا لا نحتاج إليه ولا هو محتاج إليناء والغازي 
نحن محتاجون إليه. 


(1) في (م): ثبت. 
(2) أدانوا: هو الرجل إذا استقرض. 
(3) انظر: مسائل الإمام أحمد (ص 151). 
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فصل [8- ابن السبيل] 

ابن السبيل الغريب المنقطع به يدفع إليه من الصدقة بقدر كفايته» وإن 
کان غنیا ببلده ولا یلزمه رده إذا صار إلى بلده» ولا إخحراجه قي وحوه 
الصدقة. 

فصل[ 9- في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر] 

إذا وحد المستحقون للركاة ق البلد الذي فيه المال والمالك لم يجز نقلها 
إلى غيره» إلا أنه إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجحزأه» 
وكذلك لو بلغ الإمام أن ببعض البلدان حاجحة شديدة وقحطا عظيما حاز 
له نقل شيء من الصدقة والمستحقة لغيره إليه» خلافا للشافعي» لقوله 
تال :ما سدقت للمُمراي والسسكنِ والمملين چ فم ولأن 
المقصود من الصدقة سد الخلة» ودفع الحاحة عن هؤلاء الأصناف» وذلك 
لا بختص يوضع دون موضع؛ ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير أهله 
لجاز صرف الصدقة إليهم» فدل أن الاعتبار بوحود الفقراء وأهل الصدقات 
دون مواضعهم» ولأا صدقة صرفها الله إلى الجنس المستحق للركاة كما لو 

فصل [10- صرف الزكاة إلى ذمى] 

لا يجوز صرف ركاة الفطرء ولا غيرها من الركوات إلى ذمي”*» خلافا 
لأ E‏ لقوله ع : "حذ الصدقة من أغنيائكم وردها يي 


(1) انظر: المدونة: (245/1)» التفريع: (275/1)» الكافي (ص 115). 

(2) انظر: الإقناع (ص 71). 

() سورة التوبة الآية: 60. 

(4) الخلة - بفتح الخاء واللام-: الفقر والحاجةء والخلة - بفتح الخاء-: ما خلا من النبت (المصباح المنير 
(ص 181)). 

(5) انظر: المدونة: (256/1)» التفريع: (298/1). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 52)» وفي مختصر القدوري: "لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمى" 
(155/1. 

(7) #: سقطت من (ق). 
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فقرائ ي" وهذه اللإضافة لابد ها من اخحتصاص»› وقد بت أنه ج یرد 


القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد به الدين» واعتبارا بسائر الركوات وبالوثنيين» 
ولأنه ليس من أهل الطهرة كالمرتد. 

فصل [11- من اجتهد ودفع الزكاة إلى غني] 

إذا احتهد الصدقة إلى غني» دة ا و ج ا 

4 ص‎ 2 2 e 

لأب حنيفة» وبعض أصحابنا لقوله تعالى” :لما لدت ت لل قراء 4 ٤‏ 
الآية فأخبر عن حلها» فإذا صرفت لغیره كان الأمر باقيا عليه» وقوله: 
"فأردها في فقرائهم"» ولأا لم تصل إلى الفقراء فأشبه أن يعلم» ولأن 
تكفين الميت وعمارة القناطر والجسور أولى وأحق من دفعها إلى غني» فإذا 
کان مت دفعها قي هذه الأشياء لا تجزيه كان بأن لا يجزي ذلك قي الغني 
أولى» واعتبارا به إذا اجتهد. ثم بان له أنه دفعها إلى زنديق أو مرتد» وهذا 
إذا أولي تفريقها بنفسه» فأما إن ولي ذلك الإمام فإنه يجزيه» ولا شىء عليه 
ولا على الإمام. 

فصل [12- من دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقتهم] 

لا جوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته؛ لأْم أغنياء مما يأحذونه» 
ويجوز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مۋونتهم»› ویکره له دفع ہهميعها إليهم» 
فإن فعل جاز» ويستحب أن يولى تفريقها غيره ليسلم من الموى والميل وحبة 
الحمدة والشكر ©. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: التفريع: (299-298/1)» الكافي (ص 116-115). 

(3) تعالی: سقطت من (ق). 

(4) سورة التوبة الآية: 60. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) انظر: المدونة: (156/1))» التفريع: (299-298/1)» الكافي (ص 115). 
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باب: أخذ الجزية من أهل الذمة^ 


ا اق و ا 
علينا» والأصل في وحوجا قوله تعالى: ا حى يعَطواأ أَلْجرَيةَ عن يد وهم 
صروت چ ولأنه بال إذا بعث جيشا يقول لأمرائه: "ادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه» فإن أجابوك فأعلمهم أن هم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليه فإن أبوا فادعهم إلى الرية"؟. 

فصل[1- ممن تؤغذ الجزية؟] 

وتؤحذ من الرحال الأحرار البالغين» ولا تؤحذ من النساء ولا الصبيان ولا 
ا عز وحل 7( قرا ال اموت الم ... چ إلى قوله: 
حى يعْطوا أَلْجرية وا وذلك ي الرجال الأعان وقال :"لا ری 
ابرية إلا من حرت عليه المواسي "» وقول" لعاذ: "حذ من کل 
حالم ديار" ولا حلاف أا لا تحب على الصبيان فكذلك:النساء ^"؛ 


(1) العنوان من (م). . 

(2) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة (المصباح المنير ص 100). 

(3) انظر: المدونة: (242-241/1)» التفريع: (364/1)» الرسالة (ص 168). 

(4) سورة التوبة الآية: 29. 

(5) أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: (108/2)ء ومسلم في الإيمانء باب: الدعاء إلى الشهادتين: (50/1). 

(6) انظر: المدونة: (242/1)» التفريع: (364/1)» الرسالة (ص 168). 

(7) عز وجل سقطت من (م). 

(8) سورة التوبة الاية: 29. 1 

(9) موقوف على عمر» أخرجه من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: 123/2). 

(10) في (م): قال. 

(11)( أخرج أبو داود في الزكاة باب: :في زكاة السائمة (234/2)› والنسائي في الزكاة باب: : زكاة البقر 
(17/5)» وابن ماجه في الزكاة باب: : صدقة (576/1)› والترمذي في الزكاة باب: ما جاءِ في زكاة البقر: 
(920/3)» وقال: حديث حسن» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: 446/3). 

(12) انظر: الإجماع (ص 71)» المغني: (507/8). 
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لأن النساء والصبيان من لا يجري عليهم السيف بدليل أن لو ظهر 
عليهم باحاربة في المجهاد لم يقتلواء وهذا هو المعنى الذي أوحب أحذ الجزية 
من الرحال وهو رفع السيف عنهم وإقرارهم قي بلادنا» وكذلك العبيد هم 
E‏ 

فصل [2- ما يؤخذ من تجارأهل الحرب والذمة' ] 

ولا يعنع أهل الذمة من التقلب قي التجارات والتشاغل بالصنائع والتعرض 
للمكاسب؛ لأنه لم نعقد هم الذمة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف 
في معاشهم التي يحيون ويؤدون المحزية من فضلها“. 

فصل [3- لا عشرعلى نجارات أهل الذمة] 

وإذا اتجروا قي البلد قروا على المقام فيه م يتعرض هم ولم نطالبهم بعشر 
ولا غيره؛ لأن عقد الذمة لمم يقتضي إباحة التصرف في موضع إقامتهم وما 
Se‏ 

فصل[4- إذا انجر أهل الذمة إلى غير البلد الذي هم به] 

وإن اتحروا إلى غير البلد الذي به من أقاليم الإسلام وآفاقه أحذ منهم 
العشر بعد أن يحصل لمم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء والأصل فيه 
قوله : "ليس على المسلمين عشور إغا العشور على اليهود والنصارى"*) 
ولأنه إجماع من الصحابة - وإد-؛ لأن عمر بن الخطاب - خله- أحذ من 
القبط العشر» ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه ولأن عقد الذمة 


(1) في (ق): قال. 

(2) في (م): و (ر): باب. 

(3) العنوان من (م). 

(4) انظر: التفريع: (364/1)» الرسالة (ص 168)» الكافي (ص 217). 
(5) انظر: التفريع: (365/1)» الرسالة (ص 168)» الكافي ( ص 218). 
(6) أخرجه البيهقي: (217/9). 

(7) أخرجه البيهقي: (210/9). 
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م يوحب فم التقلب قي بلادنا وأقاليمناء فإذا تصرفوا فيها كان هم حكم 
یزید على تصرفهم ٿ بلادهم. 

فصل [5- الجزية على المجوس ] 

لا حلاف أن الجزية تؤحذ من اليهود والنصارى» فأما الوس فإِهَا تؤحذ 
ا و أحروا مجری أهل الكثاب» والأصل فيه ما روی عبد 
الرحمن ابن عوف: آنه ٤‏ قال: "سنوا هم اهل الاب وروی: 
آ ھک اشفا ن غو هو و ال الا ا 
لشاف فول سوا شو ما آهل الكاب فدل آنه كاب 
ولأن الروم كانت إذا غلبت الفرس فرح هو يله وأصحابه”؛ لأنغم أهل 
كتاب» وإذا غلبت الفرس فرح المشركون من قريش» لام لا كتاب هم 
قال تحديهة ١‏ لزلا ان أصحاني ادوا اريه من اشوس م ادها مه 
لاحم ليسوا أهل الكتاب. 


(1) وهو أمر مجمع عليه أيضا (انظر: الإجماع ص 71» بداية المجتهد: 376/1 فتح الباري: 197/6 نيل 
الأوطار: 57/8). 

(2) في (م): بانهم. 

(3) عبد الرحمن بن عوف: بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهرى أحد العشرة» اسلم قديماء ومناقبه 
شهيرة» ومات سنة اثنين وثلاثين» وقيل غير ذلك (تقريب التهذيب ص 348). 

(4) أخرجه البزار في مسنده والدارقطني» وقال البزار: هذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا 
عن جده» وجده هو علي بن الحسين» وهو مرسل» وروى في الموطأء قال ابن عبد البر: حديث منقطع 
(نصب الراية: (429/3). 

(5) أخرجه البخاري في الجزيةء باب: الجزية والموادعة: (62/4). 

(6) فقد قال الشافعي: إنهم أهل الكتاب (انظر مختصر المزنى ص 277). 

(7) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن»ء باب: من سورة الروم (230/5)» وقال: هذا حديث حسن غريب»ء 
وأخرجه أحمد: (304/1). 

)8( حذيفة بن اليمان العبسي» حلیف الأنصارء صحابي جلیل من السابقين» تو صحابي أيضاء استشهد بأحد» 
ومات حذيفة في أول خلافة على سنة ست وثلاثين (تقريب التهذيب ص 154ء الشذرات: 2/1). 
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فصل[6- الجزية على جميع الكفار] 

وتؤحذ الجحزية من جميع الكفار من أهل الكتاب a e‏ 
وعبدة الأوثان ٠‏ وغيرهم إلا المرتد والزنديق* حلافا للشافعى © ٤‏ 
E E E SN a E‏ 
م يتحرم بحرمة الإسلام فأشبه الكتاي؛ والعرب والعحم وبنو تغلب 
ر في ذلك سواء*» خلافا للشافعي > لقوله تعال: # ولوا 
اریت کک د منوت بالہ چا الآية؛ ولأن الشرك قد شلهم فلا اعتبار 


ع 


بانسام. 


فصل [7- فيمن أسلم من أهل الذمة] 

ET Ns‏ اف حول يۇ 
ما بقي عليه من جزية“» و ولقوله تعال : فَللَلَيِينَ 
ڪفروا ٳِن اوا لوش باد سلف سَلَتَ ېړ SEEN‏ 
والسلام: "الإسلام جب ما 2 REN E‏ 
والإذلال بشرط الإقامة على الكفرء فإذا زال الكفر بالإسلام وحب زوال» 
لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز. 


(1) الصابئة: لقب يطلق على طائفة من الكفار يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن»ء وتنسب إلى النصرانية في 
الظاهر. 

(2) انظر: المدونة: (241/1)» التفريع: (363/1)» الرسالة (ص 168). 

(3) انظر: مختصر المزنى (ص 277). 

(4) إلا: سقطت من (م). 

(5) بنو تغلب: نسبة إلى تغلب» وهي قبيلة معروفةء وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن قصى بن دعمى 
بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الأنساب 57/3). 

(6) انظر: المدونة: (241/1)» الكافي (ص 218-217). 

(7) انظر: مختصر المزنى (ص 278). 

(8) سورة التوبةء ألاية: 29. 

(9) انظر: المدونة: (242/1)» التفريع : (363/1). 

(10) انظر: الإقناع (ص 180). 

(11) سورة الأنفالء الآية: 38. 

(12) أخرجه أحمد: (199/4)» والطبراني ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد: 354/9). 
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فصل[8- في قدرالجزية على أهل الذهب وأهل الورق] 

وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درھ ۳ 
علافا لأب حنيفة والشافعي؛ لأن عمر بن الخطاب - طله- فرضها 
على هذا المقدار على أهل الذمة بحضرة الصحابة» ولم ينكر عليه أحدء 
بل استجابوا له وصوبوا رأیه» وإن کان فيهم من يضعف عنه خحفف عنهم 
منه”؛ لأنه على الاجتهاد. 

فصل[9- تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا] 

وإنما قلنا: إنه لا يؤحذ منهم إلا بعد أن حصل فم الغرض الذي يريدون؛ 
لأن الآحذ إنغا هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا“ والتجارة فيهاء فإذا ۾ 
ينتفعوا كان ما يؤحذ منهم للمشي والسعي فقط ولأن المأخوذ هو منسوب 
إلى بيعهم لا إلى رؤوس أموالهم» وذلك يوجب ألا يؤحذ إلا بعد بيعهم. 

فصل [10- إذا دخلوا مرارا لبلادنا في السنة الواحدة] 

وإذا احتلفوا مرارا في السنة أحذ منهم العشر قي كل مرة» حلافا 
للشافعي وغيره في قوهم: إنه يؤحذ منهم مرة في السنة؛ لأن الانتفاع 
حاصل ممم ف المرة الثانية والثالثة كحصوله في الأولى» فوحب أن يؤحذ منهم 
مرة كل مرة انتفعوا بالسعي فيها؛ ولأن المعنى في أحذ العشر لتبسطهم قي 
بلاد اللإسلام وانتفاعهم بالتجارات وحفظ الطرق هم وحراسة أمواهي 
وذلك محتاج إليه ني كل مرة» فوحب أن يتكرر المأخوذ بتكرار احتلافهم 


(1) انظر: المدونة: (241-240/1)» التفريع: (363/1)»ء الرسالة (ص 168). 
(2) انظر: مختصر القدوري: (143/4)» مختصر المزنى (ص 277). 

(3) على سقطت من (ق). 

(4) البيهقي: (195/9). 

(5) منه سقطت من (م). 

(6) في (م)» و (ر): بلاد المسلمين, 

(7) انظر: التفريع: (364/1)» الرسالة (ص 168)» الكافي (ص 218). 

(8) وقاله أيضا الحنابلة (انظر مختصر المزنى ص 277 المغني: 519/8). 
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E E O A O E 


أحذها. 


فصل[11- الجزية نصف العشر لما يحمل إلى الحرمين] 
ويؤحذ منهم نما هلوا إلى الحرمين نما بالناس حاجة إليه من القوت وما 
٤ E‏ 3 3 

يجرى جراه نصف العشر” ليحصل لأهل الحرمين ارتفاق منهم وليكثر 
ا لحمل إليهم إذا علموا أن المؤونة تخفف عنهم ويرغبوا قي الجحمل. 

فصل [12- فیا يؤخذ من نجاردارالحرب] 
لأنحم كفار أحذ لمم الأمان في تقلبهم بالتجارة قي بلاد الإسلام كأهل 
الذمةء وقيل: إت العش غير امقدر ون الشدير لاماي اووحهه أنة لا 
حاجحة بنا إلى تصرفهم ي بلادنا ولیس مهم ذمة توحب إباحتهم داف 
فوحب أن يكون الأمر فيه إلى الإمام على ما يراه من المصلحة» والله أعلم. 


(1) في (م): لحقن الدم. 

(2) انظر: التفريع: (365/1 الرسالة (ص 168)»ء الكافي (ص 218). 
(3) في (م): ولیکثروا. 

(4) انظر: التفريع: (364/1)» الرسالة (ص 168)» الكافي (ص 218). 
(5) في (م): لان. 
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لتاب الصيام 1( 


صوم شهر رمضان فريضة واجحبة ى الأعيان لقوله تعالى: 
کہ ینک مآ 4 وقول = 5-: "بی الاسلام علی مس ..." فدکر 
صوم و « وقوله للذي سأله عن لاسلا 'وصوم ان : و 
إجاع©. 


فصل [1- العلم بدخول شهر رمضان] 
وللعلم بدخحوله ثلاث طرق وهي : الرؤية» والشهادة» فإن يصل ل 
واحد منهما فإكمال RATE‏ فأما الرؤية فالأصل فيها قوله : 


1 ا A 3 (8S)‏ ۴ ا ت 
صوموا لرؤيته ٠‏ وقوله: لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حت 
تروه' ا > ولأن ر ية حققة n‏ عليه» أو ما E‏ : مظنون» فإذا 


)1( الصيام لغة: الإمساك» وشرعا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج» ومايقوم مقامها مخالفة للهوى في 
طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنيةه قبل الفجر أو مه إن أمكن فيما عدا زمق ن الحيض والنفاس وأيام 

(2) انظر: المدونة: (1/ 174)» التفريع: (301/1)» الرسالة (ص 159). 

(3) سورة البقرة الآية: 185. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) انظر المغنى: (85/3)» بداية المجتهد: (126/5). 

(7) انظر: المدونة: (174/1)» التفريع: (302-301/1)» الرسالة (ص 159ء الكافي: ص 120/19). 

)8( أخرجه البخاري في الصوم» باب: : قول النبي E3‏ "'رأیتم تم الهلال.. 1 ." )229/2( ومسلم في الصيام» باب: 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (759/2). 

(9) أخرجه البخاري ومسلم في نفس البواب والصفحات السابقة. 

(10) ما عداها: سقطت من (م). 
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فصل [2- الشهادة وإكمال العدة في ثبوت هلال رمضان] 

الأصل قي الشهادة واللزوم بها ورود الأحبار” وإجاع الأمة عليه“ 
وإذا ثبت أما طريقة للعلم بدخحول E‏ 
A OE‏ ولا مع الرحال» 
ولا العبيد» ولا عدل واحد» ولا اعتبار بكون السماء مصحية أو متغيمة»› 
ولا بالنقل الخاص أو“ المستيقض. 

فإن م يصل إلى الشهادة على الشرط الذي وصفناها أكمل عدة شعبان 
لان يرا غ امول بلقت إل قول الجن آهل امساب وال 

فصل[3- وجه عدم قبول شهادة النساء في رؤية هلال رمضان] 

وإنما قلنا: إنه لا يقبل فيها النساء على وحه؛ لأنه حكم يث يثبت يټ البدن 
يطلع عليه الرحال غالبا فلم لا ا ا وی ر 
والحدود» ولأن شهادة النساء تقبل مع الرحال فيما طريقه المال أو المقصود 
منه المال» وبانفرادهم فما لا يطلع عليه الرحال غالبا من عيوب النساء 
ومسألتنا حارحة عن هذين. 


فصل' [4- من أدلة شروط قبول الشهادة على هلال رمضان] 
وإنغا قلنا لا يقبل A‏ 
والحرية من شروط العدالة كالإسلام» وإنما م نفرق بين أن تكون السماء 


)1( سيأتي ذکر الأخبار التي وردت بالشهادة في رؤية هلال رمضان. 

(2) حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد: (132/5)» المجموع: (307/70؛ 311؛ 313). 

(3) في (م): لاتفرادهن. 

(4) او سقطت من (م). 

(5) في جملة أحكام الشهادة انظر: المدونة: (175-174/1)» التفريع: (302-301/1)» الرسالة ( ص 159)» 
الكافي (ص 120). 

(6) والقتل: سقطت من (م). 

(7) الفصل: سقطت من (م). 

(8) في (م): الا 
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ية أو ية لاا أن عة ن فرله: إن كانت عة ل تقل 
فيه إلا شهادة العدد المستفيض خبرهم» وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة 
واحد» لقوله : "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا"“ ولم يفرق» ولأنه 
قد حصل بشهادة عدلين» فوحب قبوطهما كما أو كانت متغيمة» ولأنه معفى 
يقبت بالشهادة؛ فلا يتعلق شرط الأستفاضة فيه بالصحوة والغيم كسار 
الأشياء المشهود فيها. 


فصل [ 5- شهادة الواحد على رؤية الهلال] 

ولغا قلنا: لا تقبل شهادة الواحد؛ حلافا للشافعى لقوله يي : "صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأ كملوا عدة شعبان ثلاثين» فإن شهد 
E E EET CR A‏ 
وحوبه» ولأنه حكم يثبت ف البدن فلم يقبل ف الشهادة عليه واحد أصله 
النكاح والطلاق؛ ولأا شهادة على رؤية الهلال كالفطر. وإنما قلنا: إن مع 
عدم الرؤية والشهادة يحب كمال العدد لقوله : "فإن حال دونه غمام 
Dn “nj * f.‏ .0 اا ۰ »| )8 چ چ 
فأتموا العدة ثلاثين"“» وقوله: "فإن غم عليكم فاقدروا له" ولأن الأصل 
aS es RAE E‏ 
وليس إلا الرؤية والشهادة. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص 56)» مختصر القدوري: (164-163/1). 

(2) أخرجه أبو داود في الصوم» باب: شهادة رجلين عبى رؤية هلال شوال: (752/2)» والنسائي في الصيام» 
باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان: (107/4)» وأحمد (621/4). 

(3) في (ق): الصحي, 

(4) 4ٍ: سقطت من (ق). 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(6) في (م): الشهود. 

(7) أخرجه أبو داود في الصوم» باب: من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (745/2)» والنسائي في الصيام 
باب: ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه (109/4)» والترمذي في الصوم» باب: 
ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (72/3)» وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) في (م): ثبت. 
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فصل [6- قول أهل النجوم والعدد في هلال رمضان] 
وإنغا قلنا: إنه لا اعتبار بقول أهل النجوم والعدد لقوله: "من صدق كاهنا 
٤ € Dn ٤ : 0 ٤‏ 
أو منجما؛ فقد كفر مما أنزل على محمد" ولاهم يثبتون ذلك من طريق 
يخالفون ي صحته ولا يسلم هم ثبوته» ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على 
الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم جز إثبات زيادة عليه. 
فصل[7- النية في الصيام] 
E‏ 
الد حلافا لزفر ف قوله: إن رمضان غير حتاج نية نية» لقوله ل: "إ 
ع 11 4 ال 1 
الأعمال بالنيات"“ الحديث» وقوله 4 "لا صيام لمن لم ببيت ا من 
11 5 ۰ چ f‏ 
اليل" فعم» ولأنه صوم شرعي فأشبه سائر الصيام. 
فصل [8- نية الصيام بعد الفجر] 
Ê 2‏ 6 8 ع 
ولا تجزئ النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام» حلافا لأب 
7 
O‏ 
لمؤقت» وللشافعي” إحازته ذلك“ ف الفرض» ودليلنا قوله 
لا " O)‏ 
: لا صيام لمن بیت الصيام من الليل ف ولأنه صوم شرعي 
(1) أخرجه الترمذي في باب: كراهية إتيان الحائض: (242/1) بلفظ: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو 
کاهناء فقد کفر بما نزل على محمد"» قال أبو عیسی: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 
بی تميمة عن بی هريرة. 
(2) انظر: المدونة: (183/1ء 188)» التفريع: (303/1)»ء الرسالة (ص 159). 
163 اللباب في شرح مختصر القدوري: (163/1). 
(5) اخرجه او داود في القبام» ات : النية في الصيام: 27 والنسائي في الصيام؛ باب: : ذکر اختلاف 
والترمذي في الصوم باب: لا صيام لمن لم يعزم من الليل: TER RE‏ مت عل 
(6) انظر: التفريع: )303/1 الرسالة رن 159. 
(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص 53)» مختصر القدوري: (163/1). 
(8) الأم: (95/2)» مختصر المزنى (ص 560). 
SS‏ 
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فأشبه النذر والقضاء والنفل» ولأا عبادة من شرطها النية» فوحب ألا 
يتأحر عن بعض زماتا أصله الصلاة والحج» ولأا نية ابتدأت بعد مضي 
حزء من النهار أصله بعد الزوال» ولأن كل ما لا يكون الصائم صائم إلا 
بوحوده» فلا يصح الصوم بعد مضي حزء من اليوم عريا منه أصله الإمساك» 
ولأن النية أحد ركني الصيام فاخحتصت بإحدى جنسى الزمان أصله 
الإمساك» وعلى الشافعي حاصة أن النهار لو كان زمانا تصح فيه نية لصيام 
النفل لصحت فيه نية الفرض اعتبارا بالليل» ولأا عبادة من شرطها النية» 
فلم يختلف فرضها ونفلها في وقت النية أصله الصلاة. 

فصل [9- من نوی لجمیع شهر رمضان] 

إذا نوى لحميع شهر رمضان من أول ليلة أجزأه» حلافا لأبى حنيفة 
والشافعي قوله : "ما لامرئ ما نوى"» ولأنه نية لصوم ف زمان 
يصلح جنسه لنية الصوم لا يتخلل النية والعمل المنوى زمان تار فطر فأشبه 
E IS RT‏ 

فصل[ 10- من رأی هلال رمضان وحده] 

وإذا ترآی الناس هلال رمضان فرآه رحل واحد لزمه صومه ي نفسه؛ لأنه 
لما لزمه باخبار غیره عن رؤيته» وهي مطنونة له کان بتيقنه أولل» ولا حلاف 
في ذلك وإذا ثبت هذا فإن كان ممن يسمع الإمام قوله» فعليه أن يخبر 
الام بلك ته ى اه ال او ادا ولحل غو أ بكرن فد 
رآه فتكمل الشهادة. وإن كان فاسقاء أو عبداء أو امرأة» أو غيرها لا تعرف 
(1) انظر: التفريع: (303/1)» الرسالة (ص 159). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 53)» مختصر المزنى (ص 56). 
(3) 4: سقطت من (ق). 
(4) سبق تخريج الحديث. 
(5) في (ق): و. 
(6) في (م): فلزمه. 
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عدالته فليس عليه أن يعلم الإمام؛ لأنه يضع من نفسه بغير فائدة بل يصوم 
ا 

فصل [11- إذا تعمد الإفطارفي اليوم الذي رأى الهلال في ليلته وحده] 

إا تمعد الإنطار ق اليوم الدع رآى المادل ف ية وده فعانة 
القضاء والكفارة» ولا اعتبار في ذلك بحكم الإمام بوحوب صيام ذلك 
اليوم» خلافا لأب حنيفة قي قوله: إنه لاكفارة عليه إذا م يجحكم الإمام 
ا ا ان ان الفط ف اوت 
الكفارة أصله اليوم الثالث» ولأنه لزمته الكفارة بفطره مع حكم الجاكم 
بوحوبه كان بأن يلزمه برؤية نفسه أولى» ولأنه حكم يلزمه بالفطر يي 
رمضان» فلم يكن لحكم الإمام اعتبارا فيه أصله القضاء. 

فصل [12- في يوم الشك] 

وإذا م ير الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان والسماء مصحية 
أو متغيمة» فإن الغد حكوم عليه بأنه من شعبان» فإن كان هناك غيم كان 
يوم شك لإمكان أن يكون الغيم هو المانع من الرؤية”» والمستحب أن 
يصبح الإنسان ممسكا عن الطعام لجواز أن يثبت أن اليوم من رمضان 
بشهادة فيسلم من أن يكون قد أكل في رمضان» وإن كان القضاء لازما 
على هذه الصفة. 

ویکره أن ینوی صومه تطوعا تعمدا عند بعض أصحابناء ويجوز عند 
مالك إذا لم يقصد به استقبال رمضانء وكذلك يجوز إذا وافق صوما كان 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (174/1ء 175)»ء التفريع: (303/1)» الكافي (ص 120). 
(2) في (م): إِن. 

(3) انظر: المدونة: (174/1))» التفريع: (01/1). 

(4) انظر: اللباب في شرح مختصر القدوري: (163/1). 

(5) انظر: المدونة. 

(6) تعمدا: سقطت من (م). 

(7) في (م): عبد الملك» وهو كذلك عنده وكرهه ابن مسلمة (انظر شرح زروق على الرسالة: 294/1). 
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يصومه» ولا يجوز أن ينوي بصومه أنه من رمضان على طريق الاحتياط» فإن 
کان منه فقد اداه وان ج یکن منه کان تطوعا» ان صامه على ذلك» 
1 2 2 

فلا يجزئه متی ثبت أنه من رمضان» وعلیه قضاۇه . 


فصل [ 13- في صحة صوم يوم الشك تطوعا] 

وإنما قلنا: إن صومه يصح تطوعا*) حلافا لمن قال: إنه لا يصح على 
وه لقوله 5ٍ: "لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بیوم ولا بیومین» إلا أن 
TEES‏ يصومه فليصم ذلك اليوم" ی ولأنه يوم من 
شعبان فاه فا قله 


(1) في (م): فإنه إن. 

(2) انظر: المدونة: (182/1)» التفريع: (304/1)» الرسالة (ص 159)» الكافي (ص 120). 

(3) انظر: المدونة: (182/1)» التفريع: (304/1)» الرسالة (ص 160)» الكافي (ص 120). 

(4) انظر: تحفة الفقهاء: (343/2). 

(5) کان: سقطت من (ق). 

(6) أخرجه البخاري في الصوم» باب: لا يتقدمن بصوم يوم أو يومين: (230/2)» ومسلم في الصيام» باب: لا 
تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین: (762/2). 
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فصل [14- وجه من أجاز صوم يوم الشك» ومن كرهه ] 

وإنغا أجزنا أن يصام تطوعا للخحبر الذي رويناه» والقياس؛ ولأنه من شعبان 
فصح صومه» أصله إذا وافق صوما كان يصومه؛ ولأن كل يوم لم يكره أن 
يتطوع لصومه على وجه یکره أن يتطوع به على وحه الابتداء» أصله 
E‏ ل کید ن ا ت 
کا ھی ام و ا فعم» ولان عمارا“ امتنع ا 
وقال: "من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاس كل" . 


فصل [15- النهي على أن يصام إن کان من رمضان» وإن لم يكن متطوعا] 

وإنغا معنا أن یصام على أنه إن کان من رمضان کان إذاء فإن م يكن 
منه کان تطوعاء حلافا لأبى حنيفة» لقوله - م -: "فان غم عليكم 
اک ا زا لو شك في طلوع الفجر فصلى ركعتين 
ينوي بهما صلاة الصبح إن كان الفجر قد طلع والتطوع إن لم يكن طلع»› 
ثم يثبت أنه صلاها بعد الفجر لم يجزئه ذلك» فكذلك صوم يوم الشك. 


(1) في (): الكراهية. 

(2) انظر: مختصر المزنى (ص 56))؛ الإقناع (ص 74). 

(3) أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب: ما جاء في صیام يوم الشك: : )527/1( وفي الزوائد إسناده ضعیيف؛ 
لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن سعد المقبري. 

(4) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنيسي أبو اليقضان مولى بني مخزوم» صحابي جليل» مشهور من 
السابقين الأولين بدري» قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين (تقريب التهذيب ص 408). 

(5) أن يصومه: سقطت من (ق). 

)6( أخرجه أبو داود في الصوم» باب: : كراهية صوم يوم الشك: : )749/2( والنسائي في الصيام» باب: : صيام 
يوم الشك: : )126/4( وابن ماجه في الصيام» باب: ماجاءِ في صیام يوم الشك: : )527/1( والترمذي في 
الصوم» باب: : ما جاء في كراهية صوم يوم الشك: (70/3)» وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(7) في (م): امتناع. 

(8) انظر: تحفة الفقهاء: (343/2). 

(9) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[16- إذا ثبتت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك] 

وإذا ثبتت الشهادة في يوم الشك برؤية الهلال عشية الأمس» فقد ثبت 
كون ذلك اليوم من رمضان فلا يخلو الناس من أربعة أحوال: 

إما أن يكون منهم من أكل ومن م يأكل وم ينو صوماء أو من م يأكل 
وقد نوى التطوع» أو غيره من الصيام سوى رمضان» أو من لم يأكل ونوى 
بصومه الاحتياط فكلهم لا يجزئه وعليهم قضاؤه. 

فأما من كان منهم أكل؛ فلأنه م مسك ولم ينو فلا يجزئه» وعليه أن 
يكف بقية يومه عن الأكل؛ لأنه لو علم أن اليوم من رمضان لم يكن له أن 
E ESE O LSA EL‏ 

وأما من لم يأكل» ولم ينو فعليه إمساك اليوم لما ذكرناه» وعليه قضاء ذلك 
اليوم؛ حلافا لعبد الملك بن الماجشون وأحمد بن المعذل في قوهما: إنه يجزؤه 
صومه ولا قضاء عليه» وإنما قلنا ذلك لأنه م ينو من الليل» ولأنه ل يعلم 
به فيعتقد الصوم» ولا يصح الصوم بغير نية من الليل» ولا تكفيه نية الإسلام 
دون تعيينها وقصد الزمان بها؛ ولأنه م ينو هذا الصوم من ليلته فأشبه إذا 
نواه تطوعا. 

وأما من نوى تطوعا فلا يجزئه أيضا لأمرين: أحدها أن نية رمضان به م 
غصل» والآر :۵ أن رمضان عينه مستحقة لنفسه» ولا يصام عن غيره 
على وحه. وأما من صامه على الشك والاحتياط فقد ذكرناه. 


(1) انظر: المدونة: (184-183/1)» التفريع: (32/1)» الرسالة (ص 160). 
(2) في (ق): عذره. 

(3) لانه: سقطت من (م). 

(4) في (ق): الاخرى. 
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فصل [17- الشهادة في آخر يوم من رمضان] 
وإن ثبتت الشهادة في آخحر يوم رمضان انم أهلوا الهلال عشية أمسه» 
فإن الناس يفطرون لوقتهم؛ لأنه ثبت أن اليوم يوم الفطر وصومه غير 
ئز فهو كالليل وكأوقات الحيض. 
فصل [18- هل تصلى صلاة العيد إذا رؤي الحلال في يومه؟] 
فأما صلاة العيد فينظرء فإن كان قبل الزوال صليت وإن كان بعده م 
E E‏ 
الزوال؛ لأن وقتها باق؛ لأنه ما بين ضحوة إلى الزوالء وإنما قلنا: إنه إذا كان 
بعد الزوال لم يصلوا للإجماع على ذلك ولأن النبي بيك لم يصلها ولا أحد 
E E CEE TE‏ 
للشافعي ا لأنه غير يوم ف فلم يقض فيه صلاة العيد كالثالث 
والرابع» ولأنا صلاة مسنونة» فخروج وقتها مسقط ها كالوتر والكسوف» 
ولأا لن تصل بعد الزوال» وهو إلى وقتها أقرب كانت بأن تصلى من الغد 
أولى؛ لأنه من وقتها أبعد. 
فصل [19- إذا رؤي الهلال آخريوم من شعبان أومن رمضان نهارا] 
وإذا ری املال آخر یوم من شعبان او من رمضان فهو لغده دون يومه 
سواء كان قبل الزوال أو بعده» فان کان هلال رمضان ۾ يكف الناس عن 
الأکإ ^ لأن الیوم من شعبان» وإِن کان هلال شوال مضوا على صومهم» 


(1) انظر: التفريع: (302/1)» الكافي (ص 120-119). 

(2) انظر: التفريع: (302/1)» الكافي (ص 120-119). 

(3) انظر: المغني: (392-391/2)» فنج الباري: (366/2)» نيل الأوطار: (293/3). 
(4) انظر: التفريع: (302/1)» الكافي (ص 78). 

(5) انظر: المزنى (ص 58)» مسائل الإمام أحمد (ص 178). 

(6) في (م): العيد 

(7) انظر: التز ا (301/1))» الكافي (ص 120). 


423 


لأن اليوم من رمضان» وفرق أبو يوسف بين أن يرى قبل الزوال أو بعده» 
فجعل رؤیته قبل الزوال للیوم» وبعده للغد"» وریت نجوه لابن حبیب» 
ودليلنا قول عمر = ظا : "إن الأهلة بعضها كبر من بعض» فإذا رأيتم 
املال تارا فلا تصوموا ولا تفطرواء إلا أن يشهد رحلان اما أهلاه 
اا ولأن رؤيته يوم الثلاثين لا يوحب أن يکون ليومه صله إذا رؤى 
بعد الزوال. 


(2) ذكره الحطاب في مواهبه نقلا عن مختصر الواضحة: (392/2). 
(3) أخرجه ابن أبى شيبة: (127/1)»ء وعبد الرزاق: (163/4)» والبيهقي: (13/4). 
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باب: الصوم الشرعي 


الصوم الشرعي: هو إمساك جيع النهار بنية قبل الفجر أو معه فيما عدا 
زمان الحيض والنفاس» والإغماء والجنون» والأيام التي يصلى فيها صلاة 
ا 

فصل [1- أدلة الصوم الشرعي] 

وإنما قلنا: إنه إمساك جميع أ ار ا :ى ڪل نان که 
الْحيط الأَمض ... ... إلى قوله :ر ااا لل اليل 4 ٠ ٤‏ 
الإمساك مع طلوع الفحرء ثم أمرناا ٤‏ بإتمامه إلى الليل. 

وإنغا قلنا ك النية شرط قي جميع الصيام 
فوجحب أن تکون قبل أن ي يستحق الوقت للصيام» أو مع أوله لیکون الشروع 
في ذلك مقارنا ضما أو متقدما عليهاء ولا جوز تأخيرها عن الفحر. 

وإنغا شرطنا أن يكون فيما عدا زمان الحيض والنفاس للاتفاق على أن 
الحيض والنفاس ا اا الصوم» وقد مضى ذلك ي کتاب ا 

إنغا شرطنا أن يكون في حال لا يقارنا إغماء ولا حنون؛ لاما يؤثران 

ف مع الأداء على ما ا وإعغا شرطنا أن یکون ف أيام 5 صلی 
فيها العيد احترازا من أيام العيد؛ لأن صومها لا يصح بثابة الليل. 
(1) انظر: المدونة: (193-191/1)» التفريع: (306-305/1)» الرسالة (ص 161-159). 
(2) أجزاء: سقطت من (ق)» و (م). 
(3) سورة البقرةء الآية: 187. 
(4) في (م): أمر. 
(5) تقدم. 
(6) في (ق): ما نذکره. 
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فصل[2- في جوازصيام أيام التشريق للمتمتع] 

ويجوز للمتمتع صوم أيام التشريق» حلافا لأب حنيفة والشافعي لقوله 
تعالی: [ یام لرن لچ 4 فعم» وروی ابن عمر: "أنه 4 رخص 
للمتمتع - إذا م جد المهدى وم يصم أيام العشر- أن يصوم أيام 
التشريق وهذا كالتص» زلأن كل يرم لا يصلى فيه صلا الي فإ 
صومه يصح أصله سائر الأيام. 

فصل [3- صيام أيام التشريق تطوعا] 

ويكره التطوع بصيامها لقوله ب : "نما أيام أكل وشرب وبعال" 
فأجراها مجرى يوم العيد» ولا يجوز اعتبار ذلك بالمتمتع؛ لأن الضرورة لا 
تعتیر بالاختبار. 


ر2 


فصل[4- فيما يجب الإمساك عنه ] 


والذي يجب الإمساك عنه» ويحكم بالفطر مقى انخرم شيء منه هو الأكل 
والشرب وإيصال شيء يتطعم إلى الحلق من أي المنافذ كان: من مدخحل 
الطعام والشراب» أو العين» أو الأذن» أو الأنف» أو ما ينحدر من الدماغ 
بعد وصوله من بعض هذه المنافذ» فمق وصل شيء من ذلك الى حلقه» 
فإنه يفطر مثل أن بالغ في الاستدشاق فيصل للماء إلى حلقه أو ا 
بدهن أو يصبه ي صماخه» أو يكتحل بكحل حاد فيجد طعم ذلك قي 
حلقه. 


(1) انظر: المدونة: (187/1)» التفريع: (304/1)ء الكافي (ص 127). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 66)» الأم: (190-189/2). 

(3) سورة البقرة الآية: 196. 

(4) أخرجه الدارقطني (186/2) من طريق يحيي بن سلام» وقال: ليس بالقوى وأصله في صحيح البخاري من 
حديث عروة عن عائشةء ونم حديث سالم عن أبيه» وهذا في حكم المرفوع (تلخيص الحبير: 196/2). 

(5) 4: سقطت من (ق). 

(6) بعال: يقال: باعل الرجال امرأته بعالا إذا لاعبها (المصباح المنير ص 56). 

(7) في (م) يتسعط والسعوط: فيما يصب في الأنف (المصباح المنير ص 277). 
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واحتلف فيمن بلع ما لا يغذي ولا ماع في الحوف كالحصى والدرهم 
وما أشبهه» فقيل: إنه بثابة الطعام والشراب في وقوع الفطر به» وقيل: لا 
يقع الفطر 4 

واحتلف ف الحقنة» والصحيح أا a‏ ولا يفطر ما لا يمكن 
الاحتراز منه كغبار الدقيق والتراب» وما بين الأسنان الذي يترك مع ا 
وما أشبه ذلك. 


وما يلزم الإمساك عنه الإيلاج ف قبل أو دبر» فمق حصل وقع الفطر 
من غير مراعاة الإنزال» وكذلك إنزال الماء الدافق» كان بوطء دون الفرج أو 
عن قبلة أو حسة أو عبث بيد أو مداومة نظر أو فكرة أو تذكر وما أشبه 
ذلك من الأسباب الداعية له. 

ولا يفطر باحتلام» ولا با يرهقه ابتداء من الإنزال من غیر سبب استدعی 
ا ا ا ا ا واوو و 
النية من الليل والإغماء والجنون قبل طلوع الفجر إذا داما به إلى بعد 
ESSE ONE‏ 


فصل [5- أدلة الإمساك عن الاكل والشرب] 
اة لاماك عب عتم اهار عن اكل وت قر 
تعالى: ‏ لارا ...إلى قوله بإ إلى أل 4“ فأمرنا بالإمساك عن 


(1) في (م): يتغذى. 

(2) انظر: التفريع: (308/1)» الكافي ( ص 127-126). 

(3) انظر: التفريع: (308/1)» الكافي (ص 126)» والمراد بالحقنة: حقنة الشرج. 

(4) في (م): الاكل. 

(5) في (م): استدعاء. 

(6) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (186-184/1)» التفريع: (309-305/1)» الرسالة (ص 160- 
2) الكافي (ص 127-126). 

(7) بجمیع النهار: سقطت من (ق) و (ر). 

(8) سورة البقرة الآية: 187. 
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ا والإجماع على ذلك وإغا قلنا: إن وصول الطعام إلى الحلق 
من أي المنافذ كان يفطر لاتفاقهم على أن وصوله من مدخل الطعام أو 
اليرب يفط والعلة فة وول طعحه إل املق فكائت سائ نافد 
عنزلته والاتفاق على منع الصائم من ذلك ولو کان الفطر لا يقع به 
یکن للمنع منه معني» وكذلك الإفطار مما لا يغذى ولا يماع كالحصى وغیره 
من الجامدات» ولا معنى لمن منع EG E‏ 
ذلك يفطر لكان قي عمده الكفارة؛ لأنا كذلك نقول. 

فصل [6- الدليل على أن الإيلاج يفسد الصوم] 

وإنما قلنا: إن الإيلاج يفسد الصوم لإ ماع على ذلك ) ولأمره ل 
السائل عمن وقع على أهله قي تار رمضان بالقضاء والكفارة من غير 
استفصال هل أنزل أو 2 

فصل [8- فيما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشغة ] 

م نراع ما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة؛ لأن ذلك غير مراعى 
قي سائر الأحكام المتعلقة بالإيلاج من الغسل والحد والحصانة وكمال المهر 
والإحلالء فكذلك في وقوع الفطر به. 

وإنما قلنا: إن الإنزال عن أسباب اللذة مؤثر في إفساده الصوم للاتفاق 
على أن الإنزال في الجحملة له تأثير ق إفساد الصوم وأن وقعه لا عن سبب 


(1) أخرجه البخاري في الصيام» باب: صيام يوم عاشوراء: (251/2). 

(2) انظر: المجموع: (47/3)» المغنى: (102/3). 

)0 فقد قال القتاخرون من المالكيين: أن القضاء في مزدرد الحصاة عامدا (انظر الكافي ص 127-126). 

(4) في (م): بقوله. 

(5) انظر : المجموع: (347/6)» المغنى : (120/3). 

(6) أخرجه البخاري في الصوم» باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتصدق عليه فليكفر: (236/2)» 
ومسلم في الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم: (782-781/2). 
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من الصائم يستدعيه به لا يفسده كالاحتلام» فلم يبق إلا أن يكون 
e‏ بوحه من وجوه اللذة. 

فصل [9- دليل أن الاحتلام لا يفسد الصوم] 

وإنما قلنا في الاحتلام: إنه لا يفسد الصيام لما روي: "ثلاث لا يفطرن 
الصائم فذكر الاحتلام"» والإجماع على أن المراعي في ذلك سبب يكون 
من الفطرء وأما الحيض والنفاس فقد ذكرناه قي باب الحيض. 

فصل [10- الدليل على أن الردة تفسد الصوم] 

وأما الردة فلقوله عز وحل: ين اشرت بطح َك 4 فعم؛ ولأن 
من شرط الصوم التقرب بفعله والردة تناف ذلك. 

فصل [11- الدليل على أن الإغماء والجنون يمنعان صحة الصوم] 

وإنغا قلنا: إن الإغماء والجنون يمنع صحة الصوم لقوله 5: رفع القلم 
عن ثلائة فذكر: و ورفع القلم عبارة عن نفي تعلق الأحكام 
بفعله» ولأنه معنى ينائي التكليف لا يغلب وقوعه» فخرج من وحد به عن أن 
يكون من أهل النية. 

فصل[12- قضاء المجنون والمخمى عليه ما فاتهما من شهر رمضان] 

وإذا أفاق احنون والمغمي بعد مضي الشهر قضى ما فاته ؛ خلافا 
لأبى حنيفة”“ والشافعي» وسواء بلغ مطبقا أو عرض له ذلك بعد بلوغه؛ 
ولأنه مسلم عرض له ما منع انعقاد صومه فازمه قضاؤه عند زواله کا حیض. 


(1) في (م): مستدعيا. ۰ 

(2) أخرجه الترمذي في الصوم» باب: الصائم يخرعه القيء: (87/3)ء وقال حديث غير محفوظ وأخرجه ابن حبان في 
كتاب الضعفاء» وأخرجه البزار في مسنده من طريق آخر» وقال وهذا من أحسنها إسنادا (نصب الراية: 447-46/2). 

(3) سورة الزمرء الآية: 65. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) و المغمي: سقطت من (ق). 

(6) انظر: المدونة: (185/1))» التفريع: (309/1)» الرسالة (ص 162). 

)7( انظر: مخنميل الطحاوي ( ص 55“ مختصر القدوري: (172/1)› وفيه: إذا أفاق في بعضص رمضان 
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باب: فيمن أكل أوشرب 
أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم" 


ومن أكل أو شرب أو خرم الإمساك المأمور به سهواء فقد أفسد صومه» 
YT‏ لفرض» حلافا لأب حنيفة والشافعي لقوله تعالى: 
مَأ َم لل ِل 4 0 وهذا غير متمم؛ ولأنه مكلف حصل آكلا 
في نمار رمضان كالعامد» ولأن السهو نوع اع فلم يمنع إفساد 
الصوم بوقوع ما منع ع ك اک 
الصوم فكان تركه سهوا قي إفساد كتركه عمدا أصله النية. 

فصل [1- اتعجيل الإفطاروتاغير المهور! 

ويستحب تعجيل الإفطار وتأحير السحور لقوله للٍ: "لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر"*» وروي: "أنه ل كان يتسحرء ثم يقوم إلى 
دا ل ا 0 و و کو ا و 
O SE BIAS SOE OSE‏ 


(1) عنوان الفصل في (م). 

(2) انظر: المدونة: (185/1)» التفريع: (305/1)» الرسالة (ص 161)» الكافي (ص 125). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 54))» الإقناع (ص 75). 

(4) سورة البقرة الأية: 187. 

(5) في (ق): ولان الشهر نوع من الاعداد. 

(6) في (ق): في غيره. 

(7) انظر: الموطاً: (289-288/1)» الرسالة (ص 160). 

)8( أخرجه البخاري في الصوم» باب: : تعجيل الإفطار: (241/2)» ومسلم في الصيام» باب: : فضل السحور 
وتأکید استحبابه: (771/2). 

)9( انس: بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرمي» خادم رسول الله ك خدمه عشر سنین»› مشهور»› مات سنة 
اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة (تقريب التهذيب ص 115). 

(10) أخرجه البخاري في الصوم» باب: : قدرکم بین السحور وصلاة الفجر: )۰32/2 ومسلم في الصيام» باب: 
فضل السحور وتأكيد استحبابة: (771/2). 

aT e‏ "إنا معشر الأنبياء أمرنا 
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فصل[ 2- فيمن أفطر قبل الغروب أو تسحر قبل طلوع الفجر] 

ومن غلب ظنه غروب الشمس فأفطر» أو بقاء الليل فتسحر» ثم بان له 
أن أنه كل ارا فليس بصائم» وعليه القضاء قي الفرض حلاف النذر 
مین حلفا لداود لقولہ تعال :ا وک اقرا ی یکی تابط 
انیس میا یط السو می الجر 4 .... إل قوله: لی ال چ وهذا 
م يتمه؛ ولأنه أكل قي نار رمضان مع التكليف كالعامد؛ ولأن خحطأ الوقت 
قي الصوم مثله تي الصلاة» ولو صلى المغرب وعنده أن الشمس قد غربت 
ولم تكن غربت» لزمه القضاء» وكذلك إذا أفطر وعنده آنا قد غربت وبان 
له أا لم تغرب. 


فصل [3- من ذرعه القيء وهو صائم] 

رة ايء فة صو وا ا غا ر ان 
ذرعه* القيء فلا قضاء عليه" وقوله: "ثلاث لا يفطرن الصائم: فذكر 
ا ا ا ن رک کی ا کان و د 
من الصائم ولا استدعاء لم يفسد الصوم أصله الاحتلام. 


فصل [4- فیمن استقی عامدا] 
وإن استقى فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجحب» ومنهم من 
يقول: ا فوجحه الوجحوب قوله : "ومن استقی فعليه 


(1) انظر: المدونة: (172/1)» الرسالة (ص 161). 

(2) انظر: المحلى: (6/ 329)» المجموع: (348/6). 

(3) من الفجر: سقطت من (ق). 

(4) سورة البقرة الآية: 187. 

(5) انظر: المدونة: (179/1)» التفريع: (307/1)» الرسالة («ص 160)» الكافي (ص 127). 

(6) من ذرعه القيء: أي: سبقه وغلبه في الخروج (المطلع ص 148). 

(7) آخرجه أبو داود في الصوم» باب: الصائم يستقيء عمدا (310/2)» والترمذي في الصوم» باب: ما جاء 
فیمن استقاء عمدا: (98/3)» وقال عنه: حدیث حسن غریب. 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(9) انظر: المدونة: (179/1)» التفريع: (307/1)» الرسالة (ص 160)» الكافي (ص 126). 
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ا ولأن الغالب منه عود شيء نما يخرج من حلقه إلى حوفه» 
وذلك مفطر له للغالب على اليقين» ووحه نفيه فلأنه حارج من الفم 
کالبصاق؛ ولأنه لما افترق الحم بین غلبته وعمده دل على أنه لا يقع به 
الفطرء وهذا يدحل عليه الإنزال؛ لأن الحكم يفترق بين غلبته بالاحتلام 
وبين عمده والقول في الكفارة مبني على هذا الاخحتلاف. 

فصل [5- الحجامة في الصوم] 

ا ق ا لأنه - بة- احتجم وهو 
ا وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر ا ولأا ق معن 
اا 


فصل[ 6] 

إذا ثبت أَنْا لا تفطر فإها مكروهة؛ لأن الغالب منها لحوق الضعف»› 
فرعا أدى إلى الفطرء وقد روي هذا المعفى عن علي وابن عباس*» وجماعة 
من الصحابة. 


فصل [7- السواك للصائه] 
E‏ 
السواك" '؛ ولأنه - ل كان يفعله ويداوم عليه» وأول النهار وآخحره 


(1) هو جزء من حديث: "من ذرعه القيء ..." الذي سبق قرييا. 

(2) الحجامة: هي مص الدم بالمحجم. 

(3) انظر: الموطأ: (299/1)» التفريع: (607/1). 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد (ص 181). 

(5) أخرجه البخاري في الصوم» باب: الحجامة والقيء للصائم: (237/2). 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) الفصاد: قطع العرق: (الصحاح: 519/2). 

(8) انظر: مصنف ابن أبى شيبة: ( 125/1)» شرح معاني الآثار - للطحاوي: (100/2). 

(9) انظر: المدونة: (180/1)» التفريع: (308/1). 

(10) 4ٍ: سقطت من (ق). 

(11) أخرجه ابن ماجه في الصيام في باب السواك والكحل للصائم: (536/1)» وفي إسناده حجالة» وهو 
ضعيف» لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة في البخاري وأبى داود والترمذي. 
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سواء في إباحته» حلافا للشافعي في کراهیته له آحر النهار؛ لأن کل معنفى 
م يكره أول النهار م يكره آخحره كالمضمضة؛ ولأن أول النهار مساو لآخره 
في شروط الصحة»ء فكذلك ق الندب والإباحة. 


فصل [8- الأسباب التي يفطر بها الصائم] 

الأسباب التي يفطر بجا الصائم ضربان: منها ما هو من فعله» ومنها ما 
لیس من فعله. 

فالذي ليس من فعله لا كفارة فيه أصلاء وذلك الحيض والنفاس والإغماء 

ع 2 ع ا .0 
والجنون والإكراه مثل أن يعسك ويوحر”“ الماءء أو تمسك للمرأة وتجامع كرهاء 
وما أشبه ذلك» ولسنا نريد بقولنا: إنه يفطر الصائم أنه أطرأً على صوم 
صحیح فیفسده» وإتما نرید لا يصح الصوم معها بأن تقارن ابتداءه تاره 
فتمنع انعقاده» وتطراً عليه بعد انعقاده فتمنع استدامته» فکل هذا لا 
کا کک لی کا 
O :‏ ع 
نوع يعذر به» ونوع لا يعذر به لا كفارة فيه“ أصلاء وذلك كالأكل 
£ 2 6 2 8 ۴ 4 )6( 8 

والجماع سهواء او لسفر» او لمرض» او لإکراه» أو ضرورة عطش > أو 
جوع اف ا التلف» أو حدوث مرض»› أو حطاً الوقت» أو بضرب 
من التأويل يعذر فيه بجهل كمسافر مقدارا لا تقصر الصلاة في مثله» أو 
قادم قبل طلوع الفجر ظانا أن من م يقدم من أول الليل فلا صوم له» او 
(1) انظر: مختصر المزنى (ص 59)» الإقناع (ص 790). 
(2) يوجر: أي : يصب في حلقه (المصباح المنير ص 648). 
(3) في (م): يمع 
(4) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (175/1ء 186)ء التفريع: (308-304/1)ء الرسالة (ص 160- 

162(. 
E OE E)‏ 
(6) في (م): السفر أو المرض أو الإكراه أو لضرورة عطش. 
(7) في (م): منه. 
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ما أشبه ذلك» سوى متعجل الفطر من أحل عذر يتوقعه من مرض أو 
حيض أو سفر فعليه الكفارة» وحالف عبد الملك في المفطر عازما على 
المقر فقال: إن مضي لفن فاد كفارة علي وان قد قعل الكفاة: 

ومن الأعذار التي لا كفارة معها: الفطر لخوف على حل أو ولد أو لإفناء 
وهرم» والذي نريده بالكفارة ثي هذا الوضع هو الكفارة العظمى» فهؤلاء 
لا كفارة عليهم» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الكفارة متعلقة بالمتك وانتفاء العذر» 
وذلك يتضمن كونه من فعلتهم ومنعهم من إيقاعه» فكل هذا معلوم ي 
النوعين معا. 

فصل[9- الفعل الذي لا يعذرمعه الصائم في فطره] 

والنوع الذي لا يعذر معه ينقسم قسمين: منه ما يقصد به هتك حرمة 
الصوم» ومنه ما يقصد به هتك شيء بجر إلى هتك حرمة الصوم» وهذا 
كالردة التي ليس الصوم مقصود بهاء وإنما يقصد هتك حرمة الإسلام فيجر 
إلى الصوم فلا كفارة فيه. 

والقسم الآحر ما يقصد به هتك حرمة الصوم نفسه بالإفساد» فهذا النوع 
تلرم © به الكفارة من غير اعتبار يما به يقع الفطر من جماع» أو أكل» أو 
شرب» أو ترك نية عمداء أو تعمد إنزال عن فعل منهي عنه من استمناء» أو 
وطء دون الفرج» أو قبلة» أو لمس لشهوة أو استدامة نظرء أو غير ذلك إذا 
قارن جميع ما ذكرناه الإنزال» وإن شقت فصلت بين هذا القسم وبين الردة: 


(1) انظر: التفريع: (304/1)» الكافي (ص 122). 
(2) في (ق): یزیله. 
(3) في (م): يلزم. 
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بأن كل فعل يفسد الصوم ويُوجب القضاء تتعلق به الكفارةء وكل ما لا 
يو حب القضاءِ 5 تتعلق به الكفارة وهو ا 


فصل [10- الدليل على أن المجامع عامدا عليه الكفارة] 

وإنما قلنا: إن الحامع عمدا قي الفرج عليه الكفارة للحديث المروي قي 
ذلك وإنما قلنا: إنه لا اعتبار يما به يقع الفطر إذا وحد المك» خلافا 
للشافعي ي قصره ذلك على احماع ثي الفرج“ لما روي: أن رحلا أفطر 
رمضان» فأمره - بل- أن يكفر ولم يستفصل) واعتبارا بالجماع بعلة 
وحوب اتك مما يوحب القضاء. 


فصل[11- الكفارة على المرتد] 

وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة منضمة بالقضاء فإذا م 
يجب القضاء لم تحب الكفارة؛ ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى 
الإسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة“ مع 
الإقامة على كفره» وإن عاد إلى الإسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته 
اعتبارا بالكافر الأصلي. 


فصل[ 12- أنواع الكفارة] 
والكفارة ثلاثة أنواع ا 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (178-175/1)» التفريع: (305/1)» الرسالة (ص 161)» الكافي 
(ص 125-124). 

(2) سبق ذكر الحديث في الصفحة. 

(3) انظر: الأم: (100-98/4)ء مختصر المزنى (ص 56)»ء الإقناع (ص 75). 
(4) ذكره مالك في الموطأً: (296/1)ء وأخرجه البخاري في الصوم» باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء (235/2)ء ومسلم في الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم  .)780/2(‏ 
(5) وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهي رواية عن الإمام أحمد» وأن 
المرتد يجب عليه قضاء ما فاته أثناء ردته إذا عاد إلى الإسلام (المستصفى: 90/1)» روضة الناظر: 
(145/1). 

(6) انظر: المدونة: (392-391/1))» التفريع: (307-360/1)ء الرسالة (ص 161)»ء الكافي (ص 124). 

(7) في (م): عتاق. 
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والإعتاق”: هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا 
يكون مستحقا بجهة أخحرى. 

والصيام: أن يصوم شهرین متتابعین. 

والإطعام لستين مسكينا مدا بمد النبي بلي والأصل قي هذه الجملة 
حديث الأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي قي رمضان؛ فأمره رسول 
لله بي أن يكفر بعتق رقبة» أو بصيام شهرين متتابعين» أو يإطعاء 
شقین مسکیدا )ولا حلاف ضا هذه الأنراء©. 


فصل[ 13- كفارة الفطر على التخيير] 

وهي على التخيير) حلافا لأبى حنيفة والشافعي“ لا روي أنه - بل 
أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 
مسكينا“» أو موضوعها التخيير؛ ولأا كفارة وحبت من غير عمد ولا 
إتلاف» فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين. 


فصل [14- الإطعام مختارفي كفارة الفطر] 
والاحتيار OS E‏ الإطع."؛ لأنه أعم نفعا؛ لأن العتق 


بخص المعين» والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض 
ويعم نفعه جماعة المساكين. 


(1) في (م): فالعتاق. 

(2) رسول الله: سقطت من (ق). 

(3) في (م): إطعام. 

(4) سبق تخريج الحديث . 

(5) انظر: المغنى: (127/3ء 129)» شرح مسلم -للنووي: (93/5). 
(6) انظر: المدونة: (192/1)» التفريع: (307/1)» الرسالة (ص 161). 
(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص 54)» الأم: (98/2). 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) في (م): عن. 

(10) رحمه الله سقطت من (ق). 

(11) انظر: التفريع: (307/1). 
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فصل [15- المريض يفطر] 

وإنغا قلنا: إن للمریض أن یفطر لقوله تعالی چ فمن کات نکم يسا أو 
ڪل سرود ة من ابام ار 4^ ولأنه لما حاز الفطر لمشقة السفر التي قد 
تكون» وقد لا تكون فلأن يجوز له ذلك قي المرض أولى» ولا حلاف في 
ا ی کو ا کی وو 
اليم مق خاف اأرض باسعتال اطا 

فصل[ 16- الحامل تفطر] 

ونما قلنا: إن الحامل إذا حافت على هلها أفطرت» ولا إطعام عليها“» 
حلافا للشافعي» وعبد الملك» لأنما مفطرة بعذر كالمريض؛ ولأن عذرها 
أبلغ من عذر مخطئ الوقت» فإذا لم يحب عليه إطعام» فالحامل أولى؛ ولأن 

حوفها على ولدها ورا تعدى إليهاء فكان كخوفها على نفسها. 

فصل[17- الفطر للمرضع] 

E 5 5 .‏ . 5 £ 
وني المرضع روايتان: فوجه الوحوب أا مفطرة من أحل غيرها لا من 
أحل نفسهاء فضعف عذرها عن الجامل» ووحه نفى الوحوب؛ فلاا مسوغ 

ها الفطر كالمريض. 

فصل [18- الشيخ الحرم يفطر ولا يطعم] 

وإنا قلنا: إن الشيخ المرم لا يلزمه الصوم؛ لأنه يضعف عنه»ء ويؤدى إلى 
تلفه وذلك مسقط للقكليف عنه» وإنغا قلنا: لا إطعام عليه خلافا لأي 
حنيفة والشافعي؛ لأنه مسوغ له الفطر كالمريض. 


(1) سورة البقرةء الآية: 184. 

(2) انظر: المغنى: (134/3)» المجموع: (68/2). 

(3) انظر: المدونة: (186/1)» التفريع: .)G10/1(‏ 

(4) انظر: مختصر المزنى (ص 57))» الإقناع: (ص 78). 

(5) انظر: المدونة: (186/1)» التفريع: (310/1)» الرسالة (ص 160). 
(6) انظر: المدونة: (186/1)» التفريع: (310/1)ء الرسالة (ص 160). 
(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص 54)» مختصر المزنى (ص 59). 
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فصل [19- المرأة تطاوع زوجها بالجماع في رمضان] 

وإذا طاوعت للمرأة باحماع فعليها الكفارة؛ حلافا للشافعي؛ لأن كل 
فطر على وحه المتك» فإنه يوحب الكفارة كفطر الرحل؛ ولأا شخحص 
فط على وة افك كا 

فصل[20- عدم تحمل الرجل كفارة زوجته ] 

ولا يتحملها عنها ا خحلافا لاف في بعض أقاويله؛ لأن 
الفطر بالمتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرحل. 

فصل [21- فیمن أفطر يومین] 

وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كر عن اليوم الأول أم لا حلافا 
أن هة 4 نه حك رة الحو الفط هه كان الارل ولان قاع 
الكفارة عن اليوم الأول لا يوحب سقوطها في اليوم الثاني أصله ق السنتين؛ 

فصل [22- الواطی سهوا في رمضان] 

زل كفا عل الوط هر “ادا لخد ن حل لل : 
"رفع عن أمتي الخطاً والنسيان" » ولأنه حرم الإمساك سهوا كالأك؛ ولأن 
الكفارة تتعلق بامتك دون العذر كالمريض. 


(1) انظر: المدونة: (191/1))» التفريع: ( 306/1). 

(2) انظر: الأم: (100/2). 

(3) انظر: المدونة: (191/1))» التفريع: (306/1). 

(4) انظر: الأم: (100/2). 

(5) انظر: التفريع: (307/1). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 54). 

(7) انظر: المدونة: (186/1)» التفريع: (305/1)» وهناك رواية عند أصحاب مالك أن عليه القضاء والكفارة. 
(8) انظر: مسائل الإمام أحمد (ص 192-191)ء» مختصر الخرقى (ص 50). 

(9) 4#: سقطت من (ق). 

(10) سبق تخريج الحديث. 


438 


فصل[ 23- من أصبح جنبا فصام] 

من أصبح جنبا فصام ا حلفا ا فلأنه E 5e‏ - کان 
شل ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر 

فصل [24- الحائض تطهر ليلا وتؤخر الخسل حتى طلوع الفجر] 

وإذا طهرت الحائض ليلا فأحرت العُسل حت طلع الفجر صامت إن 
کانت نوت وأحزأهاء سواء فرطت بالتأخير أو ا خحلافا لعبد 
لاو غ ا لأا محدثة زال حدثها قبل الفحر ولم يبق 
عليها سوى التطهير كالحنب؛ ولأن وحوب الغسل لا ينافي صحة الصوح 
كالغسل من الحنابة. 

فصل[ 25- فيمن أفطر في غبر رمضان] 

و ی و ا کی کن 
A E E‏ ا 
واعتبارا بالنفل والنذر. 


(1) انظر: المدونة: (184/1)» التفريع: (309/1)» الرسالة (ص 161). 

(2) يحكى عن أبى هريرة والحسن بن صالح منعه (أخرجه البخاري: 231/2)» وصحيح مسلم: 780/2» 
البيهقي: (214/4). 

(3) أخرجه البخاري في الصوم» باب: الصائم يصبح جنبا: (232/2)» ومسلم في الصيام» باب: صحة صوم 
من طلع عليه الفجر وهو جنب: (779/2» 780). 

(4) انظر: المدونة: (184/1)» الرسالة (ص 161). 

(5) انظر: التفريع: (309/1). 

(6) أي: لا تلزم الكفارة العظمى»ء وهي الإعتاق» أو صوم شهرين» أو إطعام ستين مسكينا. 

(7) انظر: الرسالة (ص 161). 

)8( قتادة: قتادة بن دعامة السدوسي البصري» تابعي إمام» ثقة حجة من أحفظ أهل زمانه للحديث و أعلمهم 
بالقرآن والفقه واللغة والأنساب» وهو رأس الطبقة الرابعة» توفى سنة ست» أو سبع» أو تمان عشرة ومائة 
(انظر طبقات ابن سعد: 229/7 تقريب التهذيب ص 453). 

(9) انظر: المغني: (125/3). 
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فصل [26- زمن قضاء رمضان] 

قضاء رمضان موسع إلى دحول رمضان من السنة الآتية» فإن دحل ولم 
يقضه نظر: فإن كان بعذر فلا إطعام عليه ولا شيء سوى القضاءء وإن 
كان لغير عذر لزمه مع القضاء بعدد الأيام أمداد عن كل 2 مد ؛ حلاف 
لأبى حنيفة لقوله: lS‏ لقول عائشة آم المۇمىين© - رضي الله 
عنها-: "إن کان ليکون على صوم من رمضان فلا استطيع أن أقضيه حق 


0 0. 1 ۰ f. Hn. 
يدحل شعبان" » فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين الرمضانين» فإذا‎ 
أحره عن هذا الوقت فقد أخره عن وقته الحعول له» فأشبه إذا آخحر صوم‎ 
5 
رمضان عن وقته.‎ 


فصل [ 27- جوازالفطر للمسافر] 
ومن سافر N SS‏ 
رمضان» و إن شاء أفطر © لقوله تعال: چ شنکارت کے نکم ريشا أو عل 


o 4 ص‎ 


سَمَرِقَدَ تيد ايار ری سه فا رتل چ کک 


0 قا 


كور الصیام: "إن شئت فصم» وإن شئ ا تس ,متاق 


(1) انظر: الموطأً: (308-303/1))؛ التفريع: (311-310/1)» الرسالة (ص 161). 

)2( اتظز: مختصر القدوري: (170/1). 

(3) آم المؤمنين: سقطت من (ق). 

(4) أخرجه البخاري في الصوم» باب: متى يقضى قضاء رمضان: (239/2)» ومسلم في الصيام» باب: قضاء 
رمضان في شعبان: (802/2). 

(5) عن وقته: سقطت من (ق). 

(6) انظر: المدونة: (180/1))» التفريع: (304/1)»ء الرسالة (ص 161). 

(7) سورة البقرةء الآية: 184. 

(8) سبق تخريج الحديث في قصر الصلاة. 
إحدى وسبعون» وقيل: ثمانون (انظر تقريب التهذيب ص 180). 

(10) أخرجه البخاري في الصوم» باب: : الصوم ف في السفر والإفطار: (237/2)› ومسلم في الصيام» باب: 
التخيير في الصوم والفطر في السفر: (789/2). 
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مع رسول الله قي رمضان فمنا من صام ومنا من أفطرء فلم يعب الصائم 
ع ا و ا ع ا 

فصل [28- صحة صوم المسافر] 

وإنما قلنا: إن صومه يصح» خلافا لبعض من لا يعتد بخلافه“ للأحبار 
التي رويناهاء ولأن السفر حال يصح فيه صوم غير رمضان أصله الحضر؛ 
ولأن رحصة الفطر كرحصة القصر ولو أت الصلاة لأجزأه فكذلك إذا صام. 

فصل [29- قضاء ما أفطره المسافر] 

ونما قلنا: إن عليه القضاء لقوله تعال: ل فَيدةيًنَآڪاي َر ى ^ 
ولأنه عذر أبيح معه الإفطار كالمرض» ونما قلنا: إنه مقصور على مدة 
للاتفاق على تساويهما قي ذلك؛ ولأنه أحد الأركان الخمسة» للسفر تأثير 
في تخفيضه»ء فوحب أن يكون مسافته نمانية وأربعين ميلا كالصلاة. 

فصل [30- الصوم أفضل من الفطر في السفر] 

إذا ثبت أنه خير فالصوم أفضل خلافا للشافعي» والفرق بينه وبين 
القصر أنه إذا قصر» فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منهاء وإذا أفطر فهى 
متعلقة بذمته وأداء العبادة أفضل من تأخيرها. 

فصل[ 31- إذا أقام المسافر في أضعاف سفره] 

إذا أقام المسافر في أضعاف سفره بموضع عازما على الإقامة أربعة أيام 
لزمه الصوم» حلافا لأب حنيفة في قوله: لا يازمه ذلك إلا إذا نوى إقامة 


(2) 


(1) أخرجه البخاري في الصوم» باب: لم يعب أصحاب النبي ي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار: 
(238/2)» ومسلم في الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية: 
(787/2). 

(3) سورة ة البقرة الآية: 184 

(4) انظر: المدونة: (180/1)» التفريع: (304/1)» الرسالة (ص 161). 

(5) انظر: الإقناع (ص 77). 

(6) في (ق): قام. 
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خهمسة عشر يوماء لقوله : مت الماع مكة عة فضا نسكه 
ثلاثا"» فجعل إقامة الغلاث^ في حكم السفرء فكان الاعتبار بزيادة 
عليهاء اقل ذلك ما يتعلق به به حکم الصيام» وهو يوم» وهو أقل ما يستغرقه 


فصل[ 32- إذا بدأ الإقامة في بعض يوم] 
وإن دحل في بعض يوم» قال ابن القاسم: ألغاه» وحسب من غده» وقال 
: يراعي إقامة عشرين صلاة من وقت عزمه على الإقامة» فلابن 
إن العبادة المتعلقة بعدد أيام تحسب قبل طلوع الفجرء ويلغى ما 
كان بعد طلوعه كالعدة بالشهور والأسبوع قي العقيقة» ولغيره أن الاعتبار 
بالأربعة أيام جميعها لعشرين صلاة وتلفيقها يوحد فيها هذا المعني» فكان 
يمنزلة كماها. 


فصل[ 33- من أفطرفي صيام التطوع] 

ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه إذا كان حاضرا» ولم جز له الخروج منه إلا 
اة ار ار غا ره ا ا ی ا ا 
# ووأ بالحقود 4 E TE‏ ا E‏ 
القضاء فلما روي أن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما- أصبحتا 


(1) أخرجه مسلم في الحج» باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر...: (986/2). 
(2) في (م): الثلاثة. 
(3) انظر: المدونة: (181/1)» التفريع: (305/1). 
(4) في (م): جميعها. 
(5) انظر: المدونة: (183/1)» التفريع: (303/1)» الرسالة (ص 160). 
(6) انظر: الأم: (103/2)» مختصر المزنى (ص 59). 
(7) سورة المائدة الآية: 1. 
وماتت سنة خمس وأربعين (انظر: تقريب التهذيب ص 745). 
(9) رضي اله عنهما: سقطت من (ق). 
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صائمتين متطوعتين فأهدي فما طعام فأفطرتا عليه» فقال #: "اقضيا یوما 
(Dn E‏ 
ره . 


وان آفطره من عذر رض أو عطش» او شده حوع» او کراه» أو سهو» 
أو حطاً وقت فلا قضاء عليه؛ لأنه التزمه مع القدرة على إتمامه» فإذا قطعه 
عليه قاطع بغیر صنعه ولا اخحتیاره فلا شيء عليه. 


فصل [34- من تطوع بالصوم في السفر أو الحضر ثم سافر فأفطر] 

إذا تطوع في السفرء أو صام» في الحضرء ثم سافر في بقية يومه» فأفطر 
فا اا اها ورت ال عا وا د وط و 
الأولى: أنه أفطر محتارا مع إمكان الإتمام كالحاضرء ووحه الثانية: أن 
كل معنى حاز معه الإفطار في رمضان سقط به القضاء في التطوع أصله 
امرض: 

فصل [35- من نذرم‌عینا فەرض] 

إذا نذر يوما معينا فمرضه فلا قضاء عليه؛ لأنه التزم صوما عينه» فإذا 
فات فلا قضاء عليه لأن صومه مع فواته غير ممكن» وكذلك إذا حاضت 
فإن أفطر متعمدا فعليه قضاؤه؛ ولأنه مستحق عليه» فإذا تركه استحق البدل 
عليه اعتبارا برمضان» والسفر ليس بعذر اعتبارا بقطع التتابع» وقيل ي 
المرض: يقضى» والأول أصح”. 


(1) أخرجه أبو داود في الصوم» باب: من رأى عليه القضاء: (836/2)» والترمذي في الصوم» باب: إيجاب 
القضاء عليه: (112/3)» وأخرجه مالك في الموطأ: (306/1) مرسلاء واتفق الحفاظ على ضعفه موصولا 
(انظر الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد: (243-239/5). 

(2) انظر: التفريع: (304/1)» الرسالة (ص 160)ء الكافي (ص 130). 

(3) انظر: المدونة: (189/1)» التفريع: (306/1)ء الرسالة (ص 161). 
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فصل[ 36- إذا حاضت في صيام الشهرين. أو أكل ناسيا] 

إذا حاضت ف صيام الشهرين أو أكل ناسياء أو مخطما للوقت لم يقطع 
E AE O N N‏ 
یکون هما سبیل إلى الخلاص منه» وإن مرض فأفطر لم يقطع التتابع» (خحلافا 
E‏ وإن سافر فأفطره انقطع 
ا لأنه يقدر معه على الصوم فلم يكن عذرا قي قطع التتابع. 

فصل[ 37- من أفطر في رمضان بعذر ثم زال عذره] 

ومن أفطر قي رمضان E‏ بقية يومه فذلك على 
کا يبيح الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان 4 
يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم ق بقية 
يومهم» وإن كان عذرا يسوغ الفطر معه بشرط عدم العلم بأن الوقت 
E O‏ ق ا 
والوقت بالإفطار قبل الغروب أو بالسحر بعد الطلوع مع الاجتهاد والظن 
لبقاء اليل وخحروج النهارء والأكل سهواء وما أشبه ذلك“. 


(1) انظر: التفريع: (310/1). 

(2) انظر: الأم: (103/1). 

(3) ما بین قوسين سقط من (ق). 

(4) في (م): التتابع. 

(5) في (م): وجهين. 

(6) يبيح: مطموسة في (ق) و (م). 

(7) انظر: التفريع: (305/1)» الكافي (ص 123). 
(8) في (م): بالتسحیر. 

(9) في (م): وما اشبهه. 
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فصل [38- في صيام الدهر] 

سرد الصوم“ جائز إذا أفطر الأيام المنهى عن صيامها*“ لقوله تعالى: 

فمن تطوع ڪيا فهو خير له 4^“ وقوله 5: "يقول الله - عز وحل-: 
E O EOE EE‏ 
i EN O EEE a E O a‏ 
سرده في أوقات جوازه كالصلاة» والله أعلم. 


( تم كتاب الصيام يتلوه كتاب الاعتكاف: بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على محمد )7 


(1) سرد الصوم: هو ما يعرف بصيام الدهر. 

(2) انظر: الكافي: (ص 129). 

(3) تعالی: سقطت من (ق). 

(4) سورة البقرةء الآية: 184. 

(5) أخرج مسلم في الصيام» باب: فضل الصيام: (806/2). 

(6) ممن فعلوا ذلك: عمر بن الخطاب وعبد الله ابنه» وعائشةء وغر(البيهقي: 301/4). 
(7) ما بين القوسين: سقط من (م). 
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لتاب ا تاف 1( 


الأصل ف جوازه قوله تعال: ولا تاشرو ج ھر وا اسر علكقونَ ي 
المَسدجدِ و" وقوله بل لعمر - ظه4- وقال له: إن نذرت في اجاهلية أن 
أعتكف: "أ ف ANE SAS‏ بعده» والإجماع على 
E‏ 

فصل[1- تعريف الاعتكاف الشرعي] 
المقام في المسجد؛ لأن الاعتكاف هو الملازمة والعكوف والثبوت واللزوي 
ومنه قوله تعالى: الي آثر ها عش 4^ أي: ملازمون لعبادتما. 

فصل [2- اشتراط المسجد في الامتكاف] 

وإنغا قلنا: إن من شرطه المسجد لقوله تعالى: # وأنم عَذكوك في 
ألسسدي 4 فدل على أن المسجد من شرطه» وإلا + > ا 
من سائر الأماكن مع النهي عن المباشرة ف هميعه معنى؛ ولأنه ٤‏ اعتکف 
قي المسجد و یعتکف ق غ ولانه ا 


)2( سورة 2 الآية. 187 

(3) أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكکف» تم أسلم: (260/2)› ومسلم في 
الإيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم: (1277/3). 

)4( أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخر: (255/2)» ومسلم في الاعتكاف» باب: 
اعتكاف العشر الأواخر...: (830/2). 

(5) انظر: الإجماع: (ص 52))» والمغنى: (183/3). 

(6) سورة الأنبياءء الآية: (52). 

(7) انظر: المدونة: (196/1))» التفريع: (312/1)» الرسالة: (ص 163)» الكافي: (ص 131). 

)8( سورة ة البقرة» ألآية. (187). 

)9( في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري قي الاعتكاف» باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة: : )256/2( ومسلم 
في الحيض» باب: جواز غسل الحائنض رأس زوجها: (244/1). 

(10) انظر: المغنى: (187/3)» فتح البارى: (219/4). 
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فصل [ 3- المرأة والرجل سواء في الاعتكاف] 

NSE E GSE E EEE 
المرأة تعتكف في مسجد بيتهاء لاظاهر وهو عام؛ ولأنه شخص معتكف‎ 
الا ولأن کل شرط للاعتکاف لزم ف حق المرأة كالصوم.‎ 

فصل [4- اشتراط النية في الاعتكاف] 

وإنما قلنا: إن النية من شرطه لقوله ي: "إغا الأعمال بالنيات"؛ ولأنا 
عبادة متقرب ها والقربة لابد ها من نية. 

فصل [ 5- عدم جواز خروج المحتكف من المسجد] 

ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا حاجة الإنسان» أو لأمر يضطره* إلى 
الخروج CODE e‏ والأصل فيه قوله تعالى: #وَأشرٌ 
لفون ف مسجد و" وروي: "أنه ٤‏ كان إذا اعتكف لا جرج إلا لحاجة 
EE‏ ولأن الجحاجة لابد من الخروج e:‏ فکانت بخلاف غیره» 
حنازة» ولا التشاغل بشيء من أموره سوى ما ذكرناه؛ لأنه 5ي م يكن 
ق ولأن المسجد من شرطه فلم يجز له مفارقته كالصيام. 

فصل [6- عدم جوازاشتراط الخروج من الاعتكاف] 

ولا يجوز له أن يشترط في الاعتكاف جواز الخروج منه لضرورة إن نزلت 
a NE EARLY EC ADS SE‏ 
(1) انظر: التفريع: (313/1)» الكافي: (ص 132). 
(2) انظر: مختصر الطحاوى: (ص 58). 
(3) سبق تخريج الحديث. 
(4) في (ق): يضره. 
(5) انظر: المدونة: (198-197/1)» التفريع: (313/1))» الرسالة: (ص 164). 
(6) سورة البقرةء الآية: (187). 
(7) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(8) كما جاء في أحاديث اعتكافه ي التي ذكرت» والتي سوف يأتي ذكرها. 
(9) انظر: المدونة: (198/1)» التفريع: (313)» الرسالة: (ص 164). 
(10) انظر: الأم: (105/2)ء الإقناع: (ص 82). 
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الاعتكاف كما لو شرط ترك الصوم؛ ولأا عبادة اشترط فيها حلاف 
موحب عقدها المطلق ونقيضه» فلم يصح كالصلاة والصيام. 

فصل[7- في اشتراط الصيام في الاعتكاف] 

وإنما قلنا: إن الصيام من شرطه» حلافا للشافعي» لقوله تعالى: 
ال کڪم ي اليا رثإ ای اى ر أو َم 
إل آل ولا شوه وَأشر عَدكفو ي امسج 4 فنهى عن الباشرة 
في الاعتكاف» وقصر المخاطبة به على الصائمين» فدل على كون الصيام 
شرطا فيه؛ ولأنه بلاعتكف صائما"*» فكان ذلك بیانا له» وقوله ل لعمر 
- وهه -: "وف بنذرك وصم"» ولأنه لبث قي مكان مخصوص» فلم 
يكن قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه» وهو قربة ي نفسه كالوقوف بعرفة. 

فصل [8- أقل ما يصح فيه الاعتكاف من الايام] 

وأقل ما يصح الاعتكاف في يوم واحد*؛ لأن الصيام لا يمكن في أقل 
منه» وکل عبادة e‏ فیها زمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاةء والاختیار 
أن لا ينقص من عشرة أيام؛ لأنه ل م ف ا 

فصل[9- الصيام للاعتكاف] 

وليس من شرط الاعتكاف أن يصوم للاعتكاف» إلا أن يجعله شرطا؛ 
لأنه يه اعتكف في رمضان» وهو واحب لغير الاعتكاف؛ لأن من حقه ألا 


(1) انظر: المدونة: (195/1))» التفريع: (13/1)» الرسالة: (ص 163). 

(2) انظر: الأم: ( 107/2)ء الإقناع: (ص 81)» 

(3) سورة البقرةء الآية: (187). 

)4( أخرجه البلخاري في الاعتكاف»› باب: الاعتكکاف في العشرة الأواخر: (255/2)› ومسلم في الاعتكاف» 
باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان: (830/2). 1 

)5( سبق تخریج الحديث بلفظ: "أوف بنذرك"'» أما بهذا اللفظ فقد آخرجه آبو داود في الصوم» باب: المعتكف 
يعود المريض: (576/1)» وقد ضعفه البيهقي: (316/4). 

(6) انظر: التفريع: (313-312/1)» الرسالة: (ص 163). 

(7) كما روى في حديث عائشة أنه 4 اعتكف عشرا من شوال الذي أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب: 
اعتكاف النساء: (255/2). 
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يكون قي الصوم سواء كان له أو لغيره» كما أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة 
من الحدث هما أو لغيرها. 

فصل[10- الاعتكاف في المسجد] 

DKS 2 1 5 .‏ ى 

السسجد چ فإن كان أياما تتخللها الجمعة نم يجز له الاعتكاف إلا ق 
الجامع لا لأحل أن الاعتكاف لا يصح في غيره من المساحد؛ لكن لأنو 
لايد له من الخروج إل السخد قبطل أعتكافة أو يتركة ا وذلك غر 
حائز؛ لأنا أولى من الاعتكاف فلم يبق إلا ما قلناه. 

فصل [11- فيمن خرج من معتكفه إلى الجمعة] 

وإذا حرج إلى الحمعة بطل اعتكافه عند مالك - ره الله- وقال عبد 
اف لا غل فرج زل الك اه رح من الج ار فا ان 
يعكنه ألا يخرج فأشبه“ خحروجه لعيادة مريض» ووحه قول عبد الملك: إن 
الجمعة أمر يضطره إلى الخروج لا يجوز له الإقامة في المسجد معه كحاحة 
الإنسان. 

فصل [12- متی يبدأ ویدخل في الاعتکاف] 
من أول ليلة من اعتكافه ليستوي في اليوم بليلته» فإن دحل بعد غروب 


(1) انظر: المدونة: (203/1)» التفريع: (313/1)» الكافي: (ص 131). 
(2) سورة البقرة الأية: (187). 

(3) لانه سقطت من (م). 

(4) في (م): ترکها. 

(5) في (م): فإن. 

(6) انظر: المدونة: (203/1)» التفريع: (313/1)»ء الكافي: (ص 131). 
(7) في (م): فامکن. 
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الشمس وقبل طلوع الفجر قي وقت ينوي فيه الصوم” أجزأه؛ لأن الليل 
كله وقت لنية الصيا OT‏ 

فصل [13- في انصراف المعتكف في آخر رمضان] 

مخت ناكف ار رمان أن ال ب ال تة ج نهد 
العيد مع المسلمين لأن رسول الله َل كذلك كان يفعل؛ ولأنه إذا رحع 
إلى أهله م يترفه بالعذر الذي يحصل عندهم إلى وقت خروحه لصلاة العيد» 
فإن لم يفعل حاز إذا انصرف بعد غروب الشمس لزوال مدة الاعتكاف. 

فصل [14- العتكف يعقد النكاع] 

وللمعتكف أن يعقد النكاح لنفسه ولغيره”» والفرق بينه وبين الإحرام أن 
الطيب ممنوع في الإحرام وهو من دواعي الوطء*» فكان النكاح أولى بالمنع 
ولس كالت:الافت اف 

فصل[15- خروج المعتكف من المسجد مرضه] 

وإفا رض العشكف حح ا فة عجر عن ا له 
الفطر؛ ويبطل اعتكافه*؛ لأن امرض عذر يبيح الفطر والخروج من 
السجد؛ لأن إقامته في المسجد تضر به لحاحته إلى العلاج وغیره مما لا يجوز 
قي المسجد. 


(1) انظر: المدونة: (1/ 196)» الرسالة: (ص 164)ء الكافي: (ص 131). 

(2) في (ق): فإنه. 

(3) انظر: المدونة: (196/1ء 205)» الرسالة: (ص 164)» الكافي: (ص 131). 

(4) قال الإمام مالك: بلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم لا يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس 
(انظر: الموطأً: (315/1)» المدونة: (205/1). 

(5) انظر: الموطأً: (318/1))» التفريع: (314/1)» الرسالة: (ص 164)» الكافي (ص 132). 

(6) في (ق) و (ر): النكاح. 

(7) في (م): ضعف. 

(8) انظر: المدونة: (196/1)» الرسالة: (ص 163)» الكافي: (ص 132). 
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وكذلك الحائض تخرج من المسجد ويبطل اعتكافها"» فأما خروحها من 
الملسجد؛ فلأن الحيض ينع الإقامة فيه» وأما بطلان الاعتكاف؛ فلأن من 
شرطه الصيام على ما بيناه والحيض ينافيه» وإذا صح المريض وطهرت 
الحائض» وقد بقى عليهما شيء من اعتكافهما يوم فما زاد عادا فتمماه 
وصاما فيه ووصلاه ما قبل المرض والحيض» ولم جز مما تأخيره فإن أخراه 
ابتداء الاعتكاف. 

فصل[16- الاعتكاف يقتضي التتابع في أيامه ] 

الاعتكاف يقتضي بإطلاقه التتابع» فمن نذر أن يعتكف عشرة أيام نذرا 
ا والأصل فيه نا عبادة واجبة» وهي على الفور 
ومنع التراحي» إلا أن يقوم دليل؛ ولأن الاعتكاف لما كان ليلا وخارا» وكان 
حكم ليله كحكم تاره في الامتناع من الوطء والمباشرة وسائر الأفعال 
المنافية للاعتكاف كان حكم الأيام العدة حكم اليوم الواحد. 

فصل[17- قضاء الاعتكاف] 

ومن قطع E CE E‏ 
وإن كانت أياما معينة» بخلاف الصوم المعين اعتبارا بالحج والځمرة؛ ولأا 
عبادة ها تعلق بالمسجد حرم فيه المباشرة فصح قضاؤها. 

فصل[18- ما يجوزفعله لمن خرج من المسجد] 

ومن أحزنا له الخروج من المسجد إما لمرض أو لحيض أو لحاجة الإنسان» 
فهو في حكم من هو قي المسجد فلا يجوز له“ أن يفعل ما كان منوعا منه 


(1) انظر: المدونة: (196/1))» التفريع: (313/1)» الرسالة: (ص 164-163). 
(2) انظر: المدونة: (202/1))» التفريع: (313/1)» الرسالة: (ص 164-163). 
(3) انظر: المدونة: (200/1)» التفريع: (313/1)» الكافي: (ص 132). 

(4) له سقطت من (م). 
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في الاعتكاف نما لا يقتضيه عذره» فمت فعل ذلك أفسد الاعتكاف 
واستأنفه» وكذلك قي احتناب ما جتنبه ق ا 


فصل [19- ما لا يجوز فعله للمعتكف] 

e‏ بباشر ليلا ولا تمارا» فان فعل 
ذلك بطل اعتكاف» والأصل فيه قوله: چ ولا شروش واس كمون 
ف الستجد وا ۶ ؛ ولأا عبادة من شرطها التتابع لم تحب بدلا عن إتلاف 
نفس ولا هتك حرمة فأفسدها الجماع كالحج وصوم الظهار» وماعدا الجماع 
من الاستمتاع معتبر به. 


ويفسده أيضا ركوب شيء من الكبائر كشرب الخمر والزنا واللواط 
والالتذاذ بما دونه؛ لأن الاعتكاف هو فاية الطاعة والمبالغة لذلك حت أنه 
یکو فیړ“ SS‏ رن ٤‏ لصلاة 
له من العبادة» وركوب الكبائر يناقي هذاء وما ضاد العبادة أفسدهاء والله 


ع 


أعلم. 


( تم كتاب الاعتكاف. والحمد لله °٠)‏ 


(1) انظر: المدونة: (202-198/1)» التفريع: (314/1)» الرسالة: (ص 164-163). 
(2) انظر: المدونة: (197/1)» التفريع: (314/1))» الكافي: (ص 132). 

(3) سورة البقرةء الآية: (187). 

(4) في (ق): فيها. 

(5) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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لتاب ناسك(“ 


ê 3 & £ 2‏ ع 
احج“ فرض على مستطيعه من أحرار المكلفين” “ لقوله تعالى: وله 
رم 2 وژ < ےر وو ا ا ع 


عل لتاس حح ایت من سطع یھ میب دم کف ناله غ عن 
لايو 4ء قيل: معناه: من ا ير احج واحبا وقوله :اا ا 
والْعبرة لله چ » وقوله: اون ف اگاس ا يا وك رسالا 4 7 و ٤‏ 

e 4‏ خمس: فتكر الح" ق 
الإسلام: "وحج A SE E‏ 
الله فرض عليكم الحج""» ولإجماع الأمة عليه من غير حلاف 


فصل [1- E‏ 
13 ے 0 
ات iT E:‏ يتناوله e‏ وروي أنه ي سيل عند 


(1) في (م): كتاب المناسك في الحج. 

)2( الحج: لغة القصد» واصطلاحا: عبادة بلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجَة: غرر المقالة 
(ص 173)» حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع: (ص 99). 

(3) انظر: التفريع: (315/1))؛ الرسالة (173). 

)4( سورة ةآل عمران»› الآية: 97. 

(5) انظر: تفسير الطبري: (19/4) رواه عن الحسن. 

)6( سورة ة البقرة الآية: 196. 

(7) سورة الحج» الآية: 27. 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) سبق تخريج الحديث. 1 1 

(10)اخرجه البيهقي: (341/4)» والحاكم: ()448/1(› وروى بلفظ: "من أراد الحج فليتعجل"» أخرجه الإمام 
آحمد: (214/1)» وابن ماجه: (962/2))» وأبو داود: (402/1). 

(11) أخرجه مسلم في الحج » باب: فرض الحج في العمر مرة ( 975/2 ) 

(12) انظر: المجموع: (7/7)» المغنى: (217/3). 

(13) انظر: الرسالة (173). 

(14) سورة آل عمران» الآية: 97. 
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نزول هذه الآية فقيل: المجحج كل عام؟ فقال: الحج مرة» ولو قلت: : نعم؟ 
(Dn‏ 


فصل [2- شروط وجوب وأداء الحج] 
شروط وجوبه وأدائه ستة: وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام 
والاستطاعة وإمكان السير”» فأما العقل والبلوغ» فلقوله بلل: "رفع القلم 
4n . O‏ 6 
عن ثلائة فذكر: الصي حت يبلغ» اغلوب ي بو ولانه من 
عبادات الأبدان كالصلاة والصوم“. 


فصل [3- دليل شرط الحرية في الحج] 

وأما اة فلقوله ا "أا عبد حج م أعتة <° فة أن م ولأن 
العبد منافعه مملوكة عليه فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به 
الشرع. 

فصل[4- دليل شرط الإسلام في الحج] 

وأما الإسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على 
كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإسلام شرطا في الأداءء وإن قلنا: إن 
ا و ا کا ر ا و 


(1) أخرجه مسلم في الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر: (975/2). 

(2) في شروط وجوب الحج» انظر: المدونة: (295/1)» التفريع: (315/1)» الكافي: (ص 173). 

(3) في (م): السير. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): كالصيام والصلاة. 

(6) في (م): عتق. 

(7) أخرجه البيهقي: (325/4)» والحاكم» وابن خزيمة وقال: الصحيح أنه موقوف» ورواه الثوري عن شعبة 
موقوفا (تلخيص الحبير : (220/2). 

(8) في (م): الإسلام, 


454 


فصل [5- في إمكان المسير] 

وأما إمكان المسير» فمن أحكام الأستطاعة) وهو تلف باعتلاف 
عادات الناس ف الأوقات» فإن كان فى الطريق عدو قد تحقق طلبه 
للنفوس والغارات والقطع لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم» 
أو لا يؤمن غدره”“ لتكرر ذلك منه» فإن احج يسقط معه لقوله تعالى: 

۶ک لایر نلگ ۰4 رفرله: ب( 5ک تارا نکم 4 واد 
امحصور بعدو له أن يتحلل من الإحرام بالحج» فكان بأن لا يلزمه قبل 
الدحول فيه أوى» وهل ذلك مانع من الوحوب أو الأداء حتمل» والأقوى 
أن يكون مانعا من الأداء. 

وأما إن علم من حال العدو أنه يطلب شيا من المال لا مححف بالناس 
ولا يشق ولا يؤثر قدره» وأنه إذا بذل له مكن الناس من الحج ولم يغدر بهم 
فإن الحج يلزم معه» حلافا لمن منع ذلك من أصحابنا؛ لأن ما يبذل له 
حينقذ يجري جحرى بعض النفقات والمؤن والضرائب التي لا يسقط معها 
فرض الحج» ولا يؤثر في ذلك كونه حورا وظلما. 

فصل [6- دليل شرط الاستطاعة في الحج] 

فأما الاستطاعة فإنما شرط في الوحوب لقوله تعالى: #إ من أسَتَطَاع ليه 
سیا 4 وهي عندنا القدرة على الوصول إلى البييت» وفعل المناسك 


)1( الاستطاعة: سقطت من (ق). 

(2) في (ر): عادة. 

(3) في (م): و 

(4) في (م): عذره._ 

(5) سورة البقرةء الآية: (195). 

)6( سورة النساءء الآية: (29). 

(7) قال الحطاب في مواهبه: "والذي قاله القاضي في المعونة حسن فلا يسقط عن الموسر دينار من ماله 
وضرر ذلك يحتمل» وممن قال بسقوط الحج بغير المجحف أبو عمران الفاسي» ذكره في شرح الرسالة 
ونقله ابن فرحون والتادلي وغیرهماء والله أعلم" (496-495/1). 

(8) سورة آل عمران» الآية: 97. 
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بكل ما أمكن ذلك معه من قوة و مشي ومال» ويختلف ذلك باحتلاف 
أحوال الناس وقدرهم» فمن كانت عادته المشي وسلوك الطريق بنفسه من 
غير حاحة إلى راحلة لزمه الحج إذا وحد الزاد» ولم يقف وحوبه على وجحود 
الراحلة» فإن كانت عادته المسألة واستماحة الناس لزمه الحج» وإن عدم الزاد 
ق الخال حرى على عاداته ف التماسه» وإن كان ممن لا يسأل ولا يقدر 
على الوصول إلى البيت إلا براحلة ل يازمه الحج إلا بوجودهاء وكل هذا 
حلافا لأب حنيفة والشافعي في قولمم: إن الاستطاعة الزاد والراحلة 
مجموعهما؛ لأن الله تعالى قال: # مَِ سطع بی 4 فعم» والمال 
والقدر بالبدن تحصل هما الاستطاعةء ويقال: فلان مستطيع ماله 
وبنفس؛ ولأنه قادر على الحج من غير خروج من عادة» ولابد له كالواجد 
للراحلة» واعتبارا بأهل الحرم بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت» وفعل 
المناسك من غير مشقة فادحة» والجديث بيان لمن كانت استطاعته الزاد 
والراحلة وهو غالب الناس» وأن السائل سائل عن حال نفسه. 
فصل[ 7- المحضوب الذي لا يستمسك عاى الراحلة] 


U e e e a, 
أن يحج عنه غيره من مال » حلافا لأب حنيفة والشافعي”» لقوله تعالى:‎ 


مص ي 2 2 ژر مء ر وو ر 2 6 ۶ 
ولو عل الا جج لبت من اَستطاع لیو سیا چ معناه: أن يحجوا 


البيت» فأخبر عن صفة التكليف وهو أنه فعله بنفسه فانتفى بذلك وحوبه 
على حلاف هذه الصفة؛ ولأن كل عبادة على البدن لم تدخلها النية مع 


(1) انظر: مختصر القدوري: (178/1» الأم: (113/2). 

(2) سورة آل عمران» الآية: (97). 

(3) والقدر بالبدن: سقطت من (م). 

(4) انظر: التفريع: (315/1)» الكافي: (ص 133)» المقدمات: (381-380/1). 
(6) سورة آل عمران» ألآية: (97). 
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القد رة لم تدخلها مع العجز كالصلاةء ولأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن 
مع القدرة تنتقل إلى غیره مع العجز كالصلاة والصوم. 

فصل [8- المرأة تجد الصحبة المأمونة وليس لها محرم] 

وإذا وجحدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الهج ولیس اخم ن 
الاستطاعة 0 خحلافا لأبى حنيفة ةا 0 لأنه سفر مفروض كاهجرة؛ ولأن 
وحود من تأمنه وتسكن إليه من ا يقوم مقام الحرم. 

aE -9[ فصل‎ 

والعمرة” سْنَّة مؤكدة» وليست بفريضة” خلافا للشافعي» لقول بل 
وسثل عن الحج أفريضة هو؟ E‏ نعم « "» قیل: والعمرة؟ قال: "لا ولأن 
ن 8)17 1 م Oy‏ .0 11 
تعتمر خير لی 1 ٤‏ وقوله: الحج جهاد» والعمرة تطوع ) ¢ وقوله: من 

Ona a 1 1 : 2 

مشى إلى مكتوبة فهي كحجة» ومن مشى إلى تطوع فهي كعمرة تامة"" ٤‏ 
ولأنه نسك ليس له وقت معين فلم يكن فرضا أصله طواف القدوم؛ ولأن 
فرائض الأبدان المتعلقة بمكان مخصوص يتعلق بزمان معين» فلما م يكن 
للعمرة زمن معين انتفی بذلك كوا فرضا. 


(1) انظر: الموطأً: (425/1» 426). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 59). 

(3) في (ق): مع. 

(4) العمرة لغة: الزيارة» واصطلاحا: عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم: غرر 
المقالة (ص 173)» الرصاع: (ص 106). 

(5) انظر: المدونة: (300-299/1)»ء والموطاً: (347/1))» التفريع: (352/1)»؛ الرسالة: (ص 182). 

(6) انظر: الأم: (132/1)ء مختصر المزنى (ص 63)ء الإقناع: (ص 84). 

(7) لك: سقطت من (ق). 

(8) أخرجه الترمذي في الحج»ء باب: ما جاء في العمرة أواجبة أم ١؟‏ (270/3)» وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح» وقال الحافظ ابن حجر: al GO‏ 
المنكدر» والحجاج ضعيف (تلخيص الحبير: 226/2(“ والحديث فيه السؤال عن العمرة فقط 

)9( أخرجه ابن ماجه في المناسك»ء باب: : العمرة: (995/2)› وفيه عمر ین قيس متکلم فيه» وقال الحافظ ابن 
حجر : إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: (227/2)» نصب الراية: (150/3). 

(10) أخرجه الطبراني مرفوعا (تلخيص الحبير: 227/2). 
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فصل[10- دليل سنية العمرة وأنها مرة في العمر] 

وإنغا قلنا: إا سنة لقوله 4: 'والعمرة تطوع؛ E‏ ف 
وقوله للأقرع» وقد سأله: أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: (للأبن؛ 
ولأنه ب اعتمر وأصحابه وأزواحه”“ وسنتها مرة في العمر للحديث الذي 
رويناه؛ ولأن مشقتها كمشقة الحج في حكمه. 


فصل [11- من مات ولم يحج] 

ومن مات قبل أن يجج ۾ لزم عنه من رأس ماله ولا من ثلغه» إلا أن 
يوصى بذلك» فيكون في ثلغه» وقال الشافعي: يلزم احج عنه من رأس 
ماله وصى بذلك أم م يوص”» ودلیلنا قوله تعالى: الَو ت 
ليت معناه: أن يحجواء وذلك متنع بعد الموت» وقوله بل: ' 
اا ا a Su‏ 
ماله لم يغلظ هذا التغليظ؛ ولأا عبادة على البدن» فلم يلزم أداؤها عنه ي 
المال كالصلاة؛ ولأا عبادة تدحلها الکفارات فلم تلزم بعد الموت أصله 
ا 


(1) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(2) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
بن تميم» كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله ييل (الطبقات الكبرى: 37/7). 

( حدیث کک ورد في وقد أخرجه أبو ھ في a‏ باب: : فورض ا والنسائي في 

(220/2 من حدیث ۵ ابی رر (تلخیص الحبير:‎ e 

(4) وهذا معلوم بتواتر الأخبار عنه ء4 وعن أصحابه وأزواجه. 

(5) انظر: المدونة: (360/1))» التفريع: (317/1)؛ الكافي: (ص 166). 

(6) انظر: الأم: (115/2)ء الإقناع: (ص 83). 

(7) سورة آل عمران» الآأية: (97). 

(8) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقال العقيل والدارقطني: لا يصح فيه شيء (تلخيص الحبير: 
222/2. 

(9) في (م): الكفارة. 

(10) في (م): کالصیام. 
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فصل[12- كراهية الحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه] 
ع ۴ ع 1 ع ع 
يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؛ لأن الفرض أولى من 
النيابة عن الغير» كما يكره أن يتطوع بأداء الركاة عن غيره قبل أن يخرج 
الزكاة عن نفسه» لقوله 4 للذي ”معه يحرم عن غيره: “حج عن نفسك» م 
"2 

ج جن ر 
فصل [13- فإذا أحرم عن غبره قبل أن يحج عن نفسه ] 
فإن أحرم عن غيره كان عن من أحرم عنه» ثم يجج بعد ذلك عن 

نفسه( 2 حلافا للشافعی ي قوله: غا تنقلب عنه فتکون له دون من أحرم 

و لقوله ک: أرأيت لو کان علي كف دين فقضيته اكان ينفعه 

6 ف ی ولم يشترط أن تكون قد حجحت عن نفسها. 

عليه أصله قضاء"” الدين» ولأنه قصد الحج عن غيره فصح ذلك أصله إِذا 

صح عن نفسه» ولأن بقاء الفرض عليه لا يعنعه أن يفعله ما ليس بفرض 

أصله إذا صام تطوعا وعليه قضاء رمضان؛ ولأنه من أهل الإحرام في 

اة فا ف ارم ان یکرت عن غب ف ٠‏ بقلب ن ا 

أصله إذا كان قد حج؛ ولأنه أحرم ينوي به عن شخص فوحب أن يكون 

(1) انظر: المدونة: (360/1)» التفريع: (316-315/1)» الكافي: (ص 133). 

)2( أخرجه أبو داود في المناسك»ء باب: : الرجل يحج عن غیره: (403/2)› وابن ماجه في المناسك» باب: : الحج 
عن الميت: (969/2)» وابن الجارود والطحاوي» وصحَحه ابن حبان والبيهقي» وروى مرفوعا حوموقوفاء 
وقد عل پم e yS‏ 

زى انظن: التغريم: (16/1 3 الكافي: (صن 166). 

(4) انظر: الأم: (123/2» 127ء 128). 

(5) ذلك سقطت من (م). 

(6) أخرجه البخاري في الحج» باب: حج المرأة عن الرجل: (218/2)» ومسلم في الحج عن العاجز: 
(973/2). 

(7) في (م): إذا قضى. 

(8) في (م): لم. 


459 


عمن نواه أصله إذا نواه عن نفسه؛ ولأن كل إحرام انعقد على صفة م 
ينقلب إلى غيرها أصله إذا عقده عن نفسه على صفة م ينقلب إلى غيرها. 

فصل[14- فيمن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض] 

يكره أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض» فإن فعل كان على ما نواه ولم 
ينقلب عن فرضه» خلافا للشافعي» وإغا كرهناه؛ لأن أداء الفرض أولى 
من التطوع كما لو تطوع بالصلاة قبل الفرض م ضصيق الوقت» وإعما قلنا: 
إا لا تنقلب فرضا؛ لأا عبادة نوى بها التطوع فلم تنقلب فرضا كالصلاة 
والصوم. 

فصل [15- الإجارة على الحج] 

تصح الإحارة على ال حلافا لأى ALE GEO‏ 
بالمال يصح النيابة به فيها فصح أحذ الأحرة كأداء الركاة“ وتفريقها؛ ولأنه 
لما صحت النيابة فيها بغير أجحر حازت بأجر كالكفارات والنذور قياسا على 
ا ا E‏ 


فصل [16- في أن الحج على الفور] 

والحج على الفور”” لا يجوز تأخيره للقادر عليه إلا من عذر*“ وقال 
الشافعي: هو على التراحي» فان شاء فعله» وان شاء ترکه طول عمره 
بشرط العزم على أدائه من غير وقت معين» ولا إتم عليه إن مات ولم يفعله» 


(1) انظر: التفريع: (316/1)» الكافي: (ص 166). 

(2) انظر: الأم: (128-127/1)ء مختصر المزنى: (ص 65). 

(3) انظر: المدونة: (360/1))» التفريع: (316/1). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 59). 

(5) الزكاة: سقطت من (ق) و (م)» وأكمل النقص من (ر). 

(6) في (ق): الإجارة. أ 

(7) الفور: هو نبع» وجرى» وعند الفقهاء على الفور: على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه (المصباح المنير: 
ص 482). 

(8) انظر: التفريع: (315/1)» الكافي: (ص 133)» المقدمات: (381/1). 

ر6 ار تخ ر لمر رصن 62 اع رصن 82): 
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۰ ث ع٤ ٤‏ ا 4 ء 1 
فينتقل الكلام إلى الأصل ق الأوامر المطلقة هل هي على الفور أ 
التراحی 7 . 

ودليلنا أا على الفور أن الأمر اقتضى إيقاع الفعل» وكان الفعل لابد له 
من زمان يقع فيه» ولا ذكر له ق اللفظ بتقدعم ولا تأخحیر» وکانت الأفعال 
تختلف أحكامها باحتلاف أوقاتعا» فيكون الفعل في وقت طاعة وقي غيره 
معصية م يشب یثبت له وقت إلا بدلیل. 


وأجمعوا على أنه إذا وقع في الوقت الأول» فقد أوقع ثي وقته فلم ينبت 
عداه وقتا له إلا بدليل؛ ولأن الأمر لما اقتضى الإيقاع ولم يكن للترك ذكر 
وحب فعله عقيب الأمر؛ ولأن تأحيره لو جاز لم يخل أن يكون إلى غاية أو 
لا إلى غاية: فإن كان فذلك توقيت له» وحلاف التراحي» وإن كان لا إلى 
غاية م يخل المكلف إذا مات قبل الفعل أن يكون آنما أو غير آ 

وني القول بأنه آثم وحوب الجمع بين جواز الترك والمعصية به» وأن يحظر 
الله تعالى ترك الفعل ق وقت لا بينه للمكلف ذلك غير صحيح. 

وق القول بأنه غير آم إخحراج الفعل عن ا إا ن اندب 
e‏ تركه إلى غير غاية ثم لا يأثم إذا مات قبل أن 
يفعله ولا يعصمهم من هذا إثبات العزم على الإيقاع في المستقبل؛ لأن 
قي ذلك إيجابا لما م يوحبه الأمر وإسقاط ما أوحبه من الفعلء ولأن هل 
اللغة يستحسنون ذم العبد إذا أمره سيده» فتركه وتراحى فيه ولا يلومون 
السيد على ذمه وضربه و يعللونه بتراحيه وينسبونه إلى الو والتقصيرء 


(1) في (م): أو. 

)2( هذه قاعدة أصولية مختلف فيه» انظر: مختصر ابن الحاجب: : )84/2(. 
(3) في (م): فعالة. 

(4) في (م): لا يفهم. 

(5) ونى: ضعف و فتر (المصباح المنير ص 673). 
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وذلك يدل على أنه عندهم على الفور» ودليلنا على نفس المسألة قوله 4: 
خو ا یر و من ایک ان ب ات و 
aE ON USA EASE‏ 
یک و کا ا 


(1) سبق تخريج الحديث. 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) في (م): يلزم. 
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باب: موافيت الحج 


وللحج ميقاتان: ميقات زمان» وميقات مكان» فميقات الزمن 
a E O E‏ 
بعضه”» والأصل فيه قوله تعالى: ا يلوك عَوِالأهِاَ هَل هى مَوَقِيتٌُ 
للا وَالْحَجّ چ ولأن المتمتع يلزمه اهدي لإتيانه بالعمرة في أشهر 
چ 

فصل[1- الإحرام بالحج في أشهر الحح] 

إذا ثبت ذلك فالأفضل أن يحرم بالحج في أشهره؛ لأن الني ئَيل كذلك 
فعل؛ ولأن فائدة التوقيت منع تجاوزها والتقدم عليهاء فإن أحرم به قبلها لزمه 
وم ينقلب إحرامه إلى الغمرة”» حلافا للشافعي في قوله: إنه يصير 2 
بعمرة ولا یازمه لقوله تعالى: وتك لِك رهی 
ARM E‏ 
للحج ونصفها لسائر المعاملات» وذلك ليس بقول لأحد» أو أن يكون أراد 
الاشتراك فذلك ما نقوله؛ ولأن كل زمان صح فيه الإحرام بالعمرة صح فيه 
الإحرام بالحج كأشهر الحج؛ ولأنه نسك يشتمل على إحرام وطواف 


(1) في مواقيت الحج انظر: المدونة: (319-398/1))» التفريع: (319-318/1)»؛ الرسالة: (ص 174)ء الكافي: 
(ص 147). 

(2) في (م): شهور. 

(3) انظر: التفريع: (345/1). 

(4) سورة البقرة الأية: (189). 

(5) انظر: التفريع: (354/1)» الكافي: (ص 134). 

(6) انظر: مختصر المزنى: (ص 63)» الإقناع: (ص 85). 

(7) سورة البقرة الآية: (189). 
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وسعي» فجاز الإحرام به في رحب أو شعبان كالځمرة؛ ولأن الإحرام ركن 
يشترط فيه الحج والغمرة» فجاز أن يفعل قي غير أشهر الحج أصله طواف 
الإفاضة» ولا يلزم عليه الوقوف؛ لأنه ختص بالحج. 

فصل [2- الإجرام بالحج في غير أشهره» ولا ينقلب عمرة] 

والدلل عل آنه ل مقاب عم قزل 2 وها لائ ما ى وها 
م ينو العمرة فلم تكن له؛ ولأنه أحرم بالحج» فلم ينقلب عمرة أصله إذا 
أحرم في أشهر الحج؛ ولأا عبادة تشتمل على طواف وسعي» فإذا أحرم بها 
لم يصح انعقادها عن عبادة أحرى كالعُمرة. 

فصل [3- مواقيت المكان للحج] 

وأما مواقيت المكان فهي أربعة مواقيت منقسمة على حهات الحرم 
فميقات أهل الشام و وميقات أهل المدينة ذو 
الحليفة» وأهل نحد من قرن» وأهل اليمن يلملم وأهل العراق 
وخراسان والمشرق ذات عرق » والأصل فيه قوله بلل: "يهل أهل لمدينة من 
ذي الحليفة وأهل الشام من الجححفة وأهل جحد من قرن وأهل اليمن 


.0( 


(1) وفي الأصل: فلزم. 

(2) سبق تخريج الحديث في الصفحة. 

(3) انظر: الموطأً: (330/1)» التفريع: (319-318/1)» الرسالة: (ص 174)ء والصحيح أن المواقيت المكانية 
خمس كما جاء في التلقين للقاضي عبد الوهاب (190/1). 

(4) الجحفة - بضم الحاء المهملة» وسكون الحاء المهملة -: وهي قرية بينها وبين مكة خمس مراحل (معجم 
البلدان: 111/1). 

(5) ذو الحليفة - بضم الحاء وفتح اللام والفاء -: بينها وبين المدينة المنورة ستة أميال» وهي تعرف الآن بآبار 
على (معجم البلدان: 295/2). 

(6) قرن المنازل - بفتح القاف وسكون الراء-: جبل صغير بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان (معجم 
البلدان: 32/4. 

(7) يلملم: بفتح المثناة وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة (معجم البلدان: 441/5). 

(8) ذات عرق - بكسر العين المهملة-: قرية خربت على مرحلتين من مكة (معجم البلدان: 107/4). 
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1 1 5 الل “+ £ 0 ۰ 

بلا ٠:‏ وي ایت جابر: أنه ي قال: وأهل العراق من ذات 

0 21 . .0 
عرق 2 وقیل: نه من توقيت عمر بن الخطاب» ظا . 

فصل[4- فيمن يمر على هذه المواقيت لمن يريد الإحرام أو دخول مكة] 

ومن مر على هذه المواقيت يريد الإحرام أو دحول مكة لزمه الإحرام 
E e aE‏ ا غا 
ET 1‏ : ا (Dn‏ 
هن هم ولكل آت آتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة"” ؛ 
ولأنه ميقات للحج» فإذا مر به مريد الإحرام حاز أن يلزمه وعنع من تأخحيره 
عنه أصله إذا كان من أهله. 


فصل[5- تأخيرالإحرام عن هذه الموافيت] 
وإذا ثبت هذا فلا يجوز لأحد مر على ميقات من هذه المواقيت يريد 


الإإحرام تأحيره عنه» إلا أهل الشام ومصر إذا مروا بذي الحليفة» فإن هم أن 
يؤحروا الإحرام؛ لنم مرون على ميقاتم وهو الجحفة» وليس ذلك لغيره 
ممن يمر بذي الحليفة”؛ لأنه لا يتعداها إلى ميقات أهل بلده فازمه الإحرام 
من موضعه» فاا إذا عر به اة لا يريد الإخرام م كدت له ية 
الإحرام» فإنه يحرم من موضعه ولا يرحع إلى الميقات؛ لأن وحوب الإحرام 
من المواقيت هو على المارين“ يما لا المتأحرين دونا“. 


(1) أخرجه البخاري في الحج» باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة: (132/2)» ومسلم في الحج باب: مواقيت 
الحج و العمرة: (838/2). 

(2) أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب: مواقيت أهل الآفاق: (973/2)» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى ولا 
يحتج بحديثه (نصب الراية: 12/3). 

(3) انظر: المدونة: (303/1)» التفريع: (ص 319-318)»ء الرسالة: (ص 174)»ء الكافي : (ص 148). 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) انظر: التفريع: (319/1)» الرسالة: (ص 174)ء الكافي (ص 148). 

(6) في (م): فإِذا. 

(7) في (م): المار. ِ 

(8) في (م): أو المتاخر دونها. 
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فصل [6- أجوال المروربالميقات] 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو المار بالميقات من ثلائة أحوال: إما أن يكون مريد 
احج أو العمرةء أو أن يكون يريد دحول مكة لحاحة لا لحج ولا لعمرةء أو 
أن يكون له حاحة فيها دون مكة» فإن كان يريد الحج والعمرة» فلا يجوز له 
أن يجاوزه إلا حرما؛ لأنه 5 وقّت المواقيت لمريد الإحرام فيجب الإحرام 

ad 0 I 1‏ ع 2)1 ع 

فا وقوله: هن هم ولکل آت آتی عليهن من غير أهلهن"» ولأنه 
لو جاز له تعدّیھا إلى ما بعدھا لم ینفع التوقیت بما شیا وکانت کغیرى“ 

فصل [7- من جاوزالميقات حلالا] 

فن ثبت» فإن تعداها غير حرم نظر: فإن كان لم يحرم عاد فأحرم ولا 
شيء عليه؛ لأنه لم يخل بنسك من مناسك الحج ولا أدحل نقصا على 
إحرامه» فإن أحرم مضی على وجهه و يرحع إلى الميقات وعليه دم رحع أو 

4 

e 

فصل[8- فيمن جاوزالميقات حلالا ثم أحرم] 

وإنما قلنا: إنه لا يرحع؛ لأن رحوعه لا يفيد شيا لأن النقص قد دحل 
غ ا ا 


(1) انظر: المدونة: (303/1)» التفريع: (319/1))ء الكافي : (ص 148). 
(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(3) في (ق): غيرها. 

(4) انظر: المدونة: (303/1)» التفريع: (319/1)» الكافي: (ص 148). 
(5) في (م) و (ر): بايقاعه. 
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فصل[9- في الدليل على من جاوزالميقات حلال وأجرم بعده أن عليه الدم] 

وإنغا قلنا: إن عليه الدم لنقصه نسكا من المناسك؛ لأن عليه أن يحرم من 
الميقات» فإذا ترك الإحرام منه إلى ما بعده» فقد أدخل النقص فوجحب جبره 
بدم. 

فصل [10- في أن رجوعه بعد إجرامه لا يسقط الدم] 

وإتعما قلنا: إن رحوعه بعد إحرامه لا يسقط الدم عنه» حلافا للشافع أ 
لأن الدم إنغا وحب للنقص وليس النقص تحاوزه الميقات على انفراده» وإنغا 
هو إحرامه بعده» وهذا لا يقدر على إزالته؛ لأنه لا يتمكن من حله بعد 
عقده فلم پس قط الدم عزه؟ ولانه معن 5 يزيل النقص الواقع ف إحرامه» فلم 
عاد إلى الميقات» فإن الدم لا يسقط عنه بالاتفاق؛ ولأنه ترك الإحرام من 
الميقات إلى ما بعد الميقات مريدا له فأشبه أن يتمادى ولا يرحع؛ ولأن 

2 4 £ 5 »* َة ۰ 

كل“ فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم تي تركه» فإن العود إليه 
بعد فوته لا يسقط الدم عنه كالمبيت بالزدلفة. 

فصل [11- فیمن مر بالمیقات یرید دخول مكة] 

وأما إن مر بالميقات يريد دخول مكة فلا يخلو من أمرين*: 

إما أن يكون ممن يكثر ترداده إلى مكة في ذهابه ومجيعه كأهلها والمقيمين 
بها الذين يخرحون للاحتطاب والمعايش» فهذا له أن يتجاوزه غير حرم؛ لأن 
في إلزامه الإحرام بالميقات مشقة وكلفة وقطعا له عن معاشه» فلم یلزمه 
ذلك» أو أن يكون ممن يقل دخوله إليها كأهل الآفاق الذين إنغا يقصدونا 


(1) انظر: الأم: (138/2). 
(2) کل سقطت من (ق). 
(3) انظر: المدونة: (303/1)» التفريع: (319/1)» الكافي: (ص 148). 
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لحاحة أو تحارة أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات إلا عرما؛ 
E E N O‏ 


فصل[12- فيمن جاوزالميقات حلالا أمر بالعودة إليه] 

فإذا ثبت هذا فمتی تحاوزه غير حرم مر بالعودة إلیه فیحرم منه ولا 
دم علیهء فان تمادی وأحرم ففیها روایتان: 

إحداها: وحوب الدم عليه» والأخحرى: سقوطه عنه» فوجه الوحوب؛ 
فلأنه جاوزه خاطبا بالإحرام فيه فإذا أحرم بعده لزمه الدم أصله إذا كان يريد 
الحج والعمرة» ووحه إسقاطه؛ فلأنه جاوزه غير مريد الحج ولا لعمرة» فأشبه 
إذا حاوزه لحاحة» فأما إن حاوزه لحاحة دون مكة فقد ذكرنا حكمه. 

فصل [13- فیمن کان منزله بین المیقات وبين مكة] 

ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة من منزله» ولم يكن عليه الرحوع إلى 
N E E E‏ 
فلقوله #5: "هن هم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج 
eT‏ ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأً: حت أهل مكة من 
مكة» ولأن الميقات وضع EE SA UE EEE‏ 
منه» فمنزله میقاته. 


(1) ما بين قوسين سقط من (ق). 

(2) في (ق): ما. 

(3) هذا: سقطت من (ق). 

(4) في (م): بالعود. 

(5) في (م): فيها. 

(6) انظر: المدونة (103/1)» التفريع: (319/1)» الكافي: (ص 148). 
(7) انظر: التفريع: (319/1)» الكافي: (ص 148). 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) في (م): بالقرب. 
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وإنغا قلنا: إنه ليس عليه أن يرحع؛ لأن منزله ميقاته فلا معنى لرحوعه 
إلى غير مقاته. 

وإعا قلنا: إنه إن جاوزه فعليه دم؟ لأنه جاوز لميقاته حرم بعده» فقد أدحل 
النقص على إحرامه كأهل الآفاق إذا أحرموا بعد ججاوزة مواقيتهم. 

فصل [14- فیمن دخل إلى مكة لا يكون إلا محره)ا] 

لا يجوز أن يدحل مكة إلا رما“ لقوله ل: "اللهم إن إبراهيم حرم 

In. 0. 4‏ 0 
مكة فهي حرام إلى يوم القيامة"» وهي حرام من كل وحه» إلا ما قام 
دلیله» وقوله: "حلت ل ساعة من هار و تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
ا و افا عل ا ن ا دا كن ها ل 
غیرها. 

فصل [15- فيمن دخل مكة غير محرم] 

وإن دخلها غير حرم أساء» ولا شيء عليه؛ لأن دحول محل الفرض لا 

: ES 

يوحب الدخول في الفرض أصله”“ الدحول إلى مت وعرفة والمسجد الجامع 
يوم الجمعة. 


فصل [16- تقديم الإحرام عن الميقات] 
EONS EES a E ES‏ 


(1) في (م): الرجوع. 

(2) انظر: المدونة: (303/1)» التفريع: (320/1). 

(3) أخرجه مسلم في الحج» باب: فضل المدينة: (991/2). 

(4) أخرجه البخاري في اللقطةء باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة: (94/3)» ومسلم في الحج» باب: تحريم مكة: 
(986/2).. 

(5) في (م): آهلها. 

(6) انظر: الفواكه الدواني: (363/1)» مواهب الجليل: (18/3). 

(7) انظر: الأم: (139/2). 
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فلو كان فيه فضيلة لبيّنه أو فعله؛ ولأنه أحد نوعي المواقيت فكره التقدم 
بالإحرام عليه کمیقات الزمان. 


فصل[ 17- الإجرام بالعمرة من الحرم] 

ولا يجوز الإحرام بالغمرة من الحرم ويخرج من كان بالحرم» وأراد الإحرام بها 
ا و 
كالحج» والعمرة لا تعلق هما بالحل» فإذا أحرم بها من الحرم م يمكنه الجمع 
بينهماء فإن أحرم بها من الحرم حرج إلى الجحل» ثم عاد فطاف فسعى. 

فصل [18- القارن يحرم من مكة] 

ا اا 0 ق 
مكة» وقال سحنون وغیره: يجوز» فلابن القاسم أن حرم بعمرة» فوجحب أن 
یکون من الجحل» أصله إذا انفرد» ولا يجوز أن يقال بانه حرم ا فجاز 
ان يکون من نک کا لأن ذلك يؤدي إلى نقص اأ الذي 
هو الحاحة قي الإحرام بالعمرة إلى الجحمع بين الحل والحرم؛ ولأن تقدير القران 
دحول الحج على العمرة وتغليب حكمها عند فعل الإحرام» ولغيره أن الذي 
لأجله أريد الإحرام بالعمرة من الحل: أن يجمع قي الإحرام بين الحل والحرم» 
وهذا يوحد مع القران؛ لأنه لابد للقارن من الخروج إلى الجل للوقوف 
والرمي. 


(1) انظر: المدونة: (302/1))» التفريع: (319/1)» الكافي: (ص 151). 
(2) انظر: المدونة: (303/1)» التفريع: (319/1)» الكافي: (ص 151). 
(3) في (م): بالحج. 

(4) في (ق) و (ر): کالمنفرد. 

(5) الأصل: سقطت من (ق). 
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باب: أرکان انج( 


وأركان احج أربعة ES‏ 
فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله بل وأمره به“؛ لأن كل عبادة 
ها إحلال لم يصح الدحول فيها إلا بإحرام كالصلاةء وذلك إجاع“. 


فأما الوقوف فلقوله بلل: "ا حح عرفة"”» وقوله: "من وقف بعرفة فقد تم 
حجه» ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحح"*» ولا حلاف في ذلك . 
وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى : ولي وفوأ يالْسَيِّ ى 


er 


اب 4 أنه طاف وقال: "حذوا عفني کک 
حلاف ت و . وأما السعي فمن فروض ا ا خحلافا 


ع 


لا e‏ ؛ لأنه - ي سعى وقال: "اسعوا فإن الله کت ب علیکم 
1 


ففيه أدلة 


(1) عنوان الباب من (م). 

(2) في أركان الحج انظر: المدونة: (295/1)» وما بعدهاء التفريع: (320/1)» وما بعدهاء الرسالة (ص 175- 
9) المقدمات: (402/1). 

(3) كما جاء في أحاديت المواقيت السابقة» وفي صفة حجه 4. 

(4) انظر: المجموع: (206/7)» المغنى: (266/3). 

ارچ أبو داود اج من لم يدرك ج )486/2( والنسائي في الاي باب: فرض الوقوفت 

في الح » باب: ما من أدرك الإمام تت فقد قد أدرك الحج: (237/3› واین 4 والحاكم» وقال: صحیح 

الإسناد (نصب الراية: (92/3)). 

(6) أخرجه الدارقطني وفيه يحي بن عيسى النهشلي» قال النسائي فيه: ليس بالقوى (نصب الراية: (145/3)). 

(7) انظر: الإجماع: (ص 64)» المغنى : (410/3). 

(8) سورة الحج» الآية: 29. 

(9) أخرجه مسلم في الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر: (932/2). 

(10) انظر: المجموع: (166/8)» المغنى: (440/3). 

(11) انظر: الموطأً: (374/1)؛ التفريع: (338/1)ء الرسالة: (ص 176)» المقدمات: (402/1). 

(12) انظر: مختصر القدوري: (187-186/1)» تحفة الفقهاء: (381/2). 

(13) أخرجه أحمد: (422/6)» والحاكم: (70/4)» والبيهقي: (97/5)» والدارقطني: (256/2)» والطبراني 
والشافعي وابن عدى» وفيه ضعف (نصب الراية: (56-55/3). 
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أحدها: أنه فعله» وقال: "خذوا عني مناسككم"» والأحرى: لأمره به 
بقوله: "اسعوا"» والثالث: إخباره بأنه مكتوب علينا؛ ولأنه ركن في العمرة 
فكذلك ف الحج أصله الطواف؛ ولأن كل نسك يؤتى به ق الحج والعمرة 
على هيغة واحدة» فإن الدم لا ينوب منابه كالإحرام» ولا يدحل عليه 
الخلاف؛ لأنه يؤتى به بعد الفراغ من الُمرة. 

فصل [1- رمي جمرة العقبة] 

ولیس من أرکانه رمي جم المقة افا لاد الك انه تك ف 
فلم يكن وجحوبه وحوب الأركان كالمبيت والحلاق؛ ولأنه رمي كسائر الحمار؛ 
ولأنه نسك يفعل بغير مكة بعد الإحرام لا يتعلق فوات © احج بفواته 
کا ا 

فصل[ 2- الاغتسال لأركان الحج كلها] 

ووج ان ل وان ي أما الإحرام؛ فلأن رسول الله 
كاك الحا و مب اللطامن واا انه ابا 
اط لاساد ولات کک ایک د ود أن بام اغا 
OE E‏ 

وأما الوقوف» فإنه"“ يل اغتسل له“ واعتبارا بالإحرام بعلة كونه ركنا 
وكذلك الطواف والسعي» إلا أنه يكفيه هماغسل واحد؛ لأن أحدها 
مرتبط بالآحر وتابع له. 


(1) انظر: المقدمات: (402/1). 

(2) في (ق): فوت. 

(3) انظر: المدونة: (295/1)» التفريع: (320/1)» الرسالة: (ص 175)» المقدمات: (402/1). 

(4) أخرجه الترمذي في الحج» باب: ما جاء في الاغتسال عند الإحرام: (192/3)ء وقال: حسن غريب. 

(5) فهه: سقطت من (م). 

(6) أخرجه مسلم في الحجء باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام: (869/2). 

(7) في (م): فلانه. ‏ 

(8) روى غسل عرفة عن ابن عمر (الموطا: (322/1)» وعن ابن مسعود وعبد الرحمن بن يزيد: (مجموع 
الزوائد: (256/3). 
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1 . : 8 


فصل [ 3- في مريد الإحرام] 

ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهاء 
ويستحب له أن يحرم على أثر نافلة دون مكتوبة» فإن لم يقدر على ذلك 
لضيق الوقت أو لكونه وقتا يكره فيه التنفل انتظر إمكانه إن قدر» فإن م 
يقدر أحرم على إثر مكتوبة» وذلك أفضل من الإحرام a‏ فان ۾ 
يقدر لإعجال أو خحوف فوات وأحرم بغير صلاة فلا شيء عليه» ولو أحرم 
ابتداء بغير صلاة قادرا على أن يصلي» ثم يحرم كره له ذلك» ولا شيء 
عليه . 


ونما احترنا له ذلك؛ لأن رسول الله ب كذلك فعل» واحترنا له التنفل؛ 
لأنه زيادة مقصودة لأحل الإحرام» وقلنا: إنه ينتظر الإمكان لغلا يعرى 
الإحرام من فضيلة الصلاة م القدرة عليها. 


عقيب صلاة» فقيل : نافلة» وقيل: مكتوبة؛ ولأن اللإحرام عقیب المكتوبة لا 
یعری من صلاة فکان أفضل من الإخحلال جا حلة. 


(1) فقد روی أن ابن عمر - رضي الله عنه- كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوی حتى يصبح ويغتسلء ثم یدخل 
مكة نهاراء ویذکر SS‏ > باب: E‏ ا 
طالب زعائشة (البيهقي: (715)): 

(2) في (م): بغر صلاة. 

(3) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (295/1)» التفريع: (321/1)» الرسالة: (ص 175-174). 

(4) لما رواه ابن عباس: "أن رسول الله ل أهل في دبر الصلاة" أخرجه أبو داود في المناسك» باب: وقت 
الإحرام (373/2)› مطولاء والترمذي في الحج» »> باب: ما جاءِ متی أحرم النبي E3‏ (182/3)› وقال: حسن 
غريب» والنسائي في المناسك» باب: العمل في الإهلال: (126/5)» والحاكم: (451/1) مطولا, 
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وإنما قلنا: إنه إذا أحرم بغير صلاة أصلاء فلا شيء عليه؛ لأن ذلك 
مستحب غير واجحب؛ لأنه ليس في الأصول عبادة يقف صحة فعلها على 
صلاة قبلها. 

فصل [4- نجرد المحرم عن المخيط] 

ويتجرد بعد غسله من مخيط الثياب؛ لأنه منوع من لبسها ق الإحرام» 
فلابد من تقد ذلك ليصادف إحرامه هيئته المبينة له» وهذا للرحل دون 
الأة“. 

فصل [5- الإهلال بالتلبية بعد ركوب الراحلة] 

وإذا فرغ من صلاته ركب راحلعه وأهل بالتلبية؛ لأنه يو كذلك 
فعل» ويستحب له تأخير الإحرام حقى يستوى على الراحلة» حلافا لأبي 
حنيفة ق قوله إنه يحرم عقيب اک لأن في الحديث أنه كه اهل حين 
استوت به راحلته؛ ولأن الدحول في العبادة يجب أن يكون عند الشروع ق 
فعلها لا قبله. 

فصل [6- يبدأ بالإهلال إذا استوى على الراحلة] 

ويهل إذا استوى على الراحلة ولا ينتظر أن تنبعث به» حلافا للشافعي قي 
فول فة م إا عقت به زاخاقه أن ف اديت ان ا آهل حن 
استوت به راحلته؛ ولأنه استوت © 
کان ماشیا» فإذا أحذ ف مه لان ذلك كاستوائه على الراحلة. 


به راحلته» فأشبه إذا انبعثت به؛ وإن 


(1)ءانظر: المدونة: (295/1)» الموطأً: (332-331/1)» التفريع: (321/1). 

(2) انظر: المدونة: (295/1)» الموطأً: (332-331/1)» التفريع: (321/1). 

(3) أخرجه البخاري في الحج» باب: قوله تعالى: "يَأتوك رجالا وَعَلّى كل ضَامر يَأتينَ من كَل فج ميق" 
(140/2)» ومسلم في الحج» باب: الإهلال من حيث تنبعث: (745/2). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 62)ء مختصر القدوري: (181/1). 

(5) انظر: مختصر المزنى (ص 65)» الإقناع (ص 85). 

(6) ولأنه استوت به: سقطت من (م). 
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فصل[7- لفظ التلبية] 
NORE EA RE OES,‏ 
والنعمة لك والملك لا شريك لك" لأن ذلك منقول عنه كي ذا الفط 
فإن زاد عليها زيادة ابن عمر جاز ولفظها: "لبيك لبيك وسعديك والخير 
يدك والرغباء إلك وال : 


فصل [8- أقل ما يكفي من التلبية] 

ويكفي منها مرة واحدة؛ لأنه أقل ما يتناوله الاسم» وما زاد على ذلك 
مستحب» فإن أحل ها جملة فعليه الدم؛ لها من شعائر الحج وواحبات 
كه والأصيل فيه قول غ الح العخ واللم © ولأمره هنا وحه عايها 
وفعله طماء وقال: "حذوا عني مناسككم"*» وقال: "من ترك من نسکه 
و ف E‏ 


فصل [9- رفع الصوت بالتلبية] 

ويستحب رفع الصوت بها للرحال»القوله ب "اتان حبريل- ١‏ 
فأمرن أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتم بالإهلال"" ويكره ذلك للنساء 
فة اة ولأن الا قات اسر شن. 


(1) انظر: التفريع: (321/1)» الرسالة (ص 174). 

(2 أخرجه البخاري في الحج» باب: التلبية: (147/2)» ومسلم في الحج» باب: التلبية وصفتها: (842/2)»› 
وذكره مالك في الموطأ: (332/1. 

163 أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب: التلبية: ( 925/2)؛ والترمذي في الحج» باب: ما جاء في فضل التلبية 
والنحر (189/3)» وقال: حديث غريب» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى» وهو ليس بالقوى» وصححه الحاكم: 
(451/1)ء (نصب الراية: (33/3)). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (ق): شيء. 

(6) أخرجه مالك موقوفا على ابن عباس: (419/1)» والشافعي وابن حزم مرفوعاء والحديث معلول بروائيين 
مجهولين فيه (تلخيص الحبير: (229/2). 

(7) انظر: التفريع: (322/1)» الكافي (ص 138). 

)8( أخرجه أبو داود في المناسك» باب: کیف التلبية: : )405/3(« والنسائي في المناسك» باب: :رفع فع الصوت 
بالإهلال: (125/5)» وابن ماجه في المناسك» باب: رفع الصوت بالإهلال: (125/5)» وابن ماجه في 
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فصل[10- في انعقاد الإحرام] 

والإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدحول قي الحج والعمرة» ولا يفتقر إلى 
E AR O E SS E O‏ 
بسَوق هدي مع الي:ت؛ لأا عبادة لا جب الذكر ثي آخرها أو i‏ 
فلم يحب في ابتدائها كالصيام عكسه الصلاةء وللاتفاق على أنه إذا قلد 
الهدى وأشعره ولم يلب أن إحرامه يصح» فلو كان للنطق من شرط صحة 
الدحول فيها م يقم غيره مقامه. 

فصل [ 11- النية لا يريده بإحرامه] 

والنية مغنية عن التسمية» فإن مى ما يريده بإحرامه من حج أو عمرة 
ا ا ف 3 غل خب انادف الرو ات 
عنه من إفراد أو قران“ . 

فصل [12- التلبية أدبارالصلوات] 

ويخ اة عة أدبا الضلرات لاما أوقات خت الدكر يها 
و کر مرو ی ا و ا 
حن وال اع ن دل سرت وجوج عا يعلى الدب 


=المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية: (925/2)» والترمذي في الحج» باب: ماجاء في رفع الصوت 
بالتلبية: (191/3)»ء وقال حديث صحيح» وذكره مالك في الموطاً: (334/1). 

(1) انظر: المدونة: (295/1ء 321/1)» الرسالة (ص 175). 

(2) انظر: مختصر القدوري: (181/1). 

(3) في (م): إثباتها. 

(4) انظر: المدونة: (295/1)» الرسالة (ص 175))» التفريع: (320/1). 

(5) أخرجه البخاري في الحج» باب: التمتع والقران والإفراد بالحج: (151/2)» ومسلم في الحج» باب: بيان 
وجوه الإحرام: (870/2). 

(6) في (م): وإقران. ‏ . 

(7) أخرجه الشافعي وابن أبى شيبة عن ابن سابط: (انظر مسالك الدلالة (ص 138)). 

(8) انظر: الموطأً: (334/1))» التفريع: (322/1)» الرسالة (ص 175). 
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وگو ان یلین عراف أو می ان :حال رفحب فا الغا 
وروي عن الصحابة مثل ذلك0. 

فصل[13- متى تقطع التلبية] 

ويستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة) حلافا لأبى حنيفة 
والشافعي في قوطمما: إنا تقطع عند رمي جمرة العقبة؛ لأن ما قلناه إجماع 


(6) 4 


3 ا حمعين- 
وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة“؛ ؛ ولأن التلبية إحابة للنداء بالحج الذي 
دعى إليه» فإذا انتهى إليه فقد أتى با لزمه فلا معنى لاستدامتها فيها زاد. 


ع 5 
الصخابة وروي عن الخلفاء الأربحة واين غر وعائقة ٠‏ 


(1) في (ق): لأنهما. 

(2) فقد كان عبد الله بن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا 
والمروة...» أخرجه البخاري في باب: الاغتسال عند دخول مكة: (154/2)» ومسلم في الحج» باب: استحباب 
المبيت بطوى: (919/2)» والموطأً: (38/1). 

(3) انظر: الموطأً: (339/1)» التفريع: (322/1)» الرسالة (ص 175). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 65)» الأم: (221/2). 

(5) انظر: في ذلك الموطأً: (339-338/1)» المجموع: (149/8). 

(6) أجمعين: سقطت من (م). 

(7) انظر: الموطأً: (338/1). 
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باب: الإحرا م 


إحرام الرحل قي وحهه ورأسه» ولا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس 
ا فان غطی رأسه فأکفه وانتفع بتغطیته افتدی من غير حلاف» 
والأصل فيه فيه ب الحرم عن لبس العمائم والبرانس”» واتصال العمل 
بذلك» فأما الوحه فقال: لا يجوز تغطيته» وقال ابن ٠‏ لا فدية ق 
تغطیته» ومن أصحابنا من يقول: آنه E‏ على روايتين» وقال الشافعي: 
ليس عليه كشف وجهه تي الإحرام» والأصل في ذلك قوله :"الحرم 
أشعت أغبر"» فجعل من وصفه ذلك فاقتضى نفي كل ما أخرحه عن 
هذا المعنى» والوحه أحص بذلك من سائر الأعضاء واعتبارا بالمرأة. فأما 
الفدية فوحه وحوبما هو: أن العبادات إذا تعلقت بالوحه لم يفترق فيها 
حكم الرحل والمرأة كغير الإحرام؛ ولأنه عضو لزم كشفه قي الإحرام 
فتعلقت“ الفدية به كالرأس» ووحه سقوطها أنه عضو يلزم المرأة كشفه» فلم 
يلزم الرحل فدية بتغطيته كاليدين؛ ولأنه عضو فرضه قي الطهارة الغسل 
کال 


(1) عنوان الباب من (م). 

(2) في إحرام الرجل انظر: المدونة: (296/1)» التفريع: (322/1)» الرسالة (ص 180). 

(3) أخرجه البخاري في الحج» باب: ما يلبس المحرم من الثياب: (145/2)» ومسلم في الحج» باب: ما بباح 
للمحرم بحج أو عمرة: (832/2). 

(4) انظر: التفريع: (322/1). 

(5) انظر: مختصر المزنى (ص 66). 

(6) أخرجه أحمد: (224/2). 

(7) في (م): فعلت. 
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فصل[1- إحرام المرأة] 

وإحرام المرأة في وحهها وكفيها"» والأصل فيه قوله لل: "إحرام المرأة تي 
تخهها © ويه التساء عن اليس القاب ن الإحرام فإذا بت ذلك قاذ 
يجوز ها تغطيته برقع ولا نقاب ولا سترة بوحه» إلا أن يكون هناك جمال 
اف به الفعنة فيجوز ها أن تسدل التوب عليه ليتر بقدر مايرول غنها 
ما يخاف من نظر من ينظر إليها» ومتى غطت زيادة على ذلك بنقاب أو 
برقع فانتفعت بتغطيته افتدت. وأما اليدان فيلزمها كشفهما» إلى الكوعين 
ولا يجوز ها لبس القفازين» (حلافا لأبى حنيفة» لنهيه بل عن لبس 
القفازين)؛ ولأنه عضو ليس بعورة منهاء» فوحب أن يتعلق به حكم 
الإحرام ني باب التغطية أصله الوحه. 

فصل[2- ما يمنع الحرم من لبسه] 

والرحل ممنوع من لبس المخيط كله» فلا يجوز له لبس قميص ولا سراويل 
وة واا والأصل فيه قوله ية في المحرم: "لا يلبس القميص ولا 
Sa‏ الما ا ها ل ك 
كله لنهيه ي عن لبس القفازين والنقاب وقال: 'لتلبسن بعد ذلك ما 


(1) انظر: المدونة: (296/1)» التفريع: (323/1)» الرسالة: (ص 180). 

(2) أخرجه البيهقي: (47/5)» وهو عند الدارقطني موقوف (نصب الراية: 37/3). 

(3) أخرجه البخاري بلفط: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" في الحج» باب: ما ينتهي من الطيب للمحرم: 2. 

(4) في (ق): کشفها. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 86)» تحفة الفقهاء: (414/2). 

(6) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(7) ما بین قوسین سقط من (م). 

(8) قباء: القباء ممدود» وقيل: فارسي معرب» وهو من قبوت إذا ضممت» وهو ثوب ضيق من ثياب العجم 
(المطلع (ص 172-171)). 


(9) سبق تخريج الحديث قرييا. 
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@n . e ۴ 2 (On 2‏ 6 4 
أحبت" أ من قميص أو سراويل أو حفين"؛ لأن ماعدا الوحه والكفين 


1 2 : 3 

من حسدها" “ عورة» وليس عليها كشف عورتما بل لا يجوز ذلك هما 

فصل [3- فيمن احتاج إلى لبس المخيط من المحرمين] 

وإن احتاج الرحل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه 
وافتدى» حلافا للشافعى في إسقاطه الفدية بلبس السراويل؛ لأنه حرم 
ممنوع من لبس المحيط» فإذا لبسه لزمته الفديةء أصله إذا لبسها“)» مع 
وحود المغزر؛ لأن كل مالو لبسه مع عدم العذر لزمته الفدية» فكذلك مع 
العذر أصله القميص. 

فصل [4- لبس الخفين للمحرم] 

جوز آف :يلش حفن امین کک إلا أن لا جد 
DS Ey‏ 
الكو و ا یک ی اشن انا د 
لأن الخبر مشروط بعدم النعلين. 


(1) في (م): أحبته. 

)2( هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في المناسك» باب: ما یلبس المحرم: (412/2)» وأحمد: (22/2)» 
والبيهقي: (47/5)؛ والحاكم: (486/1)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(3) في (م): بدنها. 

(4) انظر: التفريع: (323/1)» الرسالة (ص 180)»ء الكافي (ص 153). 

(5) انظر: الأم: :r‏ )145/1( 

(6) في (ق): لبسه 

(7) انظر: ار (323/1))» الرسالة (ص 181)» الكافي (ص 153). 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [5- فیمن لبس خفین تامین] 

وإن عدم النعلين فلبس ا ق O‏ 
لقوله بل: "إلا أن لا جد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 
ا ففيه دليلان: 

أحدها أن الأمر بالقطع على الوحوب» والآحر: استشنى من حظر لبسها 
على صفة وهي القطع» فما عداه على أصل المنع؛ ولأا حال إحرام للرحل 
فلم جز فيها لبس الخف التام مع القدرة على قطعه كحال وجود النعلين. 

فصل [6- فيا إذا أدخل المحرم کتفيه في القباء) 

إذا أفخل كشه ى القاء فغله الفدية حلفا لأ فة ٠‏ لته ابسن 
خيطا على الوحه الذي يلبس مثله ق العادة كالقميص. 


فصل [7- الألوان التي يجوزالإحرام بها] 
کل الألوان جاتر الإخرام فیھا ما 2 يكن طيبا) إلا آن البياض 
أفضل لقوله ييل "حير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها 
On a.‏ 
E‏ 


(1) انظر: التفريع: (324-323/1)» الرسالة (ص 180)» الكافي (ص 153). 

(2) انظر: مختصر الخرقي (ص 56). 

(3) 4 سقطت من (ق). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) انظر: التفريع: (323/1)» الكافي (ص 153). 

(6) مختصر القدوري- وشرح اللباب: (182/1). 

(7) في (م): به. 

(8) في (ق): طيب. 

٠‏ الفبوين (296/1)» والتفريع: (322/1)» وورد فيهما كراهية المعصفر والمزعفر» والتي لم يشر 
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فصل [8- حلق الشعر للمحرم] 

وع الحرمون من إلقاء التفث"» وهو حلق الشعر وقص الأظافر وقتل 
القمل' والأصل في ذلك قوله تعالى :کک يوا لوا رء و و ا ی تی 
کان نکم ریسا ریو دی مْوَي من صِيَامِ وص 
وقوله تسال۵ : ثَلقَصوأََكَه مَكَهم وليو فوا نورهم ر بيطوفواً 
ياْبَيْب اميتي 4 فأباح ذلك بعد التحلل» وقوله ب لكعب بن 
ت "أتؤذيك هوام رأسك"؟ قال: نعم» E E‏ 


فصل[9- الزينة في الإحرام] 

الزينة نمنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الجلي وغيره» واحتلف 
E‏ هة؟ فإن قلنا: : إنه منع حظر کان فيه 
الفدية» وإن قلنا: إنه منع كراهة E‏ 
تمنع الطيب والنكاح» فمنعت الزينة كالعدة» ووحه الكراهة: آنا عبادة إحرام 
وإحلال كالصلاة. 


ص 


او 


(1) التفث: إذا ترك الأدهان والاستحداد فعلاه الوسخ (المصباح المنير ص 75). 
(2) انظر: المدونة: (329/1)» التفريع: (324/1)» الرسالة (ص 180)ء الكافي (ص 153). 
(3) سورة البقرةء الآية: 196. 
(4) تعالی: سقطت من (ق). 
(5) سورة الحجء الآية: (22). 
(تقریب القهذيب زت 461 
(7) أخرجه البخاري في المحصرء باب: قوله تعالی: "أو صَدَقَةً"٠‏ (208/2)» ومسلم في الحج» باب: جواز 
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقة وبيان قدرها: (861-860/2). 
(8) انظر: المدونة: (342/1))» التفريع: (324/1)؛ الرسالة ( ص 180). 
(9) في (م): كراهية. 
(10) فيه: سقطت من (ق). 
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فصل [10- جك المحروم رأسه وجلده] 

يجوز للمحرم حك رأسه وحلده» وبرفق في حك رأسه للا يقتل القمل؛ 
ن رای فک و کاو یک ا 
يأمن ذلك فيه غالبا. 


فصل[ 11- الطيب في الإحرام] 

الطيب نممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر بحب الفدية بتناوله» ولا 
حلاف في ذلك والأصل فيه: أا عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب 
كالعدة ولا فدية في شه ما م يكن إتلاف والعصفر ليس من“ 
ا و ا ا ن کر ا ان 
ممن ينتقض» فمن أصحابنا من يوحب به الفدية» ويجعله زينه ومقارنا 
ا 


فصل [12- أكل المجرم ما فيه طيب] 

ويجوز للمحرم أكل ما فيه طيب قد طبخته النار زعفرانا كان أو غيره 
SE‏ لأنه بالطبخ قد حرج عن أن يكون طيبا 
وصار ي حكم المأكولات؛ ولأنه قي حال تناوله متلف بغلبة الطعام عليه 
واستهلاکه فيه . 


(1) انظر: التفريع: (325/1)» الكافي (ص 154-153). 

(2) في (ق): تسکن. 

(3) الإجماع (ص 55)» المجموع: (225/7ء 271)» المغنى: (322/3). 

(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(5) في (ق): العبادة. 

(6) انظر: الكافي (ص 153)» الشرح الصغير: (73/2). 

(7) الخبيص: في اللغة الخليط وهو طعام معروف. 

(8) الخشكنان: خبز تصنع من خالص دقيق الحنطة»ء وتملا بالسكر واللوز» أو الفستق (المعجم الوسيط: (236/1)). 
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فصل [13- إذا خلط الطيب بطءام] 

ف ف ا که جه و عر ن ا 
طيب به طعام» فتناوله الحرم ففيها روايتان: إحداها: وجوب الفدية؛ لأنه 
تناول طيبا على جحهته كما لو تطيب به» والآحر: أنه لا فدية عليه؛ لأنه 
مستهلك فيه والحكم للغلبة. 

فصل[14- اغتسال المحرم] 

ر اف ان و ف ا ا دل اك 
الصحابة» ويحرك شعر رأسه بيديه*؛ ولأن الغسل ليس بطيب ولا زينة 
ولا إلقاء تفث وكل ما عدا ذلك» فجائز للمحرم. 

فصل[15- الفدية] 

والفدية قي الطيب وإلقاء التفث» ولبس المخحيط ثلائة أنواع: إطعام ستة 
مساكين مدين مدين لكل مسكين» أو صيام ثلائة أيام» أو ذبح شاة» وهي 
على التخيير دون الترتيب» والأصل في ذلك قوله تعالى : فنا نکم 
مسا أو پو آذ من راسو فَيْذيةٌ مَنْصِيايٍ أو سدق اوك € 8 ون ایت 
كعب بن عجرة أنه ي قال: "أتؤذيك هوام رأسك؟" قال: نعم» قال: 
"احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مُدّين مُدّين لكل مسكين أو 
أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاً عنك“". 


(1) إذا: سقطت من (م). 

(2) التفريع: (327-326/1). 

(3) انظر: المدونة: (343/1)ء الموطأً : (323/1)ء الكافي: (ص 152). 

)4( أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب: : الاغتسال للمحرم: (215/2› ومسلم في الحج» »> باب: جواز غسل 
المحرم بدنه ورأسه: (864/2). 

(5) روي عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم (انظر الموطأ: (323/1)» 
البيهقي: (63/5)). 

(6) في (م): بیده. 

(7) انظر: المدونة: (345/1)» التفريع: (325/1)» الرسالة (ص 180). 

(8) سورة البقرة الآية: 196. 

(9) في (م): أجزاك. 
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فصل [16- مكان إخراج الفدية] 

ولیس لشيء منها مکان ی أي موضع فعله جاز '» خلافا 
لأبى حنيفة في قوله: إن النسك لا يكون إلا بمكة”» وللشافعي قي قوله: إن 
النسك ا A OSS‏ # ية ناا 
صََة او شو چ فأطلق» وي حدیث کعب بن عجره ا ا قال 
له: صم ثلائة يام أو أطعم أو أنسك بشناة'( و يقيد؛ ولأنه نوع من 
فدية الأذى» فجاز بمكة وغيرها كالصوم. 


ر2 


(1) انظر: التفريع: (326/1)» الرسالة (ص 180)»ء الكافي (ص 154). 
(2) في (م): اجزاه. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 70). 

(4) انظر: مختصر المزنى (ص 71). 

(5) سورة البقرة الآية: 196. 

(6) : سقطت من (م). 

(7) سبق تخريج الحديث في الصفحة. 
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باب: من فقتل صیدا وهو محرم» أوذبجه› أو صاده 


يحرم قتل الصيد ر واصطياده على الحرم في الجل والحرم» ويحرم في الحرم 
على الحرم والحلال"» والأصل قي منعه للمحرم قوله تعالى :¥ لا كلايد 
2 وام حرم کو ج وقوله: ولا حلم ادوا 4 وقوله :وخم عاي - 
2 2 وقوله جل: ي الصيد ک ا وأنتم > 
ا او ر ولا حلاف في ذلك . وجمیع ما ذكرناه 
دال على منعه ني الحرم؛ لأن قوله: #إ وأنتم حرم 4 يتضمن حرمة الإحرام 
وحرمة الحرم وقوله بل في مكة: "لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها") 
فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم مكة» وحرم المدينة» فإن قتل صيدا تي 
مكة فعليه اجزاءء وإن قتله ف حن المدينة فلا جزاء عليه» وقال داود: لا 
يتعلق الحزاء بحرمة الحرم أصلا» ودليلنا ٤‏ و 
او نلھ ونم معدا جرال ماق الع 4 والاسم بطلق على 


(1) انظر: المدونة: (36-327/1)» التفريع: (327/1)» الرسالة (ص 182). 

)2( سور هة ة المائدة» ألآية. 95. 

)3( سور هة ة المائدة الآية: 2. 

(4) سورة المائدةء الآية: 96. 

)5( أخرجه أبو داود في المناسك» باب: : لحم الصيد للمحرم: (428/2)› والنسائي في المناسك» باب: إذا أشار 
المحرم إلى الصيد: (146/5)»ء والترمذي في الحج» باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم: (204/3)»ء وقال: 
والمطلب بن ج عو له سماعا من جابرء أخرجه أحمد: (362/3)» والحاكم: (452/1)» وقال: 

)6( انظر: الإجماع ف 58(« المجموع: (298/7)» المغنى (506/3). 

(7) سورة المائدةء الآية: 95. 

(8) أخرجه البخاري في الحج» باب: فضل الحرم: (157/2)ء ومسلم في الحج» باب: تحريم مكة وصيدها...: 
(986/2). 

(9) انظر: المجموع : (457/7). 

(10) سورة المائدة الآية: 95. 
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الحرم والحرام بالإحرام وبالمکان؛ ولأن كل ما کسبه اسم حرم أثر في 
وحوب الحزاء أصله الإحرام. 


فصل [1- فقتل الصيد في حرم المدينة] 

و راء عل وال وال انآ و :غ 
الجزای فوجه قول مالك رجه ا E‏ 
لمدينة فأوحعوه ضربا واسلبوه ثيابه"”» فلو كان فيه الحزاء لأمر به» ولأنه 
غير حل للمناسك فلم يتعلق بقتل الصيد فيه الحزاء"» أصله الحل» ووجحه 
إيجابه الجزاء قوله 5ي: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة»ء وأنا أحرم المدينة بعثل ما 
حرم به مكة ومثله معه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر 
صيدها"؛ ولأنه حرم يمنع الاصطياد فيه فتعلق الحزاء به كحرم مكة» وهذا 
القول أقيس عندي على أصولناء لاسيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل 
و ا شماه ٠‏ اتلج الاد اة اا 
وسنذكر ذلك ي موضعه من كتاب الجامع» إن اغرال : 


فصل [2- في كون الحمد والسهو في الإتلاف سواء] 
OEE A E ES‏ 
قوله: إن قتل الصيد حطأ لا شيء فيه» لقوله تعالى :#إ ومن کله نكم معدا 


(1) في (م): الحرم. 

(2) انظر: التفريع: (231/1). 

(3) ابن ابی ذئب: محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشي العامري» أبو الحارث 
المدني: ثقةء فقيه» فاضل» من السابعة» مات سنة 158 ه (تقریب التهذيب: 43(. 

)4( رحمه الله : سقطت من ) م( 
و I SN‏ »> باب: 
فضل المدينة ...: (993/2). 

(6) في (م): جزاء. 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) في (م): بها. 

(9) انظر: الموطاً: ( 420/1)» التفريع: (31/1. 

(0 انظز المطى: 4132377 الي (505/3). 
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بے رمسم 1 f.‏ .0 8 ۰ 
جرا و فاوجب الجزاء على متعمد قتله و يفرق بين أن یکون ذاکرا 

£, 0 1 ك‎ 2 ٤ 
للإحرام أم ناسياء وقوله > في الضبع: "هو صيد وفيها كبش إذا أصاجها‎ 
ای "۵ ولانه متلف للصيد ف حال الإإحرام أو الحرم» فأشبه العامد.‎ 


فصل [3- في قطع شجر الحرم] 

ولا جزاء ني قطع الشجر» حلافا لأبى حنيفة والشافعي؛ لأن إتلاف 
الشجر الذي لا ملك عليه لآدمي لا غرم على متلفه في الأصول؛ ولأن كونه 
من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الحزاء اعتبارا بما فيه منفعة للناس؛ ولأنه 
نوع من النبت كالخشب والثمار؛ ولأنه لم يتلف حيوانا ولا شيعا من الحيوان 
فلم يلزمه جزاء كسائر الجمادات*» وقياسا على الحرم يقطع الشجر في 
ا لحل؛ لأن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم لزم الحرم مثله ني الحلء فلو كان في 
قطع شجره“ جزاء للزم الحرم ذلك في الحل. 

فصل [4- أكل لحم الصيد الذي يصيده الحلال] 

کل لحم الصيد الذي يصيده الجحلال ق الجحل جائز للمحرم إذا لم يصد 
OYA a GE A E‏ 
وإيجابه الحزاء عليه بأكله”)» لقوله بل: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم 
محرمون ما لم تصیدوه أو يصد ا ولأنه إذا صيد ممم كانوا كالراضين 


(1) سورة المائدة الآية: 95. 

(2) 4ٍ: سقطت من (ق). ‏ 

(3) أخرجه آبو داود في الأطعمة»ء باب: أكل الضبع: (159/4)» والنسائي في الحج» باب: ما لا يقتله المحرم: 
(150/5)» وابن ماجه في المناسك» باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم: (1032/2)» والترمذي في الحج»› 
باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم: (207/3)» وقال: حسن صحيح. 

(4) انظر: المدونة: (339/1)» التفريع: (331/1). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 69)» الأم: (208/2). 

(6) في (ق): الجامدات. 

(7) في (م): الشجر. 

(8) انظر : التفريع: (328-327/1). 

(9) انظر: مختصر القدوري: (217-216/1). 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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بقتله فلزمهم الجزاءء وإذا م يصد فم فلا جزاء علیهم؛ لأفم م يتلفوه ولا 
اتل من أجلهم. 

فصل [5- فيمن أكل من صيد صيد من أجله ] 

SE O ERR Eo 
حنيفة والشافعي» لقوله 5: "ما م تصيدوه أو يصيد ا ولأنه‎ 
إتلاف ممنوع منه لأحل رضاه به» فكان عليه الجزاء أصله إذا أتلفه بنفسه؛‎ 
ولأن الوكيل كفعل الموكل قي الحكم؛ ولأن في ذلك ذريعة إلى استباحة‎ 
الاصطياد فوجحب حسم الباب.‎ 

فصل[ 6- من قتل صیدا واکله؟] 

ومن فل فعدا ةا كله فيه زاراد عا نة ی و 
عليه وضمان قيمة ما أكل* لقوله تعالى: #إ ومن كنل هنكم معدا 
جرا °4 » فلم يوحب سواه؛ ولأن الإتلاف بعد القتل لا يوحب جزاء 
آخحر کما لو قتله وأحرقه. 

فصل[7- لا يذبح المحرم الصيد] 

ولا يصح من الحرم تذكية الصيد*) خلافا للشافعي» لقوله تعالى: 

موو ہم ےہ ے رج وہ 1 E‏ 
#إ لاكفتلوا اليد وام حرم 4 والقتل في الشرع عبارة عن الإتلاف الذي 
لا بيبيح الأكل والذكاة عبارة عن ما يبيحه؛ ولأنه ذبح حرم لحق الله لمعنى قي 
(1) في (م): کان. 
(2) في (م): الحق. : 
(3) انظر: مختصر القدوري: (216/1)» الأم: (208/1). 
(4) سبق تخريج الحديث. 
(5) انظر: التفريع: (328/1). 
(6) مختصر القدوري: (216/1). 
(7) سورة المائدةء الآية: 95. 
(8) انظر: التفريع: (328/1). 
(9) انظر: الإقناع (ص 91). 


(10) سورة المائدة الآية: 95. 
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نفس الذابح فأشبه ذبح الحوسي؛ ولأن كل معنى أوحب تحريم أكل المذبوح 
على ذابحه أوحبه على غيره أصله ذبح الجوسي؛ ولأن كل صيد حظر على 
صائده لحق الله قلا تصح تذکیته له أصله الخنزیر. 

فصل [8- ذبح الصيد المملوك في الحرم] 

وللحلال أن يذبح صيدا ملوكا تي الحرم ولا حزاء عليه"» خلافا لأب 
E UE E OSE ES‏ 
لد الت وان كل رين جار له علق يد لر و فة جار 
ذيحه كالحلال إذا كان قي الحل؛ ولأنه لو منع ذلك لفسد لحم الصيدء فأدى 
إلى أم لا يأكلونه إلا متغيراء والفرق بين حرمة الموضع وحرمة الإحرام؛ لأن 
الإحرام لا يدوم وحرمة الموضع دائمة فافترقا فيما يحرم في الإحرام كالنكاح 
والوطء؛ لأن حرمة الإحرام تمنع منها وحرمة الموضع لا تمنعه. 

فصل [9- المجرم يدل على صيد لمن يقتله أو يصيده] 

ولا جوز حرم أن يدل على صيد لمن يقتله أو يصيده؛ لأن ذلك يجري 
مبحرى لعاونة على قتله» ومن منع فعل شيء منع المعونة عليه؛ ولأنه لما حرم 
عليه قتل الآدمي حرم عليه أن يدل عليه كذلك الصيد. 

فصل [10- ف RTE‏ 

ا E‏ حلافا لا بی حنیفة لقوله تعال: چ ومن 

تاد منک عدا برا 4 E E‏ 


(1) انظر: الكافي (ص 155). 

(2) انظر: مختصر القدوري: (216/1). 
(3) في (ق): كالغنم. 

(4) انظر: الكافي: (ص 155). 

(5) انظر: الكافي (ص 155). 

(6) انظر: مختصر القدوري: (ص 21). 
(7) سورة المائدةء ألآية: 95. 
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انتقاله بغیره؛ ولأنه دال فلم یلزمه بدلالته غرم کما لو دل على عبد غیره؛ 
ولأنه لم يكن منه قتل لا مباشرة ولا بسبب أثر في نفسي للمقتول كالدال 
على قتل الآدمي؛ ولأنه ممنوع ی اک لحرمة توحب منع 
اصطیاده» فإذا دل عليه لم يلزمه جزاء*» أصله الحلال قي الحرم إذا دل على 
صيد ق الحرم. 

فصل[11- اشتراك محرمین في فتتل صيد] 

إذا اث SEE ES‏ 
حلافا للشافعي ف قوله: إنه على جميعهم E E‏ 

N معا را ول ما ر م ار تر چ‎ E 
قاتل قي نفس؛ أنه حرم أتلف صيدا نمنوعا من إتلافه كالنفرد؛ ولأنه‎ 
اشتراك في قتل نفس تحب الكفارة بقتلهاء فكانت الكفارة بعدد القاتلين‎ 
كالآدمي؛ ولأنه معن تتصف” به الحماعة والآحاد لو انفرد كل واحد به‎ 
لزمته كفارة كاملة فكذلك إذا اشترك فيه كالجماعة إذا اشتركت قي الحلف‎ 
على شيء واحد» فإن على كل واحد كفارة كاملة؛ ولأن المجزاء طريقه‎ 
الكفارة لا الدية لقوله تعالى: ر أو كفرة عام مسككينَ 4^ ولأنه حق لله‎ 
يجب (بإتلاف نفس للصوم مدحل فيه» فكان على كل واحد كفارة كقتل‎ 
الآدمي؛ ولأنه من الحظورات فكان الواحب) بإتلافه كفارة كحلق الرأس‎ 
والطيب.‎ 


(3) 
4 


(1) في (م): صید. 

(2) في (م): الجزاء. ٤‏ 

(3) المدونة: (330/1)»ء الموطأ : (240/1)»ء الكافي (ص 156). 
(4) الأم: (207/2)» مختصر المزنى (ص 72). 

(5) سورة المائدة الآية: 95. 

(6) في (ق): تختص. 

(7) سورة المائدةء الأية: 95. 

(8) ما بین قوسین سقط من (م). 
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فصل [12- قتل المحرم صيدا لغيره] 

إذا قتل الحرم صيدا لغيره فعليه القيمة مع ا 
مزا لقوله تعالی: چ ومن لونک معدا برآ 4 فعم؛ ولأنه منوع من 
قتله لحرمة الإحرام فعليه الحزاء كالذي ليس ا 

فصل [ 13- جزاء الصيد] 

لا بخلو الصيد الذي يقتله الحرم أن يكون نما له مثل من النعم أو أن 
یکون ما لا مثل له» فان کان له مثل وشبه من النعم فجزاؤه ذلك المخل 
كالنعامة المشبهة للبدنة وهار الوحش المشبه للبقرة» وغير ذلك ما نذكر 
مفصلاء فهذا النوع من الصيد يجب فيه ما يقرب شبهه به من النى*“) وإِن 
كان ما لا مثل له كالأرنب واليربوع*» وغير ذلك ففيه حكومة. 


ووحوب إخراج المثل غير متحتم» فإن شاء القاتل أخحرحه» وإن شاء أخحرج 
قيمته طعاما ويخرج قيمة الصيد المقتول لا قيمة المنل» ويقوّم نفس الصيد 
المقتول بالطعام دون تقويه بالدراهم وتقويم الدراهم بالطعام» فإن شاء صام 
بدلا من الطعام مکان کل مد أو کسره یوما بالغا ما بلغ. 


ولا جوز أن يلي ذلك بنفسه دون التحكيم عليه لذوي عدل سواه 
ا ق 
إرادته» فإذا احتار ما بمحکمان به عليه ثم حكما به» فقد انحتم وحوبه وسقط 


Ê : 7 


(1) المدونة: (332/1)» الكافي (ص 155). 

(2) سورة المائدةء ألآية: 95. 

(3) في (م): شبيه. 

(4) في (ق): الغنم» وهو خطا. 7 

(5) اليربوع: دويبة نحو الفأرةء لكن ذنبه وأذناه أطول منهاء ورجلاه أطول من يديه (المصباح المنير (ص 
26). 

(6) في (م): یزید. 

(7) ما بعد: سقطت من (ق). 
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كل وقت» وفيما حكمت فيه الصحابة» وفيما لم تحكم فيه» والواحب فيه 
هدي كامل يسوقه من الحل إلى الحرم» ولا يأكل منه ويطعم لمساكين الحرم 
دون غیرهم» وحله متی إن وقف به بعرفة» ون فاته ذلك نره که . 

فصل[14- في أن ما له مثل النحم مضمون بمثله ] 

ك E‏ 
قوله: إنه مضمون) بالقيمة لقوله - عر وحل- :جرا مل ما قل 
امم 34 ففيه أدلة 

أحدها: أن u‏ المماثلة يقتضى الخلقة والصورة وال مجنس» فلما قيّده 
بأن يکون من النعم علم بأنه اراد الخلقة من هذا النوع دون غيره. 

والفاني: قوله : چ کم پو ڏوا عدَلٍ ل وهذه الكناية عائدة إلى الزاء 
وهو المثل من النعم» ولا ذكر للقيمة للظاهر. 

والغالث: قوله: :3 بلغ الَكَميٍَ 4 فأوحب أن يکون الشيء 
ا حکوم به هديا بالغ الكت ا ا 
يصح في المخل» وقوله : "الضبع صيد وفيها كبش إذا أصاجا الحرم" 


۰ £ 
ففيه أدلة: 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (345-327/1)» التفريع: (328/1» 329)» الراسلة (ص 182)» 
الكافي (ص 155). 

(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 70)» مختصر القدوري (212-211/1). 

(4) في (م): تعالى. ‏ 

(5) سورة المائدة الأية: 95. 

(6) سورة المائدة الآية: 95. 

)0 سورة ة المائدة» الآية: 95. 

کون ان دل ن و 
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أحدها: أنه عين الواحب فيها: وهو الكبش» وعند المخالف أن الواحب 
القيمة من غير تعيين. 

والفاني: أنه بي حعل فيها حزاء مقدرا» وعندهم لا يتقدر؛ لأنه يزيد 
وينقص باحتلاف القيم. 

والثالث: أنه أوحب كبشاء وعندهم يجب تارة كبشاء وتارة دونه» وتارة 
أكثر منه بحسب اختلاف القيمة؛ ولأنه إجماع الصحابة روي عن عمر 
وعثمان وعليّ وعبد ارهن بن عوف وابن عمر وابن عباس وزید بن ثابت 
وابن مسعود وعائشة وش ا الله عنهم أجمعين ولا خالف هہ ۶ ولأنه 
حيوان يخرج في كفارة» فوحب أن لا يكون على وجه القيمة كإعتاق الرقبة. 

فصل [15- مالا مثال له من الصيد] 

وإنما قلنا: إن ما لا مثال له فيه حكومة: وهى وحوب قيمة لحمه؛ لأن 
ف ا ا ات انال فا مغل وجوب مثله» فان عدم 
ا فا فا اة كا وغو و انان ادن ف 
للقيمة قي جميع الصيد ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم» فقد تضمن 
ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له. 

فصل[ 16- كفارة قتل الصيد على التخيبر] 

ونما قلنا: إن كفارة قل الصيه غلى التحيير دون الترتيب» خلافا طا 
بحكيه بعض أهل الخلاف عن ابن عباس وغيره”“ من كونما على الترتيب 
لقوله تعالی: چ فجراء ينل ما قل من ألتَعَر ... چ ... إلى قوله: پر أو كفرة 


(1) أخرجه هذه الآثار: البيهقي: (182-181/5)»ء والشافعي في الأم: (190/2). 

(2) انظر: المغنى: (510-509/3)» المحلى: (339/7)»ء فتح الباري: (421/3)» المجموع: (411/7ء 419). 
(3) في (م): رجلان. 

(4) وعن الثورى والشعبى (انظر: المحلى: (221/7)» المغنى: (519/3)ء 521)). 
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عام سکن 4 أو عدل ذلك صياما أو موضوعه: للتخيير إذا وردت 
لغير الشك مثل الأمر أو إباحة حنس؛ ولأن الصيغة هاهنا كهي قي قوله 
تعالى: ل قوذي نميا أو سدق أشي 74 معلوم أن مفهومها في ذلك 
الموضع التخيير فكذلك هاهنا“ في مسألتنا؛ ولأنه حق لزم بإتلاف صيد 
كان ممنوعا لحرمة الإحرام» فوحب أن يكون على التخيير أصله كفارة 
الأذى. 

فصل [17- قصركفارة قتل الصيد على الثلاثة أنواع فقط] 

وإنما قلنا: إنما مقصورة على هذه الأنواع الثلاثة» وهي المثل من النعم له 
مغل منه» أو الإطعام أو الصيام أو القيمة فيما لا مثل له؛ لأن النص 
ورد بحصرها على ذلك دون زيادة عليه» واعتبارا بفدية الأذى بعلة ما 
قدمناه. 


فصل [18- التحكيم فيما يخرجه عما قتل من النعم] 

SNE EAA O 
لورود النص باشتراط التحكيم لقوله تعالى: ج فجراء نَل ما فل من انعو يكم‎ 

عرص و د 5 ۰ 2 ۰ 
ہو دوا عَدَلِ کہ 4 ٤‏ ولا خلا ي ذلك ٤‏ 

فصل [19- التحکیم یکون من اثنین] 

وإنغا قلنا: إنه لا يكتفي بأقل من اثنين لقوله تعالى: #إ ذواعَدَلٍ 
یک 4 ولأن عمر بن الاطاب = له دعا عبد الرهن بن عوف- 


(1) سورة المائدةء الآية: 95. 
(2) سورة البقرة الآية: 196. 
(3) هاهنا: سقطت من (ق). ِ 
(4) في (م): يجوز وهو خطا. 
(5) سورة المائدة الآية: 95. 
(6) انظر: المغنى: (512-511/1)» المجموع: (411/7)» المحلى: (3297)» فتح الباري: (421/3). 
(7) سورة المائدة الآية: 95. 
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طٰ 1 2 1 
رضي الله عنهما- “ ليحكم معه على رحل قتل ظبيا وهو محرم» وكذلك 
وا في قصة أحری^؛ اه فد م ةط الى و اعلق 
بالتحكيم كالجحكمين في النشوز؛ ولأنه عدد منصوص عليه فيما يتعلق 


فصل[20- القاتل ليس أحد الحكمين] 

ونما قلنا: إنه لا يكون القاتل أحد الحكمين”» حلافا للشافعي» لقوله 
0 کم پو دوا عدَلِ نکم 4^ OT,‏ لك ماه 
التحكيم فاقتضى أن يكون الجحكمان غير المحكوم عليه كماقال: 
وأشدوا دَویّ EE‏ فاقتضى أن يكون الشاهد غير المشهود 
عليه؛ ولأن حكم الإنسان على نفسه غير متصور؛ ولأن الحكم كما 
يتقضی حاکما فیتقضی محکوما عليه غیره کاقتضائه حکوما له غیره؛ 
ولأن الجزاء بدل للمتلف فلم يرحع فيه إلى أمانة المتلف كتقوم المتلفات. 


فصل[ 21- تخيير الحاكمين للقاتل في نوع الجزاء] 
یکفر به بعد احتیاره وحکمهما عليه یما نختاره. 


(1) رضي الله عنهما: سقطت من (ق). 

(2) انظر: البيهقي: (182-181/5). 

(3) كعب بن مانع» يكنى أبا إسحق» ويعرف بكعب الأحبار» وهو من حمير من آل ذي رعين» وذر ابو الدرداء 
كعبا فقال: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا (طبقات ابن سعد: (445/7). 

(4) عبد الرزاق: (432/4)» والموطأً: (352/1). 

(5) انظر: التفريع: (2328/1)» الرسالة: (ص 182). 

(6) في أصح قوليه (انظر المهذب: (216/1). 

(7) سورة المائدة الآية: 95. 

(8) في (م): يخاطب. 

(9) سورة الطلاق» الأية: 2. 


496 


فصل [22- تقويم الصيد بالطعام] 

وإنما قلنا: إن احتار التكفير قوم الصيد نفسه بالطعام لا المثل» 
9 للشافعي في قوله: أن يقوم المغل”“ لقوله تعالى :ار جرا ل ما بین 
...چ إلی قوله: از أ کد مام کین چ وظاهره يقتضي أن 
الإطعام جزاء عن المقتول معتبرا به دون المغل؛ ولأن المتلف هو الصيد 
دون آمل فرحب أن بكرن هي الفوم كسار التلفات :اون اطم دل“ 
عن نفس المتلف» فوحب أن يكون معتبرا به لا بغيره أصله المثل من النعم؛ 
ولأنه طعام مخرج في جحزاء الصيد فوحب أن يكون معتبرا بقيمة الصيد 
کالدئ: ل مغل ل 


فصل [23- تقويم الصيد بالطعام دون الدراهم] 

وإنما احترنا أن يقوّم الصيد بالطعام دون أن يقوم بالدراهم؛ لأن الطعام 
بدل عن“ الصيد فوحب أن يقع التقوم به وإما يقوم بالدراهم إذا كانت 
هي مأحوذة ني القيمة هذا هو المختار» فإن لم يفعل وقوم الصيد دراهم» ثم 
قومت طعاما جاز؛ لأن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة من الطعام. 

فصل[24- التقويم يكون في موضع القتل] 

ويقوم بالطعام ي الموضع الذي قتل فيه إن كان هناك طعام يقوم 
بغالب طعام ذلك المكان» إلا أن يكون موضعا لا طعام فيه ولا قيمة» 
فيعدل إلى أقرب المواضع إليه؛ لأنه لا يوصل إلى معرفة قيمته بأكثر من 
ذلك: 


(1) انظر: الأم: (185/2)» مختصر المزنى (ص 71). 
(2) سورة المائدةء الآية: 95. 

(3) في (م): الطعام بذل. 

(4) في (م): من. 

(5) قتل: سقطت من (ق). 
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فصل [25- في کون الإطعام مدا لكل مسكين] 

ونما قلنا: إنه يطعم لكل مسكين مدا مدا اعتبارا بسائر الكفارات أنه لا 
يزاد فيها على مد» وفدية الأذى ليست بكفارة» وإنما هى فدية وعلى أا 

فصل[ 26- الصیام عن کل مد يوها] 

وإنما قلنا: إنه إن احتار الصوم عن كل مد يوماء حلافا لأب حنيفة 
ف قوله: إنه بصوم عن کل مدین E N EE a‏ 
لأنه صيام بدل عن فوحب لحرمة عبادة ولا يدحل عليه كفارة 
الظهار؛ لأنه لیس لحرمة E‏ ولا فدية الأذى؛ لأنه حعل فيه مکان 
أربعة أمداد يوماء وذلك غير معتبر هاهنا. 


فصل [27- جبر کسر المد بصوم يوم کامل] 

وإنما قلنا: إنه يحبر كسر المد بصوم يوم كامل؛ لأن إسقاط الصوم غير 
جائز وتبعيضه غير ممكن فلم ببق إلا جبره بالإكمال كالأيمان في القسامة. 

فصل[28- لزوم التحكيم فيما حكم فيه الصحابة وفيما لم تحكم] 

وإنما قلنا: إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة» وفيما لم تحكي» 
TT‏ إنه يكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم 
E‏ لقوله - عز وحل- چ ومن کله نکم معدا جرا ... چ إلى 
قولھ: اڑ کم پو دوا دل اء فعم من e‏ ولأنه صيد لزم بقتله الجزاء 
فلابد من التحكيم فيه أصله ما لم تمض فيه حكومة. 


(1) في (م): مد و هو خطا. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 71)» مختصر القدوري: (212/1). 
(3) في (م): الطعام. 

(4) في (م): بحرمة, 

(5) انظر: مختصر المزنی (ص 71). 

(6) سورة المائدة الآية: 95. 
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فصل[29- الهدى الواجب في الجزاء] 

وإنما قلنا: إن الواحب فيه هدى لقوله تعالى: :3 هديا بلع لبت لَكَبَةٍ بو چ 
ولابد أن يساق من الحل إلى الحرم - أعني: اهدي -» حلافا لأبى حنيفة 
والشافعي ني قوما: إن اشتراه من الحرم ونحوه أحزأه؛ لأن النبي يل ساق 
ا ا اد ا ا ا ا 

الحل ونحره هناك لم يجزئه؛ لأنه لم يجمع له الجحل والحرم» وكذلك إذا أفرده 
بالحرم لا يجزئه» فإن وقض به بعرفة نحره ىء وإن لم يقف به نحره بمكة؛ لأن 
النحر قي احج لا يكون إلا بأحد هذين الموضعين: إما يتى» أو مكة» 
فإذا* م يكن يوحد فيه شرط النحر كان النحر بمكة. 

فصل[30- امثال الصيد] 

فأما تفصيل أمثال الصيد من النعم: ففي النعامة بدنة» وبذلك حكم 
الحا عا أفهة شي ماعن ية اساب وق تار الوح 
والإبل بقرة؛ لأا قرب شبها به من الإبل والغنم. وق الغزال شاةء لأا 
ا موا ل وقر رعل هدا ی اا ری اوک ا 
وني مام الحرم شاة» واحتلف فيه» فقيل: هذاء وقيل: حكومة» وقي مام 
ا لحل حكومة» وني بيض النعامة عُشر نمن البدنة» وقي بيض الطير عُشر تمن 
ما يجب قي أمه» وني سائر الطير والوحش نما لا مثل له الاجتهادء كالأرنب 


(1) سورة المائدة الآية: 95. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 71-70)» الأم: (184/2). 

(3) أما كونه ي ساق هديه من الحل إلى الحرم» فمعلوم بالضرورة أنه حج من المدينة واعتمر منها وأصحب 
معه الهدی منها (الهداية في تخریج أحاديث بداية المجتهد: (481/5)› وقد جاء في صحیح البخاري: "أنه 3 
خرج عام الحديبية فلما کان بذی حليفة قلد الهدى وأشعره وأحرد" (کتاب الحج» »> باب: : إشعار البدن: 
(182/2). 

(4) في (م): فان لم. 

(5) في (م): لان 

(6) في جملة هذه ألأحكام انظر: المدونة: (335-334/1)» التفريع: (328/1)» الكافي (ص 157). 

(7) انظر: المدونة: (335/1)» التفريع: (341/1)» الكافي (ص 157). 
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واليربوع والصقر والبازي والسمان“) والدراجح» وغير ذلك ويجب تي 
ا ای ی 0 ب وا اا ی و ا 
فصل[ 31- حمام مكة] 
وإنغا قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك) وإا قلنا: فصلنا 
ام الو والمل وة وکر الام مک وا کد ها 
RL ES E EE NEY‏ 
قوله: إن الواحب فيه قيمة البيضة»› لحکم الصحابة بذلك» واعتبارا بالجنين 
أن فيه عُشر ما يجب في أمه. وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد؛ لأنه 
لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد. 
فصل [ 32- في صغار الصيد] 
وإعما قلنا: إن ف صغار الصيد من لمل من النعم مثل ما في کباره» حلفا 
A E‏ ا ت 
ارا ق ا ا ا مال :ب قال قر 
العو 4" فلو تركنا هذا لقلنا قي الصغر والكبر والصورة» فلما 
EA‏ ا 
قال: ر هد کا ا بوه ١‏ اقتضى ما يتناوله اسم الهدى نحو الإطلاق» 
وذلك يقت يقتضي الهدى التام لأمرين: 
(1) البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد (المعجم الوسيط: (76/1)). 
(2) السمان: طائر معروف. 
(3) الدراج: ضرب من الطير (الصحاح: (314/1)). 
(4) مثل من النعم: سقطت من (م) 


(5) انظر: البيهقي: (206-205/5)» روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن 
(6) في (م): تابید. 

(7) انظر: الأم: (191/2). 

(8) انظر: الأم: (190/2)» مختصر المزنى (ص 95). 

(9) في (م): عر و جل. 

(10) سورة ة المائدة الآية: 95. 

(11) سورة المائدة الآية: 95. 
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E ER A Ea 
حنس الهدي فلم يبق هدى إلا ما هذا وصفه.‎ 

والآحر: أن من قال لله علي هدي لزمه هدي تام لا صغير؛ ولأنه حيوان 
خرج باسم الكفارة» فلم يختلف باحتلافه أصله الرقبة ف كفارة القتل 
والظهار؛ ولأنه دم وحب لعنى محظور في الإحرام» فوحب أن يكون دما تاما 
كاملا أصله نسك الأذى؛ ولأنه دم لا جوز نحره في غير الحرم فلم جز فيه 
الصغير أصله دم المتعة والقران. 

فصل [ 33- ما يجوز للمحرم قتله ] 

MD a A 2 ٣ 

وللمحرم قتل الحية والعقرب والفارة والزنبور ‏ من غير حلاف 
والأصل فيه قوله 5: 'خمس من الدواب ليس على امحرم ف قتلهن جناح: 
O E‏ 

وي حدیث ابن مسعود قال: کنا مع البي E‏ ليلة عرفة( و فخحرحت حية 
فقال: "اقتلواء اقتلوا" فسبقتنا“. 

فصل [ 34- فتل السباع العادية ابتدئة بالضرر] 

وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير مثل: 
اا 0 ا 
Eo Ea‏ 
(1) قاله ابن عباس: ما استيسر من الهدى جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم أخرجه البخاري في الحج» 

باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: (180/2). 
(2) الزنبور: حشرة أليمة اللسمع (المعجم الوسيط: (402/1). 
(3) انظر: المجموع: (341/7)» المغنى: (341/3). 
(4) أخرجه البخاري في الحج» » باب: : ما يقتل المحرم من الدواب: (123/2)» ومسلم في الحج» > باب: ما يندب 

للمحرم وغيره قتله من الدواب: (858/2). 
(5) عرفة: سقطت من (ق). 
)6( أخرجه اة الصيد»ء باب: ما يقتل المحرم من الدواب: (212/2. 
(7) انظر: المدونة: (335-334/1)» التفريع: (324/1)» الرسالة (ص 108). 


)8( الحدأة -مهموز مثل عنَبة- : طائر خبیث (المصباح المنير ص 125). 
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ووافقنا أبو حنيفة ف الذئب والكلب العقور» ويخالفنا قي السبع والفهد 
١ :‏ 1 
والنمر وغيرها من السباع» فقال لا يقتل شيا من ذلك» وإن قتله فداه . 
وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد فلا فدية فيه إلا في 
السبع» وهو المتولد بين الذئب والضبع) فدليلنا على أي حنيفة ما رواد 
أبو سعيد أن البي ييل ستل: ما يقتل الحرم؟ فذكر: الحية والعقرب والفويسقة 
والكلب العقور والحدأة والسبع العادي» وقوله: "خمس ليس على الحرم قي 
0 ۰ 4 11 4 ع 2 ٤‏ ء 
قتلهن حناح فذكر الكلب العقور" “» وامه يعم الأسد وغيره؛ ولأنه لما أبيح 
E OS E 4 ۴‏ 
قتل الكلب العقور والذئب وسقط الجزاء فيه للضرر الواقع منه “» وابتداؤه 
بالعدو والفرس» وکان الأسد أدحل هذه المعاني من کل ما عداه وضرره 
أشد كان بإباحة القتل أولى؛ ولأن مما فيه من الصيد لا يضمن إلا بأحد 
وجهين: اما مثله ٿ الخلقة» أو تکمال قیمته» وکل ذلك معدوم ي السبع؛ 
لأن المخالف لا يراعي المنل ق الخلقة ولا يوحب فيه كمال القيمة؛ لأنه 
يقول: إن زادت قيمته على قيمة شاة لم حب كماهاء فدل على أنه لا 
ودليلنا على وحوب الجزاء قي الصقر والبازي والنعلب وكل متوحش لا 
يؤكل لحمه» خلافا للشافعي » قوله تعالی: چ ورم عم صيد لبر ما دمن 
e E 7‏ 2 8 
حرما و ٤‏ وقوله: ر لا فلو ألصَيْدَ وام حر حرم فعم؛ ؛ ولأنه حيوان بري 
متنع لا یبتدئ بالضرر غالباء فکان ِ بالجحزاء أصله ال 
(1) انظر: مختصر القدوري: (215-214/1). 
(2) انظر: الأم: (208/1- 209). 
(3) في (م): روی. 
(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(5) في (م): عنه. 
(6)انظر: الأم: (209-208/1). 
(7) سورة المائدة الأية: 96. 
(8) سورة المائدة الأية: 95. 
(9) في (م): السبع. 
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باب: أضرب الحج 


الإحرام على ثلاثة أضرب: إفرا إفرا ا وقران © 

فالإفراد: هو أن يحرم بالحج انفراده من غير إضافة العمرة إليه» أو 
بالغمرة على انفرادها من غير أن يجمع بينها وبين الحج في عقد الإحرام» 

٤ 4 

ويعرى من صفة التمتع» (ولا يتبين وصفه على الحقيقة إلا بعد أن يتبين 
صفة القران والتمتع)» فيعلم أن الإفراد هو ما يعرى عن صفاتما. 

فأما القران: فعلى وحهين: أحدها: أن ببتدئ الإحرام بالغمرة والحج معا 
في حال واحد ينوي بقلبه» ويعتقد أنه داحل فيهما: مقدما للعمرة قي نيته 
من غير اعتبار بلفظه»ء فهذا يكون قارنا إذا فعل ذلك بالنية والعقد دون 
الفعل؛ لأن فعله” لا يزيد على فعل المفرد في الطواف والسعي والفدية 
وحزاء الصيد» ولا يؤثر قرانه في زيادة على فعل المفردء وإنما يؤثر ف المفرد 
یکون فعله للحج وحده» والقران یکون فعله للعبادتين» ويلزمه الهدي لقرانه 
إذا ۾ یکن مقیما بمکة متواطنا" على ما سنذكره. 

: D0 و‎ i € » 

والضرب الآخر: أن يبتدئ الإحرام بالغمرة“ مفردا ثم يضف الحج 
إليهاء ومعنى ذلك: أن يجدد اعتقادا أنه قد لو © بينها وبين الحج في ذلك 
الإحرام» فهنا يكون قارنا كالمبتدئ بعقد الإحرام ضهما. 
(2) التمتع: E NT E E RT‏ 

شرح الرصاع (ص 107-106). 
(3) القران: هو الإحرام بنية العُمرة والحج (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (ص 106). 
(4) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(5) في (م): الفعل. 
(6) في (م): مستوطنا. 
(7) العمرة: سقطت من (ق). 
(8) في (م): أشرك. 
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E ES 
فقيل ذلك له ما لم يشرع ق الطواف» فإن شرع فيه ولو شوطا واحداء‎ 
فقد فاته القران» وقيل: ما لم يطف ويركم» ويكره له بعد الطواف» وقبل‎ 
اللكوع» فإن فعل لزمه» فأما بعد الركوع فقد فاته - دحل ف السعي أو م‎ 
يدحل- وقيل له ذلك ما بقى عليه شيء من عمل المرة من طواف أو‎ 
سعي» واتفق على أنه إذا فرغ من السعي وبقي عليه الحلاق فقد فاته القران»‎ 
ره جك ارات على لفات ف وقد ی عله ن عل‎ 6 
الحمرةء فقد احتلف ق لزوم الحج له بعد فراغه من الحمرة وتحلله فقيل: يلزمه‎ 
ا لحج مبتدئا بالإحرام» وقيل: لا يلزمه» وتحرير القول في صفته: أن يشرك غير‎ 
المكي بين العمرة والحج ف إحرام واحد مقدما للعمرة عقداء أو إردافا على‎ 
الاحتلاف الذي ذكرناه في وقته» هذا على قول مالك و أكثر أصحابناء‎ 
وأما عبد الملك فعنده أن القارن من أهل مكة عليه دم القران» فلا معفى‎ 
لاشتراط كونه من غير أهل مكة على قوله” ولسنا نريد باشتراطنا أن‎ 
يكون غير مكي أن المكي إذا قرن على الصفة التي ذكرناها لم يكن قارنا؛‎ 
أن ذلك رقع الوحوب واا ريد أنه ليس له حك القارة ن وجوب‎ 

الدم بالقران- هذا الكلام ق صفة القران-. 
فأما التمعع: فأصله الذي أحذ” منه الحمع بين المرة والحج في سفر 
واحد فسمي ذلك متمتعا لإسقاط أحد السفرين وتمتعه لذاك» وله شروط 


0 


سته: 


(1) انظر: التفريع: (335/1)» الرسالة (ص 181)» الكافي (ص 151-149) 
(2) في (ق): ذلك. 

(3) في (م): فان 

(4) علی: سقطت من ((ق). 

(5) في (ق): على قولنا. 

(6) في (م): دفع الوجوب. 

(7) في (ق): أوخد. 
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أحدها: ما ذكرناه أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد؛ لأنه إن عاد 
إلى بلده بعد تحلله من عمرته أو مثل بلده في المسافة» ثم سافر بالحج من 
عامه م يكن متمتع؛ لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين. 

والثاني: أن يكون ذلك قي عام واحد» فإن حل من العُمرة فأقام إلى قابل 
ثم حج فليس يتمتع» وإن كان السفر واحدا. 

والثالث: أن يفعل العُمرة» أو شيا منها ق أشهر الحج» فلو حل منها 
قبل دخحول شوال» تم نشا الإحرام بالحج من عامه في سفره ذلك م يكن 
متمتعا وليس من شرطه أن يبتدئ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج بأن يكون 
متمتعا- وإن أحرم بها قبل أشهر الحج” إذ أتمها في أشهره-. 

والرابع: أن يقدم العمرة على الحج» فإن قدم الحج ثم أحرم بالغمرة بعد 
فراغه منه في عامه ذلك فليس بتمتع. 

والخامس: أن ينشئ الإحرام با لحج بعد فراغه من العُمرة وإحلاله منهاء 
فإن كان بخلاف ذلك كان قارنا على ما قدمناه* من بيان الإرداف» ول 

والسادس: أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق من الحرم أو الحل» 
فإن كان من مكة نفسها فليس بتمتع» هذا جملة القول في حصر شروطه» 
فإذا ثبت با ذكرناه بيان القران والتمتع» فالإفراد هو الإحرام العاري عن 
فاا و ل عل ج د 


(1) في (ق): أشهره. 

(2) في (م): في سفره. 

(3) في (م): ما بيناه. 

(4) في (م): المتمتع. 

(5) أي : ما عري من صفة التمتع والقران. 

(6) في جملة أحكام الإحرام بأنواعه الثلاث انظر: المدونة: (318-312/1)» التفريع: (336-335/1)» الرسالة 
(ص 181)» الكافي (ص 151-149). 
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فصل[ 1- حصر الإحر ام في هذه الأقسام الثلاثة] 
E‏ الإحرام على هذه الأقسام الثلائة؛ لأنه لا 


خلوه من أحدهاء ولا يتصور وقوعه على وجه زائد علیها ولا ورود“ شرع 
بذلك كاف ف الاستدلال عليه. 


فصل[2- دليل القران] 
وإنغا قلنا: إن القران جاثز لفعل الصحابة” والسلف لهء وإجماعهم على 


حوازه من غير حلاف بینهم 8 


فصل [3- الجمع بين العمرة والحج في القران] 

وإنما قلنا: إنه يجمع بين العمرة والحج قي إحرام واحد؛ لأن ذلك فائدة 
وصفه بأنه قران؛ ولانه لو آفرد کل واحد منهما بإحرام لم یکن قارناء وکان 
لكل عباده حكم نفسها في استغنائها عن الأخرى. 

فصل [4- القارن لا يزيد عاى فعل المغرد] 

وإنما قلنا: إنه لا يزيد على فعل المفردء حلافا لأبى حنيفة قي قوله: إن 
عليه طوافين وسعيين لقوله ل لعائشة - رضي الله عنها-: "طوافك 
بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجحك وعمرتك"» وروى 
إماعيل بن إسحق ريجريك“) وهذا نص؛ لأن عند أبى حنيفة لا يقع 
به إحزاء ولا كفاية؛ ولأنه نسك يؤتى به قي الحج والعمرة معاء فوحب أن 


(1) في (ر): صفة, 

(2) في (م): ورد. 

(3) وهذا معلوم بالتواتر عنهم. 

(4) انظر: شرح المسلم - للنووي: (250/5)» المغنى: (284/3). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (61-60)» مختصر القدوري: (197-196/1). 

)6( أخرجه مسلم ةف في الحج» » باب: : بيان وجوه الإحرام: (879/2). 

)0 إسماعيل بن إسحاق: هو أبو إسحق إسماعيل بن حماد» تفقه بابن المعذل»› وسمع من ابن بى أويس» ألف 
المبسوط وأحكام القرآن وغيرها (ت 282 هه بغداد (ترتیب المدارك: 278/4 الديباج: 1 .. 

)8( والحديث أخرجه مسلم ةف في الحج» »> باب: : بيان وجوه الإحرام: (880/2)› بلفظ: : "'يجزي عنك"'. 
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يكتفي القارن منه بواحد أصله الحلاق؛ ولأن العغمرة لو كانت لا تدحل قي 
أفعال احج لم جز الجمع بينهما؛ لأن كل عبادتين لا تتداحلان» فالجمع 
ما و جا الان و ن ا ا ا 
تتداحلان كالطهارة. 

فصل [5- جزاء ما يقتله القارن من الصيد] 

وإنما قلنا: إنه إذا قتل صيدا كفاه حزاء واحد» وكذلك فدية واحدة في 
التطيب واللباس والحلق وغيره من ممنوعات الإحرام» وهدى واحد للفساد» 
علافا لأبى حنيفة في قوله: إن عليه في كل ذلك جزاءین وفدیتین. 

والأدلة هاهنا مفروضة في جزاء الصيد وما عداه يلحق به بالإجماع 0 
OEE‏ تعال © :ا ومن نک ی ا کو جرا 6 
فأوحب على قاتل الصيد حزاء واحد» ولم يفرق أن يكون قارنا أو مفردا؛ 
ولأخما حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بقتل الصيد فيها للزمه الجزاء 
ها“ فإذا e‏ ها جزاء واحدا أصله الحرم إذا قتل صيدا قي الحرم؛ 
ولأنه إحرام واحد» قتل فيه صيدا فلزم فيه زاء واحد كإحرام المغرد. 

فصل [6- متى يتحقق القران؟] 

وإنما قلنا: إنه 2 غو 0 
عن السلف على هذا الوحه دون غيره فقصرناه لذلك عليه» ووحه القول بأن 
ذلك له ما لم يشرع تي بعض الطواف» فإن شرع في شيء منه فقد فاته 
القران إن كان شروعه فيه على وحه يستحق إتمامه على ذلك الوجحه» فليس 
(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص 71). 
(2) تعالی: سقطت من (ق). 
(3) سورة المائدة الآية: 95 
واک قلت من ). 
(6) في (ق): الذين. 
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E E I UR 
نفسه إكماله» وذلك غير جائزء ويفارق الطواف الإحرام؛ لأن الإحرام‎ 
ابتداء يراد لما بعده» فإذا ۾ یشرع في مقصوده وسع له أن يقصر إرادته به‎ 
على أحدها أو عليهما.‎ 

فصل[ 7- هل يصح القران إذا تم الإرداف بعد الطواف؟] 

ووحه القول بأن ذلك له ما م يكمل طوافه وركوعه؛ فلأن الطواف ما لم 
يكمل فلم يتقرر حكمه» ولم يأت بركن من أركان العمرة فلم منعه ذلك من 
إضافة الحج إليهاء فإذا فرغ من الطواف (لم يكن له ذلك؛ لأن السعي قد 
ا ا ا ا ا ا 0 
فأما إذا طاف ولم يركع فيكره له ذلك؛ لأن الركوع لاتصاله بالطواف ومنع 
تراحيه عنه وتبعه له کأنه جزء منه. 

LS E SN E 
في الوحوب وكونه ركنا فهو في هذا المعنى مساو للطواف غير تابع» فإن فعل‎ 
لزمه؛ لأن الطواف قائم بنفسه في الحقيقة عدا الركوع بخلاف بعض أشواطه»‎ 
ووحه القول بأن له ذلك ما بقى عليه شيء من عمل العمرة من بعض‎ 
الطواف أو السعي هو أنه أردف الحج على عُمرة قد أحرم بها ولم يتحلل‎ 
منها» فكان قارنا أصله إذا أردفه قبل الطواف.‎ 


(1) لما لزم: في (م). 
(2) ما بین قوسین سقطت من (م). 
(3) في: سقطت من (م). 
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فصل [8- هل يلزمه الحج إذا وقع الإرداف على وجه غير جائز؟] 

فإذا قي : تلزمه حجة بعد الفوات؛ فلأنه أردف حجا على عُمرة ولم 
ھا ت هاا اروا سک 

أحدها: الحج على نفسه» والآخحر: تداحل العملين» فلمالم يصح تداحل 
العملين بطل الإرداف”) ولم بطل الإيجاب؛ لأن بطلان غرضه لا يوحب 
بُطلان أصله» ألا ترى أن من أحرم لحج ثم فاته لم جز أن يسقط عنه عمل 
الغمرة لفوات غرضه» وإذا قلنا: إنه لا يلزم؛ فلأنه أردف إحدى العبادتين 
على الأحرى على وحه لا يصح له» فلم يلزمه حكم يفعله صله إذا أردف 
حجا على حج أو عمرة على عمرة أو عمرة على حج. 

فصل [9- إرداف العمرة على الحج] 

وإنغا قلنا: إنه إذا أردف عُمرة على حج» فإنه لا يلزمه ولا يكون قارنا؛ 
لأنه لا يستفيد بهذا الإرداف زيادة فعل إذ لا يفيد هذا الإرداف شيا ۾ 
یکن عليه بالإحرام“ الأول» فلم یکن له معنی. 

فصل [10- إرداف جج على جج] 

وإنما قلنا: إنه إذا أردف حجا على حج أو أحرم بحجتين معاء فلا يلزمه» 
E E SE O SE E E‏ 
يتسع الوقت لأدائهما فعلا فلم يلزم» ومتى فعل ذلك كان رما بواحد 
o‏ 


(1) في (م): قلنا. 

(2) في (ق) و (ر): شيئين. 

(3) في (ق): الترادف. 

(4) في (م): الإحرام. 

(5) شرح فتح القدیر: (290/2). 
(6) منهما: سقطت من (م). 


509 


فصل [11- القارن من أهل مكة لا دم عليه ] 

ووحه قول مالك: إن القارن من أهل مكة لا دم عليه؛ لأنه م يلزمه في 
الأصل سفران» فيسقط أحدها فيلزمه الدم لذلك» وهذا المعفى هو الأصل 
في لزوم الدم على القارن» ووحه قول عبد الملك: أنه قد أسقط أحد العملين 
وأتى بأحدها وهذا يستوي فيه لمكي وغيره» وبذلك فارق المتمتع؛ لأن 
ما له وحب الدم على غير المكي معدوم في المكي وهو تمتعه بإسقاط أحد 


السفرين. 
فصل [12- المتمتع يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد] 
وإنغا شرطنا في المتمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد؛ لأن 


ذلك هو المعنى الذي له مي متمتعاء وهو تمتعه بإسقاط أحد السفرين؛ لأنه 
كان عليه قي الأصل أن ينشئ سفرا للحج وسفرا للغمرة» فلما 
جمع بينهما قي سفر واحد ترفه بذلك» وتمتع بإسقاط أحدها فلزمه الدم 
بذلك. 


فصل[ 13- المعتمريرجع إلى أفقه ثم يحج من عامه] 

وإنغا قلنا: I‏ 
عتمتع» aE Ep REO E A‏ 
ولا خالف له؛ ولأنه م يحصل منه تمتع؛ lo‏ 
عليه في الأصل» ومحرد فعل العُمرة ني أشهر الحج لا يكون تمتعاء إلا إذا كان 
تابعا للترفه بالسفر. 


(1) في (ق): التمتع. 
)2( واختاره ابن المنذر كذلك: : المغنى: (471/3). 
Sw ao a TT‏ ثم قام فهو متمتع» فإن خرج ورجع 
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فصل [14- وجه اشتراط رجوعه إلى أفقه أو إلى مثله في البعد] 

وإنما راعينا قي الرحوع أن يكون إلى أفقه أو إلى مثله قي البعد» خحلافا 
للشافعي في قوله: إنه إذا رحع إلى الميقات وأحرم بالحج لم يكن متمتىا؛ 
لأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين» فيجب أن يعتبر موضع السفر» 
فإن وحد مترفا فيه بإسقاط أحدهاء فقد وحد فيه معنى التمتع» (وقد علمنا 
أن البغدادي إذا أحرم بالغمرة قي أشهر احج وحل منها ثم حرج إلى ذات 
عرق» أو إلى الطائف» أو غيرها ثم أحرم فلم يزل عنه الترفه والتمتع)؛ لأنه 
قد جمع بين العمرة والحج في سفر واحد» وإن هذا القدر لا تأثير له ق 
المشقة عندما كان عليه ق الأصل فصح ما قلناه. 

فصل[15- التمتع بحج من عامه الذي اعتمر فيه ] 

إنغا شرطنا أن يحج من عامه؛ لأن ذلك (مبنى على أن يجمع بين العُمرة 
والحج في أشهر الحج» فهذا لا يكون إلا إذا كان ق عام واحد؛ لأنه إذا 
كان في عامين لم يكن معتمرا ق أشهر الحج الذي أتى به. 

فصل[16- المتمتع ياتي بالعمرة في أشهر الحج] 

وإنما شرطنا أن يأتى بالځمرة في أشهر الحج؛ ؛ لأن ذلك معن التمتع؛ 
ولأن أصل الرحصة به تعلقت» وهي إيقاع الحمرة قي أشهر الحج الذي هو 
أولى اء لأن العرب كانت ترى ذلك جوزاء ولذلك راجعوه 4 لما أمرهم أن 
لوا a RARE E a‏ 


(1) انظر: المهذب (201/1). 

(2) ما بین قوسین: سقطت من (ق). 

(3) ما بین قوسین: سقطت من (ق). 

(4) فقد قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدى لفعلت مثل 
الذي أمرتكم به" أخرجه البخاري في الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: 
(171/2)» ومسلم في الحج» باب: بيان وجوه الإحرام ... إلخ (883/2). 
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فصل[17- ابتداء الإحرام للغمرة] 

وإنغا لم يشترط” أن يبتدئ الإحرام بها في أشهر الحج» حلافا للشافعي 
ني أحد قوليه؛ لأن فعل الحمرة في أشهر احج حاصل منه» كما لو ابتدا 
الإحرام هما في أشهر الحج؛ ولأن الغرض ليس هو استيفاء جميع عملهاء 
وإنغا هو عمل غير الحج في أشهره سواء كان جيع العبادة أو بعضها. 

فصل[18- تقديم العمرة على الحج للمتمتع] 

وإنغا شرطنا أن يقدم العمرة على الحج لقوله تعالى :نتم بعرو لل 


ر2 


لي £ e‏ قي الفعل؛ ولأن من شرط التمتع أن يجمع بينهما قي 
ا وذلك يتضمن تقدم العمرة؛ لأن TY‏ 


شهره إن قلنا: إن أشهر الحج تنقضى بعد العشر. 

وإن قلنا: إا إلى آحر ذي الحجة؛ فلأن الرحصة تعلقت بأن يأتى 
بالغمرة في أشهر الحج ق الوقت الذي هو أولى أن يحرم فيه بالحج» وهذا لا 
يتصور بعد الفراع فلذلك قلنا: إنه لابد من تقديمها على الحج. 

فصل [19- الإحلال من العمرة ثم إنشاء إحرام الحج] 

وإنغا شرطنا أن يحل منها ثم ينشئ إحراما بالحج لوحوب الفصل بين صفة 
التمتع والقران وليس ذلك إلا بالفصل بين الإحرام بهما؛ لأنه إن أحرم هما 
معا أو أردف الحج على العُمرة صار قارنا وزال الفصل بينهما. 


(1) إلى الحج: سقطت من (ق). 
)2( سورهة ة البقرة» الأية: 16. 
(3) في (م): يقتضي. 

(4) في (م): أشهر الحج. 
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e‏ المتمتع من غير أهل مكة] 

وإنغا“ شرطنا أن يكون کن ار غير أهل مكة لقوله تعالى: STE!‏ 
آهل ڪاضری المسجد لرام ِ4 وهذا نص؛ ولأن التمتع مأخحوذ من الترفه 
بإسقاط أحد السفرين» وذلك لا يتصور إلا ق غير المكي. 

فصل [21- في حاضري المسجد الحرام] 

وإنغا قلنا: إن حاضري المسجد الجرام هم: أهل مكة نفسها دون من 
عداهم خلافا لأب حنيفة (قي قوله: من كان دون المواقيت إلى مكة» 
E CE‏ 

لاد ولیه ي ترك لغم أهل الحرم لقوله تعالى: إل لم 

ا حاضریالمسجد لرا چا وحاضر الشيء لا يحتاج إلى تكلف 
مسير إليه من قطع مسافة للحصول فيه» وذلك مقصور على أهل مكة 
فقط؛ ولأن كل موضع ليس بمكة فأهله لا يوصفون بأم حاضروا المسجد 
الحرام كالمدينة والعراق 


فصل [22- حكم التمتع] 

وإنما قلنا: إن التمتع جائز لقوله تعالى: فن تمتع بعرو لل ھک 
من اهدي ا ۴ ؛ ولأن الصحابة» رضوان الله عليهي» وا وق وا واف 
واحتلف ي حج حج الي E2‏ وإن كان الظاهر انه أفرد. 


(1) في (): إذا. ۾ 

(2) سورة البقرةء الأية: 196. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 60). 

(4) انظر: المجموع: (162/7). 

(5) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(6) حكاه ابن أبى شيبة عن طاوس قال: ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرم (مصنف ابن أبى شيبة : 84/4). 

(7) سورة البقرةء الآية: 196. 

(8) سورة البقرةء الآية: 196. 

(9) كما جاء في حدیث عائشة: : "فأهل رسول الله ع بحج» وأهل به ناس معه» وأهل ناس بالعُمرة والحج وأهل 
ناس بعمرة» وکنت فيمن أهل غمرة"' أخرجه مسلم ف في الحج» » باب: : بيان وجوه الإحرام: (871/2)› والبخاري 

في الحج» باب: التمتع والقران والإفراد بالحج» ومالك في الموطأ: .)G35/1(‏ 
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فصل [ 23- في نمتع المکي] 

وجوز a‏ خلافا لأب حنيفة في قوله: ليس له ذلك لعموم 
الظاهر؛ ولأن كل من حاز له الإفراد حاز له التمتع والقران» أصله غير 
الكي» وقد دللا أنه لا دم عليه» حلافا لأب حنيفة. 

فصل [24- أفضل أنواع الإجرام] 

فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران» والتمتع أفضل من 
اتل من الأعري دا أن ةة 
قوله: إعما أفضل ن وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من 
الإفراد؛ الأن التي ك أفرد بالتح 7 ورواية عائشة رضي الله عتها ° 
أرحح من رواية غيرها؛ ولأن الأفضل أن يؤتى بالعبادة منفردة بنفسها من 
غير حلط هما بغيرها؛ ولأن القران والتمتع يتضمنان من الرحص ما يوحب 
النقص والحبران من إيقاع الحمرة قي أشهر الحج والترفه بإسقاط أحد السفرين 
وحعل الفعلين واحداء وكل ذلك نقصا يوحب جبراناء والعبادة القي لا 
نقص فيها ولا تحتاج إلى جبران (أفضل نما حالفها). 


(1) انظر: المدونة: (300/1)» التفريع: (348/1)» الرسالة (ص 181)» الكافي (ص 149). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 61-60)» مختصر القدوري: (201-200/1). 

(3) في (ق): دلیلنا. 

(4) انظر: التفريع: (335/1)» الرسالة (ص 181). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 61)» مختصر القدوري: (198-196/1). 

(6) انظر: مختصر المزنى (ص 64-63))؛ الإقناع (ص 83). 

(7) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(8) رضي الله عنها: سقطت من (ق). 

(9) في (ر): العملين. 
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فصل [ 25- دم التمتع والقران جبران] 

وإنما قلنا: إن الدم الواحب بالتمتع ا لأنه دم يختص 
وجحوبه بالإحرام فوجحب أن یکون لنقص وجبران» أله دم الجزاء ونسك 
الأذى؛ ولأنه دم يجب بترك الميقات› وکان الدم على من جاوز الميقات. 


فصل [26- وجه أن التمتع أفضل من القران] 

وإنغا قلنا: إن التمتع أفضل من القران؛ لأنه يأ بالعملين على تمامهما؛ 
ولأن المعاني الموحبة للدم في القران أكثر منها قي التمتع» وكل ماقل ما 
يقتضي النقص كان العمل به أفضل. 

فصل[ 27- في أن الدم واجب بالتمتع والقران] 

إذا ثبت ما ذكرناه أن والقران نقص ي الإحرام» واجحب 
E‏ : قن مع عة إل لج ا يسر ِن ادى به 0 
عائشة = رضي الله EE RY e‏ 
متمتعات^). 


فصل [ 28- الجمع في الهدى بين الحل والحرم] 
وهذا هدي لقوله تعالی: چ فر من دمع عبرو الج قا سيس ِن 


اهي ږا e‏ ولابد فيه من الجمع اکل و ون للشافعي ١‏ 
لأنه 4 ساق هديه من الجل إلى الحرام فوقف به بعرفة» ثم أدخحله الحرم 


(1) ما بین قوسین سقط من (م). 

(2) انظر: المدونة: (301-300/1))» التفريع: (348/1)» الرسالة (ص 181). 

(3) سورة البقرة الآية: 196. 

(4) أخرجه البخاري في الحج» باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه: (185/2)» ومسلم في الحج» باب: الاشتراك 
في الهدى: (956/2). 

(5) سورة البقرة الآية: 196. 

(6) ما بین قوسین سقط من (م). 

(7) انظر: التفريع: (336/1)» الرسالة (ص 181). 

(8) انظر: الأم: (184/2)» المهذب: (236/1). 
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وو ا ا و ی و و ن 
المدية والإهداءء فيجب أن يهدي من غير الحرم إلى الحرم؛ ولأن الحرم لما 
كان يجمع ني إحرامه بين الحل والحرم» فكذلك في هديه؛ لأن المدي له محل 
كما أن الإحرام له حل. 


فصل [29- في نحرالهدى قبل يوم النحر] 

ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم 2 حلافا للشافعي ۵ 
لقوله تعالی :چ ولا خلعوا ر وسک ری بع دی تید 4 » وقد ثبت أن الحلاق 
لا يجوز قبل يوم النحر» فدل على أن اهدي لا يبلغ حله إلا يوم النحر» 
والظاهر لاستغراق الجنس» وقوله 5: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي» وبحعلتها عُمرة"» ولو كان النحر جاثزا قبل يوم النحر ل 
پناس على ذلك؛ لأنه وقت لا يتحلل فيه كما قبل الإحرام. 


فصل[30- فيمن لم يجد الهدي] 

وإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحع لورود النص ^ 
بذلك» ووقت الصوم من بعد الإحرام بالحج إلى يوم عرفة» خلافا لأبى 
حنيفة في قوله: يصوم ET‏ > لقوله تعال :ا یمتح 
بالعمرة مرو لآل و و ولأن قوله ق الحج 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) انظر: التفريع: (334/1)» بداية المجتهد: (481/5). 

(4) انظر: مختصر المزنى (ص 47). 

)5( سورهة ة البقرة» الآية: 6. 

)6( أخرجه البخاري في الحج»ء » باب: : التمتع والإقران: (153/2). 

)0 في قوله تعالی: "فمن لم يجد قصیام ثلانَة أيام في الحج و سبعة إدا رجعتم"'"'[سورة البقرة» الآية: 196][. 
(8) انظر: التفريع: (334/1)» الرسالة (ص 181). 

(9) انظر: مختصر القدوري: (197/1). 

(10) سورة البقرة الآية: 196. 
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يقتضي أن يكون بعد التلبس بالحج؛ ولأنه صوم علق وجوبه بشرط فلم يجز 
تقديمه قبل وحود“ شرطه أصله الكفارة؛ ولأنه حبران للتمتع كالهدى. 

فصل[31- صوم أيام منى] 

فان فاته ذلك کله صام ایام متی» وقد ذكرناه قي كتاب الصوم» وإن فاته 
صوم ایام می صام E‏ حلافا لأب حنيفة في قوله: إنه لا 
E e E‏ 
وقضاء» أصله رمضان وكفارة الظهار؛ ولأن الصوم معنى يسقط به ما لزم 
بتمتعه فلم يتمتع فعله بعد خحروج وقته» أصله الهدي؛ لأنه لو أخره عن 
وقته للزمه نحره بعد الوقت. 

فصل [32- من عدم الهدی ثم وجده بعد صیام يوم أویوم‌ین] 

وإذا عدم المهدي فصام يوما أو يومين» ثم وحده استحببنا له أن يهدي» 
فان مضي على صومه e‏ خحلافا ی حنيفة ي قوله: أن يهدي إذا 
وحده قبل الفراغ من الثلاثة» وأنه عضي على صومه إذا وحده تي صوم 
ا لأنه بدل تلبس به عند عدم المبدل مقصود في نفسه» فلم يلزمه 
الجحروج منه بوجود المبدل اعتبارا بوجوده بعد الدخحول (في صوم السبعة 
وتقييده احترازا من وحود المتيمم الماء قبل الدحول في الصلاة. 


(1) في (م): وجوب. 

(2) انظر: التفريع: (334/1)» الرسالة (ص 181). 

(3) مختصر القدوري: (197/1). 

(4) ذكره ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إليّ أن يهدي (الجامع لأحكام القرآن: 
401/2( 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 60). 

(6) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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فصل [33- ابتداء صوم السبعة في الطريق] 
. ء 2 1 

ويصوم السبعة اذا رحح ای أهله لقوله تعالی: چ وسبتيإدا رَجَعَتَم 4 ( 
وذلك عندنا رحصةء فإن صامها في الطريق أجزأه) علافا للشافعي في 
S2 | 8 0 3 5 ٤‏ 4 ۰ .0 ا 
أاحد قولیه ٤‏ لقوله تعال : وسبمةٍدا َكَعَم 4 فوجحب تعليقه باول 
الرحوعين؛ ولأن إضمار الرحوع إلى الحج أول؛ لأنه منطوق به؛ ولأنه فرع 
من أفعال الحج كما لو رحع إلى أهله. 

فصل [34- فیمن ساق هدیا في عمرته فاراد أن یجعله من قرانه ] 

إذا ساق ف العمرة هديا تطوعاء ثم أحرم بالحج» فأراد أن يجعله عن قرانه» 
فقد احتلف قوله فيه والصحيح أنه لا بجزئه؛ لأنه قد وحب بالتقليد 
والإشعار ولم يبق فيه إلا النحر فلم ينقل عن أصله. 


(1) سورة البقرةء الآية: 196. 
(2 انظر : الجامع لأحكام القرآن : )401/2(. 
(3) انظر: المهذب: (209/1). 
(4) سورة البقرةء الآية: 196. 
(5) انظر: المدونة: (316/1). 
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باب: في الدخول إلى مكة 


يستحب للداحل إلى مكة عحرما أن يدحل من كداء“ الفنية التي بأعلى 
EEE ET EG‏ 


1 ر3 
وحروحه . 


مسألة [ 1- البداية بالمسجد واستلام الحجر لداخل مكة] 

إذا دحل مكة بدأ بالمسجد فيستلم الحجر بفيه إن قدر» فإن لم يقدر 
وضع ي عليه وها على فة امن غو ا د واا لت ذلك ا 
روي: "أنه كان إذا دحل مكة ل يلو ولم يعرج دون المسجد"؟. 


ونما استحببنا البداية بالشروع قي الطواف على كل شيء؛ لأنه تحية 
للبيت كما أن الركوع قبل الوس ية لسار المساحد انه ع كان 
يفعل» وإغا قلنا: يبدا باستلام الحجر لما روى حابر وابن عمر: "أنه ل 
E E E E O E‏ 


(1) كداء- بالفتح والمد-: بأعلى مكة عند المحصب دار النبي ِء وكدى - بضم الكاف وتنوين الدال-: 
بأسفل مكة عند ذي طوى» وكدى - مصغرا فإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن (معجم البلدان: 439/4). 
(2) انظر: التفريع: (337/1)» الرسالة (ص 175)ء المقدمات: (393-391/1) أما خروجه فلقد كان من الثنيا 
(3) أخرجه البخاري ت ا »> باب: من أين يخرج من مكة: (154/2)» ومسلم في الحج» باب: استحباب 

دخول مكة من الثنيا العليا: (918/2). 

(4) انظر: التفريع: (337/1)» الرسالة (ص 175). 

)5( أخرجه البخاري في الصلاةء باب: : الأبواب والفلق: (120/1). 

(6) في (م): تحية المسجد. 1 1 

(7) فقد قالت عائشة رضي الله عنها-: "أن النبي 4 أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت"» 
أخرجه البخاري في الحج» باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة: (162/2)» ومسلم في الحج» باب: ما يلزمه 
من طاف بالبيت وسعي: (907-906/2). 

(8) أخرجه الحاكم: (455/1)» من حديث أبى جعفر عن جابر وله شاهد من حديث ابن عمر الذي في 
الصحيحين (تلخيص الحبير: (246/2). 
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"إن لأقبلك وإني لأعلم نك حجر لا تنفع ولا تضر؛ ولكني رأيت رسول 
و ا و ا ا ا 
على فيه ليكون ذلك عوضا من التقبيل؛ ولأنه روي ذلك عن جماعة من 
الا 

فصل [2- بداية الطواف من الركن الأسود] 

يبدأ بالطواف من الركن الأسود والبيت على يساره فيطوف سبعة أشواط» 
لثلاثة الأولى منها حبب” والأربعة مشي» وكل ما مر بالركن الأسود قبله 
إن قدر» وإلا وضع يده علیه)» على ما ذکرناه» ولا یستلم الیما» ولکن 
یضع يده عليه ثم یضعها علی فیه» فان طاف منکسا" فلا جزیه. 

فصل [3- دليل بداية الطواف من الركن الأسود] 

وإنما قلنا: يبدا الطواف من الركن الأسود؛ لأن رسول الله ييل كذلك فعل 
RT‏ 

فصل [4- في كون البيت على يسار الطائف] 

O E EDE EET 
فع فان طاف منکسا فلا ججزیهء حلاف لای حنیفة؛ لأنه ل‎ 


(1) أخرجه البخاري في الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسود: (160/2)» ومسلم في الحج في باب: استحباب 
تقبيل الحجر الأسود: (925/2). 

(2) روي عن ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده» أخرجه مسلم في الحج» باب: استحباب استلام الركنين..: 
(924/2). 

(3) خبب: هو ضرب من العدو» وهو خطو فسيح دون العنق (المصباح المنير: ص 162). 

(4) ما بین قوسین: سقطت من (م). 

(5) طاف منكسا: وهو أن يطوف والبيت على يمينه. 

(6) انظر حديث حجة النبي ع الذي رواه جابرء والذي أخرجه 4: (892-886/2). 

(7) في (م): النبي. 

(8) كما جاء في حديثٽ جابر: "أنه ئ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» تم مشى على يمينه فرمل تلاثا ومشى 
أربعا..." (أخرجه مسلم وقد سبق). 

(9) في (م): فان کان. 1 

(10) في (ق): خلافا للشافعي ولأبى حنيفة وهو خطأء إذ الخلاف لأبى حنيفة فقط, 

(11) انظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: (17/2)» والمغنى: (383/3). 


520 


ی ا 0 
ولأنه نسك مبنى على الحركة والتكرار» فلم جز منكسا كالسعي. 

فصل [5- عدد أشواط الطواف] 

وإنغا قلنا: إنه يطوف سبعة أشواط؛ لأن النى يل كذلك فعل 7 وهذا ما 
نقلته الأمة بالعمل؛ ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار» فكان سبعا 
ا 

فصل[6- فيمن ترك شينا من أشواط الطواف] 

EY U EE YE E E 
حنيفة في قوله: إنه إذا ترك أكثرها لم يجزئهء وإن ترك أقلها ثلاثة فدوتا‎ 
e ala O E E YO Î 
(حذوا عني مناسكك)؛ ولأنه نقص من الأشواط السبعة كما لو اقتصر‎ 
على ثلاثة.‎ 

فصل [7- الرمل في الثلاثة الأولى] 

وإنغا قلنا: إن الفلاثة الأولى حبب والباقية مشى؛ لأنه ل كذلك فعإ ^ 

ع 5 8 

وروي عن ابی بکر وابن مسعود وغیرهم . 

وذكر ابن عباس السبب في ذلك فقال: "قدم رسول الله ي مكة فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم مى يثرب ولقوا منها شراء فأطلع 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: حديث جابر في صفة حجه يي والذي سبق تخريجه قريبا. 
(3) انظر: التفريع: (337/1). 

(4) انظر: مختصر القدوري: (208/1). 

(5) انظر: حديث جابر في صفة حجه بء والذي سبق تخريجه قريبا. 
(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) انظر: حديث جابر الذي تخريجه. 

(8) انظر: البيهقي: (83-82/5). 
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الله تعالى نبيه على ذلك فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يأمرهم 
بالأشواط كلها إبقاء عليهم» فلما رأوهم قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم إن الحمى 
فکتهم هؤلاء جلد E‏ 

وإعما قلنا: نه یستلم الحجر كلما مر به ا روي : انه کان يفعل ذلك 
في طوافه کلما مر على الرکن". 


فصل [ 8- الطهارة في الطواف] 

و ف طرفت را بها وا ي تة ار ا 
"الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله تبارك وتعالى أباح فيه النطق "> 
وقالت عائشة - رضي الله عنها-: کان رسول الله عي إذا راد أن يطوف 
توضاًء ثم طاف» وني حديثها قالت: قدمت مكة فشكوت ذلك إلى 
ل ي فقال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حت 
e ENE EG A‏ 
فقال: "أحابستنا هن قيل: إا قد أفاضت» قال: "فلا إ د ولأا 
عبادة مختصة بالبيت فلم تحز إلا بطهارة كالصلاة. 


(1) أخرجه البخاري في الحج كيف كان بدء الرمل: (161/2)»ء ومسلم في الحج» باب: استحباب الرمل في 
الطواف والعُمرة: (921/2). 

(2) أخرجه الحاكم في مستدركه: (456/1)» وقال: حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

(3) انظر: التفريع: ا الكافي (ص 139). 


)5( بارف وتعالی: سقطت من (م). 

(6) أخرجه الحاكم: (459/1)» وصححه»ء وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه في الحج» باب: ما جاء في الكلام 
في الطواف: (293/3)» وقد اختلف في رفعه أو وقفه (انظر نصب الراية: 57/3). 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) أخرجه البخاري في الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (78/1)» ومسلم في الحج» 
باب: وجوه الإحرام: (870/2). 

(9) صفية: بنت حي بن أخطب الإسرائيليةء أم المؤمنين تزوجها النبي 4 بعد خيبرء وماتت سنة ست وثلاثين» 
وقيل: في خلافة معاويةء وهو الصحيح (تقريب التهذيب: 749). 

(10) أخرجه البخاري في الحج الزيارة يوم النحر: (189/2)» ومسلم في الحج وجوب طواف الوداع: 
(963/2). 
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فصل [9- الطواف داخل الحجر] 

ولا مجزئ الطواف داخحل الحجر علافا لأى حنيفة لقوله كل: 
"ا حجر من البيت"» فإذا ثبت أنه من البيت لم يجرئه أن يطوف فيه لقوله 
تعالى: ¥ وليطوفايابَيْتِ ألمي يي چ“ وذلك يقتضي استيفاء جميعه؛ 
ولأنه ئ طاف خارج ا وقد قال: "خحذواعني OS‏ 
واعتبارا بالطواف داحل البيت. 


فصل [10- في صفة ركعتي الطواف والسعي] 

إذا أتم الطواف ركع عند المقام ركعتين» وما سْنة مؤكدة إن تركهما أتى 
بحما» فإن عاد إلى بلده فعلیه دم» م ي يستلم الحجر بعد الر کعتہر إن قدر» تم 
يخرج إلى الصفا والمروة حق “ ترى البيت» فيكبر ويهلل ويدعو ثم ينحدر 
ماشيا حت ينتهي إلى المروة» فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك حت يستوي 


سبعة أشواط ببداً بالصفا ويختم بالمروة» وذلك نان وقفات ربع على الصفا 
وأربع على الروةء فهذا صفة الطواف والسعي © . 


فصل[ 11- في حكم ركعتي الطواف] 
وإنغا قلنا: إنه إذا فرغ من الطواف ركم؛ لأنه يل كذلك فعل» وعندنا 
SY A ENE EOE TEI‏ 


(1) انظر: المدونة: (313/1)» الكافي (ص 139). 

(2) انظر: مختصر القدوري: (185/1))» تبيين الحقائق:) (17/2). 

(3) هو من قول ابن عباس (انظر البيهقي: 90/5 والحاكم: 460/1). 

(4) سورة الحج» الآية: 29. 

(5) أخرجه الحاكم: (460/1)» وقال صحيح الإسنادء وهذا تكملة حديث ابن عباس السابق» حيث قال: الحجر 
من البيت؛ لأن رسول الله َلٍ طاف من ورائه» قال الله تعالى: "و ليّطوفوا بالبَيْت العتيق". 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) حتی سقطت من (ق). 

(8) في صفة الطواف والسعي» انظر: المدونة: (314-312/1)» التفريع: (338-337/1)» الرسالة (ص 175- 
17 

(9) انظر: حديث جابر الذي سبق تخريجه. 

(10) المدونة: (313/1)» التفريع: (337/1)» الرسالة (ص 176)» الكافي (ص 139). 
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مستحبان ولیستا بسن لقوله تعالی : چ ادوا من مام إبروعم مص 1 
فروی حابر بن عبد الله أنه ا لا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام 
إبراهیم فقراً: چ ونودو من ام روع مص 4 وصلی رکعتین» وروي: 
"أنه َل طاف راكبا فلما فرغ نزل وصلى حلف المقام"*» وهذا يدل على 
تأكدها لا م يُصلهما على الراحلة؛ ولأن الطواف بالبيت من أركان الحج» 
فوحب أن يكون من توابعه ما هو واحب وجحوب سنة كالوقوف بعرفة؛ لأن 
ن تراعه البيت مالردلة: 

فصل [12- في عودته إلى الركن بعد صلاة ركعتي الطواف] 

وإنغا قلنا: إنه يعود إلى الركن فيستلمه لما روى جابر: "أنه ك طاف فرمل 
ثلاثا ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فركع» ثم عاد إلى البيت"©. 

فصل [13- الإتيان بالسعي عقيب الطواف] 

وإنما قلنا: إنه يأتى بالسعي عقيب الطواف والركوع؛ لأن رسول الله ل 
فعل ذلك وأتى به على الصفة التي ذكرناها في سياق وحديث حابر . 


فصل [14- في كون السعي ركنا] 
والسعی رکن لا ينوب عنه د خحلافا لأ حنيفة ق قوله: إنه واحب 
٤ 9 ۰‏ لل 1 ل 
ولیس برکن فینوب عنه الد ٤‏ لانه E‏ سعی» وقال: اسعوا فان الله كتب 


ليك السعى ١‏ ية اد 


(1) انظر: المدونة: (178/1)ء المهذب: (230/1)ء وذلك في أحد قولي الشافعيء رحمه الله. 

(2) سورة البقرة الآية: 125. 

(3) سورة البقرةء الآية: 125. 

(4) انظر: حديث جابر في صفة حجه ي الذي إخراجه. 

(5) أخرجه البخاري في الحج» باب: استلام الركن بالمحجن: (162/2)» ومسلم في الحج» باب: جواز الطواف 
على بعیره: (926/2). 

(6) سبق تخریج حدیث جابر. 

(7) انظر: حديث جابر الذي سبق. 

(8) التفريع: (339-338/1)ء الرسالة (ص 177). 

(9) مختصر القدوري: (209/1). 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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أحدها: أن فعله على الوحوب وقد أتى به بيانا لقوله: "خحذوا عن 
CE‏ والثاني: قوله: "اسعوا"» وهذا أمر فهو على وجوبه. والثالث: 
قوله: "فإن الله كتب عليكم السعي"» وهذا من أبلغ ما یدل على فرضه؛ 
ولأنة مشي ذو عدو سبع کالطواف؛ ولأن كل ركن في العمرة» فإنه ركن ف 
احج كالطواف. 


(1) سبق تخريج الحديث. 
(2) في (م): دلیل.. 
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باب: ذكر أعمال الحج 


الطواف في الحج ثلاثة أطواف“ 
: 4 : : 2 

طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الصدر”» وهو طواف الوداع» 
والسعي واحد یؤتی به عقیب طواف القدوم إلا آن يفوت فیؤتی به عقيب 
طواف الإفاضة» وطواف القدوم واحب وحوب السنة» وطواف الوداع 
ا 

N E E CO EET 

لترو ية( . 
ية ت و و 
عرفة وقطع التلبية بها بعد الزوال» فيجمع ک بها مع الإمام الظهر والعصر ت 
الوقوف» بحيث يقف الناس» والاستحباب أن يكون راكباء وبأي موضع 
ا . a 8 O).‏ 
شاء وقف سوى بطن عرنة”» ويقف إلى أن تغرب الشمس» ثم بمعضي إلى 
مزدلفة» (ولابد من جزء من الليلء فان فاته ذلك فقد فاته الحج» وان وقف 
حزءا من الليل من أوله أو آخره» فقد أدرك الحج وقف مارا أولاء فإذا أتى 
٤ e‏ 


(1) في (م) و (ر): آطوافه. 

(2) عن أعمال الحج انظر: المدونة: (317-312/1)» التفريع: (347-337/1)» الرسالة (ص 195-75). 

(3) في (م): مستحب. 

(4) إلى مكة: سقطت من (م). 1 

(5) يوم التروية: هو يوم قبل يوم عرفةء لأن الناس يتروون من مكة يوم التروية يتزودون قربا من الماء (غرر 
المقالة ص 177). 

(6) بطن عرنة- بضم العين وفتح الراء والنون- واد يقع في الجهة الغربية من عرفة. 

(0 این قرنین قطن( 
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ا و ا فإنه لا يبيت به» ويحرك دابته في المسير إذا انتهى 
SS Gea Gg‏ 
الحرام فيقف به ويدعو» ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى» وللإمام أن 
يقدم ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى ليلة النحر. 

وإذا جاء منى بدأ برمي جمرة العقبة راكبا إن قدر فيرميها وحدهاء ثم ينحر 
هديا إن كان معه» ثم يحلق أو يقصر والحلاق أفضل» وإن قدم الحلاق على 
النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه» وإن قدم الجحلاق على الرمي 
فعليه دم» ثم يرحع إلى مكة فيطوف وبركع ثم يعود إلى منى. 

وأما المراهق” فيمضي على وجهه إلى عرفة فيفعل ما وصفناه» وإذا طاف 
للإفاضة سعى عقيبه» ولا دم عليه لترك طواف القدوم وإن تركه غير المراهق 
فعليه دم. 

فصل[ 1- في أن الطواف ثلاثة] 

إنغا قلنا: إن الطواف ثلاثة؛ لأن النبي ي والسلف بعده لم يأتوا بزيارة 
على ذلك إلا ما بینوا نه تطوع مبتداً لا تعلق له بفروض الحج ولا بسنته. 

فصل [2- السعي عقيب الطواف] 

وإنما قلنا: إنه يسعى عقيب طواف القدوم لما رويناه من فعله 45 
للك فان فاته سعى عقيب طواف الإفاضةء لأن السعى لذ يكون إلا 
عقيب طواف» ولتقرر الإجماع على ذلك“. 


(1) بطن محسر- بكسر السين المهملة-: وهو واد بين مزدلفة وعرفة. 

(2) في (م): قبل. 

(3) المراهق: هو من قدم مكة في وقت ضيق يخشى إن اشتغل بالطواف أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر 
(انظر الكافي ص 141). 

(4) كما جاء في حديث جابر في صفة حجه ِي الذي سبق تخريجه. 


(5) انظر: المجموع: (67/8)» المغنى: (390/3). 
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فصل [3- حكم طواف القدوم] 

EI Ee A E Bg r NEO o 
لشدة تأكده^ لفعله ب له ولأنه شرط في ركن من أركان الحج» وهو‎ 
السعي» فکان من متا کد السنن.‎ 

فصل [4- الخروج إلى منى] 

وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من السعي خرج إلى منى ليصلي جا يوم التروية لها 
روي أن ب فعل ذلك» رواه ابن عباس» وحار وأنس©. 


فصل [5- متى يقطع الحاج التلبية] 

وإنما قلنا: إنه يقطع التلبية بعرفة بعد الزوال» حلافا للرواية الأحرى”» 
ولن ذهب إليها» وهي أنه يقطع عند جرة العقبةء لإجماع الصحابة عليه 
وروي ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وسعد 


O). £‏ ر0 ع ع 
.)11 ع 0 


الذي دعى إليه» فقد انتهى إلى غاية ما أمر به» فلا معنى لاستدامتها. 


(1) قال صاحب مواهب الجليل: واعلم أن طواف القدوم من أفعال الحج التي اختلفت عبارة أهل المذهب فيما 
بینهم: فمنهم من يعبر عنها بالوجوب» وبعضهم بالسنة والتحقيق أنها واجبة وليس بركن» ومما أطلق عليه 
ابن عرفة وابن عبد السلام وأصحاب المؤلف» الأبهري» وابن الجلاب: (82/3). 

(2) في (م): تاکیده, 

(3) كما جاء في حديث جابر الذي سبق. 

(4) أخرجه الترمذي في الحج» باب: ما جاء في الخروج إلى مِنى المقام بها: (227/3)» والحديث فيه إسماعيل 
بن مسلم تکلموا فيه من قبل حفظه. 

(5) سبق تخریجه. 

(6) أخرجه البخاري في الحج» باب: أين يصلى الظهر يوم التروية: (173/2). 

(7) انظر: التفريع: (322/1)» الكافي (ص 142). 

(8) ذهب إلى ذلك أصحاب الرأي والشافعية والحنابلة (المحلى: 178/7 المهذب: 235/1 المغنى: 430/3). 

(9) انظر: في تخريج هذه الآثار: الموطأً: (29-328/1). 

(10) رضي الله عنهم: سقطت من (م). 

(11) انظر: الموطأ: (328-327/1). 
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فصل [6- في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة] 
فعل ذلری. 

فصل[ 7 - الوقوف يتلو الصلاة] 

وإتما قلنا: إنه يتلو ذلك بالوقوف لورود الرواية بذلك من حديث 
E N E E‏ 

فصل [8- الوقوف بعرفة راكبا] 

وإنفغا استحببنا أن يقف راكبا؛ لأنه ييي وقف راكبا على راحلته 
القصواء“» ولأن الركوب أعون على الوقوف وأمكن له في الدعاء وأروح من 
التعب. 

فصل [9- الوقوف في أي موضع سوى بطن عرفة] 

وإتعما قلنا: أن يقف أي موضحع شاء سوى بطن عرفة لقوله 5: 'عرفة 

5 11 

كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة". 

فصل [10- زمن الوقوف بعرفة] 

O LEAS OY N ES EEE 
قلنا: إنه إن دفع قبل الغروب ولم يرحع فيقف حزءا من الليل» فقد فاته‎ 
ET الحج» حلافضا 0 حنيفة الاق ا روی و‎ 


(1) سبق تخریجه. 

(2) سبق تخریجه. 

(3) انظر: المغنى: (408/3). 

(4) كما جاء في حديث جابر الذي سبق تخريجه. 

)5( أخرجه أبو داود في المناسك» باب: الصلاة بجمبع: (478/2)› وابن ماجه في المناسك» باب: : المنزل 
بعرفات: (1002/2)» والترمذي في 2 > باب: ماجاء أن عرفة :كلها موقف: (232/3)» وقال: حسن 

ET ET 

(7) انظر: مختصر القدوري: (209/1)»ء المهذب: (233/1). 

)8( أخرجه أبو داود في ال باب: ا عرفة: واين ي a.‏ باب: الموقف بعرفة: 

(9) سبق تخريج الحديث. 
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وأسامة” أنه يه دفع حين غابت الشمس» ففيه دليلان: أحدها: فعله» 
والآحر قوله: "خذوا عني مناسککم"» وروی عطاء عن ابن عباس عن الني» 
قال: "من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل» فقد 
)2 چ 
فاته احج" ؛ ولأنه لم يقف بعرفة حزءا من الليل» وكان كالواقف قبل 
الزوال؛ ولأن النهار لو كان وقتا للوقوف لاستوى أوله وآخره كالليل. 
فصل [ 11- الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلغة] 
وإتعا قلنا: نه بمضي اك مزدلفة فيجمع ا بین الا لن رسول 
الله فعل» رواه و وأسامة 2 0 وغيرهماء وهذا الجمع عندنا 
مؤكدة» فإن صلی المغرب ٽي وقتها بعرفة» فقد ترك السنة والاحتيار 
a a OLA EO a a‏ 
الجمع بینھما ف وقت إحداهاء قلم ينع ترك المع بینهما جوازما صله 
فصل [12- في المبيت بمزدلفة] 
ولغا قلنا: إنه ببيت اء لأن رسول الله ب كذلك فعل) وإغا قلنا: إنه 
8 
وارتفعوا . عن بطن مسر “. 


ET o 
.)98 وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة (تقريب التهذيب ص‎ 

(2) أخرجه أبو داود في المناسك» باب: من لم يدرك عرفة: (485/2)» والنسائي في الحج» باب: فيمن لن يدرك 
الصبح: (214/5)» وابن ماجه في الحج» باب: من أتى عرفة قبل الجمع: (1003/2)» والترمذي في الحج» 
باب: ماجاء من أدرك الإمام بجمع: (237/3)»› وأحمد: (335/4)» والحاكم: (64/1)» وقال: صحيح 
الإسنادء من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 

(3) أي: بين صلاتي المغرب والعشاء. 

(4) سبق تخريج الحديثين. 

(5) سبق تخريج الحديثين. 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 65)» مختصر القدوري: (190/1). 

(7) كما جاء في حديث جابر في صفة حجه 5ل 

(8) سبق تخريج الحديث جابر. 
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فصل[ 13- حكم المبيت بمزدلغة] 

وألييتة ق ٠مردلفة‏ سنة يجب بتركها بغيراعذر الت خلاقا لأن احبفة 
قي قوله: لا شيء فیے؛ ولأنه ية بات يما ولم يرحص قي ترك ذلك إلا 
CA‏ 


فصل[14- الوقوف بالمشعر الحرام عند الإسفار] 

وإنغا قلنا: إنه يقف بالمشعر الحرام فيدعواء ثم يدفع عند الإسفار لقوله 
تسال: اصدا وة الف کر الکتاو )۴ ون حسدت 

"أنه ٤‏ صلى الصبح ثم ركب حت أتى المشعر الرام» فرقى واستقبل 

e‏ وهلّله» ولم يزل واقفا حتى أسفر حداء ثم دفع قبل 
طلوع ا ر ر ا ن ل ا و 
بعد طلوعها حيث تعتم بها رؤوس الحبال» وإنما ندفع قبل طلوعها هدينا 
عالت هدن أل الشركة والا اة" 

فصل [15- في تقديم دفع الضعفة من مزدلفة ] 

وإنغا أحزنا للإمام تقديم ضعفة أهله» وكذلك رعاة الإبل لإرحاصه ي في 
ذلك ولأن فيه رفقا بم وفيا عنهب وقال بعض أصسحابنا: تمل أن 
يكون هذا الإرحاص بشرط الد والظاهر خلافه. 


(1) انظر: التفريع: (342/1)» الرسالة: (ص 178)» الكافي (ص 144-143). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (210/1)» وفيه: من ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. 

(3) أخرجه البخاري في الحجء باب: من قدم ضعفة أهل بليل: (177/2)ء ومسلم في الحج»ء باب: استحباب تقديم 
دفع الضعفة: (941/2). 

(4) المشعر الحرام: هو جبل بالمزدلفة سمى بذلك؛ لأن الجاهلية كانت تشعر هداياه فيه. 

(5) سورة البقرةء ألآية: 198, 

)6( سبق تخريج الحديث. 
رطر ا 63. E‏ ات ESTES‏ 
)179/2 بلفظ: أن "المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير»ء وأن النبي بُ 
خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس". 

(8) سبق تخريج الحديث تقريبا. 
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فصل [16- رمي جمرة العقبة] 

وإنغا قلنا: إنه يأتى منى فيرمي جمرة العقبة» لما روى حابر: "أنه 5 دفع 
AS NE ATE a‏ 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وكل حصاة منها كحصاة 
NET‏ 

فصل [17- من أين ترمى الجمرة] 

والمستحب أن يرميها من بطن الوادي» ولا يرميها من فوقهاء لما روي عن 
عمر بن الخطاب - طل4-: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي 
0 ت و 2 e‏ 4 
أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي #5 روي عن عبد 
ا OR‏ 

ان فود ر وو 

فصل [18- في نجرالهدي] 

وإنما قلنا: ينحر هديا إن كان معه بعد الرمى؛ لأن رسول الله َل كذلك 
فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن“. 

فصل [19- الحلاق بعد الإتمام] 

وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه؛ لأنه ك حلق بعد أن نحر» رواه ابن 
باس قال کا رم رول الله 4 ابره اتی بنسکه فنحره ثم دعا الحلاق 
N‏ الأ ". 


(1) في (م): فرمي. 

(2) حصى الخذف: الحصى الصغير» والخذف: الرمي بطرف الإبهام والسبابة (المصباح المنير ص 165). 

(3) انظر: حديث جابر في صفة حجه ب. 

(4) أخرجه البخاري في الحج» باب: رمي الجمار من بطن الوادي: (193/2)» ومسلم في الحج» باب: رمي 
جمرة العقبة من بطن الوادي: (943/2). 

(5) ابن مسعود: سقطت من (م). 

(6) أخرجه البخاري في الحج» باب: رمي الجمار من بطن الوادي (193/2). 

(7) کما جاء في حديث جابر. 

(8) أخرجه مسلم في الحج» باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق: (947/2)» والبخاري 


في الوضوء» باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: (50/1). 
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فصل[ 20- في الحلاق] 

الاق تساك خاب فاعلةم افا لحد قولي الشافعي: أنه مباح بعد 
E‏ تمال: #أنتطان التي الحرم إن اء َه 
ءامزوت ملین رء وس مقر اتاو 4 » فوعدهم على 
هذه الصفة متنا عليهم بماء فدلٌ على تعلق الفضيلة بهاء وقوله 5 'رحم 
ا و a‏ 
وهذه المبالغة بتكرار الدعاء» فدل على الفضيلةء وقوله: "ليس على النساء 
قو و ا ا 


فصل [21- في تقديم النجر على الرمي أوالحلاق على النحر] 

وإنما قلنا: إنه إن قدم النحر على الرميى» أو الحلاق على النحر جاز لا 
ات فد لون عة أنه ي حاءه رحل فقال: TE‏ م أشعر» 
فحلقت قبل أن اذبح فقال: "اذبح ولا حرج"» وحاءه آخر فقال: يا رسول 
الله لم أشعر» نحرت قبل أن ارمي» فقال: "ارم ولا و 


(1) انظر: المجموع: (1538). 

(2) سورة الفتح» الآية: 27. 

(3) أخرجه البخاري في الحج» باب: الحلق والتقصير عند الإحلال: (188/2)» ومسلم في الحج» باب: تفضيل 
الحلق على التقصير: (945/2). 

(4) أخرجه أبو داود في المناسك» باب: الحلق والتقصير: (502/2)» والدارقطني: (280/2)» والطبراني 
إسناده حسن» وقواه أبو حاتم في العللء والبخاري في التاريخ»› وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق»› 
فأصاب (تلخيص الحبير: 261/2). 

(5) انظر: الموطأً: (97-396/1). 

(6) أخرجه البخاري في الحج» باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة: (190/2)ء ومسلم في الحج» باب: من حلق 
قبل النحر: (948/2). 
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فصل [22- فيمن حلق قبل الرمي] 

وإنغا قلنا: إنه حلق قبل الرمي فعليه دم خلافا للشافعي 2 لقوله - 
عز وحل-: ر ولا فوا ر وسر حن بی دی مید چ ۶ ولأنه و رمی ثم نحر 

5 

او ولق ف ا م يتحلل منه فأشبه قبل النحر. 

فصل[ 23- في أفضلية الحلق] 

وإن شاء حلق وإن شاء قصر» والحلاق أفضل للظاهر)» والخبر» وسنة 
ا ولأنه شهرة فيهن»› والسنة إيعاب الراش وأ كثره» ا روي: "من 
عقص أو لبد فعليه الحلاق ٠"‏ والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص ™"» 
والتلبي ر ؛ ولأنه حكم تعلق بالرأس قي الشرع عبادة كالمسح. 

فصل[24- في الإفاضة] 

وإغا قلنا: إنه فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض» ثم عاد“ إلى منى لقوله 

13 و‎ 7 t24 

- عز وجحل-: ثم أفِيصُواأمنْ 6 aA‏ آلکاش 4 ؛ ؛ ولأن 
رسول الله لل كذلك فعل» روی حابر أن ل حر م ركب فأفاض إل 


(2) 


(1) انظر: التفريع: (343/1). 

(2) انظر: الأم: (215/2). 

(3) سورة البقرةء الآية: 196. 

(4) كما جاء في حديٿ ابن عباس الذي سبق قريبا. 

(5) في (ق): فاشبه أن يحلق بعد الفجر. 

(6) الظاهر قوله تعالی: "مُحَلقين رُءُوسگم"» وقوله: "و لا تخلقوا". 

)0 الحديث الذي سبق والذي دعا فيه ء4 للمحلقين تلاتا وللمقصرين مرة. 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي: (135/5). 

(10) العقص هو أن يلوى الشعر ويدخل أطرافه في أصوله (المصباح المنير ص 122). 
(11) التلبيد: هو أن يجعل في الرأس لزوقا من صمغ ونحوه ليتلبد أي: يتلصق فلا يقمل (المغرب ص 419). 
(12) في (ق): دعي. ‏ 

(13) سورة البقرةء الأية: 199, 
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ا وصلی که الط وقي حديث عائشة - رضي الله عنها-: 
"م رحع إلى نى فمكث با ليالي أيام التشريق"“. 

فصل [ 25- في أن المراهق يترك طواف القدوم] 

وإنما قلنا: إن امراق عضي إلى عرفة ويترك طواف القدر؛ لأن ذلك عذر 
یسوغ له ترکه متی تشاغل به حاف فوات الحج ولا دم عليه؛ لأن ترك السنة 
مع العذر جائزء وق تركه لغير عذر الدم اعتبارا بسائر السنن المؤكدة. 


فصل [ 26- في رمي الجمار] 

جملة ما يرمى من حصى الحمار يوم النحر ويام منى“ سبعون حصاة 
منها جمرة العقبة يوم النحر بسبع» وقي أيام منى كل يوم يرمى الثلاث 
يإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع» هذا لمن م يتعجل فإذا تعجل رمى 
تسعا وأربعين» وسقط عنه رمي اليوم الآخحر وهو إحدى وعشرين حصاة. 


فصل [27- ری ا ب ارا 

ی ماو ایی ا واوا 2 اوا ان ی اا 
ذلك قي ثالث ايام التشريق 0 لما روی جابر قال: ارايت رسول الله ي يرمي 
ا ضحي ANE AE‏ 
غا و واعتبارا باليوم الأول والثاني. 


(1) في (م): للبيت. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

)€ أخرجه أبو داود في المناسك» باب: ببیت بمكة ليالي منی: (490/2)» والبيهقي: (148/5)› والحاكم: 
(477/1)ء وقال: صحيح على شرط مسلم» وحسنه المنذري (نصب الراية: 84/3). 

(4) في (م): أيام التشريق. 

(5) انظر: المدونة: (325-324/1))؛ التفريع: (344/1)» الرسالة (ص 179). 

(6) انظر: مختصر القدوري: (193/1). 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) أخرجه الترمذي في الحج» باب: ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس: (243/3)» وقال: حديث حسن. 

(9) سبق تخريج حديث عائشة رضي الله عنها قريبا. 
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فصل [28- استحباب الرمي يوم النحر راكبا وأيام منى ماشيا] 
ا ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية» وكذلك ف 


2 ل 9 4 5 
حفن عا ¢ وعبد الله را وزو غ غ ٤‏ وابنه( 


فصل [ 29- رمي السبع رمية واحدة] 
e Oy‏ 0 
ولا يجزئه أن يرمي السبع رمية واحدة» حلافا لأب حنيفة؛ لأنه 4ل 
رماها سبع رميات؛ ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به. 


فصل [30- صفة التعجيل] 
صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما م تغب الشمس» فإذا 
فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله A‏ 


ت 


ر ا 


وو ل 4 ص مص ے € ۹ ر 9 2 e‏ ۰ 
ومين فلا إثم عله وس َا فلا إِثم عليِدِ 4 + ولأنه 5 حص فيه 
10 
لرعاة الإبل ق البيتوتة © يرمون يوم النحر» تم يرمون الغد ليومينء ثم 
رو 0 فن غه ای ع ا ان ر 

الوقت الذي ينفر عنه. 


(1) كما في حديث ابن عباس: "أن النبي ء4 رمى الجمرة يوم النحر راكبا" أخرجه الترمذي في الحج» باب: ما 
جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا: (233/3)» وقال: حديث حسن» وروى عن ابن عمر أن النبي عل كان إذا 
رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعاء أخرجه الترمذي في نفس الكتاب والباب (245-244/3)» وقال: 
حديٿ حسن صحیح. 

(2) حديث عائشة: سبق تخريجه قريبا. 

(3) أخرجه البخاري في الحج» باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى: (194/2). 

(4) أثر عمر أخرجه مالك في الموطاً: (406/1). 

(5) أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأً: (407/1). 

(6) انظر: المدونة: (325/1)» التفريع: (44/1). 

(7) انظر: المبسوط: (67/4)» بدائع الصنائع: (1168/3). 

(8) في (م): عز وجل.. 

(9) سورة البقرة الآية: 203.. 

(10) أخرجه البخاري في الحج» باب: سقاية الحاج: (167/2)» ومسلم في الحج» باب: وجوب المبيت بمنى: 
(953/2). 

(11) في (م) و (ر) ثم يرمون يوم النفر. 
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فصل[ 31- حكم طواف الوداع] 

طواف الوداع مسحب لقوله بی "لا ینفرن أحدکم حتی یکون آخحر 
عهده الطواف بالبیت"» وروي عن عمر وغیره. 

فصل [ 32- عدم وجوب طواف الوداع] 

وليس بواحب» خلافا لأب حنيفة) لقوله بل في حديث صفية: 
"أحابستنا هي" قالوا: إنما قد أفاضت» قال: فلا إذن» فلو كان واجبا 
لكان يقف عليها كطواف الإفاضة؛ ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام 
کالتطوع. 

فصل[ 33- لا يجب الدم بترك طواف الوداع] 

ولا يجب الدم بتركه» حلافا للشافعي؛ لأن الحائض تترکه ولا دم عليه؛ 
ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع. 

فصل [34- هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟] 

وليس بمسنون للمقيمين بمكة؛ لأن الوداع يقتضي - مفارقة الموضع» 
وذلك لا يوحد في أهل مكة» ولأن عمر بن الخطاب = ظل- قال: "لا 
يصدرن أحدكم حتى يكون آحر عهده الطواف بالبيت» فخاطب بذلك 


من يريد الانصراف . 


(1) انظر: الموطأً: (370/1؛ التفريع: (356/1)» الرسالة (ص 179). 

(2) أخرجه في الحج» باب: طواف الوداع: (195/2)» ومسلم في الحج» باب: وجوب طواف الوداع: 
(963/2). 

(3) سوق يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب - يء- والذي أخرجه مالك في الموطأً: (369/1). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 966» مختصر القدوري: (194-193/1). 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) انظر: الأم: (181-180/2)»ء الإقناع: (ص 88). 

(7) سبق تخريج هذا الأثر قرييا. 
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باب: في الإحصار 


ر اخ و ف ا و ان کا و 
وی غ کا کا و ا او "لان البي بُ 
فعل ذلك يوم الحديبية؛ تحلل ونحر وانصرف ". 

فصل[ 1- لا هدى على المحصر بعدو] 

ولا هدي عليه لأحل تحلله”» حلافا لأب حنيفة والشافعي*»لأنه تحلل 
مأذون له فیه غیر منسوب إلى تفریط ولا دحال نقص» فلم يلزمه فيه هدي 
اعتبارا به إذا أأكمل حجه» ولأنه لما حفف بإجازة التحلل من إحرام قد 
عقده کان بان يخفف عنه من إيجاب هدى أولي. 

فصل [2- المحصر بعدو لا يقضى] 

a E E UE e Ea‏ لأنه ممنوع عن 
الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة فلم يلزمه قضاء أصله إحرام العبد بغير 
إذن سيده» والرأة بغير إذن زوجحها على الصحيح من المذهب» ولا يلزم عليه 
للضرورة؛ لأن ما يلزمه ليس بقضاء» بل هو الواحب عليه في الأصل» ولأنه 


(1) في (م): حصر؛ والإحصار في اللغة: المنع» وفي الاصطلاح: هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع إما 
بمرض أو بعدو أو بخطاً في العدد أو بغير ذلك (انظر بداية المجتهد: 433/5). 

(2) في (م): التحليل. ٠‏ 

(3) في الإحصار انظر: الموطا: (361-360/1))» التفريع: (352-351/1)» الكافي (ص 160). 

(4) أخرجه البخاري في الحج» باب: النحر قبل الحلق في الحصر: (207/2)» ومسلم في الحج» باب: جواز 
التحلل بالإحصار: (903/2). 

(5) انظر: التفريع: (351/1)» الكافي في فقه أهل المدينة - لابن عبد البر (ص 161). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص 71)؛ الام: (218/2). 

(7) انظر: الموطأ: (360/1))» التفريع: (351/1). 

(8) مختصر الطحاوي (ص 71)» مختصر القدوري: (219-128/1). 
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E‏ تحلل هو وأصحابه و يأمر أحدا منهم بالقضاء» ولا روي عنهم فم 
فصل [3- التحليل بعمرة لمن أحصر بمرض ونحوه] 
ومن أحصر برض أو بأي شيء سوى حصر العدو فلا يتحلل إلا 
بعمل؟ العمرةء حلافا لأب حنيفة» لأنه متلبس بالحج لم يصده عنه يد 
غالبة» فكان كمخطيء الوقت؛ ولأن کل من لا يستفید بتحلله تخلصا من 
الأذى فلا يجوز له التحلل كالضال عن الطريق» عكسه المحصور بعدو. 
فصل [4- وجوب الدم على من أحصر بمرض] 
E‏ ا اا ےر رر 0 
وعليه دم لتحلله لقوله نعالى: ا فن أحَصِرع ها أسسَيسرَ من اهدي 4 
معناه: فحللتم» ولا يجوز ذجحه إلا بمكة أو منى» حلافا للشافعي تي قوله: إنه 
e‏ 5 . ك ر اوہ ےہ کرو ا 6 
ینحره حیث أحصر”» لقوله تعالی: ثم يلها إل ليت اميتي که“ 
فعم؛ ولأنه موضع تحلله حب أن يکون محل هديه ألا ترى أن امحصور بعدو 
لما كان يحل حيث أحصر كان ذلك الموضع محل هدى إن كان ساقه. 


فصل[5- ليس على من أحصرفعل بقية المناسك سوى العهرة] 

وليس عليه ولا على من فاته الج رمى» ولا فعل بقية المناسك سوى 
عل ال و ب اا ا لأن أعمال الحج توابع للوقوف» فإذا 
فات المتبوع سقطت E‏ 


(1) انظر: الموطأً: (361/1))» التفريع: (352/1). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 71)» مختصر القدوري: (219-218/1). 

)3( انظر: الموطأً: (361/1)» التفريع: (352/1). 

(4) سورة البقرةء الآية: 196. 

(5) انظر: الأم: (219/2). 

(6) سورة الحج» الآية: 33. 

(7) انظر: التفريع: (ص 3512))» الكافي (ص 161). 

(8) مختصر المزنى (ص 73-72)» المزنى: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن 
إسحق المزني» تلميذ الشافعي» حدث عنه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي» كان زاهدا عالما مجتهدا مناظرا 
محجاجاء قال عنه الشافعي: المزنى ناصر مذهبي (ت 264) (سير أعلام النبلاء: 492/12). 

(9) سقطت توابعه: سقطت من (م). 
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باب: الوطء في الإحرام 


۰ ۰ 1 و‌‎ a 0. ۰ 

الوطء في الإحرام منوع لقوله تعالى: ارك ولاو ى فإذا 

وطئ عامدا في الفرج E E‏ 
ااا لشاف ٠‏ ل وط ادف جما قدا العم 


فصل[ 1- فساد الحج والعمرة بالإنزال] 

كل إنزال عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والمرة كالإنزال ي 
اللوطء دون افرع أو مغ القبلة أو الس أو غير ذلك © لاتا أن 
حنيفة والشافعي لقوله تعالی :¥ ف مَك وسوک چ ولأن الإنزال 
هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج» فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أوى» 
ولأا عبادة يفسدها الوطء قي الفرج» فالإنزال مع المباشرة يفسدهاء أصله 
الصوم. 

فصل[2- إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده] 

لا حلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف» فإنه يفسد الحج» فأما بعده 
وقبل الرمي» فالظاهر أنه يفسده أيضاء وبه قال الشافعي» وقد قيل: لا 
يفسده» وهو قول أ حنيفة) فإذا قلنا: يفسده» فالعلّة بقاء الإحرام 


(1) سورة البقرةء الآية: 197. 

(2) انظر: المجموع: (493/7)» المغنى: (485/3). 

(3) انظر: المجموع: (294/7)» وفيه: أن الناسي لا فدية عليه ولا يفسد نسكه, 
(4) المقصود بالإنزال هو إنزال المنى. 

(5) انظر: التفريع: (349/1)» الرسالة (ص 180). 

(7) سورة البقرةء الآية: 197. 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص 67)» مختصر القدوري: (206/1). 
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وعدم التحلل كالوطء قبل الوقوف» وإذا قلنا: لا يفسده فالعلّة أمن الفوات 
كالوطء بعد الرمي والطواف. 

فصل [ 3- فيمن وطء بعد الرمي وقبل الطواف] 

وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة» فالظاهر من قول مالك - 
a ENE ARE a AE OOS‏ 
أنه وطء قي إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل» وعلة الرواية الأحرى 
أن كمال التحلل لم يمحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي. 

فصل [4- إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدى والعمرة] 

ا ن ا ا ا ی ا 
لأب حنيفة والشافعي في قوما: لا عُمرة عليه؛ لأن ذلك مروي عن ابن 
عباس ؛ ولأن عليه أن يأني بالطواف والسعي ثي إحرام لا وطء فيه. 

فصل [5- المضي في الحج على من أفسده] 

إذا أفسد حجه مضى عليه حق يتمه ولم يخرج منه بالفساد» وكذلك 
EE BN CCE‏ 
الإإحرام» صله الفوات. 


(1) رحمه الله: سقطت من (م). 

(2) انظر: التفريع: (249/1)» الكافي (ص 159-158). 

(3) انظر: التفريع: (249/1)» الكافي (ص 159-158). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 967 الإقناع (ص 90)). 

(5) أخرجه البيهقي: (171/5). 

(6) انظر: الموطأً: (383-381/1)» التفريع: (350-349/1). 

(7) قاله داود: (المغنی: 365/3). 

(8) روي ذلك عن عمر وعلي وأبى هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم- ولا يعلم لهم مخالف (انظر: 
المجموع: 399/7 المغنى: 65/3). 
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فصل [ 6- القضاء والهدى على من أفسد حجه] 

وعليه القضاء والمدى قي الفساد؛ لأن ذلك إجماع السلف؛ ولأنه إن كان 
فرضا فهو باق قي الذمة؛ لأن الفاسد في الذمة لا يبرئ من الصحيح» وإن 
کان متطوعا فقد لزمه بالدحول فیه. 

وأما الهدي» فلأنه لما كان يلزم بترك شعيرة من شعائر كان بأن يلزم ف 
النص بإفساده أولى؛ ولأن الفوات يجب به الهدى للتأحير» فكذلك الفسادء 

dر‎ e 
. وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم‎ 

فصل [7- التفريق بين الزوجين إذا أفسدا حجهها] 

O E LE a O 
نن خف فا ق ك ا ا ل و‎ 
حیث اأفسداه؛ لن ما قلناه مروي عن عتثمان وعلي وابن عباس ؛ ولأُما‎ 
يتذاكران ما كان منهما فيدعوها ذلك إلى إفساده ثانيةء وإغما ج يۇخراه عن‎ 
وقت الإحرام إلى وقت الإصابة؛ لأن الذي أمر لأجله بالافتراق هو خحوف‎ 
الفساد ثانية» وليس آحر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله.‎ 

فصل [8- في نكرارالوطء] 

6 ع 4 ٤‏ 
ولا جب بتكرار الوطء هدي » حلافا لأبى حنيفة؛ لأنه وطء م 


يفسد به الحج فلم يجب به هدى أصله إذا وطئ قبل التكفير. 


(1) انظر: الموطأً: (382/1). 

(2) انظر: الموطأً: (382/1)» التفريع: (350/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 67). 

(4) انظر: المجموع: (293-292/7). 

(5) الموطأً: (382-381/1). 

(6) انظر: الموطأ: (382/1)» التفريع: (350/1). 

(7) يقول أبو حنيفة: إن كان ذلك في موطن واحد کان عليه دم واحد» وإن کان في مواطن کان عليه» لکل 
موطن دم (مختصر الطحاوي (ص 67)). 
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فصل [9- في حج الصغير] 
۰ 1 چ ع . 2 % N‏ ع عع 

الصغير له حج» لأى حنيفة لقوله يي وسألته المرأة هذا 
حج؟ قال: انعم ولك e‏ ولأنه ممن له صلاة فکان له حج کالکبیر. 

فصل [10- ما زاد على نفقة الصغير] 

E N SE OEE RE 
ما قتل من صيد أو ما يحتاج إليه من فدية؛ لأن الصبي لا حاحة به إلى‎ 
الحج» ولیس من الإصلاح والحظ إلزامه نفقة فيما لا يحتاج إليه» وكذلك‎ 
حزاء ما قتل من صيد؛ لأن الولي سبب ذلك.‎ 


فصل [11- حكم الحج للعبد إذا أعتق الصبي يبلغ و الكافريسلم يدركون 
الوقوف] 

العبد إذا أعتق والصي إذا بلغ والكافر إذا أسلم» فأدرك كل واحد منهم 
الوقوف بعرفة حزءا من الليل» فأحرم ووقف» فقد أدرك الحج» فإن دحل 
العبد في الإحرام حال رقه أو إحرام الولي بالصبي حال صغره» ثم عتق © 
العبد وبلغ الصبي وها في الإحرام فما بعضيان على ذلك الحج» ويكون 
را ع ا کا6 ع و عا ن ل 2ا 
تفتتح تطوعا ثم تنقلب فرضا كالصلاة والصوم» فإذا ثبت هذا فعليهما حجة 
الإسلام؛ لأنخا باقية قي الذمة لا تسقط بالتطوع. 


(1) انظر: التفريع : (353/1). 

(2) انظر: تحفة الفقهاء: (383/2). 

(3) أخرجه مسلم في الحج»ء باب: صحة الصبي: (974/2). 

(4) انظر: التفريع: (353/1)»ء الكافي (ص 168). 

(5) انظر: مختصر المزنیى: (ص 70). 

(6) في (م): اعتق. , 

(7) في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: (353/1)» الكافي (ص 169-168). 
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فصل[12- التقليد والإشعار] 

E EEE TT 
حلافا لأب حنيفة في قوله: إن الإشعار بدعة» ها روى ابن عباس: أنه لل‎ 
أف ر دة ن جاتب الان وساف الد عه 4 والفاندة ن :التقاد‎ 
والإشعار أن 2 من رآه إذا ضل أنه هدى قد أوحب فلا يقدم عليه»‎ 
وصفة الإشعار ان ر يثق ٿي عرض سنامها ٿي جانبه انسر ويم خت :ل ان‎ 
يسمى الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبي ب والاحتيار حر البدن‎ 
قاما؛ لأنه ي غرها قاقمة؛ فإن صعبت عقلها ليتمكن هن غرها:‎ 

فصل [13- الاكل من الهدي] 

ويؤكل من الهدى كله إلا من ثلائة أنواع: حزاء الصيد ونسك الأذى 
ونذر المساكين*» وما عدا ذلك من هدى التمتع والقران وجاوزة الميقات 
والفوات والإفساد وغير ذلك سوى ما ذكرناه فإنه يؤكل» ووافقنا أبو حنيفة 
ف هدي التب ا 3 ل الواإحب بحكم الا ودلیلنا قوله 
تعمال: ل کڑواینیا چ وقول :ادا وت نوما فلو 

ينا 4 ؛ ولأنه هدى م يسم للمساكين» ولا يدحل فيه إلا طعام 

كالتطوع واعتبارا بالضحايا والعقيقة. 


(1) التقليد: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدىء» فيكف الناس عنه (المصباح المنير ص 
2) والإشعار: هو من حززت سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدى (المصباح المنير ص 315). 

(2) انظر: الموطأً: (379/1)» التفريع: (333-332/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 73). 

)4( أخرجه مسلم في الحج»ء > باب: تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام: (912/2). 

(5) رويت التسمية عن عبد الله بن عمر رهء- أخرجه البيهقي: (232/5)» الموطأً: (379/1). 

)6( أخرجه البخاري في الحج» »> باب: نحر الإبل مقيدة: : )185/2( ومسلم في الحج»ء »> باب: نحر الإبل قياما مقيدة: 
(956/2). 

(7) في (م) و (ر): عقلت. 

(8) انظر: الموطا: (381/1)» التفريع: (ص 332). 

(9) اانظر: مختصر الطحاوي (ص 72)» مختصر القدوري: (223/1). 

(10) سورة الحج» الآية: 36. 

(11) سورة الحج» الآية: 36. 
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فصل [14- عدم الأكل من جزاء الصيد] 

وإنما قلنا لا تؤكل من جزاء الصيد؛ لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: 
حا بلع ألكمبة أ و كفرة طعا مسكيَ 4 وكذلك نسك الأذى لقوله 
:أو إطعام ستة مساكين"» وما ماه هو للمساكين فقد نذره حم فلا 
يجوز له الرحوع فيه. 

فصل [15- ما عطب من هدى التطوع] 

وما عطب من هدى التطوع قبل محله لم يجز له أكله؛ لأنه قد يتهم أن 
RUE TaN OAs E O x E SBT aS‏ 
وما عطب من واحب جاز أكله؛ لأن عليه بدله فلا فائدة في منعه أكله. 

فصل [16- نكاح المحرم] 

لا ینکح الحرم ولا ینکح) حلافا لای حنیفة لقوله کی : "لا ینکح 
الحرم ولا ينك" ؛ ولأا عبادة تمنع الطيب فمنعت عقد النكاح كالعدة» 
وله أن يراحع؛ لأنه ليس بابتداء عقد وإنما هو استصلاح ها انثلم منه. 


فصل[17- المعتمرة تعيض قبل أن تطوف] 

المعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف» فإن كان في وقتها سعة: انتظرت أن 
تطهر وتتم العمرة ثم تنشئ إحراما بالحج» وإن ضاق وقتها وهي تريد الحج 
وتخاف الفوات أردفت الحج على العمرة وصارت قارنة وعليها المهدى ثم 


(1) سورة المائدة الآية: 95. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) انظر: الموطاً: (381-380/1)» التفريع: (332/1). 

(4) انظر: الموطأً: (348/1). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 68). 

(6) ٍ: سقطت في (م). 

(7) آخرجه مسلم في النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته: (103/2). 
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ا ی ی کا کا ا 
ر E‏ 

فصل [18- يوم الحج الأكبر] 

يوم احج الأكبر يوم النحر^؛ لأن فيه يقع المحلل ويفتتح الرمي» ولأن 
الوقوف الذي يتعلق إدراك الحج به وهو بليلته المضافة إلى يومه؛ ولأن ما 
بعده تابع له 


أشهر الحح] 
نهر الح وال وذو القعندة وذو اة رة تان وغهد 
وأقلها ثلاثة كامل؛ ولأن كل شهر كان أوله من أشهر 
الحج» فكذلك آخره أصله شوال» وفائدة ذلك تعلق الدم بتأحير طواف 
اللإفاضة وبخروجه» والله أعلم. 


(1) في (م): غیره. 

(2) انظر: الموطاً: (412-411/1)» التفريع: (336/1). 

(3) أخرجه البخاري في الحج» »> باب: كيف تهل الحائض والنفساء: (148/2)› ومسلم في الحج» » باب: بيان 
وجوه الإحرام: (870/2). 

(4) انظر: التفريع: .G54/1(‏ 

(5) انظر: التفريع: (254/1). 

(6) سورة البقرة الآية: 197. 

(7) في (م): شهور. 
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فتاب ہاو 


الأصل ب ا له تعالی: ‏ یلوا اریت لا ونوت بالہ وک 
اوم الگیغر چ وقوله حل ذکره کیب بم لوال وهو که 
کہ چ وقوله: #قیوا ازس بوتکم ُتَر 4 ° وقوله: 


#آنفروا خقافا وژ کال وجدھ دوا بأمولکڪم اشک فی سیل آلو کړ 
وقوله: و تایا لیے :ا موا مالک دای لک آنفِرُوأ في سيل أل 
قاف إل الارّضِ °4 » وهذا تأكيد يدل على قوة وحوبه» ومن الستّة قوله 
ية: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالمم إلا بحقها"» وفيه أحبار كثيرة ترد في مسائل الباب 
الأول» ولا حلاف بين الأمة ق e‏ 

فصل[1- حكم الجهاد] 

ون ق ا ن ا م ان 

AD. .‏ ر12 

عن الاق ¢ ووجه القيام به أن تحرس اللو 0 ر تعمر وتحفظ بالحنعة 


(1) الجهاد : أصله من الجهد وهو المشقةء واصطلاحا هو: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة اللهء أو 
حصوره» له أو دخول أرضه له (غرر المقالة: 189 حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 139.. 

(2) سورة التوبة ألآية: 29. 

(3) جل ذکره: سقطت من (ق). 

(4) سورة البقرةء الآية: 216. 

(5) سورة التوبةء الآية: 123. 

(6) سورة التوبةء ألآية: 41. 

(7) سورة التوبةء الآية: 38. 

(8) أخرجه البخاري في الجهادء باب: دعاء النبي ئ إلى الإسلام: (6/4)» ومسلم في الإيمانء باب: الاأمر بقتال 
الناس حتى: يقولوا لا إله إلا الله: (51/1). 

(9) انظر مراتب الإجماع لابن حزم: (ص 119)» بداية المجتهد: (5/6). 

(10) في (م): الكفاية. 

(11) انظر التفريع (ص 357)» الرسالة (ص 189). 

(12) الثغور: الموضع الذي يقترب من العدو فيخاف أهله (غرر المقالة 191). 
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والعدد» ولا تجوز المهادنة إلا لضرورة تدعو إليهاء والقتال واجب لا یعدل 
عنه إلا بإحابة أهل الكفر إلى أحد أمرين: إما الدحول قي الإسلام» أو بذل 
الجزية لنا في دارنا. 


وإنغا قلنا ذلك؛ لقوله تعال: إن EA AEF E‏ 


مَڪلواسيكهمَ ږ“ » وقوله: چ وا لت لبوژ وا 4 ولايالومٍ 
ألأخر ولا حرمو ما ما رمال ورول ... 4 إلى قوله: ر حى يعطوا ألجرية 
عن د وشم صروت 4 وقوله بل لأمرائه: "اغزوا على ت الل قاتلوا 
من کفر بالل ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن أجابوا فأعلموهم 
أن هم ما للمسلمين» فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية» فإن أعطوها فاقبلوها 
منهم» فإن أبوا فاستعينوا الله على قتا ". 

وإنغا شرطنا أن يكون قي دارنا ليكون أحذها على وجه الذل والصغار» 
ولئلا يكون ذريعة إلى الإمهال ليتقووا على قتالنا. 

فصل [2- اشتراط إذن الأبوين للاشتراك في الجهاد] 

ومن منعه أبواه من اجهاد فليمتنع إلا أن يكون قد تعين الفرض عليه مثل 
أن يفجحاً العدو فيحتاج إليه ق الدفع عنهاء وكذلك إن كان أوجبه على 
نفسه في وقت بعينه) والأصل فيه قوله يلٍ: "إن كان الغزو عند باب 
ال و ی ادن ا وون طاع ارعان 


ملا ا 


(1) سورة التوبة الآية: 5. 

(2) سورة التوبةء الآية: 29. 

(3) أخرجه مسلم في الجهادء باب أمير الأمراء: (1356/3). 

(4) في (م): یکونوا. 

)5( انر الرسالة ا (ص 206)؛ المقدمات ( ص 
بشير وهو ثقة ثبت هو في تاریخ . مصر (مجمع الزواند: 5 


548 


فهو أولى من فروض الكفايات» فأما إذا تعين عليه فلا يمتنع بمنعهما؛ لأن 
منعهما له غير جائز هما کمنعهما إیاه من الصلاة والصوم الواحبين. 


فصل [3- إحراق أرض العدو وعقر دوابهم وقطع أشجارهم] 
ولا بأس بإحراق أرض العدو وزروعهم وعقر دوابجم وقطع أشجارهم» 
. 1 ع 2 £ ر 
وفعل کل ما نکیهم ویضر کیم والأصل فبه وله تعال: ل۶ل لر 


۶ Sr ll A 


سوا وط الماد ولا تاوت من عدر تيا اكيب لهم يو عمل 
صَلح چ وقوله عز وحل: چ مَاقَطْعتم من ية أو رڪم وها امه ل 
أولها فَذَنِ َه لى ألمَيية 4 ونزلت في قطعه 4 محل بني 
النضیر“ وقوله ف یبر عرو ونیم ایهم یری ألمي چ 
وهدم النبي بل بعض خيبر“» وقطع بعض» ولأن ذلك من التضييق 
عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه بأكثر من إباحة قتلهم. 

فصل[4- في تحريق النحل] 

ويكره تحريق النحل وتفريقها لنهيه ب عن تعذيب الحيوان إلا لأكلة 
وروي عن علي = 44 أنه حى عن ذلك" ولأنا تنتقل إلى ديارنا 
كحمام الأبرحة ففي تركها استبقاء ها لمنفعة المسلمين» فإن اتفق أن يكون 


(1) انظر المدونة: (ص 372-371/1)» التفريع: (ص 357/1). 

(2) سورة التوبة الآية: 9. 

(3) سورة الحشرء الآية: 5. 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب حرق الدور والنخيل (22/4)ء ومسلم في الجهادء باب جواز قطع 
أشجار الكفار (1365/3)» وبنو النضير: هم جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريبا من المدينة فتحه رسول 
لله ب4 (الأنساب للسمعاني 129/13). 

(5) خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام (معجم البلدان: 409/2). 

(6) سورة الحشرء الآية: 2. 

(7) أخرجه البخاري في الجهادء باب دعاء النبي ي إلى الإسلام والنبوة: (2/4). 

(8) أخرجه البخاري في التفسير» باب تفسير قوله تعالى: "ما قطعتم من لينة" (8/6)» ومسلم في الجهادء باب 
جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها (1365/3). 

(9) قال الزيلعي: غريب» وقد رواه ابن أبى شيبة أثرا لأبى بكر (نصب الراية 407-406/3). 

(10) روى البيهقي عن ابى بكر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما (أخرجهما سعيد ابن منصور,» المغنى 
458 
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جحتمعة في موضع يكثر نفعهم بها و يؤثر فيهم إتلافها جاز ذلك؛ لأَما 
ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام التي تعرقب أو توحا إذا عجز 
المسلمون عن سوقها. 

فصل[5- الدعوة قبل القتال] 

ولا يقاتل العدو إلا بعد أن يدعو إلا أن يعجلونا؛ لأنه ل كان يوصي 
بذلك أمراءه فيقول: "إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
ل ادعهم إلى الدحول في الإسلام؛ فإن أجابوك إليه فاكفف 
ف هه ع دل ا ی ع ا 
مستحسن فيمن بلغتهم الدعوةء فأما من يخاف أن تكون ل تبلغه أو أن 
يكون قد مع بها ولا يدري ما هي فيجب أن يدعى وكل هذا إذا أمكنونا 
فإذا أعجلونا تركت وتشوغل بقتاهم؛ لأن التوقف حينغذ تمكين للعدو من 
اللسلمين وذلك عين ا 

فصل [6- الخلول من الغخنيمة] 

ومن غل شيقا من الغنيمة ولم يورده المقاسم ثم ظهر عليه عوقب ول 
يقطع ولم يحرم ا ونما قلنا: إنه يعاقب أدبا له؛ لأنه أتى غرما 
وغصب المسلمين أموالهم وحانم» وقد قال #5: "الغلول عار ونار وشنار 


(1) تعرقب: هو قطع عصب موثق خلف الكعبين (المصباح المنير 405)» و توجا: إذا ضربت بسكين في أي 
موضع كان (المصباح المنير: 650). 

(2) في (م): او تضرب اوسطها. 

(3) في (م): يعجلوا, 

(4) في (ق): حال. 

(5) أخرجه مسلم في الجهادء باب تأمير الإمام على البعوث (1357/3). 

(6) انظر: المدونة: (ص 368-367/1)» التفريع: (ص 357/1)» الرسالة (ص 189). 

(7) الغلول: لغة هو الخيانة (الصحاح 1784/5)» وعرفا: هو أخذ مالم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها 
(الرصاع على ابن عرفة 152). 

(8) انظر الموطأ (460-457/1)» التفريع: (358-357/1)» الرسالة (ص 190). 
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0 ا ۰ اا‎ Dn 
على صاحبه"» وروي أن رحلا مات فدعى الني بلي ليصلي عليه فامتنع‎ 
2 ۰ ٠ |1 ۰ 0. ۰ 1 . 
وقال: صلوا على صاحبكم فإنه قد غل ففتشواارخله فوجدوا ف‎ 

3 4 
شخرزان ا تساوي درهین : 


فصل[7- عدم قطع الغال] 

وإنغا قلنا: لا يقطع لأنه حائن وليس بسارق» وقد قال 4: "ليس على 
حائن قطع"» وقال: "من وحدقوه قد غل فاحرموه سهمه وأحرقوا 
حله"*» ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ» ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع 
واحبا لأمر به» فإن سرقها بعد حيازتما يذكر ف باب السرقة. 


فصل [8- الخال لا يحرم سهمه ] 

وغا قلدا: إنة لأ جرم سهمه خلافا لقو ؛ لأنه قد استحق السهم 
بمحضور سببه من القتال والحضور» وغلوله لا بخرحه عن ذلك فلم يحب 
سهمه ولأنه ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرم» وذلك طارئ بعد 
استحقاق السهم فلا يؤثر فيه. 


)1( أخرجه مالك في الموطاً مرسلا (458/2)» ووصله النسائي في قسم الفيء (119/7)» وأخرجه ابن ماجه 

في الجهادء باب: الغلول: (951-950/2)» وفي إسناده عيسى بن سنان اختلف فيه كلام ابن معين» قال: لين 

الحديث وليس بالقوى» قيل ضعيف وقيل: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الأسناد ثقات 
(مجمع الزوائد 340/5). 

(2) فيه: سقطت من ق. 

(@ خرزات هو عا ينم قي الخقا من الجرع الودج الحك لفقو ن ال جاج تخوره فون ن 
الحجارة (الصحاح 876/3). 

(4) أخرجه ابو داود في الجهاد» باب في تعظيم الغلول: (155/3)» والنسائي في الجنائز» باب: الصلاة على من 
غل (52/4)» وابن ماجه في الجهاد» باب الغلول (950/2)» ومالك في الموطاً (458/2). 

)5( أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة: (552/4)» وابن ماجه في الحدود باب الخائن 
والمنتهب والمختلس: (864/2)» والنسائي في قطع السارق» باب ما لا قطع فيه: (81/8)» والترمذي في 
الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب )42/4( وقال: حدیث حسن صحیح. 

(6) أخرجه البيهقي: (103/9)» وضعغه»ء وأخرج أبو داود حديثا قريبا منه في اللفظ في الجهادء باب في عقوبة 
الغال (157/3). 1 

(7) جاء في المغنى: قال أبو بكر: في ذلك روايتان» وقال الأوزاعي: في الصبي يغل يحرم سهمه» ولا يحرق 
متاعه (المغنی 472/8). 

(8) سهمه: سقطت من (م) و (ر). 
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فصل [9- في الخمس] 

هر العا وار اوا من عن ور وف و و 
يختص القاتلون بالأسلاب إلا أن يرى الإمام أن بخصهم بها بوحه من 
الاجتهاد فيكون هم حينغذ) وقال الشافعي: الأسلاب غير مخمسة وهي 


للقاتلین دون غيرهم من أهل العسکر) ودلیلنا قوله تعالى: واوا نما 
ا e‏ 
متم من شیو فان لو سه 4 »> فآأضاف الغنيمة إلى جماعة الغاين 


واستثنى منها الخمس فدل على أن ما عداه هم سلبا كان أو غيره» وقوله 
بل: "أدوا الخياط والمخحيط " فعم السلب وغيره» وروي أنه ل سئل عن 
الغنيمة فقال: "لله خمسها وأربعة أخماسها للحيش" قيل: هل أحد أحق ها 
من أحد؟ قال: "لا ولا السهم تستخرجحه من حنب أخحيك ا ولانه 
مال مغنوم عن المشركين قي الحرب فلم يختص به بعض اليش 
دون الباقين إلا بإذن الإمام» أصله ما عدى السلب واعتبارا به إذا قتله 


2 


مدبرا. 


فصل [10- الإمام ينادي بالسلب] 
وإنما قلنا: إن للإمام أن ينادي بذلك إذا رأى ضعفاء من الجيش يرغبهم 
فله التفإ ". 


(1) في (م): عوض. 

(2) السلب: هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره. 

(3) انظر المدونة: (ص 390-386/1))» التفريع: (ص 358/1)» الرسالة (ص 190). 

(4) انظر الأم: (ص 154-153/4)» الإقناع: (ص 177). 

(5) سورة الأنفالء الآية: 41. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) أخرجه البيهقي: (62/9)ء بإسناد صحيح (مسالك الدلالة: 169). 

(8) أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب: (57/4)» ومسلم في الجهاد والسير» باب 
استحقاق القاتل لسلب القتيل: (1370/3). 
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فصل[11- في النفل] 

اف جک و ی ا کا 2 
والنفل زيادة على السهم لمن ليس من آهل السهم» يفعله الإمام لرأي يراه 
ويخص به إنسانا بعينه لحراسة أو محاصرة أو تحسيس أو تخبر وزيادة عناء أو 
حسن بلاء أو غير ذلك نما يؤديه احتهاده إليه فيكون ذلك من الخمس؛ 
E ONU EEE ANS oS‏ 
والأصل فيه قوله عز وحل: انما مم ن یو فا و سے چ فدل 
مفهومه أن الأربعة الأخماس للغانمينء وقوله 5: "ما لي نما أفاء الله عليكم 
إلا الحمس» والخمس مردود فیک ". 

مسالة [ 12- حكم ما غنم المسلمون من أموال المسلمين] 

ما حصل قي أيدي العدو من أموال المسلمين على وحه الإغارة» فإن 
أسلم من حصل لي يديه وهو معه فلا سبيل لمالكه من المسلمين عليه 
e‏ إنه على ملك المسلم 
کا ا کو ا ا ی د و ن کار 
شبه ملك على ما حازوه ن اال اللعن ال عله ف ان : ا راء 
اهلجر ارين رجا جوأ ِن دیکرهم م مله 4 فسماهم فقراء بعد 
هجرعم وترکهم دیارهم وأموالهم» ولأنه لا حلاف نم لو استهلكوه حال 


(1) النفل: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 151). 
(2) انظر الموطأً: (445-454/1)ء المدونة: (391-390/1)» التفريع: (358/1). 

(3) سورة الأنفالء الآية: 41. 

(4) أخرجه أبو داود في الجهادء باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء: (74/2). 

(5) انظر المدونة: (379-378/1)» التفريع: (358/1)» الرسالة (190). 

(6) انظر مختصر المزنى: (ص 273). 

(7) أخرجه أحمد: (199/4)» وأبو عوانه والحاكم: (454/3)» وصححه الألباني في إروائه (121/5)» وقد سبق. 

(8) سورة الحشرء الآية: 8. 
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شرکهم ثم أسلموا م يضمنوه» ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه» 
فدل ذلك على ثبوت شبهة ملك للمشرك. 

فصل [ 13- المال يعود إلى المسلمين بالغنيمة] 

فإذا ثبت هذا فإن عاد إلى المسلمين بالغنيمة قي دار الحرب قبل إسلام 
من كان في يده» فإن علم أنه ملك لمسلم لم جز للحيش تملكه ولزم تركه إلى 
أن يأ ربه» وإن م يعلم أنه مال مسل فللغافين تملكه واقتسامه فان 
أتى وأقام البينة على تملكه قبل قسمته فهو له بغير من خلافا لعمرو بن 
و في قوله: إنه ملك لمن غنمه دون e‏ ون يعلم حت قسم 
فصاحبه أولى به بالئثمن» فإن لم ببذل قيمته فليس له أحذه حلافا للشافعي 
و 

فصل [14- إذا علم بملکه قبل قسهه ] 

وإنغا قلنا: إنه إذا علم به قبل القسم فهو لمالكه بغير ثمن؛ لحديث ابن 
یاس فال : وحد رحل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه 
المشركون فقال له النبي يل: "إن وحدته في المغنم فخحذه» وإن وحدته قد 
قسم O E PE E PT E TAT‏ 


فأأحذها فظهر عليهم المسلمون فردت عليه في زمان النبي چ ولأنه على 


(1) في (ق): مسلم. 

)2( عمرو بن دینار: الإمام أبو محمد الجمحي شيخ الحرم في زمانه» سمع من ابن عباس وجابر وابن عمر› 
وحدث عن ابن أبى مليكه وقتادة والزهرى تثقة ثبت» (ت 138) (انظر تقريب (ص 421))» وسري أعلام 
النبلاء: (30/5). 

(3) و قاله الزهرى أيضاء ( انظر المغنى: (430/8)). 

(4) انظر مختصر المزنى (ص 273). 

(5) أخرجه الدارقطني: (114/4)» والبيهقي: (111/5) عن الحسن بن عماره وهو متروك وأخرجه الطبراني 
في معجمه» وأبو داود في مراسليه في حديث آخر (انظر نصب الراية: 434/3)). 

(6) أخرجه البخاري في الجهادء باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم: (35/4). 


554 


شبهة الملك عمن كان في يده بعوده إلى المغاغم فكان ملكا لصاحبه. 
وإنما شرطنا أن يعلم ذلك ببينة؛ لأن الظاهر أنه من أموال الكفار» وأنه 
SS‏ ا 


فصل[15- إذا قسم ملکه لم یکن له إلا بالشمن] 

وإنما قلنا: إنه إذا قسم لم يكن له إلا بالثمن للحديث الذي رويناه وفيه: 
"فان وحدته قد قسم فأنت أ ا واا و ا 
يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة حاز أن يملك الكافر عليه بعشل 
ذلك ولأن قسم الإمام قد قطع حق صاحبها منها مع تقدم شبهة يد 
الكافر عليهاء ولان من تحصلت ف يذه بالقسم أخذها بق سهمه فك 
الإمام» فلو قلنا: إا تؤحذ منه بغير بذل لأدى ذلك إلى بطلان حقه من 
الغنيمة؛ لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرحع به على الغانمين. 


فصل[ 16- إذا بذل الثمن كان أولى به ] 

وإنما قلنا: إنه إذا بذل الثمن كان أولى به ممن حصل في يده؛ لأنه مقدم 
عليه جرمة تقدم للك ولأنه إذا أعطاه الثمن صار الثمن كأنه هو 
ای و ا ا ی ا 


(1) في (ق): ولأنه أصل ملك. 
(2) في (م): أنه المستحق.. 
(4) في (م): بغير سهمه. 

(5) في (م): إبطال. 

(6) في (م): عليهم. 

(7) الثمن: سقطت من (م). 


555 


مسالة [17- الاكل من الغنيمة] 

ويجوز للعسكر أكل الطعام وذبح الماشية وأحذ العلوفات قبل القسم ولا 
يحاسبون به في الغنيمة؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ) وم ينقل أنه 
أنكر ذلك عليهم ولا أحد من الأئمة بعده» ولا غم تشاحوا ني 
طعام ولا علوفة» ووصّى أبو بكر الصديق طهه بذلك يزيد بن أي 
AE ON E ENES A‏ 
لمم ولخيلهم ولو منعوا منه لضاق بحم ولاحتاحوا إلى“ الشراء أو استعداد ما 
يكفيهم إلى آخر الحرب من دار الإسلام وذلك باطل. 

فصل [18- فيمن يسهم له في قسم الغنائم] 

ومن مات واصلا» تي أرض العدو وقبل القتال فلا سهم له» ومن جاء 
بعد انقضاء الجحرب فلا سهم له وإن حضر القتال فقاتل أو كثر أسهم له 

يعني إلى انقضاء الحرب» أو قاتل ومات ويأخحذ ورثته سهمه» وإن حضر 

لا بمکنه القتال حت انقضت فله سهمه“ . 


فصل[19- فيمن مات قبل القتال] 
وإنما قلنا: من مات قبل القتال فلا سهم له؛ لأنه م يمحصل منه قتال ولا 
حضور لسببه فیكثر ولا أثر فيه“ يفعل أصلا فكان منزلة أن يموت ثي دار 


(1) انظر: المدونة: (394/1)» التفريع: (362/1)» الرسالة (ص 190). 

)2( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في المغازى العسل أو الفاكهة فنأكله ولا نرفعه أخرجه 
البخاري في فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب: (61/4)»ء وأثر أبو بكر الذي سيأتي 
ذکره من المصنف. 

(3) ذلك سقطت من (م). 

)4( الصديق: سقطت من (ق). 1 ١‏ 

(5) یزید بن ابی سفيان: بن حرب الأموي أخو معاوية صحابي مشهور أمره عمر على دمشق حتى مات بها 
سنة 18 ه بالطاعون (انظر تقريب التهذيب (ص 601)» سير أعلام النبلاء: (328/1). 

(6) سبق تخريج الأثر. 

(7) في (ق): تكليف. 

(8) في (م): فاصار. 

(9) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (394-391/1))» التفريع: (360/1)» الرسالة (ص 190). 

(10) في (م): منهم. 


556 


الإسلام» ولأن القتال سبب الغنيمة دون الخروج؛ لأنه قد يلقى العدو إذا 
ج وقد ل يلقاه. 


فصل [20- فيمن جاء بعد انقضاء الحرب] 

وإنما قلنا: إن من جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له حلافا لأبى حنيفة 
ني قوله: إن المد إذا حاء بعد تقضي الحرب والغنيمة م تحمل إلى دار 
الك نة هر له وة عله در الاك مس ل قر 
تعالی : چ واطموا نما مم ن سیو أ رلو س وللرشول چ فجحعل ا 
في الغنيمة لمن غنمها ومن جاء بعد تقضي الحرب فلم يغنم شيغا فلم يكن 
له» وروي: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) » وأظن بعضهم رفعه» ولأنه + 
يحضر الحرب ولم يحصل منه قتال (فأشبه إذا حاء بعد الغنيمة» ولأن من 
حاء بعد انقضاء الحرب ولم يحصل منه قتال)» ولا معاونة عليها فأشبه من 
اء بعد عودة الناس إلى دار الإسلام. 


فصل[ 21- يسهم لمن شهد القتال قاتل أولم يقاتل] 

وإنما قلنا: إن من شهد القتال فله سهمه قاتل أو م يقاتل فلأنه حضر 
سبب الغنيمة وهو القتال» ولأنه ليس كل الجيش يقاتل لأن ذلك حلاف 
مصلحة الحرب لأنه يحتاج أن يكون بعضهم ف الردء(© وبعضهم يحفظون 
السواد» وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه قي الحرب» فلو قلنا 
إحم يقاتلون كلهم نم يستمر على ما بيناه» (ولو قلنا إنه لا يستحق إلا من 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص 285)» مختصر القدوري: (125/4). 

(2) سورة الأنفالء الآية: 41. 

(3) أخرجه البيهقي: (51-50/9)» مرفوعا وموقوفا وقال: الصحيح إنه موقوف» وأخرجه ابن أبى شيبة و 
الطبراني وابن عدى من طريق بخترى بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفا (تلخيص 
الحبير: (102/3). 

(4) ما بین قوسین سقط من (م). 

(5) في (م): رداء. 
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: 1 

قاتل لكان كل الجيش يقاتلون فيبطل التدبي ”> ولذلك قلنا إن المريض 
سهم له أنه قد هد الرفة وحصل نه کین رتل ن قوله عال؛ 

4 ه. مھ چ دو 3 ع‎ LA Ls 2 n 
. قير هم تالو قاض سيلا أو دهعو > أي كثروا‎ 

فصل [22- سهم المقتول في أول الحرب] 

وإنغا قلنا: إن له سهمه وإن قتل في أول الحرب؛ لأنه قد استحقه بالقتال 
والحضور»› فإن ر له ولا فلورنته؛ لأنه حق ترکه فوجحب ن یورٹث 
عله. 

فصل [ 23- السهام للأجراء والصناع في الحرب إذا لم يقاتلوا؟] 

ولا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين باكتساهم” حلافا لمن قال: إنه 

6 و2 و ے 2ے rer‏ < ےل 

يسهم هم ؛ لقوله تعالی: چ وء اخروت يضرو فی الارضِ بتَعونَ ِن فصل أله 
ص 2 رو کے اي س Ek‏ 7 ا 4 8 ع 
وءَاحرون باون فی سلا چ" ففرق بین حکمیهما» ولأنه ۾ يحصل 
منه المعفى الذي يستحق به السهم وهو القتال والتكثير والمعاونة؛ لأنه إنما 

i 0‏ کےا 07ے اا 
حضر لخدمة من استأحره أو لغرض من الأغراض غير القتل فلم يستحق 
السهم. 

فصل[ 24- الأجيريقاتل] 

فاا مى قال له سي افا لن فال لا مي لااو ب کن 
ممن خحوطب با لجهاد فإذا قاتل سهم له كر الاج ولأنه لیس يټ کونه 
(1) ما بین قوسین سقط من (م). 
(2) في (م): قد حضر الوقيعة. 
(3) سورة آل عمران» الآية: 167. 
(4) انظر تفسير الطبري. 
(5) انظر التفريع: (360/1)» الرسالة (ص 190). 
(6) في إحدى الروايتين عن أحمد: يسهم لهم (انظر المغنى: (469-468/8). 
(7) سورة المزملء الآية: 20. 
(8) في (ق): حكمها. 
(9) من الأغراض: سقطت من (ق). 
(10) في (م): لا يسهم. 
(11) قاله أحمد (انظر المغنى: (467/8)). 
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أخیرا أ كتر SSE‏ 
EE‏ > ومعه تحارة أو يواجر نفسه للخحدمة؛ لأن ذلك لا 
فصل [ 25- هل يسهم للعبد والمرأة والصبي؟] 
ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا صي؛ لأن هؤلاء فرض الجهاد ساقط عنهم 
فلم يسهم ا ولا ا أن و للمعاونة الحاصلة منهم» فأما 
الصي المراهق إذا أطاق القتال فيسهم له عندنا“ حلافا لأب حنيفة 
اا د و چ E‏ ا اش 
عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عاما فألحق غلاما 
ورد فقلت :يا رول الله:: افده ورددتني ولو صارعني لصرعته قال: 
ee 1‏ 
فصارعني فصرعته فألحقني “. 
ولانه قد وجد فيه ما يوجد ف البالغ من القتال والمكابدة للعدو وهو من 
انس الذي يسهم له فكان كالبالغ. 
فصل [ 26- سهم الفارس والفرس] 
للفارس ثلائة أسهم» سهم له وسهمان ا حلفا لأ ن حنيفة ف 
O EE‏ 


(1) عن غیره سقطت من (ق). 

(2) انظر المدونة: (393/1)» التفريع: (360/1)» الرسالة (ص 190). 

(3) يرضخ لهم: أن يعطيهم شيئا ليس بالكثير (المصباح المنير 228). 

(4) انظر التفريع: (32/1)» الرسالة (ص 190). 

(5) انظر مختصر القدوري: (132/4)» الإقناع: (ص 175). 

(6) سمرة بن جندب: بن هلال الفزاري حليف الاأنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان 
وخمسين (انظر تقريب التهذيب (ص 256)» سير أعلام النبلاء: (183/3). 

(7) أخرجه البيهقي: (18/10)» و أبو داود في المراسيل. 

(8) انظر المدونة: (391/1)» التفريع: (361-360/1)» الرسالة (ص 190). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 285)» مختصر القدوري: (131/4). 
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سهمین وللفارس سهما) ”“ ورواه ابن عباس) وغیره ولأن الفارس لا زید 
على الراحل لكثرة مؤونته وكانت مؤونة الفرس أكثر من مؤونة فارسه فوحب 
أن یزاد له أیضا ممثل ما له زید فارسه على الراحل. 

فصل[ 27- سهم الراجل] 

E IE E E E‏ لاف 
والفرس» ولأن ذلك يوحب المساواة إلا أن يكون هناك معنى يقتضي الزيادة» 
وليس ذلك بالفرس وقد ذكرناه. 

فصل [ 28- فیمن کان له عدة أفراس] 

E EDE E oA GS 
ی ا‎ 
اله من أصابناة لان التي م بهو إل لاحك ى حرو كلها‎ 
وكذلك الأئمة بعده» ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد»‎ 
وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة لا يؤثر في زيادة السهمين كالذي معه زيادة‎ 
سيوف أو رماح» واعتبارا بالثالث والرابع.‎ 


(1) أخرجه البخاري في الجهادء ياي: سهام الفرس: (218/3)»ء ومسلم في الجهادء باب: كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين: (1383/3). 
الحديث عن ان عامل و جم من اة e‏ عمره a‏ )105/4 

(3) انظر: المدونة: (392/1))» التفريع: (360/1). 

(4) انظر: الموطأً: (457/1)»ء التفريع: (360/1). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 285)ء مختصر القدوري: (132/4). 

(6) ابن الجهم: أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن الجهم» سمع القاضي إسماعيل وروى عن إبراهيم بن حماد 
وعنه أبو بكر الأبهري وجماعة» ت 329 ه (شجرة النور الزكية (79-78)). 
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فصل[29- الإسهام للهجن والبراذين] 

ESE إن أجازها الإمام اسهم‎ E ANN 
العتاق وتولدهاء وإنما شرطنا إذن الإمام؛ لأن الانتفاع بها يختلف بحسب‎ 
المواضع فاهجن تصلح للمواضع المتوعرة كالشعاب والحجبال» والعتاق‎ 
تصلح للمواضع التي يأ فيها الكر والفر» فكان ذلك متعلقا برأي الإمام»‎ 
والعتاق خيل العرب» واهجن والبراذين خيل الفرس والروم.‎ 

فصل [ 30- الإسهام للبغل والحماروالبعير] 

OES E I E 
فحصه بالإسهام» ولأنه لم ينقل عنه أنه ئ اسهم لما سوى الخيل ولا الأئمة‎ 
بعده» ولأنه لا يتآتى القتال عليها ولا تصلح للكر ولا للفرء وإنغا تصلح‎ 
للخ‎ 

فصل[ 31- في قسمة غنيمة السرية] 

إا ارت م من عكر فت ا وين فة العمك و إن 
ا لهل البلد معه» والفرق بين الموضعين أا إذا 
خحرحت من جملة عسكر فبقية العسكر ردء ها وعون فبقوتمم وصلت إلى 
الانفراد؛ لأنه لو دهمها أمر لأمدها بقية العسكر» ولولا امم حلفها لما 
أقدمت على التقدم والانفرادء وليس كذلك إذا حرحت من بلد؛ لأن أهل 
البلد ليسوا عونا ها حينفذ ولا ردءًا بدليل أنه لو دهمها أمر م يصل أهل 


(4 


(1) الهجن: هي الإبلء والهجين ما كان أبوه عربي وأمه نبطية (الصحاح: 2216/6). 

(2) البراذين: جمع برذون: وهو فرس عظيم الخلقة غليظ الأعضاء (لسان العرب: 51/13). 

(3) انظر: المدونة: (391/1)» والتفريع: (361/1). 

(4) العتاق: مفرده عتيق وهو الخيار من كل شيء» فرس عتيق: رائع كريم بين العتق (الصحاح : 1021/4). 
(5) الموطأً: (457/1)» التفريع: (61/1). 

(6) سبق تخريج الحديث قريبا 

(7) السرية: طعت من الجيش؛ > فهي تسري في خفية (المصباح المنير ص 275). 

(8) المدونة: (390/1)» التفريع : (358). 
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انفرادها ما غنمت. 


مسالة[32- غنيمة أموال أهل الحرب] 

ما غنم من أموال أهل الحرب على وحهين: منه مغنوم بقتال أو إيجاف 
عليه بخيل أو ركاب فهذا يخمس فيكون خمسة للإمام وأربعة أخماسه 
للغامين) والأصل فيه قوله تعالى: # وَاعَموا ما ممم ين سیو ار 
م فدل على أربعة أخاسه للغاغن» وقوله ب "الى :ما أفاء 
ول اا ل ى ا ل 

ومنه مغنوم بغير إيجاف ولا حاحة إلى قتال» وذلك هو ما ينجلى عنه 
أهله ويتركونه رهبة“ وفزعاء فهذا لا يقسم بل يصرف جيعه في مصاڂ 
المسلمين» وحكمه حكم الخمس من الغنيمة حلافا لأبى حنيفة في قوله: إنه 
يخمس*» والأصل فيه قوله تعالی :ا وما أ اه ل رولو منم ما َف 
یھ ن حل وکا رکا وککن آل ساط رس ھر لی منیا چ فاخب تعالی 
بأن استحقاقهم القسم لا يكون إلا بإيجافهم» وروي أنه لي لما نزل على بني 
النضير فزعوا وحعلوا ينقبون الحصون ويهربون» وحاز هو 5 الديار بما فيها 
فانتظر المسلمون القسم بينهم TA‏ 


(1) الإيجاف: التحريك والإيقاف والسير القتال» وقولهم: ما حصل بإيجاف أي بأعمال الخيل والركاب في 
تحصيله (غرر المقالة ص 190) . 

(2) انظر: المدونة: (374/1 و 387-386))» التفريع: (358/1)» الرسالة (ص 190). 

(3) سورة الأنفالء ألاآية: 41. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): هيبة. 

(6) انظر: مختصر القدوري: (136/4). 

(7) سورة الحشرء الآية: 6. 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [ 33- حكم الفيء والخراج والجزية] 

الفيء“ وخمس الغنيمة والخراجح“ واحزية“ حكم كله واحد لا بخمس 
شيء منه بل يأحذ الإمام من کفايته وعیاله"“ بغير تقدیر بل لو احتاج إلى 
جميعه لأحذه”) يصرف الباقي ي مصاح المسلمين من بناء القناطر 
والمساحد وعمارة الثغور وأرزاق القضاة على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» 
(ويعطى من قرابة النبي بل على ما يؤديه اجتهاده) > وقال أبو حنيفة: 
TE E‏ سهم للیتامی وسهم للمساکین 
وسهم لابن السبيل» قال: وسهم الني كل ET NEE‏ 
الشافعي: يقسم خمسة أخماس: سهم للني ب ويصرف اليوم في مصاح 
المسلمين» وسهم لذوي القربى غنيهم وفقيرهم» وسهم لليتامى» وسهم 
ا دت ا ا 


وحكى عن طاوس وغيره زيادة سهم سادس؛ وهو ما ينصرف إلى عمارة 
الكعبة"» فدليلنا قوله جل: "ما : مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس 
ا و ا > و يقل: إن هس الخمس مردود فدل على أن ما زاد 


(1) الفيء: هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين (حدود ابن 
عرفة وشرح الرصاع ص 148). . 1 

(2) الخراج: وهو ما يحصل من غلة الارض؛ ولذلك أطلق على الجزية (المصباح المنير ص 166). 

(3) والجزية: ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام بصونه (حدود ابن عرفة مع شرح 
الرصاع 145). 

(4) في (م): عمال 

(5) في (م): الكافي :له أخذه, 

(6) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 385-384)» ومختصر القدوري: (133/4). 

(8) أخماس: سقطت من (م). 

(9) انظر: مختصر المزنى (ص 270)» أقناع: (ص 179). 

(10) وقال أبو العالية (انظر المغنى: (407-406/6)). 

(11) سبق تخريج الحديث. 
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على قدر كفايته منه ينصرف في مصاح المسلمين» وف ایا بكر وغ 
ل 1 2 
وعثمان وعليا ¬ رضوان الله عليهم- قسموا الخمس”“ على الاجتهاد. 
۾ ع ب 3 ۰ 
وروي أن ابا بکر وعمر - رصي الله یا کانا 5 يعطيان من سهم 
الي بيه إلا الفقراء” وأن عمر بن الخطاب تلى قوله تعالى: 3 أفاء اه 
. 5 
على یواوه e e‏ 4 قال إن ده 
وروي أن عليا دحل على عمر > رضي الله عنهما- ي المرض الذي 
مات فيه فأعطاه سهم ذوي القربى فقال علي - ظل4-: إنا أبناء العم قي 
غ عله A‏ حاجة فأقسمه ھر ولأنه نصيب من الخمس فجاز 
صرفه إلى الفقراء ومصا المسلمين اعتبارا بما عدى خسة اللا وأما عمارة 
الكعبة فلم ينقل عن النبي َل ولا عن أحد من الأئمة أن ها سهما مقدرا 
فكانت كسائر المصالح إن احتيج إلى عمارقا انفق عليها بقدر الحاجة. 
مسالة [34- في الأسارى] 
ع ٤‏ 10 
الإمام قي الأسارى مير بين أشياء “: 
إما قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم أسارى إن كانوا في يدي العدو من 
اللسلمين» أو من عليهم وأطلقوا بغير شيء» أو عقد ذمة على أداء اللجزية قي 


(1) في (م): خمس والخمس. 1 

(2) انظر في تخريج هذه الآثار: البيهقي: (343/6)؛ الأموال (ص 335). 
(3) رضي الله عنهما: سقطت من (ق). 

(4) أخرجه البيهقي: 2969 .G02-‏ 

)5( سورة ة الحشرء » الآية: 6 

(6) في (م): اري. 

(7) أخرجه البيهقي: (351/6)» عبد الرزاق: (151/4). 

(8) في (م): فاقسمه في الناس. 

(9) انظر عبد الرزاق: (238-237/5)» الطحاوي: (2/ 36). 

(10) انظر: المدونة: (374/1)» التفريع: (362-361/1)» الرسالة ( 36/2). 
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بلادناء فإذا لم يقتلهم فباي وه رآه من هذه الوخوه ققد احصل م معه 
الأمان فلا يجوز بعده قتلهم. 
فصل [ 35- جواز فقتل الاساری] 
فاا ا قعلم فلا حلاف لاما عن بعض کک 
و 2 رودو ١وو‏ 
لای چ *» قیل: بالقتل ٠‏ وقوله تعال RUY‏ اشرو د 
وجدشموشر ړک أنه ل قعل جاعة من الأساري متهم عقبة وانضر بن 
اا » وروي عن أبى بكر الصديق - طله- أنه قال في 
الفجاءة: وددت أف ج أحرقه وكنت قتلته سريحا أو أطلقته ا وقتل 
أبو موسى الأشعري دهقان السوس وكان أعطاه الأمان على جماعة 1 
یدحل نفسه فیهم» وليس قي ذلك حلاف يعتمد عليه. 
فصل [ 36- في استرقاق الأساري] 
فأما حواز استرقاقهم فلاأّهم حنس مشركون فجاز استرقاقهم إذا رآه 
الإمام كالنساء والعبيد والصبيان» ولأنه ليس ف كوم رحالا بالغين إلا خحيفة 
الكير ثم لا يمنع ذلك استرقاقهم. 
(1) وجه: سقطت من (ق). 
(2 انظر: بداية المجتهد: (10/6).. 
(3) كان الحسن يكره قتل الأسير حكاه أشعت (انظر أحكام القرآن للقرطبي - 227-16). 
(4) سورة الأنفالء الآية: 67. 
(5) انظر: تفسير الطبري. (42/1). 
(6) سورة التوبة الآية: 5. 
(7) أخرج هذا الحديث الطبراني والشافعي والبيهقي: (65-64/9)» ابن أبى شيبة (372/14)» والدارقطني 
وأخرجه أبو داود في مراسليه وأبو عبيد في الأموال (انظر نصب الراية: (402/3)» ومجمع الزوائد: 
(92/6). 
(8) الفجاءة: هو إياس عبد الله بن عبد ياليل - حرقه أبو بكر وهو مقموط؛ لأنه زعم أنه أسلم فجهزه أبو بكر 
بجيش فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله (انظر قصة الفجاءة في البداية والنهاية: 
446. 
(9) لم أعثر على تخريج لهذا الأثر. 
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فصل [ 37- استبقاء الأسرى على أداء الجزية] 

فأما جواز استبقائهم على أداء الجزية وكوكم أحرارا فاعتبارا من جاءنا 
ابتداء وسأل عقد الذمة له؛ ولأن ذلك موحب الظاهر من قوله عز وحل: 
ا حى عطوا لري عن ير وشم صروت و وقوله ا لأمرائه: "فإن 
أبوا فادعهما إلى أداء احزية" ولأنمم لو بذلوا ذلك قبل القدرة عليهم 
لقبلناهم فكذلك بعدها. 

فصل[38- المغاداة] 

وأا جوز الق عليه أو الفاداة مم حلفا أن .ية ن مه 
الأمرین) فلقوله تعالی: چ تا تابد ما وداه 4 وهذا نص؛ ولأنه 5 
إذا أراد قتل أبى عزة الشاعر لما أسر ببدر فقال له: أطلقني فإِني ذو عيال 
فأطلقه على أن لا يرحع إلى القتال فمضى إلى المشركين وقال: سخرت من 
محمد ثم عاد فقاتل فأحذ فطلب أن يطلق فقال 44: لا يلسع 
لمؤمن من ححر مرتين" وقتله بيده وسل في نمامة بن أثال“ فمن 
عليه" وقال بلة: "لو كان مطعم حيا فسألني في هولاء لأطلقتهم 
e‏ وأما المغاداة فلقوله تعالى: #إ امنا بعد وما دآ چ وبفعله 5 


(1) سورة التوبة الآية: 29. 

(2) أداء الجزية: سقطت من (م). 

(3) سبق تخريج الحديث. ١‏ 

(4) المن: هو إطلاقهم من غير جزية (أحكام القرآن للقرطبي: 226/16). 

(5) المفاداة: وهو إطلاقهم بفدية يدفعونها. 

(6) انظر: مختصر القدوري: (124/4). 

(7) سورة محمد: الآية: 4. 

(8) الحديث بهذه القصة أخرجه البيهقي: (65/9)» أما قوله ي4ٍ: "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين"» فقد أخرجه 
مسلم في الزهدء والرقائق باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: (2295/4). 

(9) وهو سيد أهل اليمامة. 

(10) أخرجه البخاري في المغازى» باب وفد بن حنيفة وحديث ثمامة بن أثال: (117/5)» ومسلم في الجهاد 
والسيرء باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه: (1442/3). 

(11) أخرجه البخاري في الجهاد» باب من النبي ٤ي‏ على الأسارى: (953/4). 

(12) سورة محمد: الآية: 4. 
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بأسارى بدر أطلقهم على مال أخذه e‏ » وأطلق أسيرا من عقيلء 
aS LY‏ 

فصل [39- الأمان] 

وإنما قلنا: إن كل ذلك يتضمن الأمان؛ لأنه لا يفعل إلا مع الاستبقاء 
فلم جز قتلهم من بعد؛ لأنه قد يكون غدرا» والغدر ممنوع غير جائز لقوله 


ر م 


تعال: لکا کا من موی یات انید اھ عل سو چ وقوله 
ف لار لو اا قال غر و 

فصل [40- أمان المسلم] 

أمان الحر المسلم العاقل البالغ لام لا يجوز نقضه ذكرا كان أو أنقى”» 
وقال عبد الملك: أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته: فإن 
ری أن ضيه وإلا ره ^ وحه الأول قوله 5: "ويسعى بذمتهم 
أدناهہ" وهذا عام» ولان آم هاتی أحارت رحلا من لشرکین يوم الفتح 
فقال رسول الله : "قد أجرنا من أحرت يا أم ا اك 
العباس" مع أبى سفيان أحازه بغير أمر الني بك فلم ينكر عليه. 


)1( أخرجه مسلم في الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم: (1383/3 -1385(. 

(2) انظر المستدرك للحاكم: (324/3). 

(3) سورة الأنفال: الآية: 58. 

(4) أخرجه البخاري في الجزيةء باب إثم الغادر للبر والفاجر: (71/4)ء ومسلم في الجهاد والسيرء باب: تحريم 
الغدر: (1380/3). 

(5) انظر: المدونة: (401-400/1)» الرسالة (ص 190). 

)6( انظر الكافي: (ص 210)» المقدمات: (368/1). 1 

(7) أخرجه النسائي في القسامةء باب: سقوط القود من المسلم للكافر: (21/8)ء وأبو داود في الديات» باب أيقتل 
المسلم بالكافر: (666/4)؛ وأحمد: (211/2)» والحاكم مختصر: (141/2)» وقال: في التنقيح سنده صحيح 
(نصب الراية: (335/4). 

(8) أم هانئ: بنت أبى طالب الهاشمية اسمها فاختة وقيل: هند لها صحبة وأحاديث» ماتت في خلافة معاوية 
(انظر تقريب التهذيب ص 59). 

0 أخرجه البخاري في الصلاةء باب الصلاة ف في التواب الواحد ملحفابة: (94/1)› ومسلم في صلاة 
المسافرين»› باب استحباب صلاة الضحى: (498/1. 

(10) العباس: بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي ي مشهورء مات سنة اثنين وثلاثين أو بعدها وهو ابن ثمان 
وثمانین (انظر: تقريب التهذيب ص 293» سير أعلام النبلاء: (978/2). 

(11) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر. 
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ووحه الثاني هو أنه لا يؤمن أن يكون قي ذلك ضرر على المسلمين فكان 
موقوفا على رأي الإمام» ولأّحُم لو رأوا استرقاق الأساري أو لمن عليهم 
وآباه الإمام لكان ذلك إليه فكذلك الأمانء ولأن في ذلك افتياتا على 
الأئمة وتقدما عليهم» وذلك غير جائز. 

فصل[ 41- أمان العبد] 

أمان العبد جائز أذن له سيده في القتال أو م ا حلافا لأبى حنيفة 
قي قوله: إنه لم يأذن له م جز أمانه؛ لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" 
وروي : "جير عليهم آدنای "۳ ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن ف 
القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال. 

فصل [ 42- أمان الصبي] 

والصي إذا عقد الأمان حاز أمانه عند ابن القاس لأنه ممن يعقل 
الأمان كالبالغ. 

فصل [43- قتل النساء والصبيان) 

N Sea EEN‏ لقوله تعالی: # ولوا يی سي لاله 
الین م قوی چ ولأنه #5 نمى عن قتل النساء ولا الصبيان ¿ وقال: ‏ 
تقتلوا طفلا أو امرأة"» ولأنحم أموال ورقيق للمسلمين. 


۹ 


(1) انظر: المدونة: (401-400/1)» الرسالة: (ص 190)ء الكافي (ص 210-209). 

(2( انظر: امختصل الطحاوي: (ص 292)» مختصر القدوري: (127-26/4). 

)4( ار اة (440/1. 

(5) انظر: المدونة: (370/1)» التفريع: (357/1)» الرسالة (ص 189). 

(6) سورة البقرةء الآية: 190. 

(7) أخرجه البخاري في الجهادء باب: قتل النساء في الحرب: (21/4)ء ومسلم في الجهادء باب تأمير الأمراء: 
(1357/3). 
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فصل [44- فقتل الرهبان والشيوخ] 

فأما الرهبان والشيوخ الرماء" فلا يقتلوا إلا أن يكون ثي تبقيتهم ضرر 
على الإسلام مغل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم 
حائز» و قال الشافعي: يقتلون وإن م یکن فیهم ضرر ودلیلنا قوله 
لل: "ولا تقتلوا شيخا فانيا"» وقوله: "ولا تقتلوا أهل الصوامع"“ وروی 
مثله عن أبى بكر الصدیق رضوان الله عليه ولا حالف له» ولأنه لا 
فضل فيهم للقتال» ولا ضرر قي تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان. 


فصل [45- في الرهائن] 

وإذا ارعن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا وهم قي أيدينا رددناهم 
ولم جز لنا حبسهم”“ خلافا لمن أب ذلك؛ لان ٽي منع ردهم غرر بم و 
ذلك غير جائز» ولأنه 5 صالح المشركين يوم الحديبية على أن من تاه منهم 
رده إليهم» ومن أتاهم منا ج یردوه فکلمه عمر ¬ وط ق ذلك فقال ع: 
"من ذهب منا إليهم أبعده الله» ومن جاء منهم إلينا فرددناه جعل الله له 
ع ولأنا إذا لم نرد رهائنهم لم نؤمن غدرهم بالمسلمين؛ لاحم أيضا 
ی بالرهائن ماداموا على دينهم» ومراعاة العامة أولى من رعاة 
الواحد والانين. 


(1) في (م): الهرم. 

(2) انظر: المدونة: (370/1)» الرسالة (ص 189). 

(3) انظر ومختصر المزنى: (2722)» الإقناع: (ص 176). 

(4) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في دعاء المشركين: (86/3)» والبيهقي: (90/9) من رواية خالد بن 
الفرز وهو مختلف فيه. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (386/12)ء وأحمد: (300/1)» والبيهقي: (90/9)ء من حديث إبراهيم عن إسماعيل 
وإبراهيم هذا ضعيف. 

(6) الصديق: سقطت من (ق). 

(7) البيهقي: 90/9). 

(8) انظر: التفريع: (362/1). 

(9) أخرجه البخاري في الجهادء باب: ناقة النبي #: (220/3)»ء ومسلم في الجهادء باب صلح الحديبية: (1409/2). 

(10) في (م) و (ر): أنما يتهمون. 
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وقد فعل بل ذلك مع أبى رافع” “ لما حاءه رسولا لهم فأسلم فقال له: 
ا ووو ا ج ا و ای را وا 
ت I‏ ب ۰ SJ‏ 
مسلمين وقال: سيجعل الله لكما فرجا وخرجحا 


فصل [46- فيمن أسلم على وجه الصلح وله أرض] 

ومن أسلم على وحه الصلح فأرضه ملك لا يعترض عليه فيها كسائر 
أملاكه» ومن فتحت أرضه عنوة فهي مغنومة لا يكون أحق يها كسائر 
الأموال المغنومة ی فإن كانت عامرة ووحد الإمام من يسكنها من 
المسلمين ويؤدي خراجها تركها وقفا للمسلمين ولم يقسمها كأرض السواد» 
حلافا لمن یقول: إا تقس لإخبار الله تعالی: ڑا فا آنه عل رولو من 


مد وے 


آَل ای چ إلى قولہ: ا کے جاو ين ِو 4 وب ذلك احتج 
عمر بن الخطاب - له فقال: إن هذه الآية مستوعبة لجميع المسلمين 
حى الراعي بعدن» وطولب بقسمتها فامتنع فلج به بلال فقال: اللهم 
اكفنى بلالا وذوي بلال ‏ ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك وتلاه 
عثمان وعلي - رضي الله عنهما- على مله" ومع ذلك فإن رأى الإمام 
في وقت من الأوقات قسمتها رأيا لم يمتنع أن يقال له ذلك فيما يفتحه من 


(1) أبو رافع مولى رسول الله ي4 كان للعباس وهبه للنبي 4 اختلف في اسمه قيل: إبراهيم» وقيل: ثابت» وقيل: 
هرمز كان قبطيا توفى في خلافة عثمان؛ وقيل: في خلافة علي» وهو الصواب (الاستيعاب: 1657/4). 

(2) أخرجه الحاكم: (598/3). 

(3) ابو جندل: العاص بن سهيل بن عبد شمس بن عبد ود الصحابي الجليلء توفي شهيدا في طاعون عمواس 
سنة ثماني عشرة (شذرات الذهب: 30/1 سير أعلام النبلاء: 193/1). 

(4) أبو بصير: اختلف في اسمه ونسبه» فقيل: عبيد بن أسيد بن جاريةء وقيل: اسمه عتبة بن جارية ابن أسيدء 
وقال ابن إسحق أبو بصير: عتبة بن أسيد جاريةء قصته عام الحديبية مشهورة (الأنساب: 612/4). 

(5) أخرجه البخاري في الصلح مع المشركين: (168/3). 

(6) انظر: الفواكه الدواني: (418/1). 

(7) يقول ابن حزم بتقسيمها (انظر: المحلى: 44/7). 

(8) سورة الحشرء الأية: 7. 

(9) سبق تخريج الأثر. 

(10) انظر البيهقي: (351/6). 

(11) انظر عبد الرزاق : (237/5). 
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بعد» ولأن الني يي قد غنم غنائم وأراضي ل ينقل أنه قسم منها إلا 
e‏ وهذا إجماع السلف» والله أعلم. 


( تم كتاب الجهاد ولله الحمد) . 


(1) أخرجه البخاري في المغازى» باب غزوة خيبر: (72/5). 
(2) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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لتاب (اژعمان والنز ور( 


الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته» والحلف بغيره ممنوع كالحلف 
ا ا ا 
"لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله» ومن كان حالفا 
فلیحلف بالل أو ا 

فصل [1- المحلوف به] 

المحلوف به» ضربان: قديم وحدث» فالقدم هو الله تعالى وصفات ذاته 
والكفارة تتعلق بهذا الضرب دون غيره» والمحدث ما عدى الباري وصفاته فلا 

5 1 a 
كفارة قي الحلف بشيء دل‎ 


فصل[2- في الحنك] 

وما قلنا: إن الحنث* في الحلف بالله تحب به الكفارة لقوله: إو 
باخ ڪم يما عفدم اليس 4 اق غلل اتاک ا ا ٤‏ 
هذا وقوله کل Eg‏ 
هو حير ولیکفر عن مین" ولا حلاف في ذلك. 


)1( الأيمان: بفتح الهمزة - جمع يمينء وهي لغة مأخوذة من اليمين العضو المعروف» واصطلاحا اليمين قسم 
أو التزام مندوب غير مقصود به القربةء أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه (حدود 
(حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 126). 1 0 

(2) النذور : جمع نذر»ء وهو إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراء وأخصه المامور بأدائه التزام طاعة بنية 
قربة لا لامتناع من أمر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاح ص 138). 

(3) انظر المدونة: (30-29/2)» التفريع: (381/1)» الرسالة: (ص 192). 

(4) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب: لا تحلفوا بأبائكم: (221/7)» ومسلم في الأيمان باب: النهي عن 
الحلف بغير الله: (1267/3). 

(5) انظر المدونة: (2931/2)» التفريع: (382-381/1). 

(6) الحنث: إذا لم يف بموجب يمينه وحلفه. 

(7) سورة المائدة الآية: 89. 

(8) تفسير الطبري: (13/7). 

(9) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب: الكفارة قبل الحنث وبعده: (240/7)» ومسلم في الأيمان في 
باب: من حلف یمینا فرأی غیرها خیرا منها: (1268/3). 
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فصل [3- الجلف باسمانه تعالی وصفاته ] 

وجميع أسمائه تعالى يما الكفارة كالرهمن والرحيم والعزيز والسميع والعليم 
وما أشبه ذلك» وكذلك صفات ذاته کعلمه وقدرته وحلاله وعظمته وکبریائه 
وعزته وکلامه وعهده ومیثاقه وکفالته وحقه وسائر صفات ذاته"» ونما قلنا 
ذلك؛ لأا يمين بقديم غير مخلوق فكان كالحلف بالذات. 


فصل[4- الحلف بالعهد] 
فأما العهد” فالدليل على أنا يمين قوله تعالى: ل وَأوفوا بهد م إا 
فيد 4 وذلك يدل على أن العهد والميثاق والكفالة أمان» ولأن عرف 
الناس حار بالحلف ذه الأشياء» وهي من صفات الذات. 


فصل[5- في كون العهد والميشاق والكفالة يمين ولوأطلق] 

ويكون يمينا وإن أطلق“ خلافا للشافعي؛ لأنغا صفة من صفات 
الذات فإطلاقها كتعينها أصله العلم والقدرة. 

فصل [6- فیمن قال عای عهد الله ومیشاقه وکفالته ] 

اذا قال علئ هد اله وتاه وكفالته قان أراد التكرار أو القا كيك 
فكفارة واحدة» وإن أراد الاستغناف فلكل واحد كفارة» وذمة الله قي معفى 
م 


(1) انظر: المدونة: (30-29/2)» التفريع: (382-381/1). 

(2) وذلك بأن يقول: وعهد الله أو على عهد الله 

(3) سورة النحل» الآية: 91. 

(4) أي يطلقها عن لفظ الجلالة وذلك بأن يقول على العهدء أو بالكفالة والميثاق. 
(5) انظر: الأم: (63/7)» والإقناع: (188). 

(6) انظر: المدونة: (0/2)» التفريع: (382/1). 


573 


فصل [7- الجلف بأمانة الله] 
وأمانة الله يمين تكفر؛ لأا من صفات الذات» فإن أراد الأفعال التى بين 
العباد فلا كفارة وهذا التفسير لأشهب. 


فصل[8- من قال: أقسم وأشهد و أحلف] 

إذا قال: أقسم وأشهد وأحلف فإن أراد بالله فهي مين» وإن أراد غيره أو 
أطلق“ لم تكن يمينا تكفر» حلافا لأبى حنيفة في قوله: إا امان أراد بها 
الله أو لم يرده» والشافعي ثي بعض أقاويله أا ليست بأيمان أراد با الله 
أو لم يرد فدليلنا على آبى حنيفة أن الإطلاق لا يتضمن علوفا“ به 
مخصوصا؛ لأن القسم قد يكون بغير الله وكذلك الحلف» فإذا ثبت ذلك 
فكان يمينا تعرت عن اسم الله وصفاته لفظا ونية وعرفا فلا كفارة فيها 
كقوله: والني والكعبة» ودليلنا على الشافعي أن القسم يمين لقوله تعالى: 
3 وأفسموا بال جه جَهد يسنم 4 ولا فرق عند أهل اللغة بين is‏ 
اقسنت e‏ 0 ومنه و تعالٰی: إا شمو ليصر متها مصبحن E‏ 
حلفوا وقولہ: ¥( الو ڈنك اسول او چ یرید 


(1) في (ق): وإن أراد غيره وأطلق. 

(2) انظر: المدونة: (30/2)ء التفريع: (382/1)» الرسالة (ص 192). 
(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 305)» مختصر القدوري: (6/4» 7). 
(4) انظر: مختصر المزنى (ص 290). 

(5) في (م): مخلوقاته. 

(6) سورة الأنعام» الآية: 109. 

(7) قال صاحب الصحاح: حلف أي أقسم: (1346/4). 

(8) سورة و > الآية: 17. 

(9) انظر: تفسير الطبري: (29/29) 

(10) سوره ة المنافقون» الآية: 1. 

(11) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (122/18). 
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فصل [9- في قوله : أقسمت مليك] 
إذا قال: أقسمت غليك لعا کن فإن أراد سؤاله فلا كفارة عليه 
وسنت يمين» وان اراد اليمين كان على ما A‏ 


فصل [10- الحلف بما يفيد الخروج من الإسلام إن لم يقع المحلوف عليه ] 

إذا قال اُشرکت بالله» أو أكفر باله» أو هو يهودي» أو نصرا» أو بريء 
منالله» أو من الإسلام أو من النبي أو القرآن أو الكعبة أو ما أشبهه ذلك 
فكل هذا لا كفارة فيه حلافا لأب حنيفة في قوله: إن ذلك کله أمان“؛ 
لأا أعان تعرت عن اسم الله وصفاته فلم يجب بالحنث فيها كفارة يمين 
أصله» قوله: والني والكعبة؛ لأنه حلف باليبراءة ممن لا يجوز التبري منه 
كقوله: هو برئ من الكعبة. 

فصل[11- أقسام الأيمان] 

الأبعان على ثلاثة أقسام لغو وغموس ومنعقدة: 

واللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له أنه 
بخلافه» فهذا لا إثم فيه ولا كفارة. 

والغموس: هو أن يحلف على الماضي متعمدا للكذب فهذا أعظم إنما من 
أن تكون فيه كفارة. 

والمنعقدة: هو الذي يجب بالحنث فيه الكفارة على ما سنذكره. 


(1) ولم يفعله (التفریع: 382/1). 

(2) انظر: المدونة: (33-31/2)» التفريع: (382/1). 

(3) انظر: المدونة: (33-31/2)» التفريع: (382/1). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 305)» مختصر القدوري: (7/4). 
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فصل [12- في لخو اليمين] 

وإنما قلنا: إن اللغو ما وصفناه؛ لأن من حلف على علمه أو غلبة ظنه ولم 
يوحد منه استخفافا بحرمة اليمين ولا جحرأة ولا إقدام على التغرير اء لأنه 
علقها على وصف مراعى مطابقا ها وهو علمه وغلبة ظنه ومطابقة اليمين 
له انعقادها على ذلك الوحه: فإن كان على ما حلف عليه فقد بر» وإِن 
کان لاف ذلك فاد سء E‏ لأن اليمين لم تنعقد لأا وقعت 
غ 

فصل [13- في قوله : لا والله وبل والله] 

وأا اعمان فر وا و واه وغل ى اللات ففال 
ابن القاسم عن شال کی ا ن تة الو عل 55ول 
إماعيل بن إسحق وشيخنا أبو بكر الأبجري وغيرهما: أنه من حيز اللغو؛ 
لأنه لا يتأتى البر ولا الحنث فيه» ولا يمكن الاحتراز منه 


فصل[14- اليمين الغخموس] 

واف قلنا: إن الخموس لا كفارة فيها““ حلاف اناف © لقوله تعال : 
وکن باخ ڪُم يما عمد م الیک ^ وهذه حلولة غير منعقدة؛ لأن 
المنعقدة ما أمكن حله إذا انعقدء لأن العقد في مقابلة الجحل»ء والماضي واقع 
على وحه واحد لا یکن تغییره) ولأّما مین لا یتأتی فیها بر ولا حنث 
E E O E‏ 


(1) انظر: المدونة: (29-28/2)» التفريع: (383-382/1)» الرسالة (ص 192). 
(2) في (م): على سير. 

(3) انظر: المدونة: (28/2). 

(4) انظر: المدونة: (28/2)» التفريع: (382/1)» الرسالة (ص 192). 

(5) انظر: الإقناع: (ص 189). 

(6) سورة المائدةء الآية: 89. 

(7) في (ق): تغيیره. 

(8) في (ق): بالحنث. 
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الماضي أصله الاستشناءء ولأن الحنث مخالفة الشيء الحلوف عليه لليمين 
وذلك يقتضي تقدم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنه حنث» ومق 
تأحرت عنه وقع عاريا من الحكم له بذلك فلا يصير حكوما له من بعد. 

فصل [15- اليمين المنعقدة] 

ا كه ا 
اللستقبل وينقسم أربعة فسا : أحدها أن يحلف لا فعلت» والثاني إن 
فعلت» والثالث لأفعلن» والرابع إن لم أفعل» فأما يعينه لا فعلت وإن فعلت 
فهو على بر لا يمحنث إلا بأن يفعل ما حلف أن لا يفعله فتلزمه حينعغذ 
الكفارة. 

فصل [16- البروالحنث] 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأمان مترددة بين البر والحنث وترقبهماء فالير هو 
الموافقة مثل أن يحلف ليضربن عبده أو ليدحلن الدار فيفعل ذلك» والحنث 
بالمخالفة من أن يحلف أن لا يفعله فيفعله» وإذا تبت ذلك فهذا إذا حلف 
أن لا يفعل هو وقت حلفه غير فاعل فهو على بر» وإنغا الحنث مترقب فيما 
بعد فإن فعل حنث؛ لأن المخالفة حينغذ وحدت منه فإن لم يفعل فهو على 
أصل البر وكذلك قوله: إن فعلت؛ فأما يمينه لأفعلن وإن م أفعل فإنه على 
حنث بفعل فيبر» وإنما قلنا ذلك لأن المخحالفة موحودة منه في الحال؛ لأنه 
قال: إن لم أضرب عبدي فهو ق الحال غير ضارب فهذا حنث إذ الحنث 
ليس بأكثر من المخالفة» والبر مترقب فيما بعد: كالحالف لا فعلت لأن 
الموافقة موحودة والحنث مترقب فيما بعد» فإذا ثبت ذلك فإن الحنث لا 
يتحقق عليه إلا بأحد أمرين: 

(1) البر: هو الموافقة على حلف» والحن: مخافة الشيء المحلوف عليه ليمين. 
(2) انظر: المدونة: (29/2)» التفريع: (383/1)» الرسالة (ص 192). 
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إما بأن يات حال يستحيل معها فعل الحلوف مثل أن يحلف ليأ كلن هذا 
العف ةة أو يا كله عر فخا ق الت لاا اس هي به 
فهاهنا تنحتم E OE NS OE‏ 


والآحر أن يكون ضرب أحلا مثل أن يقول: والله لأدحلن اليوم الدارء 
فإن هذا على بر ما لم يتضيق الوقت» فإذا حرج اليوم ولم يدحل حنث» فإذا 
ثبت هذا فليس يفترق حكم الأفعال التي يحلف ليفعلنهاء أو إن لم يفعلها 
من كوخا طاعة أو معصية في باب البر والحنث» وإنما يفترقان ثي أنه لا يؤمر 
بالير في المعصية ويؤمر بالحنث؛ لأن بره معصية مثاله: إذا حلف إن م 
يشرب خرا فيقال له: أنت الآن على حنث وينبغي لك أن تكفر مينك “؛ 
لأن اليمين أو النذر لا يسقط عنك إلا أن تبر والبر حرام عليك واستدامة 
الحنث واجبة عليك لازمة لك فإن عصى وشرب الخمر فقد بر ي ينه أنه 
وافقها ولم يبحنث فسقط حكمها أصلا وأثم بذلك الفعل؛ لأنه ق نفسه 
معصية سواء على ين أو وقع منفردا. 

فأما أفعال البر فإنه خير فيها وكذلك الإباحة مغل بمينه ليصلين أو 
ليصومن يوما أو إن لم يكلم فلانا أو يدحل الدار فإنه ختر في ذلك شاء أن 
يفعل فعل؛ وحكم اليمين والنذر واحد في هذا الكتاب. 

فصل [17- الاستثناء في اليمين] 

للاستفناء في حل اليمين ورفع موجبهاء والأصل فيه قوله 5: 
"من حلف واستشنی رحع غیر حانث "۳ ولا حلاف فی ذلك . 


(1) عليه: سقطت من (ق). 
)2 في 2 في هذا اليمين وهو خطا. 


حدیث 


(4) انظر E‏ (715/8))» بداية المجتهد: (120/6). 
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فصل[18- فيما يؤثر فيه الاستثناء] 

فإذا ثبت فنا يؤثر قي اليمين بالله أو بصفاته أو بالنذر الذي لا خرج له» 
وهو كل موضع تدخله الكفارة» وما عدى ذلك من يمين بطلاق أو عتاق 
أو حج أو مشي أو صدقة أو غير ذلك فلا يؤثر الاستثناء فيه » وهذا يرد 
في كتاب الطلاق . 

فصل[ 19- في قوله : إن شاء الله ] 

لا يكون قوله: إن شاء الله استشناء إلا أن يقصد به الاستشناءء ورفع 
اليمين ومنع عقدها» فأما إن قصد التبرك أو التأكيد أو سبق على لسانه 
أو كانت عادته أو لا يذكر شيا ليفعله إلا ويقرنه بالمشيغة اعتقادا أن 
الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله عز وحل قصد التلفظ أو لم يقصد به شيغا 
فإنه لا يكون استثناء» والأصل فيه أن الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان 
مقصوداء ولأنه معنى يرفع به حكم اليمين فاحتاج إلى نية الكفارة. 

فصل [20- اتصال الاستثناء باليمين] 

ومن حق الاستثناء أن يكون متصلا باليمين غير متراخ عنھا خحلافا لما 
بحکی عن ابن عباس من جوازه بعد حین» وعن غیره في اعتبار اجلس؛ 
لأن أهل اللغة م يستعملوه إلا متصلا ويستقبحونه متراحيا يبين ذلك أن 
E O O‏ 
سكت ثم قال: بعد زمن طويل إلا ميمونا لعدوه هاذيا هذا هو المتعارف من 
حطابهم» ولأن الاستثناء لما كان لا يفيد بانفراده لتعلقه بما تقدم لم بحسن 


(1) انظر: المدونة: (34-33/2)» التفريع: (383/1). 

(2) انظر: المدونة: (33/2)» التفريع: (383/1). 

(3) انظر: المدونة: (34-33/2)» التفريع: (383/1). 

(4) انظر: تفسير القرطبي: (273/6)» المغنى: (716/8). 

(5) حكي هذا القول عن بعض أصحاب أحمد» وعن الحسن وعطاء: (انظر المغنى ص 716). 
(6) في (ق): منصوب عندهم. 
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إفراده عنه كما لا بحسن الابتداء به» ولاهم يجرونه ججرى الشرط والتقييد 
وخحبر المبتدأً وكل ذلك يجب اتصاله بالكلام» ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا 
يوثق أحد من أحد بوعد أو وعيد وأن يتوقف في الأوامر والنواهي والأخبار 
بجواز ورود الاستشناء عليها بعد تراحي الوقف» وهذا على طريقة من منع 
E E‏ 

فصل [21- دليل وقوع الجحنث] 

فأما ما يدل على وقوع الحنث وأن إيراد الاستناء متراحيا لا يؤثر في 
سقوط الكفارة فقوله : "من حلف على يمين فرأى غيرها حيرا منها 
فليات الذي هو حير وليكفر عن ينه" موضع الدليل؛ أنه قصد بيان ما 
يخرج به عن اليمين فلو كان الاستشناء مخرج عنها لذكره؛ لأنه أحف من 
الحنث ومن الكفارة» ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يحنث أحد ثي يمين لأنه إذا 
أراد المخالفة استشنى وانحلت ممينه» ولا يجوز التعلق في ذلك بقوله ل: "وال 
لأغزون قريشا" نم سكت ساعة ثم قال: "إن شاء الله"*؛ لأن ذلك امتفال 
لأمر الله تعالى لأنه کان أُنْسي أن يصله بالکلام ثم ذكر» وهذا تأويل ابي 
عبيد“» وهذا إذا قطعه عن اليمين مختاراء فأما إن انقطع عليه بسعال أو 
بسعال أو انقطاع نفس أو تغاوب أو ما أشبه ذلك ثم وصله بيمينه فإنه 
@ 

فنا قلنا ذلك؛ لأن هذا في حكم الواصل عن أهل اللغة والشرع لأنه 
كذلك ف الشرط والتقييد فكذلك ي الاستفناء ولأن مثل هذا لو لل بين 


ر الا فت ن 
(2) سبق تخريج الحديث. 


)4 نظ فتح الباري: ا 
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قوله: لا إله وبين قوله: إلا الله لم يجعله كفراء وإن كان كفرا مع الاحتيار 
كذلك هاهنا. 

فصل[ 22- الاستثناء بالنطق فقط] 

لا يكون الاستفناء إلا نطقا فإن نواه أو عقده من غير نطق لم ينفعه") 
والأضل ف فول 4 "نلف قال إن شان الا رع غير خان ©٠‏ 
وذلك يفيد النطق؛ لأنه رفع لحكم اليمين كالكفار» ولو نوى أن عبده حر 
عن الكفارة لم جز إلا أن يتلفظ به. 

فصل[ 23- في عقد اليمين من غير نطق] 

واحتلف متأحرو أصحابنا في عقد اليمين من غير نطق فمنهم من قال: 
يصح ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب فإن قلنا: 
لا يصح فالباب واحد» وإن قلنا: يصح فالفرق بين اليمين والاستشناء أن 
اليمين إيجاب وإلزام والاستناء رفع وحل للوحوب وما طريقه الإلزام أغلط نما 
طريقه الإباحة والتحليل فجاز أن تنعقد اليمين بالقلب وأن لا ينعقد 
الاستشناء إلا باللفظ. 


فصل[24- النية مع مقد اليمين] 

ل مع عقد اليمين؛ لأن ذلك يوحب أن لا 
تحل مین ابتدئ عقدها دون نيته» وذلك باطل: فاا ابتداً غير ناو م 
نوی قبل فراغه من الیمین جازء وإن فرغ من التلفظ با ثم اتی به متصلا 


(1) انظر: المدونة: (34/2)ء التفريع: (384/1). 
(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) انظر: المدونة: (34/2)» التفريع: (384/1). 
(4) في (م): يکون. 

(5) في (م): يتحلل. 

(6) دون نیته: سقطت من (ق). 

(7) في (م): اللفظ, 
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ر ا ی ی و ا ف 
واعتبارا بما لو نواه بعد الفراغ بعلة الاتصال مع النيةء ووحه قول ابن المواز أن 
اليمين فرغ منها عارية من الاستشناء فوروده بعدها لا يؤثر كالمتراحي» والأول 
أصح. 

فصل[25- حكم من حلف ألا يفعل شينا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحدا] 

EE LS E 
خاافا أن فة و الفافي ا أن لبن على اة علق هنا‎ 
وبأبعاضها كالحالف”“ ليفعلن» ولأن المنع قي الحملة يفهم مته منع البعض‎ 
أصله منع الغير.‎ 

فصل [26- اذا حلف على شي بعین] ٍ 

ذا حلف على شيء بعینه لا ينتفع به فقد فقد قطع المن عنه تعلقت هينه 
بكل ما في باب“ خلافا لأب حنيفة والشافعي في قوطهما لا يحنث إلا بجا 
A Ls EE a O as‏ 
والله لا شربت لك الماء فإنه يفهم منه من أراد والله لا انتفعت بشيء من 
Sa aE‏ على جمیع ما نې بابه کقوله 
e‏ : ر فلا لاان e‏ وإذا ثبت ذلك قلنا: لأنه لفظ يفهم منه 
الامتناع من جملة الانتفاع فأشبه أن يتلفظ به. 


(1) انظر: المدونة: (34-33/2)» التفريع: (884-383/1). 

(2) انظر: المدونة: (38-36/2)» التفريع: (84/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 308)» مختصر المزنى (ص 295). 

(4) في (م): كالحلف. 

(5) في (م): لا انتفع به. 

(6) انظر: المدونة: (38-37/2)» التفريع: (385-384/1)» الرسالة (ص 192). 
(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص 309-308)» مختصر المزنى (ص 295). 
(8) في (م): من يمن عليه غيره» ومعنى ذلك أنه أقسم عليه يمين. 

(9) في (م): بالادنى. _ 

(10) سورة الإسراء ألآية: 23. 
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فصل[27- من حلف على شيء ثم فعله ساهیا] 

فا ا ع ا ی ا ا ا 
E CE OE SA E E‏ 
اللكره؛ لأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى من أكرهه» ألا ترى أنه لا يقال: 
دحل فلان الدار وإغا يقال: أدحل. 

فصل [28- الاعتبارفي الأيمان] 

الاعتار الاعات بالنيةء .فان دمت فالستب الذي أنار لين ليشستدل 
که لها فان عد آجي الفط على ها مه عرف لاطب 
دون عرف الفعل في الحلوف عليه» فإن لم يكن عرف أجري على 
روغ ل و ج ان ۷ کل اس فان کادے له وا 
نظر في السبب فقصر على ما یقتضیه فان کانت کل راس لا یراعی رؤوس 
الغنم أو الإبل أو البقر حلافا لمن يراعي الاستعمال؛ لأن ذلك لا يؤثر في 
اللفظ لأنه“ يختلف باختلاف العادات ق البلادء ألا ترى أن العرف ق 
الخبر ار ى الفطة ن أغلب الاد وشيعا ف البلاد الكار مشار إلبها 
ثم لو حلف الخليفة في الملك العظيم لا آكل خبزا حنث بأكل خبزا الدحن» 
وكذلك لو حلف لا أكل لحما لحنث عندهم بأكل لحم الختزير ولحم“ بني 
آدم» وإن لم جر ذلك عرف استعمال» وفروع هذا الباب عظيمة لا يحتملها 
هذا المختصر. 


(1) انظر: الكافي (ص 195). 

(2) انظر: مختصر المزنى (ص 294)» والمهذب: (137/2). 
(3) في (م): عري. 

(4) في (م): المخاطب. 

(5) انظر: المدونة: (59-49/2))» التفريع: (384/1). 

(6) في (م): لا. 

(7) في (م): جائز. 

(8) لحم: سقطت من (ق). 
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فصل [29- فيمن حرم على نفسه بعض ما يحل له سوى الزوجة] 

إذا حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو أمة أو بعض ما يحل له سوى 
الزوحة فلا يحرم عليه ولا يؤثر ذلك القول شيعا" خلافا لأبى حنيفة في 
قوله: إنه يلزمه كفارة يمين في المأ كول والمشروب دون الملبوس والطيب2؛ 
لقوله تعالی: چ لا موا طیبت ما لحل َه کک ى ولأنه حرم على 
نفسه ما لا يصح فيه طلاق ولا عتاق فلم يكن للتحرم تأثير أصله اللباس 
والطيب. 

فصل [30- إذا كرراليمين] 

إذا كرر اليمين فإن أراد الاستعناف فلكل يمين كفارة» وإن أراد التأكيد 
تكفا اغد وة اط هل عل اا کد و کون ال ا ا 
بالقصد؛ لأن الظاهر تأكيد» والاستعناف إيجاب كفارة مبتدأة فلا تبت إلا 
لق 

فصل [31- كفارة اليمين] 

كفارة اليمين أربعة أنواع: إطعام وكسوة وإعتاق وصيام» وهي على التخيير 
بأيها شاء أن يكفر مع القدرة على الآحرين فعل إلا الصوم فإنه لا مجزيه إلا 
مع العجحز عن هذه الأنواع الثلائثة. فأما الإطعام فهو أن يطعم عشرة 
مساكين مدا لكل مسكين بالمد الأصغر إن كان بالمحدينة» وإن كان بغيرها 
من الأمصار فوسطها من الشبع؛ وهو رطلان من الخبز بالبغدادي» وشيء 
من الإدام وإن اقتصر على مد أجزأه. 


(1) انظر: الكافي: (ص 195). 

(2) مختصر القدوري: )9/4). 

(3) سورة المائدةء الأية: 87. 

(4) في (ق): التكرار. 

(5) انظر: المدونة: (37/2) التفريع: (384/1)» الرسالة (ص 194). 
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والكسوة sS‏ ا ال و و 
ثوبان درع EE‏ أن يصرف الكسوة والإطعام إلا إلى العدد 
المشترك وهو العشرة» ولا يجزيه إلا المؤمنون والأحرار» وله أن يطعم الصغير 
ولکن قدر ما يكفي الكبير. 

وأما الإعتاق فأن يحرر رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك ولا عقد عتق من 
تدبير أو كتابة أو استيلاء أو عتق إلى أجل أو من الأقارب» وكل ما يستحق 
عتقه بغير الكفارة سليمة غير معينة. 

وأماً الصيام فثلائة أيام يستحب له متابعتهاء وتجريه إن فرقها“. 


فصل [32- جحصرالكفارة في الأذواع الأربعة] 

وإنغا حصرنا الكفارة على الأنواع الأربعة لقوله تعالى: #إ فكمرنء إطْعَام 
عكر مسککینّ ... ال قوله: پر ذلك کمرة اسیک و 
أن ذلك جلة الكفارة فلم يبق زائد عليها ولا حلاف في ذلك . 


فصل[33- دليل التخيير في الكفارة] 

وإنغا قلنا: إنه خير ق الأنواع الثلاثة؛ لقوله ا 
عشرو مسلکینَ . .. 4 إلى کک :ل اقکشونهر ي حرير رقب ا 
موضوعها التخيير ولا حلاف فى ذلك وإنما قلنا: إن 0 لا يجزؤه مع 
القدرة على إحداه“؛ ؛ لقوله تعالی :ج فمن لم جد فويام َد ا تک اار5 


(1) في (م): يجزي. 

(2) في (م): يجوز. 

(3) في جملة أحكام كفارة اليمين» انظر: المدونة: (41-39/2)» التفريع: (386/1)» الرسالة (ص 193). 
(4) سورة المائدةء ألآية: 89. 

(5) انظر المغنى: (734/7)» فتح الباري: (188/5). 

(6) سورة المائدةء الآية: 89. 

(7) انظر المغنى: (734/7)» فتح الباري: (188/5). 

(8) في (م): احدهما. 

(9) سورة المائدة الأية: 89. 
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فشرط قي كونه كفارة أن يكون عاجزا عن الأنواع الثلاثة» ولا حلاف قي 
e‏ 


فصل [34- دليل التقدير في الإطعام] 

ا قد طحا باد ار راد مور عانالان فة ن قله 
٤ ss‏ لقوله تعالی: رمن 
آوسط ما نطومون آهليكم 4 eta EEE A‏ 
بين الأقل والأكثر» ولأنه إطعام“ ف كفارة كالفطر ي رمضان» وإنما فرقنا 
بين المدينة وغيرها لضيق العيش بها وتعذر الأقوات فيها واتساعها في 
E‏ 


فصل[35- الدليل في تقدير الكسوة] 
وإنغا قدرنا الكسوة مما ذكرناه حلافا لأبى حنيفة والشافعي قي قوهما: 
يجزؤه أقل ما يتناوله الاسم لقوله عز وحل: ا أوَکسوتهر ° وإطلاق 
ذلك لا يفهم منه المنديل وحده أو المئزر وحده ولأنه مصروف إلى المسكين 
٤‏ فوحب أن يكون مقدرا كالإطعام وإذا الكسوة المطلقة 
ل القع وس ما على به ج ٠‏ ق انعر إا با فنا 


(1) انظر: المغنى: (734/7)»ء فتح الباري: (188/5). 

(2) انظر: التفريع: (386/1)» الرسالة (ص 193). 

(3) انظر مختصر الطحاوي (ص 214)ء مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (73/3). 
(4) سورة المائدة الآية: 89. 

(5) في (م): عادة. 

(6) في (م): طعام. 

(7) في (ق): غیره. 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص 306)» مختصر المزنى (ص 292). 
(9) سورة المائدة الأية: 89. 

(10) في (م): تصرف. 

(11) في (م): حتم. 
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فصل [ 36- اشتراط العدد في الإطعام والكسوة] 

وإنغا قلنا: إن العدد مشترط قي الإطعام والكسوة حلافا لأبى حنيفة قي 
قله انه مر مرف الإ طا ولك إل سكن واه ق غا 
یا 2؛ لقوله تعالى: ا إطعام عَكَرَو مَسَكنَ °4 ار ی 
الإطعام إلى هذا العدد؛ لأنه تعالى حعل لكل مسكين حزاء من الطعام فلم 
يجز أن يستبد بجميعه» ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد فلم يجز 
أن يستبد بجميعه» ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد فلم تحجزه كما 
لو دفعها“ تي اليوم الأول. 

فصل [37- اشتراط كون المساكين مسلمين] 

وإنغا شرطنا أن يكونوا مسلمين حلافا لأب حنيفة في تحويزه دفعها إلى 
E‏ اعتبارا بركاة المال» ولأنه ناقص بالكفر كالحري» ولأن كل من 
لا جوز دفع ركاة المال إليه فكذلك الكفارة كالمرتد. 


فصل [38- اشتراط كونهم أحرارا] 

رامنا شترطا أن يكونتا أ حتراز لان العبد ليس سكن لا تاه 
منفعة سيده» وكذلك المكاتب خلافا لأ حنيفة؛ لأنه باق على حكم 
ا 


وإنما حوزنا إعطاءها للصغير لوحود الصفات المعتيرة فيه وهى كونه حرا 
مسلما مسکینا» ويعطى ما يكفي الک و و 


(1) في (م): يجزي. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 214)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (73/3). 
(3) سورة المائدة الأية: 89. 

(4) في (ق): ادفعها. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 214-213)»ء تحفة الفقهاء: (342/1). 

(6) انظر المراجع السابقة. 

(7) في (م): نقصانا. 
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فصل [39- اشتراط كون الرقبة مؤمنة] 

وإنما اشترطنا فى الإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة حلافا لأبى حنيفة"؛ لأنه 
تكفير بعتق فأشبه كفارة القتل واعتبارا با مرتد والوثي. 

2O) ر‎ lg << NET 

وإنغا منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: #إ رر رَقَبَوٍ 4 وبعض الرقبة 
ليس برقبة» ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجحمع بين البدل والمبدل. 

فصل [40- أن لا يكون في الرقبة عقد عتق] 

وإنغا قلنا: لا يكون فيها عقد عتق؛ لأن التحرير يقتضي ابتداء الإعتاق 
دون تخيير عقد متقدم» ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على 
اليد بخ ر الكفارة فأشبه أم الزلت رهذه علة حامعة لكل ساق هذا 
الباب. 


فصل[ 41- في كون الرقبة سليمة] 

اغا قلغا سليمة خلافا لدارواق شرن إععاق العة ب قرلة تقال: 
"تخریر ر والإطلاق يقتضي رقبة كاملة» والقطعاء والعمياء ناقصة» 
ولأنه نقص ف الرقبة كالنقص ف الدين. 

فصل [42- في كون الصيام ثلاثة أيام] 

وإنغا قلنا: إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه . 

واا اسك له أن تاها لن ذلك اكير افا وا5 عل ال 
الجائر بالإجماع. 


(1) انظر مختصر الطحاوي (ص 123)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (70/3). 
(2) سورة المائدةء الآية: 89. 

(3) في (ق): على السبب. 

(4) انظر المحلى: (452/8). 

(5) سورة المائدة. الآية: 89. 

(6) انظر المغنى: (752/8)» فتح الباري: (188/5 ... و (503/11). 

(7) في (ق): وکماله. 
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ونما أجزنا له تفريقها حلافا للشافعي تي أحد قوليه؛ لأن الظاهر مطلق 
غير مقید» ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام 
والكسوة. 

فصل [43- في تقديم الكفارة على الحنث] 

وق الکتاو غل الت ا Ea AS‏ 
الشافعي» والأحرى المنع وهو قول أبى حنيفة)» فوجحه الحواز قوله 4لل: 
امن حلف مین فرآی غبرها حرا متها فلیکفر عن ین ولبات الذي هو 
ا وروي " فيأت الذي حير وليكفر ٤ EE.‏ وذلك يفيد 
التحيير› ولأنه معن لرفع حکم اليمين كالاستفناءء ولأن الكفارة قوی من 
الاستثناء قبل الحنث فالكفارة أولى» ولأنه كر بعد العقد فأشبه أن يكفر 
بعد العقد والحنث. 


ووحه المنع قوله ة: "فأت الذي هو خير ثم كفر مينك" وهذا نص» 
ولأنه حق في مال تعلق بسبب فلم يجز تقديمه على سببه أصله الركاةء ولأن 
الكفارات“ في الأصول يجوز تقديها على ما يوجبها اعتبارا بالظهار 
والقتل. 


(1) انظر مختصر المزنى (ص 291). 

(2) انظر: المدونة: (38/2)» التفريع: (87/1). 

(3) انظر: مختصر المزنى: (ص 291). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 307)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (8/4). 

(5) أخرجه مسلم في الأيمان باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها: (1272/3)» ومالك: (478/2). 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب قوله تعالى: "ل يُوّاخدُكُم باللَغْو في أَيْمَانكم" (216/7)» ومسلم 
في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غير ها خيرا منها: (1274-1273/3). 

(8) في (م): الكفارة. 
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فصل [44- لا فضل بين الصيام وغيره في تقديم الكفارة على الحنث] 
وإذا قلنا بالحواز فلا فصل بين الصيام وغيره» حلافا للشافعي؛ لأنه 
أحد أنواع الكفارة فأشبه الإعتاق والإطعام. 


(1) انظر: المدونة: (38/2)» الكافي (189). 
(2) انظر مختصر المزنى (ص 291). 
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باب: في الندر 


MD. 

النذر على ضربين ٠‏ هول ومعلوم: 

فاجهول هو الذي لا يبين مخرجحه بنية ولا نطق مثل أن يقول: لله على 
النذر» ولا يبين ما هوء فهذا يلزم فيه كفارة بمين» فان می له رحا ونوی به 
شيا سقط اعتبارا الكفارة وضار الحكم للمخرج الذي سمي له» وهذا هو 
الضرب الثاني من النذر وهو المعلوم الذي قد مي مخرحه وبين المراد به» ولا 
يخلوا خرحه من أربعة أقسام: 

إما أن يكون طاعة وقربة كالصلاة والصوم والحج وسائر ما يتقرب به. 

أو أن يكون معصية كالقتل والزنا وشرب الخمر وغير ذلك. 

أو أن يكون مكروها كنذر ترك التنفل والتطوع. 

أو أن يكون مباحاكنذر أكل بعض المباحات ولبس الثياب الفاخحرة 
وغيرهاء والطيب والمشي ف بعض الطرق وما أشبه ذلك» فالذي يلزم الوفاء 
به من هذا كله هو الطاعة والقربة دون ما عداهاء فأما المعصية فيحرم الوفاء 
بهاء وأما ترك التنفل فيكره الوفاء به» فأما المباح فلا يتعلق بنذره حكم 
أصلاد. 


(1) في (ق): على وجهين. 
(2) في (م): اعتبارا بالكفارة. 
(3) في جملة أحكام النذر هذه انظر: المدونة: (9/2) وما بعدهاء التفريع: (376-375/1)» الرسالة (ص 193). 
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۰ ع 1 ع 
فالطلق هو أن يكوت مسقلا نة غر معلق ٠‏ بره اما بات شن 
خرحه أو لا يتبين مثل أن يقول: الل لر وم را غو هو کذا 
وکذا. 
والمقيد: هو أن يعلقه بغيره» ويجعله شرطا فيه مغل أن يقول: إن كان كذا 
وكذا فلا يلزمه النذر إلا بوحود ذلك الشرط, ثم ما يقيد به ينقسم إلى أربعة 
أقسام كانقسام ما بحلف عليه وهو أن يقول: لله على نذر صلاة او صوم أو 
چ ¥ ع Ta‏ ع 2 ع 2 چ 
صدقة إن فعلت أو إن لم أفعل أو لأفعلن أو لا فعلت”» وكذلك ما ليس 
من فعله كقوله: إن شفى الله مريضي» أو قدم غائي أو رزقني مالاء أو ما 
أشبه ذلك وكل هذا عندنا يلزم الوفاء به إذا وحد شرطه من غير اعتبار 
بشرطه أن يكون طاعة أو معصية أو مباحا کالیمین سواء إلا إن متعلق 
النذر ينقسم E‏ أقسام كانقسامه في نفسه. 
منه ما يحب فعله مثل أن يعلق النذر بواحب كقوله: لله على نذر إن 
صليت الظهر قي وقتهاء وما أشبه ذلك فهذا يلزم الوفاء به» ويلزم فعل 
e £ E 2‏ 5 2 ۳ 4 £ 
الشرط فإن اجترأً وأم و أحر الصلاة عن وقتها شيء عليه من نذره ؛ لأنه 
ومنه ما بحرم فعله كقوله: لله علي نذر إن لم أشرب خراء فهذا لا يجوز 
فعله فان شرب عصی وان وسقط عنه النذر. 
ومنه ما يكره الوفاء به كقوله: لله على النذر إن تنفلت الليلة بصلاة 
يقصد ذلك منع نفسه من فعلها لا شوقا إليها» فهذا يكره له الوفاء به 
(1) في (ق): متعلق. 
(2) في (م): لفعلت. 
(3) أربعة: سقطت من (م). 
(4) لا شوقا إليها: سقطت من (م). 
(5) سورة المائدة الآية: 89. 
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ويستحب له أن يتنفل ويكفر» فإن م يتنفل حتى خرحت الليلة فلا نذر 
عليه» ومنه ما یکون الوفاء به مباحا مثل أن يعلق النذر مما لا يحرم عليه فعله 
كان طاعة أو مباحاكمن ينذر فعل طاعة بشرط طاعة كقوله: له على أن 
أحج السنة إن صمت غدا أو بشرط مباح كقوله: إن كلمت زيدا فيكون 
مخيرا ني ذلك: إن فعله لزمه النذرء وإن م يفعل لم يلزمه. 


ر 2 £ ۰ 3 ع 
ولا يفترق الحكم”“ عندنا بأن يكون النذر“ على وجه التبرر والرضا أو 
العام والفضب ف جيم أحكامه افاما التبرر والرضا فهو أن ايكون غلى 
سبيل الشكر كقوله: علي نذر إن شفى الله مريضي» أو قدم غائي» أو سلم 
مالي» أو رزقني الحج» أو ما أشبه ذلك» واللجاج أن يقصد منع نفسه من 
فعل شىء ومعاقبتها بإلزام نفسه النذر كقوله: لله على نذر إن كلت هذا 
الرغيف» أو إن كلمت فلاناء أو بث في داري أو ما أشبه ذلك نما يقصد 
به غيظ نفسه والدشديد عليها فالحكم في ذلك کله سواء علی ما بیناه. 


فصل [1- النذرالمجهول] 
وإنما قلنا: إن النذر الجهول ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين؛ لقوله 45: 'كفارة 
EE E E‏ 


(1) انظر: المدونة: (19/2)» التفريع: (377-376/1)» الرسالة (ص 193). 

(2) في (م): النذر. 

(3)النذر: سقطت من (ق). 

(4) اللجاج: من لج وهو يدل على تردد الشيء بعضه على بعض وترديد الشيء (معجم مقاييس اللغة: 201/5( 

(5) انظر: التفريع: (376-375/1)» الرسالة (ص 193). 

(6) أخرجه مسلم في النذر باب: في كفارة النذور: (1265/3). 

(7) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب من نذر لا يطيقه: (614/3)» وابن ماجه في الكفارات باب من 
نذر نذرا ولم يسمه: (687/1)» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن 
مسعود (جميع الزوائد: 189/4). 


593 


ولأنه نذر مقصود به القربة فوحب أن يثبت حكمه كالمسمى؛ لأن معن 
النذر الإيجاب» وأدن واحب مقدر كفارة ۽ جين . 

فصل [2- وجوب الوفاء بنذرالطاعة] 

وإنما قلنا: إن الوفاء بنذر الطاعة واحب؛ لقوله 4: "من نذر أن يطيع 
E‏ ولأن القول أحد نوعي الإيجاب بالشرع كالفعل. 

فصل[ 3- عدم الوفاء بنذرالمحصية] 

وإنغا قلنا: إن ما عداه لا يوق به؛ لقوله &#: "ومن نذر أن يعصيه” فلا 
یعصه") وحدیث ایی إسرائیل لما رآہ رسول اللہ ل حافیا قائما في 
الشمس فقال: "مروه فليستظل ولينتعل "» ولأن الإيجاب فرع على الجواز 
فإن كان فعل العصيان غير جائز فهو على الوحوب ابعد» فأما المباح فلا 
يلزم؛ لأن المقصود من النذر القربة» والمباح لا قربة فيه. 

فصل [4- إثبات حكم مخرج النذربالنطق والنية] 

وإنما قلنا: إنه يثبت حكم مخرحه بالنية والنطق؛ لأنما طريقان لمعرفة المراد 
ووت اکا ا وقد قال یل: "وإنغا لکل امرئ ما نوی" . 

فصل[5- النذرالمطلق] 

ونا قلتا: إن التذر المطلق يلرم“ حكمه علافا لبعض الشافية“؛ 
لعموم الأخبار» واعتبارا بالمقيد و أنه ألزم نفسه على وحه النذر ما 
يحب الوفاء بجنسه 


ر2 


(1) أخرجه البخاري في الأيمان باب النذور في الطاعة: (233/7). 
(2) في (ق): أن يعصي الله. 

(3) هو جزء من الحديث الذي سبق. 

(4) أبو إسرائيل: رجل من قريش (هكذا جاء في فتح الباري: (590/1). 
(5) أخرجه البخاري في النذور باب النذور فيما لا يملك: (234/7). 
(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (م): يثبت. 

(8) انظر المجموع: (367/8). 

(9) في (م): بعلمه. 
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فصل [6- التسوية بين نذراللجاج والتبرر] 

وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر حلافا للشافعي قي قوله: إن نذر 
اللجاج تحب به كفارة پا ن ات اال الى عفد علا ادر 
يوحب سقوط المنذور وإلزام غيره» أصله حال التبرر» ولخا قربة ألزمها نفسه 
على وحه النذر فإذا وحد شرطها نم يجز إسقاطهما كالحج. 

فصل [7- التسوية بين شروط النذر] 

إا سوا بن شرو اندر لأ ال جات غلق بورد وها كان ذلك 
فلا یراعی فيه صفة زائده عليه کالطلاق والعتاق. 

فصل [8- فيمن قال: مالي في سبیل الله ] 

ال کال ی مه ار هقی له ارا ا ن ا 
بازسه شيء أصلا؛ لقوله ب لأى لبابة"“- ونذر أن يختلع من جيع 
عر دك ف فار دا عن شا ی ماله و 
يلزمه الكل خلافا للشافعي» للخبر» ولأن المريض ها منع من إخحراج كل ماله 
إبقاء على ورثته كان الحجي أولى احق نفسه. 

فصل[9- ولا نجزيه كفارة بمین] 

ولا تحزيه كفارة يمين خلافا لمن ذهب إلى ذلك”؛ لقوله 4: "يجزيك 
من ذلك ات فدل على آنه لا زيه دونه» ولأنه نذر إخراج مال كما 


(1) انظر الإقناع: (ص 193-192). 

(2) انظر: المدونة: (24/2)» التفريع: (380/1)» الرسالة (ص 194). 

(3) في إحدى الروايتين عن أحمد (انظر المغنى: 8/9). 

)4( أبو لبابة: الأنصاري»ء المدنيء اسمه بشیر وقیل: رفاعة بن عبد المنذر صحابي مشهور»› وکان أحد النقباءء 
وعاش إلى خلافة علي (تقريب التهذيب: ص 669). 

(5) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يتصدق بماله: (613/3)» وأحمد: (452/3)» 
ومالك: (481/2). 

(6) انظر: التفريع: (381-380/1)» الكافي (ص 203). 

(7) قالته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين» وروى عن الإمام أحمد (انظر المغنى: 7/9). 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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فصل [10- فيمن نذرالمشي إلى بيت الله ] 

وادور ا E N EE‏ 
عينه وإن أطلق لزمه ما يختار منهماء ومنتهى لمشي في الحج طواف 
الإفاضة» وقي العمرة الفراغ من السعي» فإن كان ضرورة وأراد الجمع ثي سفره 
بین فرضه ونذره مشى ي عمرة» ثم حج ویکون متمتعا إن كانت عمرته ي 
أشهر الحج» ولا يجوز له ترك المشي مع القدرة عليه» والمشي من حيث 
حلف» فإن عجز ركب» ثم عاد قابلا فلفق مشيه وأهدى إن قدر» وإلا 
فليهد ولا يعد وكذلك العاجحز عن المشي من أول مرةء وهذا إذا كان ما 
رکب کٹیرا» فان کان یسیرا هدی ولا عود عليه» وينتعل ناذر الحفاءء ولا دم 
عليه . 


فصل [11- دليل لزوم نذرالمشي] 
وإنما قلنا: إن نذر المشي يلزم؛ لقوله تعالى:إ أوفوا بالعقود 4 وقي 
OEE‏ س 


'لتمشي» أو لتركب وتمدي"» ولأنه قول ابن عمر ولا خالف له» وإغا 
قلنا: إنه مشي قي حج أو عمرة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت وما معهود قي 


(1) في (ق): نذر. 

(2) في (ق): كذلك. 

(3) انظر: المدونة: (19-9/2))» التفريع: (380-377/1)» الرسالة (ص 195-194).. 

(4) سورة المائدةء الآية: 1. 

(5) عقبة بن عامر: الجهني صاحب النبي بء كان عالما فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن» مات سنة 
تمان وخمسين (انظر: شذرات الذهب: 64/1 سير أعلام النبلاء: 467/2). 

)6( أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب من نذر المشي إلى الكعبة: : )220/2( ومسلم في النذر» باب من 
نذر ن يمشي إلى الكعبة: : )1264/3(« بلفظ: : "لتمشي ولترکب" فقط وبلفظ (وتهدي) أخرجه بو داود في 
الأيمان والنذورء باب من رأى كفارة عليه إذا كان في معصية: (598/3)» وإسنادہ صحیح علی شرط 
البخاري (انظر تلخيص الحبير: (178/4)). 

(7) أخرجه مالك في الموطأاً: (473/2)» والبيهقي: (78/10). 
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الشرع ملت عليه» كما لو نذر صلاة أو صوماء والمعهود من المشي إلى 
ا کی ف اتر اف الاو اله 

وإنغا قلنا: إنه إن عين أحدها لزمه ما عينه؛ لأن تعيينه قد أوجحبه على 
نفسه كتعيين الصلاة والصوم» وإذا لم يعين كان مخيرا؛ لأن التعيين لا يثبت 
إلا من جهته. 

وإنما: قلنا: مشي في الحج إلى آحر طواف الإفاضة؛ لأن نذره تناول 
لمشي في جميع الحج فمادام قي الإحرام فعليه المشي ولا يخرج منه إلا بطواف 
الإفاضة» وف العمرة بالفراغ من السعي. 

فا فان اضرو إن له أن عل مهه ي عمو ل ل غر من 
أداء الفرض و النذر تي سفر واحد. 

وإنما قلنا: إنه يلزمه المشي مع القدرة عليه للظاهر*)» والخبر الذي 
ا 

ونما قلنا: إن المشي من حيث حلف؛ لأنه الموضع الذي تناوله الوحوب 
بالنذر دون غيره. 

وا قلتا: إن عجر ركب؛ لأته ي الخبر "لتمشي أو لتركب ولتهدي"*) 
ولأن النذر تناول المعنى إلى مكة على صفة وهي المشي فإذا عجز عن صفة 
الذهاب لم يسقط عنه أصله» وإغا قلنا: إنه يرحع من قابل إن أمكنه؛ 


(1) في (م): صرف. 

(2) في (ق): انه 

(3) في (م): فرضه و نذره. ر ر 
(4) الظاهر من قوله تعالى: "أوفوا بالغقود" 
(5) الذي ذكر قريبا. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (م): إلا بادائہ. 
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لأن المشي باق في ذمته لا يسقط عنه إلا بأدائه» وركوبه هو لتمام المناسك 
لا ليكون بدلا عن المشي. 

وإنما قلنا: إنه عجز فلا يعود؛ لأنه لا فائدة في عوده لأن العود إنغا يراد 
ليكمل المشى» وإنما قلنا إن عليه الهدى حلافا للشافعى؛ لقوله بل: 
'لتمشي أو لترکب ولتهدي ٩"‏ معناه إن عجزت» ولأنه إذا ألزم نفسه المشي 
فقد تعين عليه لزومه فصار كالتعيين بالشرع» وما لزم بتركه الدم مع القدرة 
والعجز كالرمي إذا عجز منه. 


وإنما قلنا: إن الركوب اليسير ينوب عنه الدم؛ لأنه لا حكم له مع المشي 
المقصود وهو الأكثرء وإنغا قلنا: إن من نذر المشى حافيا انتعل؛ لأن الحفاء 
لا قربة فیه؛ ولقوله ٤‏ ني حدیث آبی إسرائیل (مروه فلينتعل). 


فصل [12- فيمن نذرالمشي إلى مسجد رسول الله إلى بيت المقدس] 
ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول بء أو إلى بيت المقدس للصلاة 
فا له ذلك ٠‏ افا E‏ ال 


ا ج فك ج وي القن راما مشجداة تشاع 


اة ها بالف كالسجد ارام ولا يلم تقر مشي إل رها 
للخبر؛ ولأن المعنى فیھما معدوم ٿي عغيرها. 


(1) انظر: مختصر المزنى (ص 297). 

(2) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) انظر: المدونة: (17/2)» التفريع: (379/1)» الرسالة (ص 190). 

(5) انظر: مختصر المزنى (ص 297). 

(6) أخرجه البخاري في فعل الصلاة: (56/2)» ومسلم في الحج: (1014/2). 
(7) في (م): في المسجد. 
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فصل [13- فيمن نذرذبح ابنه] 

ومن نذر ذبح ابنه تي يمين» أو على وحه القربة فعليه هدي» وإن نذره 
محردا لا يقصد القربة لا شيء عليه » وإغا قلنا ذلك؛ لأنه إذا نذره على 
وحه القربة فإنغا أراد الفداء عنه» لأن ذلك معهود ف الشرع أن نحر الابن قد 
يكون على وحه القربة؛ لأن إبراهيم - اة تعبد بذلك» وصارت 
الأضحية أصلا في شرعنا تشبيها به» فكان الناذر له على وحه القربة ناذرا 
للفداء عنه» وإن لم يرد القربة فلا شيء عليه؛ لأنه نذر معصية مع التجريد. 

فصل [14- فیمن نذرأن يهدي شینا من ماله ] 

ومن نذر أن يهدي شيا من ماله فإن كان نما يجوز أن يكون هديا 
أهداه؛ لأن أداء النذر مع الإمكان مستحق» وإن كان ما“ لا يهدي مثله 
باعه واشترى به هديا؛ لأنه نذر أهداه فالكلام ينصرف إلى الوحه الذي 
يكن إهداؤه عليه فإذا امتنع في عينه لزم في تمن واللّه أعلم. 


(1) انظر: المدونة (27/2)» الرسالة (ص 194). 
(2) مما سقطت من (ق). 
(3) انظر: المدونة: (21/2)»ء التفريع: (381-380/1). 
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لتاب (لأضاحي 


الأضحية” ا مک والأصل فيه قوله : اافذت بالنحر» وهو 
لکم N‏ ولأنه 4 صحی والأئمة بعده» ولا حلاف ف ف 


فصل [1- حكم الأضحية] 

وليست بواجحبة وحوب الفرائض ولا على ما يقول أصحاب أبى حنيفة 
إنها واجبة جرح تاركها زائدة* على وحوب السنن؛ لقوله كل : "ثلاثة 
هي على فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك» ولأنه ذبح لا 
يجب على المسافر فلم يجب على الحاضر كالعقيقة. 

فصل[2- على من هي مسنونة] 

وهي مسنونة لكل أحد إلا الحاج يی ؛ لأن ما ينحر تى هو هدي؛ 
لأنه من حقه أن يوقف بعرفةء ولأن الحاج يى لما لم يمخاطبوا" أيضا 
الى ا حجهم فكذلك بالأضحية. 


)1( الأضحية: اسم ما تقرب بذکاته من جذع ضأن أو ثنی سائر النعم سليمين من بين عیب مشروطا بکونه في 
نهار عاشر ذي الحجة أو تاليه بعد صلاة امام عیده له وقدر زمن ذبحه ولغیره ولو تحریا لغیر حاضر (حدود 
ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 122). 

(2) انظر الموطا: (487/2))؛ التفريع: (389/1)» الرسالة (ص 183). 

(3) سبق تخريجه وهو حديث (ثلاتة هي علي فرض ولكم تطوع ...) (ص 119). 

(4) انظر المغنى: (617/8)» فتح الباري: (302/10). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 301-300)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (232/3). 

(6) في (م): ولها مزية. 

(7) 4: سقطت من (م). 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) انظر: المدونة: (5/2)» التفريع: (389/1). 

(10) في (م): لم يخاطب. 

(11) في (م): لسبب. 
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فصل [3- ما يجزئ في الأضحية] 

لا تجوز الأضحية إلا من كيمة الأنعام دون غيرها؛ لأنه #4 ضحى 
بالغنم وبين ما يجزى منها» فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغنم» ولأنه 
ذبح متقرب به کاهدایا. 


فصل [4- ما يجزئ من الأنعام وأفضلها في الأضحية] 

وأفضلها الخنم ثم البقر ثم الإبل» والضأن أفضل من المعز» وفحول كل 
E‏ حلافا لأبى حنيفة والشافعي ني قومما: إن الأفضل 
الإبل م البقر ثم الغنم؟؛ لأنه ل ضحى بكبشين) وقوله: "حير 
الأضحية الہش "© ولأن المراعی طيب اللحم ورطوبته دون کثرته بدليل ما 
رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر» ولأنه بختص جا 
أهل البيت دون الفقراء بخلاف المدايا. 


فصل [5- السن الجائزة في الأضحية] 

والسن الحائز فيها الحذع من الضأن والفني ما سواه أما الحذع من 
الان ف اجان بد عل 0 وام فاو ا 
تقفو إلا مس إل أن حمر غليكم فدهو دة من الصا وقول 


(1) كما جاء في حديث الصحيحين أنه يي ضحى بكبشين ... أخرجه البخاري في الأضاحي باب التكبير عند 
الذبح: (238/6)ء ومسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية: (1556/3). 

(2) في (م): فيها. 

(3) انظر: المدونة: (2/2)» التفريع: (390/1)»ء الرسالة (ص 183). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص 301)» مختصر المزنى: (ص 284). 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

)6( أخرجه الترمذدي في الأضاحيء باب: : في الجذع من الضأن: )74/4( و ابن ماجه في الأضاحي باب: ما 
يستحب من الأضاحي: (1046/2)ء والحاكم: (228/4)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(7) انظر التفريع: (390/1)» الرسالة (ص 184-183). 

(8) وقال ابن عمر والزهرى: لا يجزء الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن فلا يجزئ منه كالحمل» و 
عطاءِ والأوزاعى فلا يجزء الجذع الضأن الأجناس (انظر المغنى: 623/8(. 

(9) أخرجه مسلم في الأضاحي» باب: من الأضحية: (1000/3). 
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اش ا ا ا ا ع 
6 افعتي إا خا من الم اريك و ري ادا بدك 
وقوله: "لا تذجوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذجوا حذعة من 
الا فقصر الجذاع على جنس خصوص وهو الضأن فكان ما عداه 
مبقى على الأصل» والحذع من الضأن ما له ستة أشهر فما زادء والثنى من 
العز ما له سنة وقد دحل في الثانية» والفني من البقر ما له سنتان وقد 
دحل ي الثالثة» ومن الإبل ما له ست سنين؛ لأنه يلقي لنيته. 


فصل [ 6 - أيام الأضحى] 

ايام الأضحى: يوم النحر ويومان بعده» ولا يضحي يي اليوم الرابع؛ 
حلافا للشافعي» لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس 
وابن عمر وأبى هريرة ولا حالف مهم وقوله تعالى: 
یروا اشم آلو ف ايا و علوم ل ما ررَكَهُم من بهِيمَةٍ 
آلنر چ“ وأقل الأيام ثلاثة 0 ولأنه ليس علوم كالخامس» ولأنه لا 
يتعقبه مبیت می فاشبه ما بعده. 


تجزئ ما الأضاحي: )1048/2 e‏ وبلفظ E‏ منه الترمذي في الأضاحيء باب: ماجاءِ في الجذع 
من الضأن في الأضاحي: (74/4)ء وقال: غريب وقد روى موقوفا (تلخيص الحبير: (139/4). 

(2) أبو بردة: هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان البلوي القضاعي الأنصاري من حلفاء الأوس»ء وهو 
خال البراء بن عازب» شهد العقبة وبدرا والمشاهد النبويةء توفي سنة اثنين وأربعين (انظر سير أعلام 
النبلاء: 35/2). 

(3) أخرجه البخاري في الأضاحي» باب: قول النبي بلي لأبى بردة (... الحديث: 736/6» ومسلم في 
الأضاحي» باب وقتها: (1552/3). 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) الثنى: سقطت من (ق) ومن (ر). 

(6) انظر: التفريع: (389)» الرسالة (ص 184). 

(7) انظر: مختصر المزنى (ص 185). 

(8) في تخريج هذه الأثار انظر: البيهقي: (297/9)» الموطاً: (487/2)» وانظر المغنى: (638/8). 

(9) سورة الحج: الآية: 28. 

(10) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (42/12» 43). 
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فصل[ 7 - في أفضلية التضحية يوم النحر] 

الأفضل ُن يضحي يوم ا لأنه ل( والأئمة بعده کانوا يضحول 
فيه» وعن علي - رضوان الله عليه -: النحر ثلاثة أيام أفضلها أوىا“» 
ولأنه اليوم اللقصود بذلك» وإليه پنسب النحر وما بعده ف حکم التابع*) 
تمل ف اويل قوله تمال: ب[ قلإ دار 4 صلي العيد انحر 
ال 1 

فصل [ 8 -الأيام المحلومات والأيام المحدودات] 

يتعلق بأيام النحر ورابعها وصفان: معلوم ومعدود» فيوم النحر معلوم غير 
معدود» وأربعة معدود غير معلوم» وما بينهما معدود» وفائدة وصفه يي أنه 
معلوم جواز النحر فيه» وبأنه معدود إيقاع الرمي فيه. 

وإنغا قلنا: إن يوم النحر معلوم لجواز النحر فيه» وإنما قلنا: إنه ليس 
بمعدود؛ لأن النفر لا جوز في غده ومن حقه أن يكون قي ثا المعدودات. 

وإما قلنا: إن اني اللحر وثالغه يجمع الوصفين جواز انر والرمى 
ا ولأن النفر حائز قي اليوم الثالث» وقلنا: إن رابع النحر و 
واز الرمي فيه» وقلنا: نه عير معلوم لامتناع النحر فيه. 


(1) انظر: المدونة: (302/2)» التفريع: (389/1)» الرسالة (184). 

(2) كما جاء في قوله :ٍ٤‏ "أول ما نبداً به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر" كما سيأتي ... 
(3) البيهقي: (297/9). 

(4) في (م): التبع. ٠‏ 

(5) سورة الكوثر» الاية: 2. 

(6)اتظر فير الطري 27-3361307 6: 

(7) في (م): فيه. 
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فصل [ 9 - عيوب الأضاحي] 
لا يجوز الأضحية بالعمياء"» ولا العوراء البيّن عورهاء ولا الشديدة 
ا التي ليس فيها نقى» ولا الشديدة الضله التي لا 
تحلق بالغنم» ولا المقطوعة الأذنء ولا السكاءء ولا يجوز الخرقاء والشرقاء“ 
والعضباء؛ والنقي المخ» والخرقاء المقطوع بعض أذها من أسفله» والسكاء 
هي المخلوقة بغير أذن» والعضباء هي الناقصة الخلق”» وهذه العيوب قد 
ورد النهي فيها من حديث علي سوت والبراء > ونكعة هذا لباب أن 
كل عيب تقص اللحم أو أثر فيه أو كان مرضا أو نقص من الخلقة فإنه 
يمنع الأضحية» وقي بعضها حلاف» وينبغي قي الجملة أن يتقي العيب 
وتتوحى السلامة؛ لأنه ذبح مقصود به القربة فوحب أن يكون مسلما مخلصا 
e E EC E E‏ کن تالو الح فقوا وا 
ورک بے 4 ا :¥ بمارت رتو ایرد مر چ ذأ 
TT‏ '» وني حديث علي والبراء أنه 
5 هى عن العوراء البيّن عَورهاء ولأنه ذهاب عضو منها فيه منفعة 
واستمتاع» وإذا م تحز العوراء فالعمياء أولى أن لا تحوز» فأما المريضة البيّن 


(1) في (ق): بالعمی. 

(2) العجفاء: التي لا شحم فيها لشدة هزالهاء قيل: التي لا مخ في عظامها (الفواكه الدواني: (391/1). 

(3) الضلع: هي العرجاء بحيث لا تحلق الغنم (الفواكه الدواني: 391/1). 

(4) الشرقاء: إذا كانت الشاة مشقوقة الأذن باثنتين: (المصباح المنير ص 311). . 

(5) انظر: المدونة: (302)» التفريع: (392-391/1)ء الرسالة ( 184). 

(6) أخرجه أبو داود في الضحاياء باب: ما يكره من الضحايا: (237/3)» والنسائي في الضحاياء باب المقابلة : 
(190/7)» وابن ماجه في الأضاحي» باب ما يكره أن يضمن به: (1050/2)» والترمذي في الأضاحيء باب 
ما يكره من الأضاحي: )73/4 وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم: (224/4)» وقال: إسناده صحيح. 

)0 أخرجه مالك: : )482/2( وأبو داود في الضحاياء باب: ما یکره من الضحايا: : )23503(« والنسائي في 
الضحاياء باب ما نھی عنه من الأضاحي العوراء: (188/7)› وابن ماجه في الأضاحيء باب ما یکره أن 
يضصحي په: N‏ والترمذي: في الأضاحي: ; باب ما یکره في الأضاحي: )72/4)“ وقال: حدیث حسن 

)8( ا 1 ران الآية: 92. 

(9) سورة النحلء الآية: 62. 

(10) انظر: المجموع: (320/8)» المغنى: (624/8)»ء فتح الباري: (8/10). 
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مرضها فكذلك في الحديث» ولأن المرض عيب يفسد اللحم ويضر يمن 
يأ کله. 

والعجفاء القي لا شحم فيها ولا مخ في عظمها لشدة هزالها فقد ورد 
النهي عنهاء ولا منفعة فيها؛ لأن المراعى ق الأضحية إما كثرة اللحم ووفوره 
أو طيبه و رطوبته» وكل ذلك معدوم قي هذا الموضع» والعرحاء العرج 
الشديد" عيب مؤثر مستقبح عند الناس لنقص اللحم و الرعي» وعند ابي 
حنيفة تجوز الضحية بها ما دامت تمشي” ا وکنا لال ع فیناد 
O U RE AE‏ 
القرن لا منفعة فيه للأكل» وإنما منعناه إذا أدمى لأنه مرض» وروي: "لمقابلة 
o‏ وهو قطع الأذن والإليةء وف قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا 
الباب: 

فصل [ 10 -الاشتر تراك في ثمن الأضحية وفي لحمها] 

a OY EOLA ae E ENA 
والشافعي في قومما إن البدنة زئ عن سبعة وكذلك البقرة؛ لأنه حيوان‎ 
aT يضحى به فلم جز إلا عن واحد كالشاة»‎ 
بعض بدنة أو بقرة» وذلك لا يكون أضحية كما لو اشترى لحماء ولأن كل‎ 
إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحية» وهذا الاسم ينطلق على الدم دون‎ 


(1) في (ق): العرجاء الشديدة. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 302)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني : (235-234/3). 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا.. 

(4) الجماء: وهي التي لا قرن لها (الفواكه الدواني : (392/1). 

(5) يشير به إلى حديث علي بن أبى طالب الذي قال فيه: أمرنا رسول الله يَيٍ أنة نستشرف العين والأذن وأن 
لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاد ولا خرقاء) الذي أخرجه الترمذي في الأضاحي: )73/4( وقال: 
حدیث حسن صحیيح»؛ کما أخرجه أبو داود في ألأضاحي» باب ما یکره من الضحايا: : )235/3(« والنسائي في 
الضحاياء باب المقابلة: :)2 وابن ماجه في الأضاحيء باب ما یکره أن يضحي ف : )105/2(. 

(6) انظر: المدونة: (3/2)» التفريع: (391/1). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 301)» الإقناع: (ص 184). 
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اللحم» ولأنه اشتراك ف دم فوحب أن لا يجزئ مريد القربة أصله إذا قصد 
بعضهم الإباحة على قول أبى حنيفة» أو ما زاد على السبعة أصله إذا قصد 
على اقولة ٠‏ وقول الشافعي: 

فصل [ 11 -التضحية بكبش عن الرجل وأهله] 

TT sS‏ ن آهل بیته حاز^؛ و 

بل فعل ذلك وليست هذه بشركة في ملك اللحم وإنغا المراد بذلك 
الشركة في الثواب والبركة. 

فصل [ 12 -الرجل يلي أضحیته بیده] 

الاحتيار أن يلي الرحل ذبح ا لأن رسول الله ي كذلك 
کان شی ولأا من عبادة الأبذان فاستتحب أن ليها بنفسه كسائز 
ادات الأبذان فان كان اله در تاز أن بسي ره أن ,الضرورات 
تسقط معها أحكام الاختيار. 

وإن استناب غيره من غير عذر كرهنا له ذلك وأجزناه؛ لأن الأضحية 
طريقها المال وعبادات الأموال تصح فيها النيابة كتفريق الركاة وغيرهاء ولأن 
الي ب قدا استناب عليا- هه قي تحر المدايا © ولا فرق بينها وبين 
الأضاحي. 


(1) على قوله: سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (3/2)» التفريع: (290/1). 

(3) جاء في حديث ابن ماجه والحاكم أنه و كان يضحي بكبشين أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآل محمد 
أخرجه ابن ماجه في الأضاحي» باب أضاحي رسول الله 4: (1044-1043/2) بسند جيدء والحاكم: 
(228-227/4. 

(4) انظر: التفريع: (392/1)» الرسالة (ص 184). 

(5) أخرجه مسلم في الحج» باب: حجة النبي 4: (891/2)» أنه ب رامي يوم النحر جمرة العقبة ضحى ثم 
انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غير وأشركه في هديه.. 

)6( كما جاءِ في حدیث مسلم السابقء وأخرجه بهذا اللفظ أحمد: : )260/9( وقال الزيلعي: سنده ضعیف (نصب 
الراية: 161/3). 

(7) في (م): بینهما. 
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فصل[ 13 -إذا استناب حرا مسلما في ذبح أضحيته ] 

SENE CEE e E Sl 
فلا م عند مالك» ويجزيه ا ا وقيل: إنه رواية عن مالك‎ 
فإذا قلنا لا يجزيه فأنه مشرك كامحوسي» ولأن طريقها القربة المعلقة بالبدن‎ 
فلا يجوز نيابة المشرك فيها كالحج وغيره» وإذا قلنا: يجزیه فلأنه من أهل‎ 
الذبح كالمسلم واعتبارا بتولته العتق وتفرقة الزكاة ولحم الأضحية.‎ 

فصل [14 - في تسمية الذابح على الأضحية] 

يسمي الذابح على الأضحية I‏ لأن رسول الله َل كذلك فعل 
حین ذبح ا فإن نسي التستمبة فلا شيءِ عليه» وان تعمد ترکھا 
م تؤكل» وذلك مذكور تي الذبائح. 

فصل [15 -في وقت نحر الأضحية] 

ووقت نحر الأضحية بعد الصلاة والخنطبة ولا يجوز لأحد أن يذبح قبل 
اللإمام ذا کان الإمام من يظهر ر أضحيته وينبغي له إحضارها لمصلي 
ليقف الناس على وقت ذجحه فلا يتقدموا عليه» فإن 2 يفعل توعی © 
الناس قدر انصرافه وذبحه ثم ذبجحوا بعد ذلك» ومن ذبح قبله متعمدا أعادء 
فإن نحروا ثم بان هم نحم سبقوه أحزأهم» وكذلك من ذبح في قرية لا إمام 


(1) حرا: سقطت من (ق). 

(2) انظر: المدونة: (5/2)» التفريع: (392/1). 
(3) في (م): لم يجزه. 

(4) في (م): أجراه. 

)5( انظر: التفريع: )392/1 الرسالة e‏ 185( 
(7) انظر: المدونة: (2/2)» التفريع: (390/1). 
(8) في (م): يتقدم. 

(9) في (م): تاخر. 
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فیها فتحری ذبح من یلیه من اا و و 
الأضحية يليل. 

فصل [ 16 - في أن الأضحية لا نكون إلا بعد الصلاة] 

وإنما قلنا: إن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة؛ لأن رسول الله لل 
أن نصلي ثم ننحر فمن نحر قبل الصلاة فنا تعحل E‏ ولأمره 
E‏ أًبا برده بن نيار أن يعد الذبح وکان ذبح قبل ا 

فصل [ 17 -إعادة الذيح لمن ذيح قبل ال<مام] 

وإنما قلنا: إن المأموم لا يذبح حت يذبح الإمام وأنه يعيد إن فعل خلافا 
لأبى حنيفة والشافعي» لحديث أبي بردة بن نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن 
يذبح رسول الله ل فأمره أن i‏ ولأنه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح 
قبل الصلاة. 

فصل [ 18 -الإمام يحضر أضحية المصلي] 

وإنما قلنا: إن على الإمام أن يبحضر أضحيته المصلى؛ لأنه قد ثبت أن 
على الناس الاقتداء به فوحب أن يظهر أضحيته ليصل الناس إلى العلم 
بوقت ذجحه» فإن لم يفعل نحروا على ما ذكرناه؛ لام لا يقدرون على أكثر 
مو كلك 


(1) في (م): قبل ذبح الإمام. 

(2) ذبح سقط من (م). : 

(3) أخرجه البخاري في الأضاحي» باب الأضحية: (234/6)» ومسلم في الأضاحي» باب وقتها: (1552/3). 

(4) أخرجه البخاري في الأضاحي» باب: من ذبح قبل الصلاة: (238/6)ء ومسلم في الأضاحي باب وقتها: 
(1552/3). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 301)» المهذب: (238/1)ء والمجموع: (303/8). 

(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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وإنما قلنا: إنه لا شيء عليهم إذا بان آم سبقوه فلأّهم يجتهدون فيما لا 
سبيل همم إلى اليقين فيه كالاجتهاد في القبلة مع E‏ من لا إمام 
عندهم تحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم؛ لاحم مخاطبون بالاقتداء من قرب 
دون من بعد. 


فصل[19 - عدم جواز النحر بالليل] 
وإنغا قلنا: لا جوز النحر بالليل حلافا لأبى حنيفة والشافعي؛ لقوله 


2 2 62 ر ےا ےو 3 E aE‏ 
تخان: ر ويڙڌڪروا اسما وف ايام مَعَلومَت ا ¢ ولاأنه 4 دبع 
حار ولأا قربة تتعلق بالخيد تضاف إليه لا يجوز تقشم ما قبلة فلم يجز 


أن يفعل ليلا كالصلاة» و يستحب” لارحل أن يأكل من لحم أضحيته 
رر 


ا قکلواسنہا وواه“ وقال بل: "فكلوا وادحروا") 


ولیس بواحب؟ خحلافا لقوم» اعتبارا بسائر الذبائح. 


فصل [ 20 -منع بيع شيء من الأضحية ] 
ولا يياع شيء من الأ ضحية من لحم أو حلد أو صوف أو غيره ولا 
ع 1 ۴ 11 
يعوض عليه ولا يعطى أحره بحازر ولا دابغ" خلافا لأب حنيفة“ في 
إحازته بيع جحلدها با سوى الدراهم نما يعار وينتفع به؛ لنهيه ب عن بيع 
أب اليا © وال على ك فد مرق أن لا عطي اجار متها 


(1) لأن: سقطت من (ق). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 301)» مختصر المزنى (ص 285). 

(3) سورة الحج» الآية: 28. 

(4) كما جاء في الأحاديث التي رويت في هديه ونحره وأضحيته. 

(5) في (ق) و (م) و (ر) یجب. 

(6) سورة الحج» ألأية: 28. 

(7) أخرجه مسلم في الأضاحي» باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي: (1561/3). 
(8) انظر: التفريع: (393)»ء الرسالة (ص 185). 

(9) في المغنى: وقال بعض أهل العل: يجب الأكل منها (633/8). 

(10) انظر: المدونة: (4-3/2)ء والتفريع: (393/1)» الرسالة (ص 633/8). 

(11) انظر: مختصر الطحاوي (ص 302)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (236/3). 
(12) أخرجه البيهقي: (294/9)» عن عبد الله بن عياش. 
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شیئا» وقال: حن نعطيه من ا ولأنه جزء من الأضحية كاللحي 
ولأغا قد وحبت للمساكين وهو بوكيل همم ولا قيم عليه كالركاة. 


(1) أخرجه البخاري في الحج» باب: لا يعطى الجزار: (186/2)» ومسلم في الحج» باب في الصدقة بلحوم 
الهدايا : (954/2). 
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باب: العقيقة 


E O‏ حلافا ا بحکی عن اى فة ا عة ;0 لقوله 
: "مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه د" وقوله: كل غلام مرن 
بعقيقته» يعق عنه يوم سابعه ويسكى "» ولأنه ل عق عن الحسن والحسين 
کا کا ولس اة وف لقو لقوله 45 ليس تي المال 


حق سوى الركاة"“» وقوله وسعل عن العقيقة: "لا أحب العقوق» ومن ولد 
له فاخ أن يساك عة فلیفیا "© فعلقه بمحبة فاعله» ولأنه طعام يفعل 
ENE‏ 


فصل [1 - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى] 
ET‏ حلافا لأبى حنيفة والشافعي قي قوما: 
إنه تى غر ااا بان وعو الا ا 9 فی ن ان 


(1) العقيقة: أصل العقيقة شعر المولود ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة التي تذبح عليه عقيقة (غرر المقالة : ص 183). 

)2( انظر الموطاً: (502/2))؛ التفريع: (395/1)» الرسالة (ص 187). 

(3) انظر: المغنى: (644/8). 

(4) أخرجه البخاري في العقيقةء باب: إماطة الأذى عن الصبي: (216/6). 

)5( أخرجه بو داود في الأضاحي»ء باب: العقيقة: : )260/6(« والنسائي في العقيقةء باب متى يعق: )147/7( 
وابن ماجه في الذبائح باب العقيقة: : )1056/2( والترمذي في الأضاحي»ء باب: العقيقة: : )85/4(< وقال : 
حسن صحيح والحاكم: ()237/4)› وأحمد: (17/5). 

)6( أخرجه مالك: (501/2)»› وأبو داود في الضاحي باب العقيقة: (261/3)» والنسائي في العقيقة: (145/7)ء 
وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد»ء وسنده صحيح (تلخيص الحبير: 174/4).. 

(7) قال بوجوبها: الحسن وداود (المغن : 644/8). 

)8( أخرجه ابن ماجه في الزكاة باب: ما أُدی زکاتھ لیس بکنز: (570/1)› والطبراني وفيه ابو حمزة ميمون 
رواية عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس وهو ضعيف» والترمذي بلفظ (إن في المال حقا سوى الزكاة) في 
الزكاة باب ما جاه أن في المال حقا سوى الزكاة وقال: إسناده ليس بذاك: : )49/3( 

(145/7» (182/2)» سن خی عفر ر بن اقب ن ابن عن چک روخن 

(10) انظر: الموطاً: (502/2))؛ التفريع: (395/1)» الرسالة (ص 187). 

(11) انظر مختصر المزنى (ص 285). 
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والحسين كبشا كبشا ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنشى 
كالأضحية. 

فصل [2 -في الجمع بين اثنين في شاة واحدة] 

ولا جحمع بين اثنين في شاة واحدة؛ لأن الغرض به إراقة“ الدم» والشركة 
ا 

فصل [3 - في وقت العقيقة ] 

ووقتها يوم سابع الولادة”؛ لقوله بي: في العقيقة "يذبح عنه يوم 
سابعه"“» وروي أنه 5 عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما يوم 
E‏ 
وحسب من غده» لأنه لو حسب منه لم يكمل سبعة أيام على التمام» فإن 
فات السابع فقيل إلى السابع التالي. 


وقيل قد فات بفوات السابع الأول» وهذا أقيس لفوات الوقت المقدر 
ES NE E AS E‏ 


يوم السابع وقت العقيقة؛ لقوله : 'يعق عنه يوم سابعه ويحلق 


1 10 ۰ چ ع 2 + 
ویسمی ) وتذبح ضحوه اعتبارا بالأضحية»› ولا يجوز بليل؛ لأنه ذبح 


متقرب به كالضحايا والمدايا. 


(1) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(2) في (م): (هراقة). 

(3) في (م): إخراج 

(4) انظر المدونة: )02< التفريع: (395/1). 

(5) انظر: المدونة: (9/2)» التفريع: (395/1)» الرسالة (ص 187). 
(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(7) رضوان الله علیهما: سقطت من (م). 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(9) في (ق): المقر. 

(10) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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فصل [4 - العمل في العقيقة ] 

ويقكل منها كما يكل من الأضحية » وهي آكد منها ويتصدق؛ لأن 
المقصد به القربة والتصدق الأصل والأكل تبع» وشأا شأن الأضحية فيما 
يجوز منها وحتنع من حنس وسن وسلامة من عيب ومنع من بيع لحمها 
وإهايها؛ لأنه ذبح متقرب به يفعل عند حدوث سرور كالأضحية» ويجوز 
كسر عظامها لا أنه مسنون أو مستحب ولكن تكذيبا للجاهلية قي 
تحرحهم من ذلك وتفصيلهم العظام من المفاصل وامتناعهم من كسرها. 

وحلق رأس الصبي والتصدق بوزن شعره حائز حسن؛ لما روي عنه 
ف ان وای ی ا ا و ی ال ی 
من دمها؛ لأن ذلك ينجسه من غير فائدة ولا قربة بل يحب بحنبه إياه مخالفة 
لعل ااه ون فل ودل الد رق بار کا ری عن رید ا 
قال: كنا نفعل ذلك ق الجاهلية فلما جاء الإإسلام صرنا نحلق رأسه ونلطخه 
بزعفران بدلا من الدم“» وروي عن عائشة رضي الله عنها مثله“. 


(1) في جملة أحكام الأكل والعمل في العقيقة انظر: المدونة: (9/2)» الموطأً: (500/20- 502)» التفريع: 
(395/1)» الرسالة (ص 187). 

(2) في (م): حلاق. 

(3) حسن: سقطت من (ق). 

(4)أخرجه مالك: (501/2)» والترمذي في الأضاحي» باب: العقيقة بشاة: (99/4)» وقال حسن غريب 
والحاكم: (237/4)» من حديث فاطمة. 

(5) خلوق: ما يتخلق به الطيب» قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه (المصباح المنير: ص 180). 

(6) في (م): أبى هريرة وهو خطأء وبريدة: بن الحصيب أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر» مات سنة 
ثلاث و ستين (انظر: تقريب التهذيب ص 121؛ شذرات الذهب: 70/1). 

(7) أخرجه ابو داود في الأضاحي باب: في العقيقة: (263/3)» والحاكم : (28/4)» وصححه والبيهقي: 
(303/9). 

(8) أخرجه البيهقي: (303/9). 
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فصل [ 5 - في الختان] 

اا ا 
A EGS ESS o‏ 
"أيه ولا تنهكيه فإنه أنضر للوحه» وأحظى عند الزوے". 

فصل [6 - حكم الختان] 

و اب ورو ع ق ق 
البدن ابتداء كقطع السرة» ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر. 


[ تم الجزء الأول يليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيد] 


(1) الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث ينكشف جميعها (الفواكه الدواني: 408/1). 

(2) انظر: الرسالة (ص 188). 

(3) أخرجه البخاري في اللباس» باب قص الشارب: (56/7)» ومسلم في الطهارة» باب: خصال الفطرة: 
(221/1)» بلفظ الفطرة خمس: الختان.... 

(4) أخرجه أحمد: (75/5)ء من حديث حجاج بن أرطأةء وهو مدلس وأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن 
عباس مرفوعا وضعفه. 

)5( أخرجه أبو داود في الأدب» باب: ما جاءِ في الختان: (421/5)› والحاكم والطبراني واو نعيم وأعمل 
الحديث محمد بن حسان» وروى الحديث بطرق لا تسلم من الضعف (انظر تلخيص الحبير: 83/4). 

(6) انظر حاشية قليوبي وعميرة: (211/4). 
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O MO +< @ O 4+۳ س yډم] ین‎ 


هم نم نم نم نم نم نلم 
م ی ډم ین چب ٩O٩ UA‏ 


الوضوء من الحدث TT‏ 


حكم السواك O‏ 
الرد على من قال بالوجوب e‏ 
بيان حكم النية في الطهارة من الأحداث TT‏ 
محل النية وصفتها N CR‏ 
حکم التسمية على الوضوء O O‏ 
استحباب غسل يد المتوضئ وغيره قبل إدخالها في الإناء. 
نفي وجوبه و دلیله O‏ 
حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء a‏ 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل NT‏ 
حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة a‏ 
غسل الوجهين واليدين في الوضوء o‏ 
غسل المرفقين مع اليدين O‏ 
مسح جميع الرأاس O‏ 
كيفية إيعاب مسح الرأس a‏ 
مسح الأذنين O‏ 
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حکم المسح علئ العمامة والخمار O OR‏ 


E E غسل الرجلين‎ 


فيمن مسح رأسه تم حلق شعره E‏ 
المولاة في الوضوء SS‏ 
تفريق الوضوء مع العذر E‏ 
الفرض في عدد تطهير الأعضاء O‏ 
الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء O‏ 
الزيادة على التثليث في الوضوء E‏ 


تكرار مسح الرأس 1 
الغسل من الجنابة O‏ 


إلزام الدلك على المغتسل ل 


ما يكره من الماء في الغسل Re SETAE‏ 
قر الفا الى تحص هة الكفانة فى الركنء و الغسل :. 


باب: المسح على الخفين 


جواز المسح على الخفين للنساء ea‏ 


توقيت المسح على الخفين A A‏ 


استحباب خلع الخفين كل جمعة NE PETROS‏ 
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O ص‎ -oGd(ل‎ ٩ U + 


O MO +d @ O س لم لن إ4‎ 


نم بم بم بم ينم 
ن ی ډم ن طط 


شروط المسح على الخفين a‏ 


متى ينتقص المسح على الخفين ا 


حكم المسح على الجوربين غير المجلدين a‏ 
حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين a‏ 


صفة المسح على الخفين a‏ 


eeeeeececcceccecceneenes 


في ترك المسح على أسفل الخف أو أعلاه e‏ 


باب: المسح على العصائب والجبائر 


عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب .. 


عدم إعادة من صلی بالمسح غل الجبائر والعصائب ss‏ 


باب: التيمم 


eeeeceeeeececcceecenees 


eeeeccececceecccececcenceeeeeees 


eeecceeecceccecenceeeees 


eeeeeeeeceeccceenceenees 


eeececeeceeccceenceneeeee 


15 
16 
17 
18 
19 


س ل()] لن إ4 O 0 dg @ O‏ 


هم نم نم نم نم نم نم نم نسم 
نم ن ډم ن ب 0 7 ل(Gە O‏ 


الجمع بين فرضين بتيمم واحد SRS‏ 


باب: الوضوء 


خروج البول والمذى على وجه السلس E‏ 
الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد OTE‏ 
وجوب الوضوء من النوم ESR‏ 


وجوب الوضوء بزوال العقل SINET‏ 


الو ما ا 


إمامة المتيمم للمتوضئين N E‏ 


eeeeceeceecceeccenennees 


الوضوء من أكل لحوم الإبل e‏ 
غسل اليد والفم من أكل اللحم وشرب اللبن .. 


eeeececeeceeenne 


eeeeeecececeennes 


eeeceeeceeeeeee 


OOD 


132 
132 
132 
133 
133 


134 
135 
135 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
138 
138 
138 
139 
139 
139 
140 
140 
140 


19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 


34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 


الإيلاج في الدبر 


eee ecccececccceecceeeceeeenees 


حيض الجنب أو جنب الحائض 


eeeeceeceeeceeeceecccececeeneeees 


eeeeececeeeceecccceccceeccecceceeennees 


حكم الجنب يجتاز المسجد a A‏ 
منع المحدث من مس المصحف A‏ 
الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف E‏ 

الجنب يقرأ القرآن N E OS‏ 
قراءة الآيات اليسيرة من الجنب E‏ 
حكم قراءة الحائض OOOO‏ 
في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول RT‏ 

جواز ذلك في الدور والأبنية aE‏ 

حكم الجماع مستقبلا القبلة 
حكم إزالة النجاسة O OOO‏ 
آلا اا دای ر اکر ا ا ع افر لی اراتا 


eeeeeeeeeecceccccececcececceeccseeeeeses 


عدم جواز الصلاة بشي ء من النجاسة 


eeeeececeecceeccceeeneene 


الصلاة بدم الحيض E E‏ 
الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية E‏ 
حكم أبوال وأرواث الحيوان ETE EE‏ 
نجاسة المني E SESS‏ 
غسل المني: رطبه ويابسه SR O E‏ 
الشك في موضع النجاسة من الثوب E‏ 


السيف يصيبه الدم 


eeeecccccccececececccencceccccccccceccceecceenes 


eeeeececeeccceccecencceseeeenns 
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141 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
142 
143 
143 
144 
144 
144 
145 
145 
146 


146 
146 
147 
147 
149 
150 
150 
150 
151 
151 


سم ډم ن جب ی 


O MO +A @ O س لم لن إ4‎ 


نم نم نم نم بم نسم 
ن ن لډ)م ن طب ئ 


الاستنجاء من الريح aes‏ 52 
الجمع بين الأحجار والماء في التطهير 152 
الحجر الواحد في الاستنجاء ES‏ 
كراهية الاستنجاء بالعظام 153 
كراهية الاستنجاء باليمين ES SRL‏ 
باب : في طهارة الماء 
حكم ماء البحر E ay‏ 
الماء المطلق E o‏ 
الماء المضاف ES A‏ 
الماء المتغير بالنجاسة EE N‏ 
الاعتبار في القلتين بتغير الماء E Sea‏ 
الماء المستعمل E O O‏ 
التطهير بالماء المستعمل I OAS‏ 
التطهير بنبيذ التمر 158 
إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله e‏ 
الاعتبار في الماء الذي يموت فيه بتغير الماء 159 
ذا مات فى الماءحيوان N e Ss‏ 
مرت دو ات الماد كى الما E e‏ 
سؤر الكلب O O‏ 
غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب Os‏ 
سؤر النصراني والسباع E OS‏ 
باب: الدماء 
منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ES‏ 
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O MO J @ UO دا نن ط۳إ‎ 


N N N N N) N) iu pu pu pu pu pu pu نم ن م‎ 
0O نپ ل(م] ن چب‎ O0 0O0 “٧0۷ oOGg{({لdgل‎ ٩C١ 0)۸ م ی ډم ن طب‎ 


الذلل على م از جب الصاو غلى الحاتكن راتفا ر 


الدليل على منع الحائض فعل الصلاة E‏ 
الدليل في منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب ... 
الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء a‏ 


عدم وطء الحائض والنفساء فيما دون الفرج 


الاستمتاع بالحائض فوق الإزار 
دليل منع الحائض والنفساء من الطواف E‏ 
دليل منع الحائض والنفساء من الاعتكاف 
اشتراك النفساء بالحائض في الأحكام 
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عدم جواز الوطء بعد الطهر و قبل الخسل E‏ 


eeeecceecccceceeenne 


eee 


1 وقت صلاة الظهر E aia‏ 
2 معرفة الزوال E eo eo‏ 
3 تأخير الظهر عن الزوال في مساجد الجماعات 175 
4 أآخر وقت الظهر المختار 175 
5 آخر وقت الظهر وأول وقت العصر E aes‏ 
6 أخر وقت العصر eee‏ ® 
7 وقت المغرب E seette‏ 
8 في أن وقت المغرب واحد N ne SotosiieGtas‏ 
9 وقت العشاء N‏ 
0 معنى الشفق E O‏ 
1 آخر وقت العشاء E O‏ 
2 تأخير العشاء في مساجد الجماعات LS esses‏ 
3 وقت صلاة الفجر E O‏ 
4 أخر وقت الفجر E O o‏ 
5 التغليس بالفجر E O oa‏ 
باب: الآذان والإقامة 
1 الآذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد IS esi‏ 
2 صفة الآذان والإقامة A oo‏ 
3 تثنية التكبير في الآذان 181 
4 الترجيع في الآذان E OO o‏ 
5 التثويب في الآذان E O o‏ 
6 إيتار الإقامة E‏ 
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7 


11 


س ډ)] لپن إ4 O 0® dg © UO‏ 


سم ن 
e‏ 


في قوله قد قامت الصلاة مرة واحدة E‏ 

جواز الآذان لصلاة الصبح قبل وقتها EO‏ 

الآذان لغير صلاة الفجر O‏ 

E O مسائل الآذان‎ 

مستمع الآذان يقول مثل ما يقول المؤذن e‏ 
باب:[أحكام القبلة والصلاة] 

استحباب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير القبلة ا 


sees 


قوله الله أكبر في تكبيرة الإحرام PDE INORIN SIS‏ 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع 


الواجب من القراءة في الصلاة aaa‏ 
عدم قراءة البسملة في الصلاة وأنها ليست آية من الفاتحة . 
الإسرار والجهر في الصلوات BOE‏ 
في تطوير القراءة في بعض الصلوات ahe‏ 
التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة E‏ 


eee eee 


اكير فن الر كو ع و التنجوة و اتفه E‏ 
التسميع والتحميد في الرفع من الركوع O‏ 
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184 
184 
185 
186 
187 


189 
189 
190 
190 
191 
191 
191 
192 
192 
193 
194 
194 
194 
195 
195 
196 
196 
196 


حكم التسبيح في الركوع والسجود» وتمكين الجبهة والأنف في 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


سر ډم ين طب 0۸ @ ل 


سم ډم ن جب یئ 


السجود N NS o‏ 
حكم التشهدان LO SSS‏ 
ألفاظ التشهد SS Aa O a‏ 
حكم الصلاة على النبي ء4 في الصلاة I e ate‏ 
التسليم في الصلاة ND ae A‏ 
حكم التسليمة الثانية E‏ 
الاختيار للإمام و المنفرد في التسليم Ol A‏ 
التسليمة الثانية للمأموم NS‏ 
تعيين لفظ التسليم E‏ 
باب: [ سترالعورة] 
عورة الحرة EO O OO‏ 
عورة الرجل NS O N RS‏ 
عورة الأمة E Cl ay‏ 
الصلاة في ثوب واحد UE oes‏ 
تغطية الأنف في الصلاة 2O SS‏ 
اتقاء الحر والبرد بثوب المصلي 205 
كفت الشعر والثوب في الصلاة 20 
باب: [السهوفي الصلاة] 

أدلة تأخير السجود إلى آخر الصلاة وألا يزيد على سجدتين . 207 
اجتماع الزيادة والنقصان في الصلاة UF et‏ 
التكبير في سجدتي السهو 208 
التشهد لسجدتي السهو بعد السلام N‏ 
208 


هل يتشهد للسجدتين التي قبل السلام؟ 
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O 0O dd @ OU ےھ لy)] لن إ‎ 


بم بم نسم 
م ی لډ 


حكم إعادة الصلاة عمن ترك جميع السهو E‏ 


أنواع المتروك من الصلاة وما يسجد له منها e‏ 


إذا لم يدر کم صلى RS‏ 


eee 


الصلاة في أوقات النهي a‏ 
الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي O‏ 


قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها Ea e‏ 


من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد e‏ 


ما يقرأ في الشفع والوتر LO OED PITY‏ 
صفة القراءة في الوتر SE A AA‏ 
حكم دعاء القنوت OS EE‏ 
من طلع عليه الفجر ولم يوتر O‏ 


eeeeceeeeceeccccccceccccecccceccceececeennns 


209 
209 
209 
210 
210 
211 
211 
212 
212 
213 
213 


214 
215 
215 
215 
216 
216 
216 
216 
218 
218 
218 
219 


س ډم ن طب 04 7 إGd(d+ O‏ 


فضيلة ركعتي الفجر ASRS Sa‏ 
حكم ركعتي الفجر SS Si‏ 
إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة ES‏ 
إذا دخل الصبح ولم يوتر a‏ 
تاخير الوتر E‏ 
جواز التنفل على الراحلة RA‏ 
باب:[في الإمامة] 
تزاحم الفقيه والقارئ على الإمامة EE‏ 
إمامة المرأة RE‏ 


اة الان لفارت 
اختلاف نية الإمام والمأموم 
انتظار الإمام لمن يريد الدخول معه في الصلاة 
مقامات المأمومين مع الإمام 
ضمااة المقرة خلت الضف 
جذب المنفرد إليه رجلا 

باب : [في صلاة الجماعة ] 
إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده 
عدم إعادة صلاة المغرب جماعة لمن صلى منفردا 


من الى جماعة لم يفي جماعة أخرئ ا 


باب: [الجمع بين الصلاتين] 


الجمع في طويل السفر وقصيره O‏ 
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eee 


eeeeceeese 


219 
219 
220 
220 
220 
221 


222 
222 
23 
23 
224 
224 
226 
226 


227 
228 
228 


229 
20 
20 


4 الجمع لغير المطر 230 
باب : [قضاء فوائت المخمى عليه ] 


أوقات الضرورة والتضييق E o‏ 
2 إدراك الصلاة ودليله ES SSE‏ 

من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر .. 234 

باب: [ في صلاة المسافر] 
1 الصلوات التي تقصر E‏ 
2 حكم القصر LO OS SSS SKA‏ 
3 هل للسفر الذي يقصر فيه حد معلوم؟ 238 
4 حد السفر الذي يقصر فيه E OO ag‏ 
5 شروط القصر TS O O‏ 
6 مى يبدأ المسافر القصر YS A DRT‏ 
7 انتهاء القصر E O‏ 
8 الاستمرار في القصر E OM Ss‏ 
9 القصر أفضل من الإتمام E e‏ 
0 ابتداء القصر من حين العزم على السفر E‏ 
1 من صلى صلاة سفر ثم عزم على الإقامة E‏ 
2 من غير نيته من قصر إلى الإقامة في الصلاة E a‏ 
باب:[في فضاء الفوائت] 

البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة N‏ 

من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة 242 

من نسى الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر 

E AAS ae والعصر‎ 
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سهم لم ن طط سه لم ن طط 


O 0M J @ OU سر ډم لن إ4‎ 


متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته E OE‏ 


ما يدرك من الصلاة 


باب: كيفية صلاة العاجز 


باب: الحدث في الصلاة 
الرعاف في الصلاة 


رجوع الراعف طمعا في إدراك الصلاة 
من دام به الر عاف 


باب : مواضع سجود القرآن 
قراءة آية السجود في أوقات النهي E‏ 


شروط سجود التلاوة OOO‏ 


عدد رکعات القیام 
الصلاة بين الأشفاع 
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eeeeecceeccceccecccceeccececceccceeeceeeceeenes 


eee ececceccccccccecccceecceennes 


حكم ما إذا كان الراعف منفردا AS‏ 


eeeeccccccccccennccececcccccccccceccceececeennes 


244 
244 


246 
2417 
2417 
248 


251 
252 


252 
252 


255 
255 
255 
256 
257 
258 
258 
258 
259 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


سم ډم ن جب ی 


eeeec®c®cccccceCBCCBBCCOBBcccecccceccceceecceennes 
eee Bcceencccceccencccecccceeceeees 
eeeeeecceeccecccceecceecceeeesssessesnos Tq 


eeeecc®ccccccececcceccccecccccecceccececeecceeceenee 


الإمام يصلي من غير طهارة ASO‏ 
دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدا 
قيام الإمام بعد سلامه O OE‏ 
المرور بين يدي المصلى SR O DS‏ 
دفع المار بين يدي المصلى e‏ 


eee 


eeeeeeceeecceccccecccceecceeeceennes 


سترة الإمام لمن خلفه e E SRS‏ 
الصلاة إلى الحلق والنيام a‏ 
استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما a,‏ 


باب :[ صلاة الجمعة ] 


eee 


دلیل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة 
اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر 
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eeeeceeceecceccceecccceccceeeceennes 


eee 


27 


دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة 


eeeececeeeceecececcceecccenceees 


eeeeceeceececeeccecceccececeeees 


وجوب الجمعة على أهل القرى والأمصار E‏ 


وجوب الجمعة على من كان خارجا عن المصر على ثلاثة 


دليل التحديد بثلاثة أميال 
الاعتبار بثلاثة أميال ولا مراعاة لمن زاد عن ذلك 
عدم وجوب الجمعة على العبد 
اة ا 
عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر 


eeeeccc®cccccccececeCCBOOOOOOOOCOCCOOOCOOOOOOOOCOOSSOSs 


eens 


eeeeceeeeecceecccecccceneceeceenee 


eeeecececeeecceccccceccececeecceeennes 


eee eBcccecccceccceecceececeeeeeeees 


eeeeec®cccccccccCCOBOCOOOOOCOBOOOOOCOOGOSeeee 


الجلوس في الخطبة A‏ 


تعدد الآذان للجمعة 


منع البيع عند النداء الأخير A BOOED ERE VEE!‏ 


صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما 


eeeeccccccecccccCCOCCOOOOOOOOOOCCOOCGOOSOOOOOONOSSOS 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


س ډم ن طب ئ © ل 


س ډم ن طب 0 7 لە O‏ 


من صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإمام 3 


فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرا جماعة .... 


e e غسل الجمعة‎ 

اتصال العُسل بالرواح Sly‏ 
باب : [ صلاة الخوف] 

صفة صلاة الخوف hs‏ 


الإمام ينتظر الطائفة الثانية إذا فرغوا سلم بهم 
صفة صلاة الخوف في صلاة المغرب 


إذا فرغ الإمام من تشهده EE‏ 


صلاة الخوف في وقتنا هذا 
إذا اشتد الخوف 


باب: صلاة العيدين 
الدليل على أنها سْنّة مؤكدة a‏ 


الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده 


الرجوع من غير الطريق التي ذهب منها E‏ 


eeeeecceeeecececeeeesesessessesoooo li 


إظهار التكبير في المشي والجلوس في العيدين 
التكبير يوم الفطر دون ليلته E A‏ 


eeeecceeeeceeccecccceenccenceeees 


eeeeceeeecceecccecccceecceececeeennees 


eens 


277 
277 
278 
278 
279 
279 
279 


281 
282 
283 
284 
285 
285 


286 


287 
287 
288 
288 
289 
289 
289 
290 


س ډم ن طب 0۸ © ل 


سم ډم ن جب ی 


القرآن في صلاة العيدين 
الخطبة بعد صلاة العيد 
هل نكن الإمام فى خطة الد لذا ص المتر؟ 
التكبير أثناء الخطبة في العيدين 
صلاة النافلة في مصلى العيد 


باب : صلاة الكسوف 


وقت صلاة الكسوف 
تذكير ووعظ الناس بعد الفراغ من الصلاة 


باب: صلاة الاستسقاء 


الدليل على خروجهم متواضعين E‏ 


الدليل على أن لا أذان ولا إمة في الاستسقاء 


التكبير آيام التشريق SES‏ 
لفظ التكبير ESE RA‏ 


لا يصلي جماعة لخسوف القمر e‏ 


eeeeceeeeeccecccecenceeeceeees 


دليل التكبير في الاستسقاء SEE‏ 
دليل الجهر بالقراءة فيها e‏ 


eeececeneese 


OD 


OD 


OD 


eee 


290 
290 
290 
291 
291 
291 
292 
292 
286 
286 


294 
294 
295 
296 
297 
297 
297 


299 
299 
30 
30 
30 


6 دليل تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء 301 
7 الدليل على أن الإمام يخطب متوكئا على قوس 301 
8 ديل تحويل رداء الإمام 301 
9 الدليل على أن التنكيس ليس سنة E‏ 
0 الدليل في تحويل وجه الإمام إلى القبلة 302 
1 الدليل على تكرار الخروج للاستسقاء O‏ 
2 الدليل على منع النساء المتجالات من الخروج للاستسقاء . 303 
3 الصيام قبل الاستسقاء 3U ah‏ 


ار ۶۱۰0(۸ 
فتاب (ہنائر 


باب: غسل الميت 
1 غسل الميت ومواراته والصلاة عليه SOE ees‏ 
2 جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه 306 
3 الرجل یغسل زوجته UO eS‏ 
4 الرجل يغسل أمته E O a‏ 
5 نهي الرجل أن يغسل مبتوتته eee‏ 0 
6 غسل الرجل مطلقته الرجعية E a a‏ 
7 غسل ذوي المحارم والأجانب 307 
8 استحباب الاغتسال من غسل ميتا 308 
9 الكافر لا يغسل E Oe‏ 
باب : كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن 

1 إذا كان الكفن مرتهنا E O‏ 

القدر المطلوب من الثياب للكفن SO eas‏ 

جواز الكفن اللبيس E‏ 


نسم لم ن لب 7۳۸ ٩O٩‏ 


00 dd 


ACERS EAE TAS E e عدم ترك الصلاة على الميت‎ 


الصلاة على المجلود في حد ek‏ 
أا ا اط ال اة SOT‏ 
عدم الصلاة على الشهداء OTO‏ 
الصلاة على من جرح في المعركة تم عاش بعدها i‏ 
السبى يموت قبل أن يتلفظ بالشهادتين N‏ 


تكبيرة المسبوق لوقته أو مع الإمام EES‏ 
إعادة الصلاة على الميت RA‏ 


الصلاة على القبر O SR‏ 


22 
23 


س لم ین ط4۳ O O + @ O‏ 


نم ينم نم نم نم نم نم نم بم نالم 
ن ی لدم ن طط 0⁄74 @ O M0 qd‏ 


فيمن ينزل القبر O‏ 
اللحد والشق O TT OT‏ 
النهى عن تجصيص القبر E‏ 


فتاب لرا 


أنواع زكاة الأموال oo‏ 
شروط زكاة العين EE‏ 
زكاة ما زاد على النصاب O‏ 
دليل اعتبار الحول yS‏ 
لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة e‏ 
الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة a‏ 

تقويم الذهب بالفضة أو بالعكس a‏ 
وجه إخراج الزكاة عن النوعين المجموعين EEE‏ 


كيفية إخراج الزكاة من المضمونين o.‏ 
النقصان اليسير في النصاب a‏ 


إذا أضيف إلى المال ما يكمل به النصاب E‏ 
إذا كان الأول نصابا والثاني دون النصاب E‏ 
المربح يضم إلى الأصل ويزكي بحول الأصل e.‏ 


إخراج الزكاة قبل وجوبها o‏ 
هلاك الزكاة بعد اخراجها 


تأخير إخراج الزكاة ag‏ 
اغ ف خن له الخرل 


الفرق بين العين والماشية والحرث في تأثير الدين في إسقاط 
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321 
322 
322 


3 
324 
35 
35 
35 
36 
327 
327 
327 
38 
329 
329 
329 
30 
30 
30 
30 
331 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 


سم ډم ن جب یئ 


الجمع بين أداء الزكاة والدين 


العروض المقومة بإزاء الدين SSE SAR‏ 


eeeeeececccennes 


الزكاة في العروض التي هي للتجارة A‏ 


قبض الدين دون النصاب .... 
في تكملة النصاب من الدين أو غيره 


لا زكاة على العروض إذا بيع بعضها لبعض E‏ 
اللؤلؤ والجوهر والطيب: زكاته في قيمته ET‏ 
اشتراط الحرية لوجوب الزكاة o‏ 


الاسام فرط رجرب الركاة 


زكاة الفوائد RRR‏ 
زكاة الحلي والحلية e,‏ 


زكاة الحلي المعد لغير الاستعمال واللبس E‏ 


الزكاة في مال الصغير r‏ 


eeeeceeeecccecccecceccceeecceeeeeees 


باب : زكاة معادن الذهب والفضة 
دليل الفرق بين المعدن والركاز ASE‏ 
الدليل على أن في المعدن الزكاة E n‏ 


دليل اعتبار النصاب في المعدن 


دليل عدم مراعاة الحول في المعدن eS‏ 


وجه إيجاب الزكاة في الندرة 


eeeeeeeceeeceecccecccccccccccceceenes 


332 
332 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
36 
37 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
30 
30 


342 
343 
343 
344 
344 


الخمس في قليل وكثير الندرة AE‏ 


تعليل عدم إيجاب الزكاة في الركاز E‏ 
المدفون من أموال المسلمين 344 
باب: زكاةالإبل 

1 وجه اعتبار الحول في صدقة الماشية AS a‏ 
2 الدليل على الترتيب المذكور E SO‏ 
3 أول النصاب خمس E nasa aa‏ 
4 دليل انقطاع فريضة الغنم في زكاة الإبل N ela‏ 
5 الالتزام بما ورد من تحديد الأسنان 350 
6 الدليل في عدم أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض 350 
7 توجيه القول بعدم جواز أخذ الساعي إلا بابنه مخاض إذا ا 

ابنه مخاض وابن لبون E CT‏ 
8 توجيه الأقوال الواردة في زكاة المواشي I rn‏ 
9 وجه قول ابن القاسم أن الفرض يتغير N‏ 
0 فما زاد على العشرين ومائة 352 
1 في نوع الغنم المأخوذة في صدقة الإبل 353 

باب: في زكاة البقر 

أدلة صفة زكاة البقر E ET TAT‏ 
2 فما زاد على الأربعين في زكاة البقر 354 

في التبييع يكون ذكرا أو أنثى E Me a‏ 

باب: زكاة الغنم 

دليل زكاة الغنم I aay‏ 

2 في ضم أنواع الجنس الواحد 350 
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24 
25 


في ضم الصغار إلى الكبار في الزكاة A‏ 


الأمهات تكمل نصابا مع الصغار 
وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات 


eoeeeooceooccoooos aR 


وجوب الزكاة في العوامل EERE E‏ 


صفات الخلطة المؤثرة 
صفة تأثير الخلطة في التخفيف 


إذا أبدل ماشيته بخلافها 


إذا خاف الساعي وجود قصد الفرار من الصدقة 


اجتهاد ساعي الزكاة es‏ 


ار اة ف غد ا 
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eeecceeceecceeccecccccececenceeeees 


eeeeeceeecceececcecccencceeenes 


عدم قصد الفرار من الصدقة بالجمع و التفريق E‏ 


eeeeccececceecccceccceeceeennns 


eeeceeeceecceecccecccceeceeneenes 


OOD 


eeeeeceeeecceecceeccceeeceeeeeeee 


الخلطة من أجل الهروب من الزكاة ESN‏ 
عدم تأثير الخلطة في حكم الزكاة NT‏ 
فيمن بدل عینه بعين أخرى ENOTES‏ 


eeececeeenee 


الزكاة في الخيل E‏ 


357 
357 
358 
358 
39 
360 
361 
362 
363 
363 
364 
365 
365 
365 
36 
367 
367 
368 
369 
30 
30 
371 
372 


O MO dg @ UO س yډم ن طإ‎ 


هم نم نم بم بم نسم 
ن ی لډ)م ن ېلب ئ 


16 


باب: في زكاة الحبوب والثماروغبرها 
أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة e‏ 


دليل وجوب الزكاة في الزيتون r.‏ 
إخراج القيم في الزكاة O‏ 


أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة e‏ 
ما يضم من الحبوب والتمر والزيتون a‏ 
لا يضم الصنف إلى غيره 1 
دليل ضم أنواع الصنف الواحد EO ES‏ 


في كون الشعير والحنظة والسلت في حكم الجنس الواحد .. 


eeeeececeecceecccccccceccceeceeennes 


لا حول في زكاة الحرث la‏ 
الواجب فيما سقى سيحا ونضحا 


eeeecceceecceeccceccceesceeennnns 
eeeeceeceecceeccecenccceccececcecnceeeceeenee 


من باع ثمرة قد بدی صلاحها ES‏ 
في خرص النخل والعنب N sS‏ 
دليل خرص النخل والعنب OE‏ 
الخرص في النخل والعنب دون غيرها EOE‏ 
الخرص يكون بعد بدو الصلاح Ses SS‏ 
التخلية بين الثمرة وأهلها بعد الخرص lS‏ 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 


سر ټم ننا طب ئ0 @ ل 


إذا زاد الخرص RS NOS‏ 
حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات SS‏ 


الزكاة فيما ليس بمأكول TT‏ 
فيما يجب في أرض الخراج N‏ 
زرع العبد أو المكاتب 


eeeececeecceccceceecceeeeeees 


eeeecceeeeeccceeeccenceceenns 


في زكاة من استأجر أرضا فزرعها ly‏ 


باب: زكاة الفطر 
في قدر زكاة الفطر e‏ 


وقت وجوب زكاة الفطر etê‏ 


وجوب زكاة الفطر على من ملك صاعا EES‏ 


الفقير الذي دفعت إليه زكاة الفطر يخرجها إذا فضل له منها 


e are e NS e سی ء۶‎ 


eeeeceeccceececenceeeceeees 


إخراج الزكاة عمن تلزم نفقتهم EO OS‏ 


إخراج زكاة الفطر عن زوجته e‏ 


eeeeeceeececcecceceeceeeeeees 


إخراج زكاة الفطر عن عبيده الكفار CY‏ 


إخراج زكاة الفطرة عن عبيد عبيده 


eeeeeceecececececceccceeenees 


زكاة فطر العبد بين شريكين RSS‏ 


إخراج كل شريك بقدر ما يملك 


في العبد نصفه حر على من تكون فطرته CS‏ 


لزوم الفطرة عن العبد المرهون ... 
المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر 


640 


388 
389 
389 
30 
30 
30 


392 
33 
394 
395 
395 
395 


396 


36 
397 
397 
398 
398 
399 
399 
400 
400 


O MO dd @ U س yډم لن طإ‎ 


نم بم نسم 
م یر لډ 


سر لyا‏ لن ط4 O 0 + @ O‏ 


س 
زا 


باب : أصناف الذين نجب لهم الصدقات 


قسمة الزكاة على اجتهاد الإمام ON ° EES a‏ 
معنى الفقير والمسكين A403: SSCS SASS‏ 
العاملون عليها AO. ERSTE SSSR‏ 
المؤلفة قلوبهم O ee Ce‏ 
الرقاب AOA OS RR ED A‏ 
الغارمون acd ADS‏ 405 
في سبل الله OE ASAS‏ 
ابن السبيل SANs TS e Ee‏ 400 
في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر OE RAE‏ 
صرف الزكاة إلى ذمى secede‏ .406 
من اجتهد ودفع الزكاة إلى غنى E EO‏ 
من دفع الزكاة إلى من تلزمهم نفقتهم AUN, . etle‏ 
باب: أخذ الجزية من أهل الذمة 
ممن تؤخذ الجزية؟ OE SIRNA RSE‏ 
ما يؤخذ من تجار أهل الحرب والذمة OS as‏ 
لا عشر على تجارات أهل الذمة OS ISA‏ 
إذا أتجر أهل الذمة إلى غير البلد الذي هم به O‏ 
الجزية على المجوس ED SN‏ 
الجزية على جميع الكفار E O OS‏ 
فيمن أسلم من أهل الذمة E r‏ 
في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق ا E‏ 
تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلهم في بلادنا ٠‏ 412 
إذا دخلوا مرارا لبلادنا في السنة الواحدة E‏ 
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1 الجزية نصف العشر لما يحمل إلى الحرمين 43 
12 فيما يؤخذ من تجار دار الحرب DS O as‏ 


1 العلم بدخول شهر رمضان E Saa‏ 
2 الهاو وال الا فى ترت هرکان 45 
3 وجه عدم قبول شهادة النساء في رؤية هلال رمضان 43 
4 غ و را 45 
5 شهادة الواحد على رؤية الهلال sss‏ 410 
6 قول أهل النجوم والعدد في هلال رمضان 47 
7 النية في الصيام 4T Osa‏ 
8 نية الصيام بعد الفجر gooo‏ 
9 من نوی لجمیع شهر رمضان e o‏ 
0 من رأی هلال رمضان وحده a ss‏ 
1 إا تعمد الإفطار في اليوم الذي رأى الهلال في ليلته وحده 8 
2 في يوم الشك E an o‏ 
1 کی اضرو بوم الك فرعا E‏ 
4 وجه من أجاز صوم يوم الشك ومن كرهه O‏ 
5 النهي على أن يصام إن كان من رمضان 41 
6 إذا ثبتت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك 422 
7 الشهادة في آخر يوم من رمضان 423 
6 ھل تی صا ال ذا وزی الال فى برت 43 
9 إذا رؤی الهلال آخر يوم من شعبان a‏ 
باب: الصوم الشرعي 
1 أدلة الصوم الشرعي e oy‏ 


O MO J @ UO دا نن ط4‎ 


ےم ان 
e‏ 


12 


O 0O dd @ OU س ]م لن إ‎ 


بم بم ببسم 
م ن لډ 


في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع SS‏ 
صيام أيام التشريق تطوعا NSD‏ 


فيما يجب الإمساك عنه E‏ 
أدلة الإمساك عن الأكل والشرب A‏ 
الدليل على أن الإيلاج يفسد الصوم a‏ 
الإيلاج في القبل والدبر يفسد الصوم E,‏ 
فيما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة N‏ 
دليل أن الاحتلام لا يفسد الصوم ERS‏ 
الدليل على أن الردة تفسد الصوم O‏ 
الدليل على أن الإغماء والجنون يمنعان صحة الصوم .... 
قضاء المجنون والمغمى عليه ما فاتهما من شهر رمضان. 
باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم 
تعجيل الإفطار وتأخير السحور OOOO E‏ 
فيمن أفطر قبل الغروب وتسحر بعد طلوع الفجر e‏ 
من ذر عه القيء وهو صائم E E‏ 


eeeec®ccccecccecCCOCCOOOOOOOOOOCOSSOSSes 


الفعل الذي لا يعذر معه الصائم في فطره A‏ 
الدليل على أن المجامع عامدا عليه الكفارة 


27 


34 


36 


كفارة الفطر على التخيير ASE Sa‏ 


eeeeceeeeeeceecceecccececeeeceeees 


الشيخ الهرم يفطر ولا يطعم O‏ 
المرأة تطاوع زوجها بالجماع في رمضان Sd‏ 
تحمل الرجل كفارة زوجته EE E E‏ 
فيمن أفطر يومين A E‏ 


إذا قام المسافر في أضعاف سفره 


إذا بدأ الإقامة في بعض يوم o‏ 
من أفطر في الصيام التطوع AS‏ 
من وع باهر ي افر ایر ار قاطن ر 


إذا حاضت في صيام الشهرين أو أكل ناسيا e‏ 
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eeeeceeeeceeccccccccencceeccececceeeceeeceeeees 


eeeeeceeccccccccccnccccccencceccccceeceeeneeses 
eeeeeeeceeceeccccccccecccececcccccceeceens 


الصوم أفضل من الفطر في السفر o‏ 


436 
436 
437 
437 
437 
437 
438 
438 
438 
438 
439 
439 
439 
440 
440 
441 
441 
441 
441 
441 
442 
443 
443 
444 


7 من أفطر في رمضان بعذر ثم زال عذره aes‏ 44 
8 في صيام الدهر HE ennai Ra ente‏ 


1 تعريف الاعتكاف الشرعي E a e‏ 
2 اشتراط المسجد في الاعتكاف O sass‏ 
د الم را ولرل سرا في العافت E OO‏ 
4 اشتراط النية في الاعتكاف E‏ 
5 عدم جواز خروج المعتكف من المسجد Fee‏ 
6 . عد راز اقا اروج من الاعات E na‏ 
7 اشتراط الصيام في الاعتكاف E ase‏ 
8 أقل ما يصح فيه الاعتكاف من الأيام a‏ 
9 الصيام للاعتكاف a‏ 
0 الاعتكاف في المسجد N‏ 
1 فيمن خرج من معتكفه إلى الجمعة e‏ 
2 متی يبدأ ويدخل في الاعتکاف O‏ 
3 في انصراف المعتكف في آخر رمضان E‏ 
4 المعتكف يعقد النكاح E a‏ 
5 خروج المعتكف من المسجد لمرضه E aos‏ 
6 الاعتكاف يقتضي التتابع في أيامه E aces‏ 
7 قضاك الإعتكاف E‏ 
8 مايجوز فعله لمن خرج من المسجد E‏ 
452 


2 
ا 
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س م لین إ4 O O + @ O‏ 


بم نسم 
e‏ 


س ډم ن طب O‏ 


e ۱‏ زر 5 3 
فتاب ناسك 


وجوب الحج مرة في العمر eT‏ 
شروط وجوب وأداء الحج O‏ 
دليل شرط الحرية في الحج ys‏ 
دليل شرط الإسلام في الحج O‏ 
في إمكان المسير E EEE‏ 

دليل شرط الاستطاعة في الحج o‏ 
المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة e‏ 
المرأة تجد الصحبة المأمونة وليس لها محرم e‏ 


من مات ولم يحج O‏ 
كراهية الحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه ا 
فإذا أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه a‏ 
فيمن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض A‏ 
الإجارة على الحج a‏ 
في أن الحج على الفور O‏ 
باب: موافيت الحح 
الإحرام بالحج في أشهر الحج a‏ 
الإحرام بالحج في غير أشهره ولا ينقلب عمرة e‏ 
مواقيت المكان للحج e‏ 
فيمن يمر على هذه المواقيت لمن يريد الإحرام أو دخول مكة 
تأخير الإحرام عن هذه المواقيت a‏ 
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453 
454 
454 
454 
455 
455 


سر لyا‏ لن ط4 O ® + @ O‏ 


س 
زا 


أحوال المرور بالميقات a‏ 


من جاوز الميقات حلالا 
فيمن جاوز الميقات حلالا ثم أحرم 
في الدليل على من جاوز الميقات حلالا و أحرم بعده 
في أن رجوعه بعد إحرامه لا يسقط الدم 


فيمن مر بالميقات يريد دخول مكة e‏ 
فيمن جاوز الميقات حلالا أمر بالعودة إليه e‏ 
فيمن كان منزله بين الميقات و بين مكة E‏ 
فيمن دخل إلى مكة لا يكون إلا محرما N‏ 
فيمن دخل مكة غير محرم OO‏ 
تقديم الإحرام عن الميقات ESS‏ 
الإحرام بالعمرة من الحرم EE‏ 
القارن يحرم من مكة N SA‏ 
باب: أركان الحج 
رمي جمرة العقبة ANS‏ 
الاغتسال لأركان الحج كلها N‏ 
في مريد الإحرام TT‏ 
تجرد المحرم عن المخيط E‏ 


eeeeecececcceecceccccccecceeceennnes 


eeeeccceecceecceeennes 


eeecceceecceeeee 


eeeececceccceeccennnns 


eeeeceeeececcccccccccccccccccenccceseeenee 


eee 


eee 


eco 


466 
466 
466 
467 
467 
467 
468 
468 
469 
469 
469 
470 
470 


472 
472 
473 
474 
474 
474 
4715 
4715 
4715 
476 


11 
12 
13 


O ® + @ O 4+ س لyم لن‎ 


هم نم بینم بم نم نم نم 
م ن ډم ن لب 74۸ ©٩‏ 


النية لما يربده باحرامه 
اة أفذار الضتار ات 


eeeeceeceecccecccccccccccceeccccceceeeneees 


فيما إذا أدخل المحرم كتفيه في القباء EDE‏ 
الألوان التي يجوز الإحرام بها a‏ 


الزينة في الإحرام OR O O‏ 
حك المحرم رأسه وجلده 


eeeececeeceecccccnccccccecccceeccceeneens 


آلف 


eeeeccccccccccCcecOCCOBOOOOOOCOCCOGOCOOOSOOOOOOOCOSSOes 


eeeeccccccecccceeccceecceccccecccceecesececeennns 


eeeeeceeceecceececcccececcceeecseeeeeens 


476 
476 
417 


479 
479 
480 
480 
481 
481 
481 
482 
482 
483 
483 
483 
484 
484 
484 
485 


487 
487 
488 


أكل لحم الصيد الذي يصيده الحلال 


فيمن آكل من صَيدِ صي من أجله IEE‏ 


من قتل صيدا و أكله؟ 


ما لا مثال له من الصيد 


قصر كفارة قتل الصيد على الثلاثة أنواع فقط 


التحكيم فيما يخرجه عما قتل من النعم aA‏ 
دليل التحكيم يكون من اثنين EN‏ 
القاتل ليس أحد الحكمين E‏ 


في كون الإطعام مدا لكل مسكين SSS‏ 
الصيام عن كل مد يوما E‏ 


جبر کسر المد بصوم يوم کامل e‏ 
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eeeeceeceeccecccceccccenceeeenes 


لا يذبح المحرم الصيد SRS‏ 
ذبح الصيد المملوك في الحرم SEDE‏ 
المحرم يدل على صيد لم يقتله e‏ 
فیمن دل علی صید فصاده e ea‏ 
اشتراك محرمين في قتل صيد RO ENDE‏ 
قتل المحرم صيدا لغيره O PE ERE‏ 


في أن ماله مثل النعم مضمون بمثله EGGERS‏ 


eeeececeeecceecceccecceenne 


كفارة قتل الصيد على التخيير yT‏ 


eeeeceeeeeecececeececeeneees 


eeeccceecceeeee 


eeeecceeeceeeee 


eeeecceeecceeeee 


eeeeccececceeee 


eeecceeeeceeeee 


eeeeeeceeeccceccccccccccccscccecccceencceneeees 


488 
489 
489 
489 
490 
490 
490 
491 
492 
492 
493 
494 
494 
495 
495 
495 
496 
496 
497 
497 
497 
498 
498 
498 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


O MO dd @ UO سر ډم ن طإب‎ 


هم ينم نم بم نم نم نلم 
م ن لډ)] ن جب ©٩ ¿4A‏ 


باب: أضرب الحج 
حصر الإحرام في هذه الأقسام الثلاثة 


الجمع بين العمرة والحج في القران EES‏ 
القارن لا يزيد على فعل المفرد e SES‏ 


جزاء ما يقتله القارن من الصيد 


هل يصح القران إذا تم الإرداف بعد الطواف؟ IT‏ 
هل يلزمه الحج إذا وقع الإرداف على وجه غير جائز؟ .... 
إرداف العغمرة على الحج TT‏ 
إرداف حج على حج SE O‏ 


القارن من أهل مكة لا دم عليه 


eeeececeeccecccecccceencceeceeeeee 7 


المتمتع يجمع بين العمرة و الحج في سفر واحد ES‏ 
ار ر ر فة د کے س عات TT‏ 
وجه اشتراط رجوعه إلى أفقه أو إلى مثله في البعد e‏ 
المتمتع بحج من عامه الذي اعتمر فيه Sn‏ 
المتمتع يأتى بالعمرة في أشهر الحج A‏ 
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eeeecc®cccccccceCCBBCOBOBOOOOOCOOGGOOSSOOOOes 


eee 


eeeceeeeecceecceeeccenenees 


17 
18 
19 
20 
1 
25 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
33 
34 


سم ډم ن جب ی 


ابتداء الإحرام للعمرة SESS‏ 


تقديم العمرة على الحج للمتمتع O‏ 
الإحلال من العُمرة ثم إنشاء إحرام الحج e‏ 


دم التمتع والقران جبران E‏ 
وجه أن التمتع أفضل من القران E IBE‏ 
في أن الدم واجب بالتمتع والقران TE‏ 
الجمع في الهدى بين الحل والحرم ND‏ 


ابتداء صوم السبعة في الطريق RES‏ 


باب: في الدخول إلى مكة 
مسألة البداية بالمسجد و استلام الحجر لداخل مكة 


e. 


بداية الطواف من الركن الأسود e‏ 
دليل بداية الطواف من الركن الأسود 0 
في كون البيت على يسار الطائف E‏ 
عدد أشواط الطواف ETE EOS‏ 


oD 


eee 


eee 


س لم لین +4۳ O 0 + @ O‏ 


سم یم یم یم بم 
© نر دم دنا خط 


فيمن ترك شيئا من أشواط الطواف E‏ 
الرمل في الثلاثة الأولى eS‏ 
الطهارة في الطواف ES‏ 


الطواف داخل الحجر OAS‏ 


في صفة ركعتي الطواف والسعي e Sa‏ 
في حكم ركعتي الطواف Ae‏ 


في عودته إلى الركن بعد صلاة ركعتي الطواف 


باب: ذكر أعمال الحج 


في أن الطواف ثلاثة n‏ 
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eeececceeeee 


eeeceeeeeees 


sees 


OOD 


SD 


521 
521 
322 
523 
523 
523 
524 
524 
524 


527 
527 
528 
528 
528 
529 
529 
529 
529 
529 
50 
50 
531 
531 


29 


في تقديم دفع ١‏ لضعفة من مزدلفة 


رمي جمرة العقبة O‏ 


من أين ترمى الجمرة DO‏ 


متى ترمى الجمار آيام التشريق A‏ 
استحباب الرمي يوم النحر راكبا و أيام مِنى ماشيا 


حكم طواف الوداع O‏ 
عدم وجوب طواف الوداع a‏ 


eeeeceeeeecceccccceccecccecccceeeneens 


eeeeceecececccenncccncceccccececceccceeceneeees 


eeeececeeeceecccceecceseceennns 


OD 


OD 


SD 


eens 


لا يجب الدم بترك طواف الوداع E EE N OTE‏ 


هل يشر ع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟ a‏ 
باب: في الإحصار 


لا هدى على المحصر بعدو eS RE‏ 
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531 
532 
532 
532 
532 
53 
53 
534 
534 
534 
535 
55 
55 
56 
56 
56 
537 
537 
537 
537 


538 
538 
59 


O MO dd @ OU س لام لن ب‎ 


ےم ان 
e‏ 


نم بم نم نم نم نم نم نلم 
دا ن طط O MM dg @ UO‏ 


وجوب الدم على من أحصر بمرض E‏ 
ليس على من أحصر فعل بقية المناسك سوى العمرة 0 
باب: الوطء في الإحرام 

فساد الحج والعمرة بالإنزال E‏ 
إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده OOO‏ 
فيمن وطئ بعد الرمي وقبل الطواف E E‏ 
إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدى والعمرة O‏ 
المضي في الحج علی من أفسده REESE e‏ 
القضاء والهدى على من أفسد حجه r‏ 
التفريق بين الزوجين إذا أفسدا حجهما DEE‏ 
في تكرار الوطء O N OOD‏ 
في حج الصغير Eo ES‏ 
ما زاد على نفقة الصغير E OO‏ 
حكم الحج للعبد إذا أعتق الصبي يبلغ و الكافر يسلم يدركون 


eeecec®ccccccBCBeeeBeceecccceecceccceececeeneeees 


eeeeeeeeceeeceecccccccceccceecceeennes 
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59 
59 


540 
540 
541 
541 
541 
542 
542 
542 
543 
543 


543 


544 
544 
545 
545 
545 
545 
546 
546 


1 حكم الجهاد NF eins‏ 
2 اشتراط إذن الأبوين للاشتراك في الجهاد A aes‏ 
3 إحراق أرض العدو وعقر دوابهم وقطع أشجارهم 549 
4 في تحريق النحل Osa‏ 4 
5 الدعوة قبل القتال E‏ 
6 الغلول من الغنيمة N O‏ 
7 عدم قطع الغال E O o‏ 
8 الغال لا يحرم سهمه E O‏ 
9 في الخمس S2‏ 
0 الإمام ينادي بالسلب I RGR‏ 
1 في النفل EE OO‏ 
2 حكم ما غنم المسلمون من أموال المسلمين 5533 
3 المال يعود إلى المسلمين بالغنيمة a‏ 
4 إذا علم بملكه قبل قسمه E OO‏ 
5 إذا قسم ملکه لم يكن له إلا بالثمن O‏ 3 
6 إذا بذل الثمن كان أولى به 3 
7 الأكل من الغنيمة E oo‏ 
8 فيمن يسهم له في قسم الغنائم aaa‏ 990 
9 فيمن مات قبل القتال E o‏ 
0 فيمن جاء بعد انقضاء الحرب OF aie‏ 
1 يسهم لمن شهد القتال قاتل أو لم يقاتل AF Ens‏ 
2 سهم المقتول في أول الحرب e‏ 
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3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
8 
34 
35 
36 
7 
38 
39 
40 
41 
7 
43 
44 
45 
46 


الإسهام للهجن والبراذين OY‏ 
الإسهام للبغل والحمار والبعير ROS‏ 


eeeececeeccececceccceeccceecceeecseeeseennnse AT 


غنيمة أموال أهل الحرب SS‏ 
حکم الفيء والخراج والجزية adeeb SSS e‏ 


eeeecccccccecceCBeBOBOOOOOOOCOOCCOSSOeeeee 
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eee 


eeeeeecccceccccecceccccecccccecccseccecencceeenees 


eeeeeceeecceeeccecccceccecenceeenees 


eee 


eee 


eens 


OD 


في جواز قتل الأسارى I o‏ 


في استرقاق الأسارى EOE E‏ 
استبقاء الأسرى على أداء الجزية RADE‏ 


eee 


eeeceeeee 


eee 


558 
558 
560 
560 
560 
560 
561 
561 
561 
562 
563 
564 
565 
565 
566 
566 
567 
567 
568 
568 
568 
569 
569 
570 


ل ب ( 2 )5 (لذزور 


1 المحلوف به O‏ 572 
2 في الحنث E O‏ 
3 الحلف بأسمائه تعالى وصفاته E oa‏ 
4 الحلف بالعهد S573‏ 
5 في كون العهد والميثاق والكفالة يمين ولو أطلق 0 
6 فیمن قال: على عهد الله ومیثاقه وکفالته IS at‏ 
7 الحلف بأمانة الله E O‏ 
8 من قال: أقسم وأشهد وأحلف E‏ 
9 في قوله أقسمت عليك NS eR‏ 
0 الحلف بما يفيد الخروج من الإسلام US en‏ 
1 أقسام الأيمان E Oa a‏ 
2 في لغو اليمين NE st ean‏ 
3 في قوله: لا والله و بلی والله IF SS‏ 
4 اليمين الغموس E O a‏ 
5 اليمين المنعقدة N cdc Sac s‏ 
6 لبر والحنث N e Sa an‏ 
7 الاستثناء في اليمين n‏ 
8 فما يؤثر فيه الاستثناء RR‏ 
9 في قوله: إن شاء الله E O‏ 
0 اتصال المقاء لسن E aa‏ 
1 دليل وقوع الحنث E a‏ 
2 الاستثناء بالنطق فقط Sl cekin‏ 
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2 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
8 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
9 
43 
44 


في عقد اليمين من غير نطق ES‏ 
النية مع عقد اليمين O‏ 
حكم من حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحدا 


إذا حلف على شيء بعينه ON‏ 
الاعتبار في الأيمان e‏ 
فيمن حرم على نفسه بعض ما يحل له سوى الزوجة ا 
إذا كرر اليمين RR O OOOO‏ 


حصر الكفارة في الأنواع الأربعة O EE‏ 


دليل التخيير في الكفارة E‏ 
دليل التقدير في الإطعام ee‏ 
اشتراط العدد في الإطعام والكسوة TT‏ 

اشتراط کون المساکين مسلمين OOOO‏ 
اشترط كونهم أحرارا e‏ 

اشتراط كون الرقبة مؤمنة N‏ 
أن لا يكون في الرقبة عقد عتق Se‏ 


لا فصل بين الصيام وغيره في تقديم الكفارة على الحنث .... 
باب: في الندر 
نوع أخر: في النذر O OT OG‏ 


581 
581 
582 
582 
583 
583 
584 
584 
584 
585 
585 
586 
586 
587 
587 
587 
588 
588 
588 
588 
589 
590 


593 


نوع آخر N‏ 
1 للنذر المجهول o ooo‏ 
2 وجوب الوفاء بنذر الطاعة E RSS‏ 
3 عدم الوفاء بنذر المعصية E O‏ 
4 إثبات حكم مخرج النذر بالنطق والنية 594 
5 النذر المطلق NF Ss a‏ 
6 التسوية بين نذر اللجاج والتبرر a‏ 
7 التسوية بين شروط النذر E O a‏ 
8 فيمن قال: مالي في سبيل الله O O a‏ 
9 ولا تجزيه كفارة یمین 9595 
0 فيمن نذر المشي إلى بيت الله E‏ 
1 دليل لزوم نذر المشي o‏ 
12 فيمن نذر المشي إلى مسجد الرسول 598 


1 
3 مايجزى في الأضحية OE ess‏ 
ا جز مق ااا اها الاس 601 
5 السن الجائزة في الأضحية E OO as‏ 
6 ايام الأضحى E O‏ 
7 في أفضلية التضحية يوم النحر O ae‏ 
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س لم ننا ب ۸4۸ ©٩‏ 


عيوب الأضاحي OE O ES‏ 
الاشتراك في ثمن الأضحية وفي لحمها SES‏ 
التضحية بكبش عن الرجل وأهله RS‏ 
الرجل يلي أضحيته بيده ESER‏ 


في تسمية الذابح على الأضحية ee Re‏ 


إعادة الذبح لمن ذبح قبل الإمام a‏ 

الإمام يحضر أضحية المصلي O‏ 

عدم جواز النحر بالليل NOS‏ 

منع بيع شيء من الأضحية O‏ 
باب: العقيقة 

في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى 


في الجمع بين اثنين في شاة واحدة DE‏ 
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